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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 

أما بعد 

فإن شرف العلم ينبع من متعلقهء لذا فإن المؤلفات في أركان 
الإسلام» وتوابعها لها شرف عظيم ومنرلة عالية ومن تلك المؤلفات مأ 
تدم ره الشيخ سعل بن تركي بن محمد الختلان وأسماه: «أحكام اللباس 
المتعلقة بالصلاة والحج» ولقد ألفيته مؤلمًا قيمّاء ذا فائدة عظيمة» حوى 
المسائل المتعلقة بموضوع اللباس سواء في كتاب الصلاةء أم في كتاب 
الحج . وقد درس المؤلف 95 جزاه الله خيرًا تلك المسائل دراسة مقارنة 
والتطبيق» مع البعد عن التعصب لأي مذهب من المذاهب. بل كان 
دیدنه» ومراده الحق النابع من فوة الدليل . وهكذا ينبعى لطالب العلم 
عامة» ولطالب العلم الشرعي بخاصة. 

هذا ما ظهر لي من خلال اطلاعي على هذا المؤلف . 

والله أسأل أن ينفع به الإسلام» والمسلمين» وأن يكتبه حسنات 


كتبه 
الدكتور/صالح بن عثمان عبد العزيز الهليل 


الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أل محمدًا 
عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى 
يوم الدين وسلّم تسليما كثيرًا. . 

أما بعد: 

إن الله تعالى قد أكمل الدين وأتمٌ النعمة على هذه الأمة. قال 
سبحانه: ام كلك لي وگ وتنب علخ قت وََضِيثُ ل الل 
ويا فما انتقل رسول الله بل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للناس 
جميع ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. . . 

وقد عني الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تعاقب العصور باستنباط 
الأحكام من نصوص الكتاب والسنة. . .» وتدوينها في مصنفات. . . كونت 
ثروةً فقهية عظيمة. . . وقد أردث أن أساهم ‏ ولو بجهد المقل - بالكتابة في 
موضوع مهم لقي عناية كبيرة من الفقهاء رحمهم الله ألا وهو: الأحكام 
الفقهية المتعلقة باللباس» وقد كان كلامهم عنها مبثوثًا في أبواب متفرقة» 
فحصرته في بابي : الصلاة والحج ‏ خشية الإطالة - وسميته : 


[أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج]. 
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وأوجزها في الآتي : 

١‏ أهمية الموضوع. فلا تخفى أهمية اللباس في حياة الإنسانء إذ 
إنه يتعلق به تعلمًا مباشرًا في جميع أحواله» ويتعلق بجميع أفراد جنس 
الإنسان» فيتعلق بالكبير والصغير»ء والذكر والأنثى» والحر والعبد. . 

١‏ أن هذا الموضوع يتعلق بركنين عظيمين من أركان الإسلام 
هما: الصلاة والحج.. ٠.‏ ولا تخفى مكانتهماء وحاجة المسلم إلى 
معرفة الأحكام المتعلقة بهماء لا سيما ما له أثرٌ فى الصحة والبطلان» 
كمسائل اللباس . 

" - تساهل بعض الناس في الوقت الحاضر بأمر اللباس»؛ وعدم 
الالتزام بضوابط الشرع فيه» مما يجعل الحاجة داعية إلى الكتابة عنه. 
وتجلية الأحكام المتعلقة به... 

٤‏ - أنني لم أقف على كتابة خاصة في هذا الموضوع...» على 
الرغم من أهميته» ومسيس الحاجة إلى الكتابة فيه. . . 


برق 
حيس تجتمصيوم. «اققص چ 
سكس حصيو TOD‏ 
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سلكت في إعداد هذا البحث منهجاء حرصت على الالتزام به. . 
ويتبين هذا المنهج فى الفقرات الاتية: 
أولاً: جمع المادة العلمية : 
وذلك على النحو الآتي : 
١‏ قمت بجمع المادة العلمية من مظانهاء معتمدا على المصادر 
الأصيلة» ولم أرجع إلى كتب المتأخرين إلا نادرًا. . . 
۲ - رتبت هذه المادة على أيواب» وفصولء ومباحث»ء ومطالب» 
۳ ۔ حرصت على الؤلمام بكل مسألة أطرحهاء وجمع أطرافهاء 
واستيفاء البحث فيها معتمدًا على كتب الفقه» ومستعيئًا بالكتب الأخرى 
التي تحدم العحث من کتب التقسبر› والحديث› وأصول أالفقه › ومصطلح 
الحديث» واللغة. والفتاوى . . . 
ثانيًا : دراسة المسائل : 
سلكت فى دراسة المسائل ما يلى : 
١‏ أصوّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمهاء 
ليتضح المقصود من دراستها. . . 
؟ ‏ أقوم بربط المسألة المراد بحثها بغيرهاء لا سيما إن كانت 
متفرعة عليها. . 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح >2 


۳ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق ذكرتٌ حكمها بدليله. 

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي : 

أ بيان سبب الخلاف فى المسألة. 

ب تحرير محل الخلاف» إذا كانت بعض صور المسألة محل 
خلاف› ور بعضها محل اتفاق . 

ج - ذكر أقوال العلماء في المسألة» مع الاقتصار على المذاهب 
الأربعة المشهورة» والعناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف 
الصالح . . 

وأقوم بترتيب تلك الأقوال على حسب القوةء فأقدّم القول الأقوى» 
ثم يليه القول الأقل منه قوة.... وهكذا. 

د ذكر أدلة كل قول مع مراعاة ترتيب الأدلة على حسب ترتيب 
الأقوال. 

ه ‏ مناقشة تلك الأدلة مناقشة موضوعية» مع الحرص على أخذ 
تلك المناقشة من كتب أهل العلمء وأبدأ المناقشة بعبارة (وقد اعترض 
على هذا الاستدلال) . 

وإذا لم أجد للدليل مناقشة في كتب أهل العلم فإني أنظر فيه 
وأورد عليه مأ يمكن إيراده» ولو كان ذلك الدليل للمقول الذي تظهر 
قوته» وأبدأ المناقشة ‏ فى هذه الحال ‏ بعبارة (ويمكن الاعتراض على 
هذا الاستدلال) . 

و - الإجابة عن الاعتراضات الواردة على الأدلة» مع الحرص على 
أخذ تلك الإجابة من كتب أهل العلم مبتدنًا بعباراة (وقد أجيب عن هذا 
الاعتراض) . 


وإذا لم أجد إجابة عن الاعتراض في كتب أهل العلم نظرت فيه 
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واجتهدت في الإجابة لك إن كان ذلك ممكناء مبتدثًا بعبارة (ويمكن 
الإجابة عن هذا الاعتراض). 

ز - ترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال» مع مراعاة كون الترجيح 
مبنيًا على قوة الدليل» وسلامته من المآخذء أو قلتها بالنسبة لغيره. . .> 
مع بيان وجه الترجيح . 


الثا: توثيق النصوص والأقوال الواردة في البحث : 

وذلك على النحو الآتي : 

١‏ اعتمدث في التوثيق على كتب المتقدمين» حتى في تحرير 
المذاهب» ولا أذكر كتابًا متأخرًا مع إمكان التوثقة من كتاب متقدم إلا 
عند وجود ملمح من دکره» كأن يكون اعتماده عند أصحاب المذهب أكثر 
من الكتاب المتقدم. . . 

إن كانت المسألة محل اتفاق وثقتٌ ذلك من كتب الإجماع 
والخلاف. . 

۳ وإن كانت المسألة خلافية فإني أقوم بتوثيق الأقوال من الكتب 
المعتمدة عند أصحابهاء ولا أكتفى بمصدر واحدء فى الغالب خصوصًا 
إذا كان المقام مقام تقرير مذهب معين... 

٤‏ - قمثٌ بعزو الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية. 

ه ‏ خرجت الأحاديث والآثار الواردة فى البحث» فإن كان الحديث 
أو الأثر فى الصحيحين» أو فى أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما وإلا خرجته 
من كتب السنن والمسانيد والآثار» مبيئا آراء الأئمة المتقدمين فى درجة 
الحديث. ..» ولا أذكر آراء المتأخرين فى درجته إلا عند الحاجة 
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الصحيحين - فإنني أكتفي بذكر اسم المصدر والجزء والصفحة» ولا أذكر 
اسم الكتاب أو الباب خشية الإطالة. . 

5 وثقت جميع ما أذكره فى البحث من معلومات ممن أخذتها 
منه» فما أذكره بنصه أضعه بين قوسين صغيرين» وما أذكره بمعناه أشير 
إلى اسم المصدر في الهامش مقَدمًا عليه كلمة (ينظر) . 


رابعًا: الهوامش والحواشى : 

وقد جعلتها موضعا للآتي : 

١‏ - توثيق الأقوال والمذاهب» وترقيم الآيات القرآنية» وتخريج 
الأحاديث والآثارء والنقولات على النحو المتقدم في الفقرة السابقة. 

١‏ - توضيح معاني الألفاظ» والمصطلحات الغريبة معتمدًا فى ذلك 
على النقل عن أهل الاصطلاح» ككتب اللغة» وغريب الحديث. . 

؟ - ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة ترجمة موجزة» ما 
عدا المشهورين من الصحابة» والأئمة الأربعة» وأذكر في الترجمة اسم 
العلمء ومقتطفات من كلام أهل الجرح والتعديل قبه ) وأهم مصنقاته . 
وتاريخ وفاته» مقتصرًا على القول الراجح عند أهل السير عند الاختلاف 

؛ - توضيح ما قد يشكل على القارئ من المسائل والأقوال 
المتشابهة التي تذكر في متن الرسالة حتى يزول الإشكال ويتضح المراد؛ 
مع توثقة ذلك التوضيح من مصدره ‏ إن وجد -. 
خامسا: قواعد اللغة» وعلامات الترقيم : 

من المتعين فى الدراسات الشرعية واللغوية مراعاة قواعد اللغة 
العربية»› وألاملاء. . ٠.‏ وقد بذلت و سعى عند صياغة المادة العلممة 
وكتابتها في التزام القواعد اللغوية والإملائية» مع الاهتمام بعلامات 


IF‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 
الترقيم ؛ لكونها تساعد على فهم المكتوب وإدراك المقصود. .. . 
سادسا : الفهارس : 

وضعت للرسالة جملة من الفهارس تكشف عن مضمون الرسالة» 
وتساعد على الوصول إلى أية معلومة فيهاء وهي على النحو الاتي : 

١‏ فهرس الآيات القرآنية» ورتبته على أسماء السور» مراعيًا فى 
ذلك ترتيب المصحف. . 

۲ - فهرس الأحاديث والأثار» ورتبته على الأحرف الهجائية. . . 

٤‏ - فهرس المصادر والمراجع» وذكرت فيه جميع المصادر 
والمراجع التي استفدت منها في كتابة الرسالة. . 

وأذكرٌ اسم الكتاب» ومؤلفهء وتاريخ النشر» والناشر» والطبعة. 
ومكان النشر. . . 

وقد صنفت هذه المصادر على حسب الفنون» فأذكر كتب التفسير 
مثلاء ثم كتب الفقه. . .» وأصنفها حسب المذاهب فأذكر كتب المذهب 
الحنفي» ثم كتب المذهب المالكي. . . وهكذا. 

وقد جعلت لكل فنْ رقمًا خاصًاء وجعلت رقما عاما لجميع 
المصادر . . . 

ه - فهرس الموضوعات» واجتهدت في أن يكون كشافا لجميع 


مباحث الرسالة ليعطي صورة تفصيلية عنهاء وليسهل الرجوع إلى أية 
جزئية فى البحث دون عناء. . 


بكس ومین ورو کے ج 
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تشتمل خطة البحث على مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة.. 
وذلك على النحو الآتي : 
المقدمة: وتشتمل على أسباب اختيار الموضوع» ومنهج البحث» وخطة 
البحث . 
التمهيد: ويشتمل على مطلبين. 
المطلب الأول: تعريف اللباس. 
المطلب الثاني: أهمية اللباس» وحاجة الإنسان إليه. 
الباب الأول: أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة : 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: أحكام طهارة اللباس. 
ويشتمل على ستة مباحث : 
المبحث الأول: حكم طهارة اللباس في الصلاة. 
المبحث الثاني: حكم الصلاة في اللباس النجس عند تعذر اللباس 
الطاهر. 
المبحث الثالث: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس في الصلاة. 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الآول: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس قبل الصلاة. 
ويشتمل على مسألتين : 
- المسألة الأولى: أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة.» ويصلي وهو 
عالمٌ بها. 
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- المسألة الثانية: أن ينسّى النجاسةء أو يجهل وجودهاء ولا 
يعلم بها إلا بعد الصلاة. 
المطلب الثاني: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس أثناء الصلاة. 
المطلب الثالث: الحكم في النجاسة اليسيرة إذا وقعت على لباس 
المصلي . ويشتمل على مسألتين : 
- المسألة الأولى: الحكم في يسير البول ونحوه إذا وقع على 


لياس المصلى . 
- المسألة الثانية: الحكم في يسير الدم النجس إذا وقع على 


المطلب الرابع : الحكم في ملامسة لباس المصلي لشيء نجس . 
المبحث الرابع : الحكم في اشتباه اللب 


اسن الطاهر بالئجس . 
ا ۰ ا ر ا ی 


المبحث الخامس : حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلود الحيوانات. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلد ما يؤكل 
لحمه . 
المطلب الثاني : حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلد ما لا يؤكل 
لحمه . 
المطلب الثالث : حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلود الميتة . 
المبحث السادس: حكم الصلاة في لباس الكفار. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: حكم الصلاة فيما لبسه الكفار. 
المطلب الثاني : حكم .الصلاة فيما نسجه الكفار. 
الفصل الثاني : أحكام لباس الرجل في الصلاة. 
ويشتمل على تمهيد في بيان معنى العورة والفرق بين عورة النظر 
والعورة في الصلاة. 
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ويشتمل على خمسة مباحث : 
المبحث الأول: بيان حد عورة الرجل في الصلاة. 
المبحث الثاني : حكم ستر عورة الرجل في الصلاة. 
المبحث الثالث: حكم تغطية عاتق الرجل في الصلاة. 
المبحث الرابع : حكم لبس النعال في الصلاة. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: حكم لبس النعال في الصلاة. 
المطلب الثاني: ما يشترط في النعال عند الصلاة بها. 
المطلب الثالث: حكم الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة بالسجاد 
ونحوه. 
المبحث الخامس: مشروعية أخذ الزينة في الصلاة. 
الفصل الثالث: أحكام لباس المرأة في الصلاة. 
ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: ما يجب على المرأة الحرة ستره فى الصلاة. 
المبحث الثاني : ما يستحب للمرأة الحرة ستره في الصلاة . 
المبحث الثالث: ما يجب على الأمة ستره في الصلاة. 
المبحث الرابع: ما يستحب للأمة ستره في الصلاة. 
الفصل الرابع: حكم الصلاة عند تعذر اللباس» أو زواله. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم الصلاة عند تعذر اللباس. 
ويشتمل على أربعة مطالب : 
المطلب الأول: حكم صلاة العريان عند تعذر اللياس. ٠‏ 
المطلب الثاني: حكم صلاة العراة عند تعذر اللياس . 
المطلب الثالث: حكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة في أثناء 
صلاته . 
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المطلب الرابع: الحكم فيمن صلى عاريا ثم وجد السترة بعد 
الفراغ من صلاته. . 
المبحث الثاني : الحكم في زوال اللباس عما يتعين ستره في الصلاة . 
الفصل الخامس: أحكام الصلاة في اللباس المنهي عنه. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: أحكام الصلاة في اللباس المحرم. 
ويشتمل على اثني عشر مطلبا : 
المطلب الأول: ما حرم من اللباس لكونه حريرًا. 
المطلب الثاني: ما حرم من اللباس لكونه منسوجًا بالذهب» أو 
مموهًا به. 
المطلب الثالث: ما حرم من اللباس لما فيه من التشبه بلباس الكفار . 
المطلب الرابع: ما حرم من اللباس لما فيه من تشبه الرجال 
بالنساء» والعكس . 
المطلب الخامس: ما حرم من اللباس لاشتماله على تصاوير أو 
صلبان. 
المطلب السادس: ما حرم من اللباس لكونه لباس شهرة. 
المطلب السابع : ما حرم من اللباس لكونه يشف عما يجب ستره. 
المطلب الثامن: ما حرم من اللباس لكونه مخصوبًا. 
المطلب التاسع: ما حرم من اللباس لكونه معصفرًا. 
المطلب العاشر : حكم إسبال اللباس في الصلاة. 
ويشتمل على ثلاث مسائل : 
- المسألة الأولى: حد الإسبال وما يكون فيه من اللباس. 
- المسألة الثانية: حكم الإسبال في الصلاة وغيرها. 
- المسألة الثالئة: أثر الإسبال على صحة الصلاة. 
المطلب الحادي عشر: اشتمال الصماء في الصلاة. 
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ويشتمل على ثلاث مسائل : 
- المسألة الأولى: حقيقة اشتمال الصماء فى الصلاة. 
د المسألة الثانية: حكم اشتمال الصماء في الصلاة. 
المسألة الثالثة : أثر اشتمال الصماء على صحة الصلاة. 
المطلب الثاني عشر: سدل اللباس في الصلاة. 
ويشتمل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: حقيقة السدل. 
- المسألة الثانية: حكم السدل في الصلاة. 
- المسألة الثالثة: أثر السدل على صحة الصلاة. 
المبحث الثاني : أحكام الصلاة في اللباس المكروه. 
ويشتمل على سبعة مطالب : 
المطلب الأول: ما كره من اللياس لكونه مزعفرًا. 
المطلب الثانيى: ما كره من اللباس لكونه أحمر اللون. 
المطلب الثالث: حكم التلثم في الصلاة. 
المطلب الرابع: حكم انتقاب المرأة في الصلاة. 
المطلب الخامس: حكم الاعتجار في الصلاة. 
المطلب السادس: حكم السجود على اللباس في الصلاة. 
المطلب السابع: حكم كف اللباس في الصلاة. 
الباب الثاني : أحكام اللباس المتعلقة بالحج : 
ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول: أحكام لباس الرجل في الحج. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ما يشرع للرجل لبسه عند الإحرام. 
المبحث الثاني: ما يحظر على الرجل لبسه عند الإحرام. 
ويشتمل على مطلبين : 
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المطلب الأول : ليبس الممخيط . 
- المسألة الأولى: حكم لبس المخيط . 
- المسألة الثانية: حكم الفدية عند لبس السراويل والخفين 
لعدم وجود الإزار والنعلين . 
- المسألة الثالثة: حكم قطع الخفين حتى يكونا أسفل من 
- المسألة الرابعة: حكم لبس الخفين المقطوعين مع وجود 
النعلين . 
المطلب الثانى: تغطية الرأس والوجه. 
المبحث الثالث: مسائل متعلقة بلباس المحرم. 
المطلب الأول: حكم لبس حمائل السلاح . 
المطلب الثاني : حكم لبس التبان عند الحاجة لستر العورة. 
المطلب الثالث: حكم لبس الهميان والمنطقة ونحوهما. 
المطلب الخامس : حكم لبس القباء ونحوه. 
الفصل الثانى : أحكام لباس المرأة فى الحج . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ما یشرع للمرأة ليبسه حال الإحرام . 
المبحث الثاني: ما يحظر على المرأة لبسه حال الإحرام. 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: تغطية الوجه بالنقاب ولحوه . 
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المبحث الثالث : .حكم لبس المرأة المحرمة الحلي. 
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة باللباس المطيّب. 
ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: حكم لبس ما مسه الطيب حال الإحرام. 
المبحث الثاني: حكم استدامة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام. 
الفصل الرابع : أحكام فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس حال 
الإحرام . 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
السبحث الأول: ضابط ما تجب به الفدية. 
المبحث الثاني : مقدار الفدية . 
المبحث الثالث : ما تسقط به الفدية. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث . 
38 82 
وبعد: فهذا جهد العبد الضعيف» تعبت فيه أيامًا وليالي» وأمضيت 
فيه ما يقارب ثلاث سنواتٍ من عمري» وبذلت الوسع في صيانته عن 
الخطأ.. ٠».‏ ولكن يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. .» والمنصف من 
اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. .2 والنّقص والخطأ من لوازم 
البشر..» فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله تعالى» وما كان 
من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله عز وجل. . . 
وختامًا لا يسعنى إلا أن أتوجه بالحمد والشكر والثناء لمستحقه على 
الإطلاق والدوام» وهو الله سبحانه وتعالى» على نعمه وآلائه التي لا تعد 
ولا تحصى..» وأشكره سبحانه على توفيقه ولطفه وكرمهء فله الحمد 
على ما سدد وصوب» وأعان وأحسن» حتى كمل هذا البحث الذي أرجو 
أن يكون خالصًا لوجهه الكريم. . . 
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ثم أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في 
كلية الشريعة التي يسرت لنا السبل» وذللت لنا الطرق لمواصلة التعليم 
الشرعي . 
ثم إنني أخص بالشكر والتقدير المقرون بالثناء الجميل صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل الأستاذ 
المشارك بقسم الفقه» المشرف على هذه الرسالة على ما أفادني به من 
توجيهات قيمة» واراء سديدة» وتقويم مفيد» مصحوبا ذلك بخلق جم 
وأدب رفيع. .» فله من الله واسع المغفرة وعظيم الأجرء وله مني خالص 
الدعاء وجزيل الشكر... اال الله تعالى أن يبارك في عمره 
ووقته. ..» وأن' يجزيه عني خير الجزاء. كما أشكر عضوي لجنة 
المناقشة فضيلة الدكتور/ عبد الله العمار وفضيلة الدكتور/ عبد الكريم 
السلوم على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث» وأسأل الله أن ينفعني 
بتوجيهاتهما. 
وأخيرًا أشكر كل من أفادني في هذا البحث بإسداء مشورة» أو 
إعارة كتاب» أو غير ذلك» وأسأل الله أن يجعل في ذلك أجرًا وذخرًا 
لصاحبه . 


سعد بن تركي الخثلان 
ص ب: 4 ١‏ 
الرياض: ١١١١۲‏ 
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ويشتمل على مطلبين. 
المطلب الأول: تعريف اللباس . 


المطلب الثاني : أهمية اللباس وحاجة الإنسان إليه. 


سيل تھے ودی 
وسک وعو ورو کہ کے 
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تعريف اللباس في اللغة : 

اباس - بكسر اللام - ما يُلْبْسء وجمعه لبس ككتاب وكُتب . 

ولباس كل شىء : غعشاؤه. ويقال للشىء إذا غطاه كلّه: ألبَسه 
كقولهم: ألبَّسَنا الليل» وألبس السماء السحابُ أي: غطاها؟. 

وهذه المادة: _ اللام والباء والسين - تدور على المخالطة 
والمداخلةء قال ابن فار 057 : 

«اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة») أه. 


وقد جاءت كلمة (لباس) في القرآن الكريم في آياتٍ كثيرة لمعان 


,)071 لسان العرب (5/ 7١71)؛ المصباح المنير (؟/‎ 4917١ /۲( ينظر: الصحاح‎ )١( 


)¥( معجم مقاييس اللغة (0/ ١٠57؟).‏ 


() ابن فارس: هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» ولد 
سنة: 155آه. من تصانيفه: «معجم مقاييس اللغة»» و«الممجمل»» و«فقه اللغة 
وسئن العرب» المسمى بالصاحبي» و«جامع التأويل في تفسير القرآن؛. توفي 
بالري سنة 56ه. انظر: وفيات الأعيان »)٠١١ .٠٠١/١(‏ شذرات الذهب 
(6/ 2151 الأعلام (۱۹۳/۱). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح CD‏ 


کے 


من ذلك قول الله تعالى : #هن اش ل وام اس ل 4 . 
فجعل الله تعالى كلا من الزوجين لباسًا للآخر لأنه سكن له“ كما 


قال تعالى: 9وَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا ليَسَكْنَ إلا" وهذا كقول الله تعالى: 
سر ل ل لسر ص مشر ص اس ع 8 ٠.‏ 0 
لوشو الَِى جَعَلَ لم الْتَلَ لاسا أي: سكنًا تسكنون فيه 
ومن | ذلك: قول الله تعالى: لی َادَمَ قد ارلا یک لاسا بورى 
سوي وریا ولاس لقو دك ا 
فالمراد باللباس قي قوله تعالى: قد ارلا يک لاسا : ما تستر به 
الغعورات من الغياب”" . 


وأما قوله سبحانه: ولاس لقو فقد تنوعت عبارات السلف'* 


.١8ال سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) وذكر ابن جرير الطيري ‏ رحمه الله - في جامع البيان )١77/7/5(‏ وجها آخر 
لجعل كل من الزوجين لباسًا للآخر فقال: «أن يكون كل واحد منهما جعل 
لصاحبه لباسا لتجردهما عند النوم» واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد 
كل واحدٍ منهما لصاحبه بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه فقيل لكل واحدٍ 
مئهما هو لباس لصاحبه» أه. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 184. 

.٤١ سورة الفرقان» الآية:‎ )٤( 

(6) ينظر: جامع البيان (5/ 2177/5 .)١1773‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: 75. 

(۷) ينظر: جامع البيان 2)١57/8/4(‏ تفسير أبن كثير (۲/ .)۱۸١‏ 

(۸) فمنهم من فسر لباس التقوى بالإيمان» ومنهم من فسره بالعمل الصالح» ومنهم 
من فسره بالحياء» ومنهم من فسره بخشية الله» ومنهم من فسره بالسمت 
الحسن . . » والذي يظهر أن هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع لا اختلاف 
التضاد» ولذلك قال ابن كثير ‏ رحمه الله بعد أن ذكر بعض تلك الأقوال (۲/ 
0١‏ (وكلها متقاربة. اه) وقد نقل ابن جرير رحمه الله في تفسيره (28/0 
۸ ۹4٤۱ء )185١‏ هذه الأقوال بأسانيده عن بعض السلف» ورجح القول 
المذكور أعلاه. 
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في بیان معناه» ورجح ابن جرير الطبري'"”'' ‏ رحمه الله قولاً يجمعها 
كلها فقال: «وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله #ولاس التفوى» : 
استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما نهى عنه الله من معاصيه» 
والعمل بما أمر به من طاعته» وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح 
والحياء» وخشية الله والسمت الحسن... .»2 اه. 


فالمراد بلباس التقوى اللياس المعنوي على ما ذكره أبن جرير 
ذكره في أول الآية في قوله: افد أَرَلنا ع لاسا رى مَوْمِيَح وريا 
20 0 
وباس ٠‏ 


ومن ذلك قول الله تعالى: فادها أيه لباس الجوع وَالْكوْضٍِ »174 . 


فشبه الله تعالى أثر هذا الجوع والخوف على أهل هذه القرية 
باللباس الغاشى للابس› وهذا يبين مدی شدة الجوع والخوف الذي 
أصابهم حتى صار من شدة مخالطة أذاه لأجسامهم بمنزلة اشتمال اللباس 
على اللابس” . 


(1) ابن جرير الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام المفسر 
المؤرخ ولد سنة 5 ١١ه.‏ قال عله الذهبي في السير: «كأن من أفراد الدهر علمًا 
وذكاءً وكثرة تصانيف قلما أن ترى العيون مثله» اه. توفي سنة ١١17ه.‏ 
له تصانيف عديدة منها: «جامع البيان في تفسير القرآن» و«تاريخ الرسل 
والملوك؛ و«اختلاف الفقهاء؛» انظر: سير أعلام النبلاء  751//١5(‏ ۲۸۲)ء 
تذكرة الحفاظ (۲/ ۷٠١‏ - 9715). البداية والنهاية .)۱١۸ - ١8557/١1١(‏ 

(۲) ينظر: جامع البيان .)٠١۱/۸/٥(‏ 

(۳) ينظر: تيسير الكريم المنان .)٠١۳/۲(‏ 

.١١١ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 

(4) ينظر: جامع البيان /۱٤/۸(‏ ۱۸۷)ء تفسير أبى السعود (۳/ 2)١55‏ فتح القدير 
.)٠٠١ /9(‏ 
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ومن ذلك أيضًا: قول الله تعالى : لوو الى جعَل کہ أ َل اس4 . 

وقوله: وجا أل لاسا )4“ أي: وجعلنا الليل لكم غشاء 
التصرف لما كنتم تتصرفون له نهارًا . 

إذا تبين هذا فإن اللبس (بكسر اللام) والمَلْبس (جمعه ملابس) 
الهودج» وهو: ما عليه من الثياب يقال: كشفت عن الهودج لِسَّه“. 


واللبوس: كل ما لبس من لاير ودرع”” أ ومن ذلك قول الله 
تعالى : وله مه صنعة وس سڪ أي : وعلمنا داود صنعة ۾ سلاج 
لكم ليحرزكم إذا لبستموه ولقيتم فيه أعداءكم من القتل”" . 


ومن ذلك قول الشاع ^ : 


(1) سورة الفرقانء الآية: .٤١‏ 

(۲) سورة النبأء الآية: .٠١‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان 2)75١/1١9/1١١(‏ (5١7”/50/1)ء‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (۳۸/۱۳). تفسير ابن كثير (۳/ 2)115 تفسير أبي السعود .)7١ /١١(‏ 

() ينظر: لسان العرب (5/؟7١27: .)۲٠١۳‏ المصباح المنير »)07١7/7(‏ القاموس 
المحيط (ص۷۳۸)ء تاج العروس »٤11/1١(‏ 559). 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة /٥(‏ ١1؟).‏ 

(51) سورة الأنبياء الآية: .۸١‏ 

(۷) ينظر: جامع البيان /1١9/1١١(‏ 06). 

(۸) أنشد هذا البيت ابن السكيت لبَيْهس الفزاري» وكان بيهس هذا قد قتل له ستة 
إخوة هو سابعهم لما أغارت عليهم أشجع» وإنما تركوا بيهسًا لأنه كان يَحمُق» 
فتركوه احتقارًا له» ثم إنه مَرٌ يومًا على نسوة من قومه وهن يصلحن امرأة يردن 
أن يهدينها لبعض من قتل إخوته» فكشف ثوبه عن استه» وغطى رأسه. فقلن 
له: ويلك! أي شيء تصنع؟ فقال: 
الس لكل حالةلبوسها إمانعيمهاوإمابوسها 
لسان العرب .)۲١۳ ,7١7/5(‏ 
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الَْسْ لكل حالة لَبُوسَهَا إمانَعِيمّها وما بَوسَهَا 
بيس (بغير هاء)» ويُطلق اللبيس أيضًا على المثْل يقال: (ليس له لبيس) 
أي نظير . 

أما الس (بضم اللام) فهو مصدر قولك: لَبِسْتٌ الوب أَلبَسةُ 
سا0" , 

وأما اللْبس (بفتح اللام) فهو مصدر قولك: لَبَسْتٌ عليه الأمر الس 
لهم ا يَلبشوت 74" قال ابن عباس وا في معنى الآية: أي 
ولخلطنا عليهم ما يخلطون. ْ 

ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى: #وَلَا تلبسا الح نل4“ أي 
لا تخلطوا الحق بالباطل””'. 

ومن ذلك أيضًا: قول الله تعالى: أو بليسكم شيعا" أي: يخلطكم 


وى 


»)۲٠۲/۷ ينظر: الصحاح (۲/ ٠4۹۷)ء جمهرة اللغة (١/۱١٤۳)ء لسان العرب‎ )١( 
.)٤۹۸/١١ القاموس المحيط (۷۳۸)ء تاج العروس‎ 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ۹. 

(۳) ينظر: جامع البيان .)۲٠٤/۱/۱(‏ 

.٤١ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 

(5) ينظر: جامع البيان »)۲٥٤/۱۰/۱(‏ تفسير ابن كثير .)۷۷/١(‏ 

(51) سورة الأنعامء الآية: .٠١‏ 

(۷) ينظر: جامع البيان »)17١/17//6(‏ صحيح البخاري (۲۹۱/۸) باب (قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذابًا. . .) الآية» النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)5١6/8(‏ 


سا 
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ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: لور يَلْبسُوَا إيمنتهم بطر . 
أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك”" فاللْبْس واللّتس: اختلاط الأمن 
والتبس عليه الأمر أي: اختلط واشتبه”” . 


تعريف اللباس في اصطلاح الفقهاء : 

إذا تعرر ذلك فإن معنی اللباس في اصطلاح الفقهاء هو معناه في 
اللغة. وهذا ظاهرٌ من تتبع معاني ما يريدون بهذه الكلمة وما يرادفها عند 
إطلاقها في الأبواب الفقهية المختلفة“ فإذا أطلق الفقهاء اللباس فإنما 
يريدون به. ما يستر ويغطي البدن» سواء كان هذا الستر» وهذه التغطية 


لأجل ستر العورة» أو لأجل دفع الحر والبردء أو لأجل الزينة. 


.۸۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان .)۲٥۹/۸/۰(‏ 

(۳( ينظر: الصحاح )۲/ «(AVY‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)77١‏ لسان العرب (5/ 
)٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠٠١ /٤(‏ 

»)۳٣۳ /۲( ينظر: الدر المختار بحاشية ابن عابدين (0/ ۲۲۳ - ۳۳۲ التفريع‎ )٤( 
.)١٠١ 597 /1( 5154)؛ المغني‎ 1780 /٤( المجموع‎ 
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أهمية اللباس وحاجة الإنسان إليه 


اللباس نعمة من نعم الله تعالى العظيمة التي أنعم الله بها على 
عباده» ولذلك فإن الله تعالى قد امتن بها على عباده فى كتابه الكريم في 
عدة مواضع» فقد امتن بها على بني آدم كما في قوله سبحانه : يق 
سس صم سوس ررس س عر او ر سا ا سرا ر ر سر عمق ام 8 
ءادم ود رتا ع لاسا دواری سوک وردشا وباس التقوئ ذلك سار ذللكت من 
ات أله لَمَلْهم يَذْكْرُونَ )4 . 
كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنَّ مما يمتن الله تعالى به على أهل 
سبحانه : #وَطْسُونَ يبا حصا من سَندس وإستبرّق4”"ا وقال: #وَلِبَاسَهُمُ فيها 
ري4" إلى غير ذلك من الآيات. 
وتبرز أهمية اللباس عند الحديث عن آدم 4# وزوجه وما جرى 
لهما في الجنة من نزع لباسهما بعد أكلهما من الشجرة التي نُهيا عن 
الأكل منها“ وقد كانا قبل ذلك يتنعمان بنعيم الجنة كما قال الله 


.7 سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 
.7"١ سورة الكهف الآية:‎ )۲( 
.56 وسورة فاطرء الآية:‎ ۲١ سورة الحج. الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ وردت قصة آدم مع إبليس في سبعة مواضع في القرآن الكريم: في سورة البقرة 
الآيات  "5(‏ ۳۹)» وسورة الأعراف الآيات  ١١(‏ ١)ء‏ وسورة الحجرء ب 
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تعر وَأنَكَ لا تظمَوا فا ولا تسى 49 . 
وفى قوله سبحانه: #ولا ری إشارة إلى أنه كان يتنعم بلباس من 
لباس الجنة» ولكن لما وقع هو وزوجه في المعصية وأكلا من الشجرة 
زع عنهما ذلك اللباس وانكشفت عورتاهما في الحال» وجعل كل منهما 
٠ 3 5 8 0‏ “آلو e‏ 0 1 سرا صم شم + سم 
يستر عورته بورق الجنة» وفي ذلك يقول الله عز وجل: #ويتادم أسَكن أن 
وسوس نما اقبط لِْبَدِىَ معا ما ری عا ين سَوءتهمَا! ول ما ہکا 
رکا عن زو الجر لہ لّ نکیا ملكي أو تكز) من كيين © اسما إن 
لکا لین التیویت َلهَُا بور ا داكا الجر بدت لما وما وما 
مس ال ر 2 ری اش ت و رار 41 مسر ت ہس ا کے ر سے 87 
يخصنانٍ علبيما من ورف الحنة وادئهمًا e‏ ألو بک عن K€‏ الجر وأقل 
لكآ إِنَّ الشّيطْنَ لكا مذو م24 الآيات . 


= الآيات (۲۸ - »)٤١‏ وسورة الإسراء الآيات  5١(‏ 14)» وسورة الكيف 
الآية: *6» وسورة طدء الآيات ,)١17 -1١١5(‏ وسورة صء الآيات (1ا 
.(A‏ 

)١(‏ قوله تعالى: ولا حى أي: لا تظهر للشمس فيؤذيك حرهاء إذ ليس فى 
الجنة شمس» وإنما هي ظَلّ ممدود. انظر: جامع البيان (1/15/4؟؟): 
الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) .)104/١١(‏ 

(؟) سورة طى الآیتان: ۱۱۸ .١١8‏ 

(۳) قوله تعالى: تا وُرِىَ عَنْمْمَا ين سَوَْتهمَا4 أي: ما عطي وستر عنهما من 
عوراتهما. والسوءة هي العورة سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها 
وظهورها. انظر: جامع البيان (٥/۹/۸١۱)ء‏ مفاتيح الغيب (575/15١)»؛‏ لباب 
التأويل في معاني التنزيل .)7١57/7(‏ 

(:) قوله تعالى: لها پور أي: خدعهما بغرور يقال: ما زال فلانٌ يدلى فلانًا 
بغرور أي: ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف من القول الباطل. انظر: جامع البيان 
(/۸/ ۲٤۱)ء‏ معالم التنزيل (117/7). 

.۲۲ ٣١ سورة الأعراف الآيات: 19 ۲۰ء‎ )٥( 
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وفي مسارعة آدم وزوجه إلى ستر عورتيهما بورق الجنة لما نزع 
عنهما لباسهما دلالة على أن الحياء من انكشاف العورة وزوال ما يسترها 
من اللباس أمرٌ مفطورٌ عليه الإنسان؛ وأنَّ كشف العورة أمرٌّ مستهجنٌ فى 
الطباع» وقبيحٌ في الفِطَرء ولذلك فقد سُمُيت العورة سوءة لأنه يسوء 
صاحبها 010 


وتظهر أهمية اللباس كذلك من خلال بيان حاجة الإنسان إليه: فإن 
الإنسان يحتاج إلى اللباس لستر عورته وللزينة والتجمل» وقد أشار الله 
تعالى إلى ذلك في قوله سبحانه: لیبق 5م فد ارلا ع لاسا رى 
سوي وراچ . 


قال فخر الدين الرازي“ : «الريش: لباس الزينة» استعير من 
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي (۷/ ۱۸۱). محاسن التأويل (۷/ ۳۵» .)١١‏ 
(؟) وبهذا يتبين أن الذين يرون العري وكشف العورات جمالا وتحضرًا إنما هم أقوامْ 
فطرة حيوانية لا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة 
الإنسان» والفطرة السليمة تنفر من انكشاف عورتها وتحرص على سترها 
ومواراتها. انظر: في ظلال القرآن الكريم (۳/ .)۱١۷١‏ 
(۳) سورة الأعراف» الآية: 55. ظ 
)€( هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي الشافعي 
المعروف بالفخر الرازي» ويقال: أبن خطيب السري» أحد الفقهاء الشأفعية. له 
تصانيف عديدة تبلغ نحو مائتي مصنف. من أشهرها: «مفاتيح الغيب» في 
التفسير» واالمحصول في علم أصول إلمَمّها» و«مناقب ارمام الشافعي؟. توفي 
سئة ا ١‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۳۸١‏ ١۳۸)ء‏ البداية والنهاية »)٦١ - ٠١ /١۳(‏ 
شذرات الذهب (0/١؟).‏ 


.)0١/١5( مفاتيح الغيب‎ )٥( 


سواتكمء ولباسا يزينكم لأن الزينة غرض صحيح كما قال تعالى: 
© رڪ برها وزد '". وقال: ول فيهًا جال . اى. 

ويحتاح الإنسان إلى اللياس كذلك لدنع الحرٌ والبرد كما قال الله 
عز وجل: طمَجَعَلَ لک سيل ْم الحَرّ4”" والمراد بالسرابيل 

هنا: الْقُمُْصء واحدها ر 

وتظهر أهمية اللباس كذلك من خلال بيان أن اللباس وإن تطورت 
صوره وأشكاله ومظاهره فله جذور متأصّلة في نفسية كل أمةء 
وحضارتهاء ومدنيتهاء وتقاليدهاء» وسائر شؤونها الاجتماعية» فهو من 
الدعائم التي تقوم عليها شخصية كل أمة وفرديتهاء بحيث إنها إذا انهارت 
فلا بد أن تأخذ فرديتها في الانقراض وتصبح تدريجيًا أثرًا بعد عين» 
اوتنضم إلى قومية أمة أخرى» ولذلك فإننا نجد أن كثيرًا من الأمم القديمة 
التي يُعبّر عنها اليوم بمصطلح «الأمم البائدة» قد فنيت وانقرضت ولم يعد 
لها على وجه الأرض اليوم وجود. . 


.۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النحلء» الأية: 5. 

(۳) سورة النحلء» الآية: ١‏ 

(5) ينظر: مفاتيح الغيب .)4۳/۲١(‏ 

(5) وقد ذكر الله عز وجل في الآية أن السرابيل تقي الحر ولم يذكر البرد مع أن 
السرابيل كما تقى من الحر فإنها تقي من البرد كذلك وقد ذكر العلماء لذلك 
وجومًا منها: أن المخاطبين بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة فكانت 
حاجتهم إلى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد. .» ومنها: أن هذا 

من باب التنبيه نإذا أمتن عليهم بما يقي الحر ذالامتنان بما يقي اجن يمن 
ومنها : : أنه قد تقدم ذكر وقاية البرد في أول السورة في قوله تعالى : لار 
ها ڪام ييا وذ متك ..) ويكون ما يقي البرد قد ذكر مع النعم 
الضرورية. . . أما ما يقي الحر فذكر مع النعم الكمالية. 
انظر: جامع البيان (۸/ 2165/15 «(\o¥‏ مفاتيح الغيب (: ۰ 55). لباب 
التأويل »)۱۰۸/٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (185/ .)1١9 67١4‏ 
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وليس معنى فنائها أن الأفراد الذين كانت تتألف منهم فنوا عن بكرة 
أبيهم» ولم يبق لهم بعدهم نسل» وإنما فناؤها يعني أن شخصيتها 
الحضارية ما بقيت... وأن أفرادها ما انفكوا يختارون لباس أمم أخرى ‏ 
وألسنتها وآدابها الاجتماعية. . . - حتى اضمحلت قوميتهم ثم انقرضت 
انقراضًا”'' . 

ونظرًا لأهمية اللباس ليس على مستوى الأفراد فحسب بل على 
مستوى الأمم والشعوب فإن الإسلام قد اهتم به اهتمامًا كبيرّاء وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض المواضع التي ورد فيها ذكر اللباس في القرآن 

)۲( 
الكريم ". 

ونجد أن السنة المطهرة قد اهتمت كذلك بأمر اللباس ووضعت له 
مجموعة من القواعد والضوابط . . 

وقد بلغ من اهتمام الإسلام بأمر اللباس أن رتب العقوبة الشديدة 
على من تجاوز ما حدّه الشارع لطول اللباس فأسبل لباسه أسفل من 
الكعبين» فعن أبي ذرٌ طبه أن النبي بي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ. قال: فقرأها 
رسول الله ية ثلاث مرات فقال أبو ذر: خابوا وخسرواء مَنْ هم يا 
رسول الله؟ 

قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» وفى لفظ 
آخر: المسبل إزاره»”" . ١‏ 

واهتمام الإسلام باللباس نابع من أهميته في حياة الإنسان. .. وهذا 
كله يدل على أهمية البحث في المسائل والأحكام المتعلقة به. 


() ينظر: كتاب اللباس (لأبي الأعلى المودردي) صل/ا  .١65‏ 
(۲) ينظر: ص۲۸ ,"١-‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )١١5/7/١(‏ باللفظين المذكورين. 


رخ 
ہی 3ے Dجری‏ 
BRR‏ 


ا 
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الباب الأول 
أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة 
ويشتمل على خمسة فصول: 


الفصل الأول: أحكام طهارة اللباس في الصلاة. 
الفصل الثاني: أحكام لباس الرجل في الصلاة. 
الفصل الثالث: أحكام لباس المرأة في الصلاة. 
الفصل الرابع: أحكام الصلاة عند تعذر اللباس أو زواله. 
الفصل الخامس: أحكام الصلاة في اللباس المنهي عنه. 


ع 
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س في الصلاة. 
ا ا 7 للباس النجس عند تعذر 
المبحث الثاني : حكم الصلاة في اللباس الن 

ْ اللباس الطاهر . ظ 
المبحث الثالث: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس في 

الصلاة . 

المبحث الرابع: الحكم في اشتباه اللباس الطاهر بالنجس . 
لمحت الخامس : حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلود 
1 الحيوانات . 
المبحث السادس : حكم الصلاة في لباس الكفار. 
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کے 
المبحث الأول 
حكم طهارة اللباس في الصلاة 


الكلام في هذا المبحث عن حكم طهارة اللباس في الصلاة: هل 
هي شرط لصحة الصلاة» أو ليست بشرط؟ وقد اختلف العلماء فى 
ذلك» وقبل عرض خلاف العلماء في هذه المسألة يحسن التنبيه إلى أن 
الكلام في هذه المسألة مبني على الأصلء» أي أن المسألة مفترض فيها 
. وجود القدرة والذكر؛ أما مع عدم القدرة على تحصيل اللباس الطاهر في 
الصلاة وكذلك نسيان النجاسة التي تقع على لباس المصلي فهذه أمور 
طارثة سيأتي الكلام عليها في مباحث آتية إن شاء الله تعالى. 
تحرير محل الخلاف بين العلماء في المسألة : 

لا خلاف بين العلماء في أن طهارة اللباس مأمورٌ بها في الشرع. . 
ولا خلاف بينهم في أن من صلى بالنجاسة عامدًا قد أتى بالصلاة على 
خلاف الوجه المأمور به» وإنما الخلاف بينهم في ذلك الأمر: هل هو 
على سبيل الوجوب فتكون طهارة اللباس شرطا لصحة الصلاة؛ أو على 
سبيل الندب فلا تكون شرطا لصحتي ؟ 
سبب الخلاف : | 

ذكر ابن رشد”"”" - رحمه الله أن سبب الخلاف فى هذه المسألة 
راجع إلى ثلاثة أشياء : 1 


.)04/1١( ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف (١/۱۸)ء بداية المجتهد‎ )١( 
.)55/١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 


)۳( ابن رشد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الولى» الفيلسوف» فيه _ 
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السبب الأول: اختلافهم في قول الله تعالى: ريلك فر 47“ 
هل المراد بالآية تطهير الثياب المحسوسة من النجاسةء أو أن المراد بها 
الطهارة المعنوية أي تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصي"؟ . 

السبب الثاني : تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك . 

السبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة 
المعنى» هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر 
من الوجوب إلى الندب» والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست 
بقرينة» وأنه لا فرق في ذلك بين العلة المعقولة وغير المعقولة؟9 . 

فمن ذهب إلى أن المراد بالآية تطهير الثياب المحسوسة من النجاسة 
وأن العلة معقولة المعنى ليست بقرينة لنقل الأمر من الوجوب إلى 
النذب» والنهي من الحظر إلى الكراهة ذهب إلى اشتراط طهارة اللباس 
لصحة الصلاة. . 


= مالكي يلقب بالحفيد تمييرًا له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
(المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ الذي يلقب بالجد. ٠‏ 
وقد عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة» اتهم 
بالزندقة والإلحاد نتفي إلى مراكش» وأحرقت بعض كتبهء توفي سنة ۵۹۵ه. له 
عدة تصائيف منها: «بداية المجتهد ونهاية المقتصداء و«تهافت التهافت؛ فى الرد 
على الغزالي» و«فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». ٠‏ 
انظر: الديباج المذهب (ص584)» شذرات الذهب »)۴۲١ /٤(‏ الأعلام (5/ 
24 . 

.4 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير اہن كثير .)۳۸۵/٤(‏ 

(۳) سيأتي الكلام عليها بالتفصيل عند ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. 

(4) قال ابن رشد ‏ رحمه الله فى بداية المجتهد /١(‏ 55): «وإنما صار من صار 
إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها من باب 
محاسن الأخلاق أو المصالحء وهذه في الأكثر هي مندوب إليها. . .» وانظر: 
الموافقات في أصول الشريعة (9/ .)١١١ 1١‏ 
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ومن ذهب إلى المراد بالأية تطهير القلب من أدران الذنوب 
والمعاصى» وأن العلة معقولة المعنى تعتبر قرينة لنقل الأمر من الوجوب 
إلى الندب» والنهي من الحظر إلى الكراهة ذهب إلى عدم اشتراط طهارة 
اللباس لصحة الصلاة , , 


أقوال العلماء فى المسألة : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة» وبناءَ على 
الموفق بن قدامة''""© ‏ رحمه الله هذا القول لأكثر أهل العلم. وهو 


cat 53 3 5 17 ۴‏ ي 1 1 8 2 8 
مروق عن ابن عباس وكيا › ومن التابعين . الحسن البصري »> وسعيكدك بن 


.)554 ينظر: المغني (؟/‎ )١( 

(؟) ابن قدامة: هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الجمّاعيلي» ولد بجماعيل (من قرى نابلس بفلسطين) سنة ١04ه‏ 
وخرج من بلده صغيرًا مع عمه عندما ابتليت بالصليبيين» واستقر بدمشق» رحل 
في طلب العلم إلى بغداد أربع سئين ثم عاد إلى دمشق. قال أبو بكر بن غنيمة : 
«ما أعرف أحذا في زماتنا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق». توفى سنة ١517ه.‏ 
له مصنقات عديدة منها: «المغني شرح مختصر الخرقي؟ و#الكافي» واالمقنع؟؛ 
و«العمدة» و«روضة الناظر» في أصول الفقه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟5/ ١٠٠٠ء 2)١77‏ البداية والنهاية »٠١//١(‏ 
4 >؛» ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۱۳۳ ۔ .)۱٤۹‏ 

(۴) هو الحسن بن يسارء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري. ولد في خلافة 
اشتهر بالزهد والورع والوعظ وكان يقال: كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء. توفي 
سنه ١١١أه.‏ 
انظر: صفة الصفوة (۳/ ۲۳۳ ۔ 15؟), سير أعلام النبلاء (4/ 557 - 0۸۸)ء 
ميزان الاعتدال .)0717/١(‏ 
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رحمهم الله تعالى. وهر مذهب الحنفية”'., وقول مشهور عند 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
03) 


هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي عالم أهل المدينة ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر وله » كان رحمه الله زاهذا ورعا وقد أخل كثيرًا عن 
أبي هريرة د إذ هو زوج ابنته . قال علي بن المديئي: لا أعلم في التابعين أحذا 
أوسع عندي من ابن المسيّب . هو عندي أجل التابعين. توفي سنة 95ه. 

انظر : وفيات الأعيان (۲/ ۳۷۵)؛ سير أعلام النبلاء 71١7/5(‏ - ١٤۲)ء‏ شذرات 
الذهب (١1/؟,١٠).‏ 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى» الضرير الأكمه» المفسّرء أحد علماء 
التابعين» قال الإمام أحمد: كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع شيئًا إلا 
حفظه. وكان مع حفظه وعلمه بالحديث راسا في العربية وأيام العرب والنسب» 
رمي بالقدر ومع ذلك احتج به الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ توفي سنة ۸١٠ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (١/؟7١١  »)١55‏ ميزان الاعتدال (۳/ 22786 البداية 
والنهاية (9/ 768 ؟"). 

هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري» مولى أنس بن مالك له 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وَبِه؛ اشتهر بالعلم والفضل والورع. قال 
بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركنا فلينظر إلى ابن 
سيرين. كما أنه قد اشتهر بتعبير الرؤيا. توفي سنة ١١١ه.‏ 

انظر: طبقات ابن سعد (۱۹۳/۷)» وفيات الأعيان »)۱۸١ /٤(‏ سير أعلام 
النبلاء (5057/4). 

هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي» أبو ثورء الإمام المجتهد 
الحافظ» ولد سنة ١۷٠ه‏ قال عنه أبو حاتم بن حبان: «كان أحد آئمة الدنيا فقهًا 
وعلمًا ووزعًا وفضلاء صنف الكتب» وفرّع على السنن وذبٌ عنها» اه. توفي 
سئة ٤١‏ آه. 

انظر: تذكرة الحفاظ (؟17/1١01, »)٥۱۳‏ سير أعلام النبلاء (۷۲/۱۲ _ »)۷١‏ 
شذرات الذهب (4۳/۲. 55). 

ينظر المغني (2414/7» الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) (777/8). 

ينظر : بدائع الصنائع (1/ 11١5‏ الهداية (١/۱۷۸ء »)١7/8‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١(‏ 2456 كنز الدقائق 2)١1517//١(‏ الفوائد السمية .)۷۷/١(‏ 
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المالكية"» ومذهب الشافعية» والصحيح من مذهب الحنابلة» 
ومذهب الظاهرية 


القول الثاني : عدم اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة. ثم اختلف 
أصحاب هذا القول بعد ذلك في حكمها ‏ مع اتفاقهم على أنها ليست 

-: هل هي واجبة» أو مندوبة؟ فذهب بعضهم إلى أنها واجبة. 
وهو قول مشهور عند المالكة . 


)١(‏ ينظر: التمهيد (۳/۲۲٤۲)ء‏ مختصر خليل »٤٥/١(‏ ١۳١٠)ء‏ مواهب الجليل 
»)١۳/1(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك .)54/١(‏ 

(۲) ينظر: المهذب (۳/ ١٤١)ء‏ الوجيز »)۱٤/٤(‏ منهاج الطالبين (ص"5)» نهاية 
المحتاج (؟/1١).‏ 

(۳) ينظر: المغني (؟/574)»: المحرر )٤۷/١(‏ الفروع »)"514/١(‏ الإنصاف /١(‏ 
487).» الروض المربع .)٥۲۹/۱(‏ 

.)۲٠۲/۳( ينظر: المحلى‎ )٤( 

(5) ينظر: البيان والتحصيل :4١/١(‏ ١٤)ء‏ مواهب الجليل (١/١١١)ء‏ الشرح 
الصغير على أقرب المسالك .)1٦/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 
484). 
وهذا القول والقول الذي قبله: قولان مشهوران عند المالكية» ولذلك فقد 
أطلقهما خليل ‏ رحمه الله في مختصره (١/14؛:‏ 2»)45 على خلافٍ بين 
المالكية في القول المعتمد منهما في المذهب. قال ابن عبد البر في التمهيد 
YET/YYD‏ © «والذي يصح عندي في مذهب مالك بما أقطع على صبحته 

۰ عنه فيما دل عليه عظم مذهبه في أجوبته أنه من صلى في ثوب نجس فيه نجاسة 

ظاهرة لا تخفى فإنه يعيد آبدا» اه. 
ومما يحسن التنبيه إليه أن التعبير عن الوجوب بلفظ السئة مصطلح معروف عند 
المالكية ولذلك فقد قال اين رشد في البيان والتحصيل (١/١4»؛ :)٤١‏ 
«والمشهور في المذهب قول ابن القاسم عن مالك: أن رفع النجاسات من 
الثياب والأبدان سنة لا فريضة» اه. 
ومراده بالسنة. السنة الواجبة» قال صاحب فتح العلي المالك (١1/؟١١):‏ 
«السنة معناها ‏ أي في هذه المسألة ‏ الوجوب غير الشرطي الذي تحرم _ 


اك 
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ورواية عند الحنابلة”'' . وذهب بعضهم إلى أنها مندوبة. وهو قول 
عند المالكة. 


الأدلة : 


أدذة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة 
بأدلة من الكتاسء والسنة » والمعقول : 


قول الله تعالى: ري مز ©4 . 
ووجه الدلالة: أن الله عز وجل قد أمر بتطهير الثياب التى يراد بها 
الثياب المحسوسة.. والأصل في الأمر أنه يقتضى الوجوب©** . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


= مخالفته» ولا تفسد العبادة به» هذا ما في كلام أهل المذهب» والمخالف في 
هذا إن كان جاهلاً عُلّم وقيل له إنك أخذت لفظ (سنة) من قوم وفسرتها 
باصطلاح قوم آخرين» وهذا غلط وتخليط...» ولفظ سنة يطلقه المالكية أحيائا 
على ما يتأكد طلبه ولا يحرم تركه» وتارةٌ على ما يحرم تركه ولا تفسد العبادة 
بتركه» ويعبرون عن هذا غالبا بقولهم: سنة واجبة» أو: واجب وجوب السئن» 
ولا مشاحة في الاصطلاح» أه. 

.)٤۸4۳/١۱( ينظر: الإنصاف‎ )١( 
وقد أشار الصاوي‎ »)117/١( مواهب الجليل‎ :)05/١( (؟) ينظر: بداية المجتهد‎ 
إلى أن هذا القول: قول ضعيف عند المالكية.‎ )14/١( في بلغة السالك‎ 

(۳) سورة المدش الآية: 4. 

١97 /7( كما قرر ذلك المحققون من علماء الأصول. . انظر: روضة الناظر‎ )٤( 
. )79//١( ۸ء فراتح الرحموت‎ 

:(0) ينظر: جامع البيان (147/794/14. 147١)ء‏ المنتقى شرح الموطأ .)٤١/١(‏ 
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الوجه الأول: عدم التسليم بأن المراد بالثياب في الآية الكريمة 
الثياب المحسوسة بل المراد بها: القلب» والمراد: تطهيره من الشرك» أو 
من المعاصي› ويدل لذلك أن هذه الآية من أول ما نزل من القرآن» فهي 
قد نزلت قبل الأمر بالصلاة والوضوءء وإزالة النجاسة إنما شرع 
للصلاة”١؟‏ . 


وأجيب عن ذلك الاعتراض بأن اسم الثياب أظهر في ثياب اللباس 
من القلب» فيجب أن يُحمّل اللفظ على ما هو أظهر فيه أو يحمل 
عليهما جميعًا لاحتماله لهماء إلا أن يدل دليل على إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ من الجملة”'' . 


قال ابن حزم _ رحمه الله : «من ادّعى أن المراد بذلك القلب 
فقد خصٌ الآية بدعواه بلا برهان» والأصل في اللغة التي نزل بها القرآن 
أن الثياب هي : الملبوسة المتوّطأة» ولا ينقل عن ذلك إلى القلب إلا 
بدليل» ولا حال للإنسان إلا حالانء لا ثالث لهما: حال الصلاة» وحال 


غير الصلاة» ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج مَنْ في بدنه شيء واجب 


.)4١/١( ينظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر: مرج ا 001111 

(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» عالم الأندلس في عصره؛ ولد 
بقرطبة سنة 84لاهء وأصله فارسي» قال أبو عبد الله الخميدي: كان ابن حزم 
حافظا للحديث وفقهه» مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة» متفئئا في علوم 
جمة» عامل بعلمه ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء» وسرعة الحفظء 
وكرم النفس» والتدين. 
له عدة تصانيف منها: «المحلى» و#الفصل في الملل والأهواء والنحل» و#جوامع 
السيرة). توفي سنة 405ه. 
انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۳۲٣‏ _ ۳۳۰)» سير أعلام النبلاء (18/ ١84‏ 
5) النجوم الزاهرة (0/ .)۷١‏ 

.)۲١۳/۳( المحلى‎ )8( 
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فإذا خرجت حال غير الصلاة بالإجماع المتيقن لم يبق حيث 
تستعمل أوامر الله تعالى ورسوله مل إلا للصلاة» فهذا فرض فيها» اه. 

وقال الباجي": «أما قولهم إن الآية نزلت قبل الأمر بالصلاةء 
وفي ذلك دليل على أن المراد القلب فغير صحيح لجواز أن يكون 
النبي ا خص بذلك في أول الإسلام» وفرض عليه دون أمتهء ثم ورد 
الأمر بذلك لأمتهء وجوابٌ ثانٍ هو أن شرع من قبلنا شرعٌ لناء فيحتمل 
أن يكون قد اتبع في الصلاة شرع من قبله من النبيين» فوجب ذلك 
باتباعهم» وتأخر الأمر به بنص شرعنا عن ذلك الوقت» فلا يمتنع أن 
يكون قد أمر على الوجهين بتطهير الثياب للصلاة في أول الأمر» ثم ورد 
بعد ذلك نص الأمر بالصلاة. . .» أه. 

الوجه الثاني: «أنّ غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل 
الأمر حقيقة فيه» والوجوب لا يستلزم الشرطية» لأن كون الشيء شرطا 
حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرط» أو بتعليق 
الفعل به بأداة الشرط أو بنفي الفعل بدونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة ‏ لا 
إلى الكمال - أو بنفي الثمرة» ولا يشت بمجرد الأمر به" . ٠‏ 


)1١(‏ هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبى الباجى» أبو الوليدء من علماء الأندلس» 
ولد سنة ١٠٤ه‏ ولي القضاء بمواضع من الأندلس» له مصنفات عديدة منها : 
«المنتقى شرح الموطأ» و«شرح المدونة». قال القاضي عياض: وقد صنف كتابًا 
كبيرًا جامعا بلغ فيه الغاية سماه «الاستيفاء» . 
توفي سنة 14 ه. 
انظر: ترتيب المدارك ۸۰۹۲/0 - ۸٠۸)ء‏ سير أعلام النبلاء (18/ ٥۳١‏ _ 
06) الديباج المذهب (۱/ ۳۷۷ .)۳۸١‏ 

.)5١/1١( المنتقى‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار .)١1١94/5(‏ 


TF‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن أن يُسلُم لهذا 
الاعتراض لو لم يستدل لهذا القول إلا بهذا الدليل» ولكن قد استّدل له 
بهذا الدليل وبغيره من الأدلة التي تدل بمجموعها لهذا القول» وتفيد معنى 
الشرطية . 

: ما جاء في الصحيحين”'' عن أسماء بنت أبى بكر و قالت‎ ١ 
سألت امرأة رسول الله بيه فقالت: يا رسول الله : أرأيت إحدانا إذا أصاب‎ 
ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله بيا : «إذا أصاب ثوب‎ 

. 1 )8( . a» e, 


ووجه الدلالة: أن أمر النبي ية بغسل دم الحيض الذي يصيب 
ثوبها قبل الصلاة فيه - لكونه نجسًا ‏ دليل على امتناع الصلاة وعدم 
صحتها في الثوب النجس'". 


وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


(1) صحيح البخاري (١1/١٠5)؛‏ صحيح مسلم (۱۹۹/۳/۱). 

(۲) قال النووي ‏ رحمه الله - في شرحه على صحيح مسلم (۱۹۹/۳/۱): 
امعنى تنضحه أي تغسلهة اه. 
ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري )5٠١ /١(‏ عن ابن بطال 
- رحمه الله أنه قال: «حديث عائشة يفسّر حديث أسماءء وأن المراد بالنضح 
فى حديث أسماء الغسل اه. ومراده بحديث عائشة: ما جاء في صحيح 
البخاري ٠١ /١(‏ 1) عنها وبا قالت : كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من 
ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال الحافظ في 
الفتح (١/١1؟)‏ وقولها: «تنضح على سائره» إنما فعلت ذلك دفعاً للوسوسة 
لأنه قد بان في سياق حديثها أنها كانت تخسل الدم لا بعضه» وقال أيضًا: «وهو 
محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه ية وبهذا يلتحق هذا الحديث 
بحكم المرفوع» أه. 

(۳) ينظر: فتح الباري .)5٠١ /1١(‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالضلاة والدح 

الوجه الأول: أنَّ الدليل أخص من الدعوى فإن الدليل الذي ذكر إنما هو 
في غسل دم الحيض الذي يقع على الثوب قبل الصلاة فيه والكلام إنما هو في 
اشتراط طهارة اللباس ‏ من النجاسات عمومًا ‏ لصحة الصلاة”'" . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: إذا كان وجود دم 
الحيض على الثوب مانعًا من صحة الصلاة فيه لكون ذلك الدم نجسًا ‏ 
فسائر النجاسات كذلكء قال الحافظ ابن حجر" _ رحمه الله _: 
الجميع النجاسات بمثابة الدم» لا فرق بينه وبينها إجماعا» أه. 
الوجه الثاني : أن غاية ما فى هذا الحديث الدلالة على الوجوب» 
(E) ٠‏ 
والوجوب لا يستلزم الشرطية . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن هذا الحديث 
لا يفيد الشرطيةء إذ إن أمر النبي بي للمرأة بغسل دم الحيض عن الثوب 
قبل الصلاة فيه دليل على امتناع الصلاة وعدم صحتها فيه قبل غسله*', 
وهذا يفيد الشرطية. 


.)١1١١ ينظر: نيل الأوطار (؟/‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن على بن حجر العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» الحافظ إمام 
من أئمة الحديث. أصله من عسقلان. ومولده ووفاته بالقاهرة. رحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ. قال تلميذه السخاوي : «انتشرت مصنفاته في 
حياته» وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر». وله أي للسخاوي ‏ كتاب فى 
ترجمته سماه «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر». 0 
من أشهر مصنفاته: «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» و«بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام؛ و«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» و«الإصابة 
في تمييز أسماء الصحابة». توفي سنة ۸۵۲ه. 
انظر : الضوء اللامع (777/5). حسن المحاضرة )۳۹۳/١(‏ البدر الطالع /١(‏ ۸۷). 

(۳) فتح الباري (۳۳۱/۱). 

.)١5١ ينظر: نيل الأوطار (؟/‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري .)٤٠١/١(‏ 


aD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


- ما جاء في الصحيحين"''' عن ابن عباس وج قال: مر 
5 لله َة على قبرين فقال: «أما إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 
(وفي رواية: ثم قال: بلى) أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما 
الاخر فكان لا يستتر من بوله» الحديث. 


ووجه الدلالة: أن النبي و قد أخبر بأن أحد صاحبي القبرين 
يُعَلّْب لكونه لا يستتر من بوله» والإنسان لا يعذب إلا على ترك واجب» 
وهذا يدل على وجوب الاستنزاه من البول ونحوه من النجاسات فى حال 
الصلاة» سواء كان ذلك الاستنزاه فى البدن أو فى اللباسء وهو 
وجوبٌ متأكد مفيدٌ لمعنى الشرطية. ٠‏ ۰ 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن غاية ما فيه الدلالة على 

وجوب طهارة اللباس من البول ونحوه من النجاسات» والوجوب له 
(o). .‏ 
يستلزم الشرطية””“. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن هذا الحديث 
لا يفيد الشرطية إذ إن إخبار النبي ييه عن هذا الذنب ‏ عدم الاستنزاه من 
البول - بأنه ذنبٌ كبير» وأن صاحبه يعذب فى قبره يدل على فساد 


(1) صحيح البخاري (۳۱۷/۱)ء صحيح مسلم .)5٠١ /9/١(‏ 

(۲) وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه (۳۱۷/۱)» قال الحافظ في الفتح 
0١‏ ”© ه«قوله: (ثم قال: بلى) أي إنه كبير. وصرح بذلك في الأدب من 
طريق عبد بن حميد عن منصور فقال: (وما يعذبان في كبير. وإنه كبير)؟ اه. 

(۳) أما اجتناب النجاسات في غير حال الصلاة فقد حكى ابن حزم في المحلى (8/ *0؟) 
الإجماع على عدم وجربه» بل وصفه بأنه إجماعٌ متيقن. وقد سبق نقل كلامه 
ص475. "1. 
وانظر: نيل الأوطار (”7/ .)١١9‏ 

(4) ينظر: بداية المجتهد /١(‏ 054)» الجامع لأحكام القرآن. (للقرطبي) (۸/ .)٠٠۲‏ 

(5) ينظر: نيل الأوطار (/ .)١٠١‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح ) CW‏ 


س س 
بج يي لا 


٣‏ ما روي عن أبي هريره مرفوعا: (تعاد الصلاة من قدر الدرهم 
من ازرم" . 


ووجه الدلالة: أن قوله: «تعاد الصلاة» خيرٌ بمعنى الأمرء ولا شك 
أن الأمر بإعادة الصلاة من الدم - لكونه نجسًا ‏ يقتضي الشرطية”" . 


واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث وإن كان صريح 


الدلالة في الشرطية إلا أنه لا يصح مرفوعًا إلى النبي كك بل حكم 
بعض الحفاظ عليه بالوضه” . 


ج = من المعقول: 
وعلل أصحاب هذا القول بأن طهارة اللباس إحدى الطهارتين› 
فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث” . 


وقد اعترض على هذا التعليل بأن قياس طهارة اللباس على الطهارة 


. ضمن أدلة القائلين بالشرطية.‎ )١١١ /( ذكره الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 

(۲( أخرجه الدارقطني في سنته .)٤١۱/۱(‏ 

(۳) ينظر: نيل الأوطار .)١717/7(‏ 

(5) قال البخاري: «هذا حديث باطل». وذكره ابن الجوزي فى الموضوعات» وقال 
البزار: الأجمع أهل العلم على نكرة هذا الحديث». وقال ابن حيان: «هذا 
حديث موضوع لا شك فيهء لم يقله رسول الله يهد وإنما اخترعه أهل الكوفة» 
وسبب نكارته أن في سنده: روح بن غطيف وهو متروك الحديث كما قال 
الدارقطني» وقال ابن حبان: كان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن 
النقات. انظر: سنن الدارقطنى (١/١١٤)ء‏ نصب الراية .)5١177/١(‏ تلخيص 
الحبير (77/4): نيل الأوطار :)١11/(‏ التعليق المغني على الدارقطني 
(1/» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )١14٠/١(‏ رقم .)١48(‏ 


(5) ينظر: المنتقى شرح الموطأ »)17/١(‏ المغني (1/ 415)؛ المجموع (۳/ 177). 


e‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
من الحدث قياس مع الفارقء لأن طهارة اللباس تدخل في طهارة الخبث 
وهي من باب التروك» ومقصودها اجتناب الخبث» ولا يشترط فيها فعل 
العبد ولا قصدهء وتسقط بالجهل والنسيان بخلاف الطهارة من الحدث 
فإنها من باب الأفعال المأمور بهاء ويشترط لها النية» ولا تسقط بالجهل 
والنسيان. ومع هذا الفارق لا يصح قياس إحدى الطهارتين على 
الأخرى” ., 


أدلة القول الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن طهارة اللباس ليس شرطا لصحة 
الصلاة ثم اختلف أصحاب هذا القول فمنهم من يرى أنها واجبةء 
ومنهم من يرى أنها مندوبة. 


وقد استدل أصحاب هذا القول ‏ للقول بالوجوب أو الندب - بما 
سبق من أدلة القول الأول لكن القائلين بالوجوبف حملوها على 
الوجوب» والقائلون بالندب حملوها على التدب'؟. 


ويمكن الاعتراض على ذلك بعدم التسليم بحمل دلالة تلك الأدلة 
على الشرطية. . . . 

ولو سُلْم ذلك في بعض الأدلة لم يسلّم في مجموعهاء إذ 
مجموعها يفيد الشرطية كما سبق بيان ذلك. . 

وقد استدل أصحاب هذا القول على أن طهارة اللباس ليست شرطا 
لصحة الصلاة بدليلين من السنة : 


(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١5؟/ .)٤۷۷‏ 
(۲) ينظر: نيل الأوطار (7/ .)١7١‏ 


أحكام | المتعلقة والدج 
م اللياس بالصلاة و 


الالسل الاول: ) 

حديث أبى سعيد الخدري ر قال: بينما رسول: الله ييو يصلي 
بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يسار فخلع الئاس نعالهم» فلا 
قضى رسول الله َة صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال: (إنَّ جبريل أتاني فأخبرني 
أن فيهما قذرًا» . 

ووجه الدلالة: أن النبي كلم لم يعد أول صلاته التي صلاها بالقذر 
الذي فى نعليه قبل إخبار جبريل 2 له بذلك». ولو كانت طهارة اللباس 
شرطًا لصحة الصلاة لأعاد النبي ية ذلك الجزء من صلاته”'' . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه خارجٌ عن محل 
الخلاف» لأن النبي ب إنما لم بعد أول صلاته لكونه غير عالم بالقذر 
الذي كان فيهماء ولذلك لما أخبره جبريل بذلك خلعهماء ومحل الخلاف 
إنما هو في حكم صلاة من صلى وعلى لباسه نجاسة وهو عالم بها. . 
فلا يصح الاستدلال له بهذا الحديث . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۲/ 20701 وأحمد في مسنده (۳/ 207١‏ والدارمي في 
سئنه »)۴۷١ /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۷١٠۱)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى »)٤١۲/۲(‏ وابن حبان في صحيحه (۵/ ۰)7۰ وأبو يعلى فى مسنده 
(؟/509)» والحاكم في مستدركه (۲۹۰/۱) وقال: «صحيح على شرط مسلم؛ 
اه. ووافقه الذهبي. وقال النووي في المجموع (۳/ ۱۳۲): «رواه أبو داود 
بإسنادٍ صحيح» اه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (794/7): «اختلف في 
وصله وإرسالهء ورجح أبو حاتم في العلل الموصول» اه. وقد أخرجه الحاكم 
في مستدركه (۱۳۹/۱) من طريق آخر عن أنس وله بنحوه. وقال: (صحيح 
على شرط البخاري» اه. ووافقه الذهبي . وأخرجه الدارقطني كذلك من طريق 
آخر عن ابن عباس ويا بنحوه لكن قال الحافظ في التلخيص (597/7): «إسناد 
کل منهما - يعني حديثي أنس وابن ن عباس - ضعيف» أه. انظر : نصب الراية 
)5١8/١(‏ تلخيص الحبير (1۹/۳)ء نيل الأوطار .)١١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن. (للقرطبي) (57*/8), نيل الأوطار (؟/ .)٠١١‏ 


> أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 
الدليل الثاني: 

ما جاء في الصحيحين”“ عن ابن مسعود يه أن النبي بل كان 
يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحابٌ له جلوس» إذ قال بعضهم 
لبعض : أيكم يجيئ بسلى”* جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا 
سجد. فانبعث أشقى القوم”" فجاء به» فنظر حتى إذا سجد النبي يل 
وضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغني شيئًاء لو كانت لي مئعة. 
قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بحض»› ورسول الله ییا 
ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره. . . الحديث. 





ا 


الجزور على ظهره» وهو نجس» ولو كانت طهارة اللباس شرطا لصحة 
الصلاة لما استمرٌ النبي يقد في صلاته» ولبادر إلى إزالة السلى من على 


ظهر. . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه مبنيٌ على أن الدم نيجس»› 
وهذا ليس بمحل اتفاق بين العلماء بل هو محل خلاف”**» ولا يصح بناء 


)00 صحيح البخاري (۱/ ۳٤۹‏ 2))0495 صحيح مسلم (4/؟١١1/١6١).‏ 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (؟/945"): «السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه 
الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. وقيل: هو في الماشية: السلى» وفي الناس: 
المشيمة. والأول أشبه» لأن المشيمة تخرج بعد الولد» ولا يكون الولد فيها 
حين يخرجا أه. 
وانظر : القاموس المحيط (ص597١).‏ 

(۳) هو عقبة بن أبي معيط». كما جاء التصريح به في رواية أبي داود الطيالسي . 
انظر: فتح الباري .)٠٠١ /١(‏ شرح النووي على مسلم .)٠١١/١١/٤(‏ 

(5) ينظر: فتح الباري .)٠۲/١(‏ 

(0) ينظر: البحر الرائق (١/۲۲۸)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص18١)»‏ المجموع 
(۲/ 20 ۷ كشاف القناع .)۲٤/١(‏ الدراري المضية »)۲٤/١(‏ 
الروضة الندية /١(‏ 87). 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح 
الاستدلال على أمر مختلفٍ فيه» إذ لا يصح الاستدلال أصلا عند 
المخالف في أصل المسألة ثم إنه على التسليم بنجاسة الدم قد اعترض 
على هذا الاستدلال من وجوه. 

الوجه الأول: أن السلى ليس بنجسء إذ إنه من الفرث ورطوبة 
الدم. وهما طاهران» وليسا من الدم النجس ”1 . 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن السلى ليس بنجس» 
بل هو متضمن للنجاسة» إذ لا ينفك من الدم في العادة.. ثم إنه سلى 


ذبيحة عباد الأوثان فهو نجس . 


الوجه الثاني : أن النبي كه لم يعلم بما وضع على ظهره» فاستمرٌ 
في سجو ده استصحايًا للطهارة”" . 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بعدم التسليم بأنه لا يعلم. بل قد علم 
بذلك بدليل أنه لم يرفع رأسه حتى ذهبت به فاطمة» وعقّب صلاته 
بالدعاء عليهم. . .“. 

الوجه الثالث: أن النبي ييه لم يكن إذ ذاك قد تعبّد باجتناب 
النجاسة في لباسه. .» لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام» ولعل الصلوات 
الخمس لم تكن فرضت» والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر بدليل خبر 
ال 20 

وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن ما ذكر من أن النبي يله لم يكن 


.)٠١۱/۱۲/٤( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )7(07(0١( 

(5) ينظر: فتح الباري (۱/ .)٥۲‏ 

(5) وهو حديث أبي سعيد وجا في قصة خلع النبي بي لنعليه وهو في صلاته لما 
أخبره جبريل بأن فيهما قذرًا. وقد تقدم. انظر: ص۹٤.‏ 

(5) ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۹۰)» الفروع /1١(‏ 207517 
المبدع .)785/1١(‏ 


PD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 
قد تعبّد باجتناب النجاسة في لباسه إذ ذاك لا دليل عليه» بل ظاهر الأدلة 
أنه كان متعبدا بذلك فى ذلك الوقت كما يدل لذلك قول الله تعالى: 
لريب فر )€ وهي من أول ما نزل من القرآن”". 


الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي باشتراط طهارة 
اللباس لصحة الصلاةء لقوة أدلته» وما اعترض به عليها فقد أجيب عنه 
فى الجملة» ولضعف أدلة القول الثانى كما يظهر ذلك من الاعتراضات 
الواردة عليها. | 

ولأن تعمد الصلاة بالنجاسة مع العلم والقدرة على إزالتها استخفافٌ 
بالصلاة» واستهانة بهاء وبأوامر الله ورسوله فكان القول ببطلان صلاته 
وعدم إجزائها أقرب إلى أصول وقواعد الشريعة من القول بصحتها. . . 
- والله أعلم _-. 


.٤ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


(۲) ينظر: فتح الباري (1/ 005 . 


لكام اللباس_البتعلقة بالضاة اله 


ا 
00 جح 





حكم الصلاة في اللباس النجس عند تعذر اللباس الطاهر 


سبق الكلام في المسبحث السابق عن حكم طهارة اللباس في الصلاة 


مع القدرة على اللباس الطاهر. . والكلام فى هذا الميحث عن حكم 
الصلاة في اللباس النجس عند تعذر اللباس الطاهر”'؟ . 


وقد اختلف العلماء فى ذلك على أربعة أقوال: 
القول الأول: لزوم الصلاة في ذلك اللباس النجس» ولا يلزمه 


إعادة الصلاة فيما لو حصل على لباس طاهر بعد ذلك . 


(1) 


(۲( 


(۳) 


واإلليه ذهب م > ملك بن ال0 وز 0(" 


وتعذر الحصول على غيره من اللباس الطاهر . 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله» صاحب أبي حنيفة» فقيه 
العراق» إمام بالفقه والأصول» وقد أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة» وتممه على 
القاضى أبى يوسف,. ولى القضاء للرشيد بعد القاضى أبى يوسف . له مصنفات عديدة 
منها: «المبسوط) و«الزيادات] و«الجامح الكبيرة و«الجامع الصغير) و«الأصل. 
توفى ‏ رحمه الله بالري سئة 849١ه.‏ 

انظر وفيات الأعيان (4/4» ۰)۱۸ سير أعلام النبلاء (9/ ,)١75 ١74‏ 
شذرات الذهب .)١۲١/١(‏ 

هو زر بن الهذيل بن قيس العنبري» الفقيه المجتهد» صاحب الإمام أبي حنيفة . 
قال عنه الذهبي في السير: «هو من بحور الفقهء وأذكياء الوقت. تفقه بأبي 
حنيفة» وهو أكبر تلامذته» وكان ممن جمع بين العلم والعمل». 

توفي سنة: /10ه. 


2 أحكام_اللباس المتعلقة بالطلاة والحد 
من السحنفرة") وهو المشهور من مذهب المالكية”” ورواية عند 
الحنابلة"» وقد اختاره الموفق ابن قدامة» وشيخ الإسلام ابن 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


(7) 


انظر: طبقات ابن سعد /٩(‏ ۰۳۸۷ ۳۸۸)» سير اعلام النبلاء (۳۸/۸ - ١٤)ء‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳/ .)۲٠۷‏ 

ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)57/١(‏ شرح العيني على الكنز (١/٤۳)ء‏ 
البحر الرائق »)7377/١(‏ الفوائد السمية .)79/1١(‏ 

لكن معظم المالكية يقولون: إن وجد ما يزيل به النجاسة. أو وجد ثوبًا طاهرًا ‏ 
بعد ما صلى بالثوب النجس - ندب له الإعادة ما دام في الوقت» فإن خرج 
الوقت فلا إعادة. 

انظر: المدونة الكبرى .)۳٤/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة» (ص51)» الشرح 
الصغير على أقرب المسالك (1/ ٠٠ء‏ 57)» شرح منح الجليل (11/1). 
ينظر: المغني (۲/١٠۳)ء‏ المحرر :»)55/١(‏ المبدع .)۳۹۹4/١(‏ الإنصاف /١(‏ 
6). 

ينظر: المغني (5717/5)), 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تقي الدين» أبو 
العباس» شيخ الإسلام؛ ولد في حران من أرض الشام» ثم رحل به أبوه إلى 
دمشق وعمره ست سئوات» وقد نشأ بدمشق نشأة علمية فنيغ بهاء وقل وهبه الله 
ذكاءً مفرطاء وقوة حافظة» وسرعة إدراك» فذاع صيته» واشتهر. وقد جاهد 
دفاعًا عن دين الله بسنانه» ولسانه» وقلمه... وسجن عدة مرات ومات معتقاكٌ 
بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ه. 

له مصنفات كثيرة جذا منها: «منهاج السنة»؛ و«الإيمان»» و«درء تعارض العقل 
والنقل»24 و(اقتضاء الصراط المستقيم؟» و7العقيدة الواسطية). 

وقد جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم مجموعة من مؤلفاته وفتاويه في ٠٠١‏ 
مجلذا وأسماه: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛. 

انظر: البداية والنهاية »)١5/١5(‏ الدرر الكامنة »)١55/١(‏ شذرات الذهب 
(576/0). 

ينظر: مجموع الفتاوى .)۴٤/۲۲(‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالسلاة والحح ْ 


القول الثاني : لزوم الصلاة في ذلك الثوب النبجس» مع لزوم إعادة تلك 
الصلاة عند التمكن من إزالة النجاسة» أو الحصول على ثوب طاهر. . 

وهو رواية عند الشافعية والمشهور من مذهب الحناباة" , 

القول الثالث: أنه يصلى عرياناء ولا يصلى فى ذلك اللباس النجس 
وهو المعتمد عند الشافعة") وقول عند الحنابلة), وإليه ذهب 
الظاهرية”* . 

القول الرابع: التفصيل: إن كان الثوب كله نجسّاء أو كان الطاهر 
منه أقل من الربع فإنه يخير بين الصلاة فيه» وبين الصلاة عرياناء أما إن 
كان الطاهر ربع الثوب فأكثر فإنه تلزمه الصلاة في ذلك الثوب» ولا يصح 
أن يصلي عريانًا في هذه الحال. . . 

وقال به الحنفية"'' ما عدا محمد بن الحسن وزفر. 
الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
ذهب أصحاب هذا القول إلى لزوم الصلاة في اللباس النجس عند 
تعذر اللباس الطاهر» وعللوا لذلك بعدة تعليلات» منها: 


١‏ - أن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة» بدليل أنَّ إزالة النجاسة 


.)١١5/4( فتح العزيز‎ 2)١57/9( ينظر: المهذب‎ )1١( 

(۲) ينظر: الإنصاف (570/1)»: المبدع (۳۹۹/۱)ء كشاف القناع ۲۷١ /١(‏ 
۷۱( 

(۳) ينظر: المهذب »)١57/(‏ فتح العزيز (5/ 225١5‏ المجموع (۳/ )١57‏ إعانة 
الطالبين .)١١77/1(‏ 

(1) ينظر: الإنصاف .)55١/١(‏ 

(۵) ينظر: المحلى (۲۰۳/۳» .)38١6‏ 

(5) ينظر: شرح فتح القدير (١/٤۱۸)ء‏ الاختيار لتعليل المختار »)۱٤١/١(‏ شرح 
العيني على الكنز /١(‏ 75)» حاشية ابن عابدين على الدر المختار .)۲۷۷/١(‏ 


ته أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 
لا تجب في غير الصلاة بينما ستر العورة يجب في الصلاة وفي 
غيرهاء ثم إن ستر العورة متّفق على اشتراطه في الصلاةء بينما الطهارة 

أن المكلّف مخاطسٌ بتطهير لباسه» وستر عورته أثناء صلاته» 

فسقط عنه خطاب ال لتطهير في هذه الحال لعجزهء ولم يسقط عن خطاب 
الستر لقدرته عليه فيلزمه أن يصلى فى ذلك الثوب النجس”".. 

: ولأنه لا يخلو الأمر من ثلاث حالات‎ _ ٠ 

الحالة الأولى : ألا يصلي حتى يتمكن من إزالة النجاسة من ثويه 
وإن خرج الوقت. 

الحالة الثانية: أن يصلى بذلك الثوب النجس. 

الحالة الثالثة: أن يصلى عريانًا . 


ولا قائل بالأول» وبقي القول بأنه يصلي بذلك الثوب النجس» أو 
يصلي عرياثاء وفي صلاته بذلك الثوب النجس ترك لفرض واحد وهو 
طهارة ثوبه من النجاسة, وفي صلاته عريانًا ترك لعدة فروض هي : ستر 
الحورة» والقيام والركوع ا فكان القول بصلاته في ذلك الثوب 
النجس أولى من القول بصلاته عريان“ . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه إنما يصح على القول بأن 
العريان يصلي قاعدأيومئ بالركوع» والسجودء أما على القول الآخر وهو 
أنه يصلي كما لو لم يكن عاريًا فلا يصح هذا الاستدلال» إذ إنه يمكن 
أن يقال: كل من كشف العورة» ووجود النجاسة على الثوب مانع من 


.٤ ›٤٤ص ينظر:‎ )1١( 

(۲) ينظر: المغني «(T11/۲)‏ الميدع )71 ۳14(« كشاف القناع /1١(‏ 07 7). 
(۳) ينظر: البحر الرائق .)77/4/١(‏ 

(4) ينظر: شرح العناية على الهداية (1/ 185). 





أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


6100 سے 
صحة الصلاة حال الاختيار» فيستويان في حكم الصلاة مع وجودهما 
معا ولا مسوغ لت رججيح أحدهما على الآ , 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بالمساواة بين 
ستر العورة» وإزالة النجاسة» بل ستر العورة آكد من إزالة النجاسة كما 
سبق بیان ذلك . 

واستدل أصحاب هذا القول على عدم لزوم إعادة الصلاة فيما لو 
حصل على لباس طاهر بعد ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول: 

نول ) الله تعالى: لفقا آله ما ا42“ . 

ووحه الدلالة: أن الله تعالى قد أمر بتقواه خسنب القدرة 


والاستطاعة, وهذا الذي لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فصلى فيه قد فعل ما أمر 
به بحسب قدرته فلا تلزمه الإعادة . 


ب س من الستة: 

حديث أبي هريرة لب أن النبي ية قال: «وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم . . 0 

ووجه الدلالة: أنَّ النبيّ بي قد أمر بفعل ما يُستطاع مما أمر به 
وهذا الذي لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فصلى فيه قد فعل ما في وسعه 


(0) ينظر: : شرح فتح القدير »2١84/١(‏ شرح العيني على الكنز .)۳٤/١(‏ حاشية 
سعدي حلبي على الهداية .)۱۸٤ /١(‏ 

.۵٦ ›٥٥ص ينظر:‎ )۲( 

(۳) سورة التغابنء الآية: .٠١‏ 

.)٠٠١ /۲۲( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه .)١١95/1١8/0(‏ 


1 اللباس المتعلقة‎ ١ 


واستطاعته » فيكون ممتغلاً لأمر النبى يكل فلا تلزمه الإعادة . 


ج من البعقول: 


عللوا فقالوا: إن الله تعالى لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين» 
إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى - مثل أن يصلي 
بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة ‏ وأما من فعل ما أمِر به بحسب قدرته 
فقد اتقى الله ما استطاع ولا تلزمه إعادته"" . 


أدلة القول التادي: 


استدل أصحاب هذا القول على لزوم الصلاة في ذلك الثوب 
النجس بما استدل به أصحاب القول الأول على ذلك . 


واستدلوا على لزوم إعادة تلك الصلاة التي صلاها في ذلك الثوب 
النجس بتعليل من المعقول فقالوا: إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا له حالتان 
يمكنه الصلاة معهما مع الخلل وهما: صلاته عريانّاء وصلاته بالثوب 
النجس» وهو إذا صلى عريانًا لم يحمل النجاسة فقد فاتته السترة وحدهاء. 
وإذا صلى في الثوب النجس فقد فاتته طهارة الثوب وحده» فاختيار 
إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة استدراكا للخلل الحاصل 
بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه . 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بأل في صلاة 
من صلى بلباس نجس عند تعذر اللباس الطاهر خللاء بل هو قد اتقى الله 


(۲()۱) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (۲۲/ 0"), 
(9) ينظر: ص2660, .٥۷‏ 
)٤(‏ ينظر: المبدع (4954/1 كشاف القناع (714/1؟). 


أحكام اللباس اليتعلقة لح 
م اللباس بالصلاة وا 
أدلة القول التالت: 


استدل أصحاب هذا القول على أنه يصلي عرياناء ولا يصلي في 
ذلك الكوب النجس بعدة .تعليلاات» منها: 


_ (أن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض » ومع النجاسة لا 
يسقط» فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض» إلى صلاة لا يسقط 
0 
بها الفرض 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن الصلاة مع 
النجاسة لا يسقط بها الفرض» بل من لم يجد إلا ثوبا نجسًا فإنه يصلي 
فيه» ويسقط بهذه الصلاة الفرض» لأنه اتقى الله ما استطاع فيكون ممتثلا 
لقول الله تعالى: فاقوا الله ما اس وما في معناه. . 


۲ ۔ قال ابن حزم  :‏ رحمه الله -: «ولأنه قد اجتمع عليه فرضان 
أحدهما : ستر العورة» والثاني: اجتناب ما أمر باجتنابه» ولا بد له من 
أحدهماء فإن صلى غير مجتنب لما أمر باجتنابه فقد تعمد في صلاته 
عملا محرمًا عليه فلم يصلُ كما أمرء فلا صلاة له وإذا لم يجد ثوبا 
أمر بالاستتار بمثله فهو غير قادر على الاستتار» ولا حرج على المرء فيما 
لا يقدر عليه. قال الله تعالى : }3 کٹ م تفا إلا وسعه»”*' وقال 
تعالى: وقد 0 کم ت م < ما اضطرزدة عم مره ه84" وليس 
المرء مضطرًا إلى لبس ثوب يقدر على ل وهو مضطر إلى 5 إذا 
لم يجد ما أبيح له لباسه». أه . 


.)١57/7( المهذب‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 
.)5١6 /79( المحلى‎ )۳( 
.5856 سورة البقرة الآية:‎ )٤( 
.١١9 سورة الأنعامء الآية:‎ )5( 


aD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول : قوله: «. . إن صلى غير مجتنب لما أمر باجتنابه فقد تعمد 
في صلاته عملا محرمًا. . .2 إنما يسلم به في حال الاختيار» أما في غير حال 
الاختيار» كما لو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فصلى فيه فلا يقال إنه مرتكب لأمر 
محرمء بل هو قد اتقى الله ما استطاع وصلى بحسب قدرته واستطاعته . 

الوجه الثاني: قوله: «إذا لم يجد ثوبًا أمر بالاستتار بمثله فهو غير 
قادر على الاستتار» يظهر أن مقصوده بالثوب المأمور بالاستتار بمثله: 
الثوب الطاهرء» ولكن لا يسلم بأنه إذا لم يجد ثوبًا طاهرًا أنه غير قادر 
على الاستتار بل إنه إذا وجد ثوبًا نجسًا فهو قادر على الاستتار به» وإذا 
لم يجد إلا ذلك الثوب النجس فهو مأمور بالاستتار به» لأنه مأمورٌ بأن 
يتقي الله ما استطاع» ويصلي حسب استطاعته . 

الوجه الثالث: قوله: «وليس المرء مضطرًا إلى لبس ثوب يقدر على 
خلعه. . . وهو مضطر إلى التعري. . .» لو قيل بالعكس لكان ذلك أولى؛ 
فهو ليس بمضطرٌ إلى التعري وهو يجد ما يستر به عورته» ولو كان ثوبا 
نجسّاء ولكنه مضطر إلى الصلاة فى ذلك الثوب النجس لأنه ليس له إلا 
أن يصلي في ذلك الثوب النجس» أو يصلي عاريّاء وستر العورة آكد من 
اجتناب النجاسة كما سبق فتعين أن يصلي في ذلك الثوب النجس . 
أدلة القول الرابع: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن اللباس إذا كان كله نجسًا أو كان 
الطاهر منه أقل من الربع فإنه يخير بين الصلاة فيه» وبين الصلاة عرياناء 
وقد عللوا لذلك فقالوا: 

إن كلا من كشف العورة» ووجود النجاسة على اللباس مانع من 
صحة الصلاة حال الاختيار» ولا مسوّغ لترجيح أحدهما عند التزاحمء 


.٥٦ ينظر: ص20068‎ )١( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح CD‏ 
فيخير المصلي في الصلاة مع وجود أحدهما”' . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأنه لا يوجد 
مسوغ لترجيح أحدهما عند التزاحم» بل ستر العورة آكد من إزالة النجاسة 
كما سبق بیان ذلك . 

وعلّل أصحاب هذا القول لقولهم بلزوم الصلاة فيما إذا كان الطاهر 
الربع فأكثر فقالوا: إن ربع الشيء يقوم مقام كلهء فطهارة ربع الثوب تقوم 
مقام طهارة كله وإذا كان ذلك كذلك فإذا كان الطاهر ربع الوب فأكثر 
فتلزمه الصلاة في ذلك الثوب كما تلزمه الصلاة فى الثوب الطاهر . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: التقدير بالربع 
التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد”*'. 


يهو 


الترجدم: 

بعد عرض أقوال العلماء في المسألة» وما استدل به أصحاب كل 
قول» وما أورد على بعضها من مناقشات واعتراضات» يترجح › - والله 
أعلم ‏ القول الأول» وهو لزوم الصلاة في الثوب النجس عند تعذر 
اللباس الطاهر مع عدم لزوم إعادة تلك الصلاة. . . لقوة أدلته» وسلامتها 
من الاعتراضات في الجملة» ولضعف أدلة الأقوال الأخرى» كما يظهر 
من الاعتراضات الواردة عليهاء والله تعالى أعلم. 


.)4١ /١( كشف الحقائق‎ 2074 /١( ينظر: شرح العيني على الكنز‎ )١( 

(؟) ‏ ينظر: ص250 055. 

(۳) ينظر: شرح فتح القدير »)۸٤/١(‏ حاشية ابن عابدين (175/1)» كشف 
الحقائق (۱/ ۷۹) . 


(4) ينظر: المغني .)1١9/(‏ 


سكسس وین ارو معرب سي 
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المبحث الثالث 
الحكم في وقوع النجاسة على اللباس في الصلاة 


ويشتمل على أربعة مطالب : 

المطلب الأول: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس قبل الصلاة . 

المطلب الثاني : الحكم في وقوع النجاسة على اللباس أثناء الصلاة. 

المطلب الثالث: الحكم في النجاسة اليسيرة إذا وقعت على 
لباس المصلي . 

المطلب الرابع : الحكم في ملامسة لباس المصلي لشيء نجس . 


سكس دين «اتزومسى 
أحكام_اللباس المتعلقة بالصلاة والجع ESOS‏ 
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الحكم في وقوع النجاسة على اللباس قبل الصلاة 


ويشتمل على مسألتين 
المسألة الأول 
أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاةء ويصلي وهو عام بها 
الحكم في هذه المسألة سبق بيانه بالتفصيل عند الكلام عن حكم 
طهارة اللباس في الصلاة. 
وقد تبين أن القول الراجح هو القول القاضي باشتراط طهارة اللباس 
لصحة الصلاة"''» وبناء على ذلك فصلاة من يعلم بوقوع النجاسة على 
لباسه قبل الصلاة ثم يصلي وهو عالمٌ بها باطلة ولا تصح. 
المسألة الثانية 
أن ينسى النجاسة أو يجهل وجودها ولا يعلم بها إلا بعد الصلاة 
اختلف العلماء في صحة الصلاة في هذه الحال على قولين: 
القول الأول: أن صلاته صحيحة» ووجود النجاسة على لباسه 
وهو في الصلاة معفو عنهء للجهل والنسيان» وهذا هو قول جمهور 
العلماء فقد حكى عن ابن عمر ويا وسعيد بن المسيب: 


.٥۲ ۳٦ص ينظر:‎ )١( 


> أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


۲ 9 ( €( 
وطاووس © وع طا ٤‏ وسالم بن عيد الله 8 ومجاهد 


(1) 


(۲( 


(۳) 


(£) 


هو طاوس بن كيسان الفارسي اليماني» أبو عبد الرحمنء الفقيه» الحافظ عالم 
أهل اليمن» لازم ابن عباس وء وهو معدود من كبار أصحابه. قال عمرو بن 
دينار: ما رأيت قط مثل طاوس. وقال الذهبي: حديثه في دواوين الإسلام» 
وهو حجة باتفاق . 

توفى ‏ رحمه الله - سنة 5١١ه.‏ 

انظ : طبقات ابن سعد /٥(‏ 0۳۷)ء تهذيب الأسماء واللغات (١/١51١))؛‏ سير 
أعلام النبلاء (4/6”) . 

هو عطاء بن أبي رباح» أبر محمد القرشي المكي» الإمام شيخ الإسلام» مفتي 
الحرم. ولد في خلافة عثمان ذه وحذث عن عدد من الصحابة. قال الإمام 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله _: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح. 
توفي سنة 0۵ ھ. 

انظر: وفيات الأعيان (9) سير أعلام النبلاء (0/ ۷۸ - ۸۸). النجوم 
الزاهرة /١(‏ 7977 7) . 

هو سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و الإمامء الزاهد. 
الحافظ, مفتي المدينة. ولد فى خلافة عثمان. حدّث عن أبيه فجوّد وأكثر 
وعن عددٍ من الصحابة. قال سعيد بن المسيب: كان سالم بن عبد الله أشبه- ولد 
عبد الله به. وقال الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من 
الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. توفي سنة 5 ١٠ه.‏ 

انظر: البداية والنهاية (4/ .)۲۳٤‏ سير أعلام النبلاء (6/ لا4)» شذرات الذهب 
(T/1)‏ . 

هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى السائب بن أبي السائب 
المخزومي» شيخ القراء والمفسرين. ولد سنة ١١هء‏ قال الفضل بن ميمون: 
سمحت مجاهذا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلائين مرة. وقال قتادة: 
أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. 

مات وهو ساجد سئة 14١١اه.‏ 

انظر: حلية الأولياء (۳/ ۲۷۹)ء سير أعلام النبلاء (٤/۹٤٤)ء‏ طبقات الحفاظ 
(ص۳۲). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصزاة والحج 


5 000 . 229 )0 . )€( 5 
والشعبي 2 والنخعي ع( والزهري 4 والأوزاعي 3 وأبي بورع 


)١(‏ هو عامر بن شراحبيل الهمداني الشعبي» أبو عمرو. ولد في خلافة عمر بن 
الخطاب وحدث عن عدد من الصحابة ن . قال أبو مجلر: ما رأيت أحدًا 
أفقه من الشعبى. وقال ابن شبرمة: سمعت الشعبى يقول: ها كتبت سوداء فى 
بيضاء إلى يومى هذا ولا حدثنى رجل بحديث إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده 
على . توفى تة :؟٠اه.‏ ْ 
انظر: طبقات ابن سعد (47/5؟): سير أعلام النبلاء (6/ ٤۲۹)ء‏ أخبار القضاة 
.)5١7/0(‏ 

(۲) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليمانيء أحد أعلام الفقه في العراق. 
قال الذهبي: كان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما. وكان رجلا 
صالحًا فقيهًا قليل التكلف. وكان بصيرًا بعلم ابن مسعود» واسع الرواية. توفي 
سنة ٦‏ ۹ه. 
انظر: وفيات الأعيان »)۲١ /١(‏ سير أعلام النبلاء »)٥۲١ /٤(‏ طبقات الحفاظ 
(ص9١).‏ 

() هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي» أبو بكرء الإمام» 
حافظ زمانه. ولد بالمدينة سنة 04ه. ونزل بالشام واستقر فيها. 
قال الليث بن سعد: ما رأيت عالمًا قط أجمع من ابن شهاب يحدث في 
الترغيب فئقول: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا 
يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة قلت لا يحسن إلا هذا. وهو أول 
من دوّن الحديث. توفى سنة 185١ه.‏ 
انظر: حلية الأولياء (*/ 4050 البداية والنهاية (4/ ١٤۳)ء‏ سير أعلام النبلاء 
١ ,)(۲1/(‏ 

(6) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء عالم أهل الشام» 
وقد طلب للقضاء فامتنعء قال الإمام مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به. قال 
الثوري : انعقد الإجماع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وكمال فضله. وقال 
الوليد بن مسلم: ما رأيت أكثر اجتهادًا في العبادة من الأوزاعي . توفي سنة 
/ااه. 
انظر: طبقات ابن سعد (588/9)؛ سير أعلام النبلاء ,)2٠١1//1(‏ شذرات 
الذهب .)١4١/١(‏ 


ED‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 
وابن العف 000007 - رحمهم الله تعالى 

وهو القول المعتمد عند المالكية””'» والقول القديم عند الشافعية 
فى الجاهل ؛ وأحل الطريةق .0 عندهم في الناسي”* ورواية عند 
الحنابلة"“ وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة ٠»‏ وشيخ الإسلام 


(A 
ابن ببمية 6 ابا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا هن تتم‎ 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء الإمام» الحافظ» الفقيه 
نزيل مكة. قال عنه النووي: له من التحقيق فى كتبه ما لا يقاربه فيه أحد 
وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث» وله اختيار فلا يتقيد بمذهب 
بعينه» يدور مع ظهور الدليل. له مصنفات عديدة منها «الإجماع؟» و«الأوسط؛ 
و«السنن والإجماع٤»‏ و«الاختلاف)» و«الإشراف في اختلاف العلماء». قال 
الذهبي: وله تفسير كبير في بضعة عشر مجلذا يقضي له بالإمامة فيي علم 
التأويل أيضًا. 
توفي سنة 118ه. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)۱۹٦/۲(‏ سير أعلام النبلاء »)٤4١ /٠١(‏ 
الوافي بالوفيات .)71757/١(‏ 

(؟) ينظر: المخئي (557/7)»: المجموع .)٠١۷/۳(‏ 

() ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف »2١8/١(‏ الشرح الصغير /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية 
الدسوقي .)19/١(‏ 

)٤(‏ قال النووي فى بيان معنى الطرق عند الشافعية: «وأما الطرق فهى اختلاف 
الأصحاب في حكاية المذهب؛ فيقول بعضهم مثلا: في المسألة قولان أو 
وجهان» ويقول الآخر: لا يجوز إلا قولاً واحدًا أو وجهًا واحدّاء أو يقول 
أحدهما: في المسألة تفصيل» ويقول الآخر فيها خلاف مطلق» اه. مقدمة 
المجموع .)15/1١(‏ 

(9) ينظر: الوجيز (1۹/6)ء المجموع »)١57/5(‏ نهاية المحتاج .)١٤/۲(‏ 

(5) ينظر: المغنى (5517/5)» المحرر (١417/1)»؛‏ الإنصاف .)۸1/١(‏ 

(۷) ينظر: المغني (151/7). 

(۸) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ )۱۸٤‏ . 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والح 2 > 





وابن اقيم“ رحمهم الله تعالى. 

القول الثاني: أن صلاته باطلة» ويلزمه إعادتها . 

وإليه ذهب الحنفية""» وهو قول عند المالكية“ والقول الجديد 
عند الشافعية في الجاهل» وأصح الطريقين عندهم في الناسي» وهو 
المشهور من مذهب الحنايلة9' . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على صحة الصلاة فى هذه الحال بأدلة 
من السنة ومن المعقول. 


)1١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الحنبلي. الإمامء الفقيه؛ 
الحافظ . 
اشتهر بابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيّمَا على مدرسة الجوزية. تتلمذ على كثير 
من العلماء. وكان أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية فتأثر به تأثرًا كبيرًا. قال برهان 
الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع علمًا منه. وقال ابن رجب: كان ذا 
عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. وقد أوذي وحبس مع شيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في القلعة منفردّاء ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخ 
الإسلام . 
له مصنفات كثيرة جذا في فنون شتى. منها: «زاد المعاد في هدي خير العباد؛, 
و«إغائة اللهفان»؛ واطريق الهجرتين؟ و«أعلام الموقعين؟ و«مدارج السالكين». 
و«أحكام أهل الذمة). توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية ,»)5١7/١5(‏ ذيل طبقات الحنايلة (۲/ ۷٤٤)ء‏ الدرر 
الكامنة /٤(‏ ۲۲). 


(0) ينظر: بدائع الفوائد .)۲٥۹/۳(‏ 

(۳( ينظر: شرح فتح القدير »)۱۳۲/١(‏ البناية في شرح الهداية .)7١5 ء۷٠٠١ /١(‏ 
0) ينظر: مواهب الجليل» »2١51/١(‏ المنتقى شرح الموطأ .)٤١/١(‏ 

(9) ينظر: الوجيز (258/14»: المجموع (565/5). التبصرة ص18 0. 

(5) ينظر: الفروع »)۳٦۸/١(‏ الإونصاف .)٤۸41/١(‏ الروض المربع .)٥١٤ /١(‏ 


للك 2150 أحكام اللباس المتعلقة بالصللة والح 
أ د من السنة: 

١‏ حديث أبى سعيد الخدري ونه قال: بينما رسول الله كا 
يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فخلع الناس نعالهم: 
فلما قضى رسول الله ييو صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ 
قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن 
فيها قذرًا» . ۰ ۰ 


ووجه الدلالة: أن النبي بي لم يعد أول صلاته التي صلاها مع 
وجود القذر في النعلء لكونه لم يعلم بهء فدل ذلك على صحة صلاة 
من صلى جاهلاً بوجود النجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاةء قال 
الموفق ابن قدامة”'؟ ‏ رحمه الله «وما عدر فيه بالجهل عذِر فيه 
بالنسيان» بل النسيان أولى لورود النص بالعفو فيهء بقول النبي ك5ةِ: 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»”" اه. 


(۱) تقدم تخريجه ص44. 

(؟) المغني (؟/155). 

(۳) كذا أورده صاحب المغني بهذا اللفظء ولكن هذا اللفظ ‏ وكذا اللفظ المشهور 
في الفقه والأصول: «رفع عن أمتي .  ».‏ ليس له أصل معروف» والمعروف وما 
أخرجه ابن ماجه في سننه )510/١1(‏ عن الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس وها مرنوعًا بلفظ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ما 
استكرهوا عليه . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ص(۲۸۸): (إسناده صحيح 
إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع... وليس ببعيد أن يكون السقط من 
جهة الوليد بن مسلمء فإنه كان يدلس». اه. وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه 
20٠1 /15(‏ والطبراني في المعجم الصغير (ص۳۲۲) والدارقطني في سننه /٤(‏ 
»)۱۷١ - ٠١‏ والبيهقي في سننه (۷/ 20965 وابن حزم في (الإحكام في أصول 
الأحكام) )١59/5(‏ عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
بلفظ : «إن الله تجاوز. . .» وذكر الطبراني في المعجم الصغير (ص۳۲۳) أنه لم 
يروه عن الأوزاعي إلا بشر بن بكرء وأن الربيع بن سليمان تفرد به عن بشر. 
وتعقب بأن الحاكم قدأخرجه في المستدرك (198/5) 





أمكام اللباس المتعلقة بالسلاة والح 


من المعفول: 

١‏ أن النجاسة من باب المنهي عنه» والمنهي عنه معفوٌ فيه عن 
الجاهل والناسي. كما قال تعالى ‏ عن دعاء المؤمنين ‏ لإ لا بائ 
إن یت أو ااا“ وقد ثبت عن ابن عباس و عن رسول الله كله 
أنه لما نزلت هذه الآية قال الله تعالى : قد فعلت9"0", ويدل لذلك أيضا 
حديث ابن عباس وه - السابق؟؟ ‏ عن رسول الله بي أنه قال: «إن الله 
تجاوز عن أمتي المخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

أن الأدلة الشرعية دلت على أنَّ الكلام ونحوه في الصلاة يعفى 
فيه عن الجاهل والناسي» ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي لما 


= من طريق بحر بن نصر الخولاني عن بشر بن بكرء ومن طريق الربيع بن 
سليمان عن أيوب بن سويد كلاهما عن الأرزاعي به» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» اه ووافقه الذهبي. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس» وأبي ذرء وثوبان» وابن عمر» وأبي 
بكرة» وأم الدرداء وء وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف إلا أنه 
يقوي بعضها بعضا وقد بِيّن عللها الزيلعي في نصب الراية (5/ 54 - 15)» وابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ص(١ 15‏ 55014). 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٤۲۷)‏ «مجموع هذه الطرق يظهر 
للحديث أصلا» اه. وقال النووي في الأربعين النووية (ص9؟١)‏ «حديث 
حسن» اه وأقره الحافظ في التلخيص (4/؟١١).‏ وقال البيهقي في السنن 
الكبرى (70657/17): اجود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات» اه. وقال ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (ص157): «هذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر 
ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» أه. 
وانظر: نصب الراية (؟/ 14 - 20575 تلخيص الحبير -1١7/5(‏ 4١١)؛‏ جامع 
العلوم والحكم ( ص۱٥٤‏ ۔ 455)» إرواء الغليل (۱۲۳/۱ء .)١14‏ 

.۲۸١ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه .)١517/7/١(‏ 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ 21486 .)۱۸١‏ 

() ينظر: ص58. 





e‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والمد 
شمت العاطس في الصلاة”"» فتقاس عليه النجاسةء بجامع أن كلا منهما 
من باب المنهي عنه في الصلاة" . 


١‏ - أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على عدم صحة الصلاة في هذه الحال 
بما يأتى : 
) عموم الأدلة الدالة على اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة. ‏ 
وقد سبق ذكرها 7". 

ووجه الدلالة منها: أن هذه الأدلة قد جاءت عامة ولم تفرّق بين 
حال العمد وحال الجهل والنسيان» ولو كانت النجاسة يعفى عنها فى 
حال الجهل والنسيان لمَيّدت تلك الأدلة بذلكف” . ۰ 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن يقال: إن تلك الأدلة وإن كانت 
عامة إلا أنها مخصصة بأدلة أخرى ء وهي الأدلة التى استدل بها أصحاب 
القول الأول“ - والتي تدل على أنه يعفى عن النجاسة مع الجهل 
والنسيان ‏ ولا سيما حديث أبي سعيد الخدري فإنه يدل دلالة صريحة 
على ذلك» ومن المقرر عند الأصوليين أن الخاص يقضي على العام 


1 )7( 
و مختبيصة 8 


(1) أخرج مسلم في صحيحه (۲/ 6/ )١١‏ عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا 
أصلي مع رسول الله ية إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله . . إلى أن قال : 
فلما صلى رسول الله َد . . . قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الاس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛ ولم يأمره التي يك بإعادة الصلاة. 

(۲( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١1857/57(‏ 


.٤۸- 5١ص ينظر:‎ )۳( 

(5) ينظر: أسنى المطالب .)١۷۲/١(‏ 

(60) ينظر: ص۷٦‏ - 54. 

(5) ينظر: روضة الناظر .)۲٤٤/۲(‏ نزهة الخاطر العاطر .)١١١/۲(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح وى 


۲ وعلّل أصحاب هذا القول بأن طهارة الخبث طهارة مشترطة 
للصلاة» فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث”''. 

وقد اعترض على هذا التعليل: بأن قياس طهارة الخبث على طهارة 
الحدث قياس مع الفارق» فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها 
فلا تسقط بالجهل والنسيان» بخلاف طهارة الخبث فإنها من باب التروك» 
ثم إن طهارة الحدث يشترط فيها النية عند جمهور العلماء» ولا يعفى عن 
يسيرهاء وتختص بالبدن» بخلاف طهارة الخبث فلا يشترط فيها النية لأن 
المقصود منها اجتناب الخبث بأيّ طريق» فلو زالت النجاسة بالمطر النازل 
من السماء لحصل المقصود» ويعفى عن يسيرهاء ولا تختص بالبدن» 
ومع وجود الفارق بين الطهارتين لا يصح قياس إحداهما على 
الأخرى . 


النرجسم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات. يظهر ‏ وال 
أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بصحة 
صلاة من صلى وعلى لباسه نجاسة نسيها أو جهل وجودها ولم يعلم بها 
إلا بعد الصلاة» وذلك لقوة أدلته... ولضعف أدلة القول الثاني كما 
يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 


(1) ينظر: المهذب »)1١5/"(‏ المنتقى شرح الموطأ (57/1)) المغني (؟/511). 


(۲) ينظر: المغني (۲/ 677( مجموع نتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1؟/ ›)٤۷۷‏ 
المختارات الجلية من المسائل المقهية ( ص۲۹ › )١‏ . 





الحكم فى وقوع النجاسة على اللباس أثناء الصلاة 


إذا وقعت النجاسة على لباس المصلي أثناء الصلاة ‏ أو كانت على 
لباسه نجاسة قد جهلها أو نسيها فعلم بها أثناء الصلاة ‏ فلا يخلو الأمر 
حينئل من حالين : 


الحال ! ولى: أن يمكنه طرح النتجاسة من غير رمن طويل › ولا 


عمل كثير» فيجب عليه طرحها وإزالتها في الحال. وذلك بتنحيتها إن 
كانت يابسة» أو بخلع ما طرأت عليه إن كانت رطبة» ويبني على ما 
مضى من صلاتهء والدليل على ذلك حديث أبى سعيد الخدري ضيه في 
قصة خلع النبي و نعليه وهو في الصلاة لما أخبره جبريل 8ه بأن 
فيهما قذرًا . 

الحال الثانية: أن يحتاج طرح النجاسة إلى زمن طويل أو إلى عمل 
كثير» فتبطل صلاته؛ لأنه يفضي إلى أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة 
مع العلم بها زمئًا طويلاء أو العمل الكثير في الصلاة» وكل من الأمرين 
تبطل الصلاة بهء فصار كالعريان يجد السترة بعيدةٌ عنه7'' . 


(0) ينظر: بدائع الصنائع .)55١/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص15). 
المجموع .)١27/79(‏ المغني (؟/ 2.577 5717), المحلى (7/ .)7١7‏ 


سي 


وشاس ین «زو مس ى 
أحكام الئباس اليتعلقة بالصلاة والب www.moswarat.com‏ 


~~ 





الطلب الثالث 
الحكم في النجاسة اليسيرة إذا وقعت على لباس المصلى 


سبق الكلام عن حكم طهارة اللباس من النجاسة في الصلاة» وتبين 
أن القول الراجح في ذلك هو القول باشتراط طهارة اللباس لصحة 
الصلاة”'', ولكن بعض العلماء يستثني من ذلك يسير النجاسة في العفو 
عنه.. وبعضهم يفرق بين يسير البول ونحوه» وبين يسير الدم النجس . 

ونظرًا لهذا التفريق فسوف يكون الكلام في هذا المطلب في 

المسألة الأول 
حكم يسير البول ونحوه إذا وقع على لباس المصلي 

اختلف العلماء في العفو عن يسير البول والغائط ونحوهما من 
النجاسات إذا وقع على لباس المصلي» وقبل ذكر أقوال العلماء في 
المسألة يحسن أن يذكر أولا سبب اختلافهم فيها. 


سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف فى قياس يسير 
البول ونحوه على الرخصة الواردة في الاستجمار - الذي لا بد وأن يبقى 
معه شيء من النجاسة ‏ فمن أجاز القياس على ذلك إلى العفو عن يسير 


)001 ينظر: ص١7‏ 65., 


٠ YT‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والدج 


البول ونحوه إذا وفع على لباس المصلي› ولذلك حدوه بالدرهم قیاسًا 
على قدر المخرج» ومن رأى أن تلك رخصة» والرخص لا يقاس عليها 
ل 
مج د 


أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول: لا يعفى عن يسير البول والغائط ونحوهما من 


وإليه ذهب أبو ثور وزفر من الحنفية”". وهو مذهب 
المالكىة“ والشافعية والحنايلة9' . 


النجاسات. وإليه ذهب الحنفية ما عدا: زفر» على خلافٍ بينهم في 


تحديد الضابط لما يعفى عن 


.)609/١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني (۲/ .)٤)۸٠‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (١/۷۹)ء‏ الهداية .)۷۳٤/١(‏ 

/١( ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف (١/١١٠)ء المنتقى شرح الموطأ‎ )٤( 
/١( مواهب الجليل‎ »)۲٦۲/۸( الجامع لأحكام القرآن. (للقرطبي)‎ )۳ 
.)76 /١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )4 

(5) ينظر: الأم »)05/١(‏ التبصرة (ص۲۷٥)»‏ المجموع 2)١7*/7(‏ روضة الطالبين 
.)5١/1١(‏ 

(1) ينظر: المستوعب (١/١٤۳)ء‏ المغني (1/ ١4٤)ء‏ المبدع :»)141/١(‏ الإنصاف 
(۳۲٥ /1(‏ . 

(۷) ينظر: الكتاب .)٥١ »8١/١(‏ تحفة الفقهاء 2١١٠١ /١(‏ © بدائع الصنائع 
»»»4/١(‏ الاحتيار لتعليل المختار (۳۱/۱)» البحر الرائق (۲۲۹/۱). 

(۸) وقد قسموا النجاسات المعفو عنها إلى مغلظة ومخففة» وقبل ذكر مسالكهم في 
ذلك التقسيم يحسن أولاً معرفة المراد بكل من النجاسة المغلظة والمخففة ‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة ١‏ 
م اللباس بالصلاة والحح 
الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يعفى عن يسير البول ونحوه 
إذا وقع على لباس المصلي بما يأتي : 


أ- عموم الآدلة على اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة» من غير 
تفريق بين يسير النجاسة وكثيرهاء وقد سبق ذكر تلك الأدلة"" .. 


في صلاته لما أخبره جبريل 282 بأن فيهما قذرًا. 


ووجه الدلالة: لو كان يسير النجاسة الواقع على لباس المصلي 


= عندهم» وبينهم خلاف أيضًا في تفسير النجاسة المغلظة والمخففة» فالمروي عن 
أبى حنيفة ‏ رحمه الله -: أن النجاسة المغلظة: كل ما ورد النص على نجاستهء 
ولم يرد نص آخر على طهارته معارضًا له» وإن اختلف العلماء فيه» والمخففة: 
ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته. وقال أبو يوسف ومحمد: المغلظة: ما 
وقع الإجماع على نجاستهاء والمخففة ما اختلف العلماء فيها. . 
إذا تبين هذا فإن النجاسة المغلظة يعفى عنها عند أبي حنيفة وصاحبيه ‏ على 
خلافٍ في تحديد المراد بها إذا أصابت الثوب والبدن بشرط ألا تزيد على 
الدرهم . وأما النجاسة المشففة فد اختلف في المعفو عنه متهاء فقي رواية : أن 
الناس. .  .‏ وفي رواية : 17 ما دون الربع. وفي رواية: أنه شبر في شبر. وفي 
رواية: أنه ذراع في ذراع. 
انظر: الكتاب »)٥١ »٠٥١/١(‏ تحفة الفقهاء »)١50 - ١١١ /١(‏ بدائع الصنائع 
٠ 4 ۷‏ شرح فتح القدير (1/ .)١1559- ٠‏ البحر الرائق (18/1 - 274 


)1( نظ : صا ۸ 


202 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
معفوًا عنه لما خلع النبي بيا نعليه وهو في صلاتهء إذ إن القذر الذي 
كان موجوذا في نعليه يسير › ولذلك لم يشعر نه عليه الصلاة والسلام إلا 
بعد أن أخبره جبريل 22 به. 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: خلع النبي ييا 
نعليه وهو في الصلاة لا يدل على عدم العفو عن يسير النجاسة» اد 
يحتمل أنه فعل ذلك طلبًا لكمال الطهارة» ولذلك لم يعد أول صلاته التي 
صلاها مع وجود القذر في نعليه . 

ويمكن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: ما ذكر من احتمال أنه 
فعل ذلك طلبًا لكمال الطهارة بعيدء لأن خلع النبي يك نعليه وهو في 
الصلاة التى يطلب فيهاأ الخشوع ظاهرًا وباطئاء وهو مع ذلك إمام للناس ء 
ومشرّع يقتدي به الناس في كل ما يفعل: ولذلك فقد خلع الناس نعالهم 
لما رأوه قد خلع نعليهء بدل على أنه فعل ذلك ليبين أنه لا يعفى عن 
النجاسة ‏ يسيرها وكثيرها ‏ في الصلاة مع العلم بها. 

أما كونه 2 لم يعد أول صلاته التي صلاها مع وجود القذر في 
نعليه فلكونه معذورا بعدم العلم بها" 

ج = من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول: بعدة تعليلات منها: 

١‏ - أن يسير البول ونحوه نجاسة لا تشق إزالتهاء ويمكن الاحتراز 
منها غالبًا فوجب إزالتها كالكثير'''. 

؟ ‏ إن الطهارة من الخبث شرط لصحة الصلاة كالطهارة من 
اللحدث» وشرط الطهارة من الحدث ينعدم بالقليل من الحدث» - كما لو 


(۱) ينظر : ص۹٤‏ . 
(۲) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف .»)٠١۳١/١(‏ المغني .)٤۸١/۲(‏ 


أحكام اللباس المتعاقة بالصلاة والح PD‏ 


بشيت لمعة على عضو من أعضاء الوضوء لم يصبها الماء ‏ فكذلك ينعدم 
شرط الطهارة من الث بالقليل من الخيث7'؟. 


ولكن يرد على هذا التعليل ما سبق من أن قياس الطهارة من 
. 1 5 ) 
الخبث على الطهارة من الحدث لا يصحء للفروق الكثيرة بينهما" . 


أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول على العفو عن يسير البول ونحوه بدليل 
من السنة» ومن المعقول: 


حديث أبي هريرة ونه أن رسول الله ية قال: «من استجمر 
| 1 £ . 0 
فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج . 


ووجه الدلالة: أنْ الرسول بي بين أنْ لا حرج في عدم 
الاستجمار» ومعلوم أنه إذا لم يستجمر ٻقي النجس في محله» فدل على 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع (۷۹/۱). 

(۲) وقد تقدم ذكر جملة من هذه الفوارق. انظر: ص۷٤»‏ ۸٤ء .۷١‏ 

(۳) أول الحديث (من استجمر فليوتر) في الصحيحين صحيح البخاري ))577/١(‏ 
صحيح مسلم 22١77/1/١(‏ وأما الزيادة فقد أخرجها أبو داود في سننه /١(‏ 
64 وابن ماجه في سننه 2)١5١ .١14٠/١(‏ وأحمد في مسنده 2))15/١1/(‏ 
والدارمی فى سننه (۱۷۷/۱)» وابن حبان فى صحيحه (158/5)؛ والبيهقى فى 
السئن الكبرى (١/٤١٠)ء‏ قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير :)٤٥۷ /١(‏ 
#ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي» وفيه اختلاف› وقيل إنه صحابي ولا 
يصح» والراوي عنه حصين الحبراني» وهو مجهولء وقال أبو زرعة: شيخ› 
وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل» اه. وقد 
روى الحديث من طرق أخرىء قال النووي في المجموع (۲/ 16): «هو حديث 
حسن»» وحسنّه الحافظ ابن حجر في الفتح .)507/1١(‏ 


aS‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 


أنه أسقط حكمه لقلته» مما يدل على أنه يعفى عن يسير النجاسة . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بعدم التسليم بأن المراد: 
نفي الحرج في عدم الاستجمارء بل المراد نفي الحرج في عدم الإيتارء 
وهو محمول على الإيتار الزائد على ثلاثة أحجار جمعًا بينه وبين ما ورد 
في ذلك من الأحاديث الأخرى'"”" . 

ب ل التعليلات العقلية: 
علل أصحاب هذا القول بعدة تعليلات» منها: 


١‏ - أن الامبتنجاء بالماء غير واجب بالإجماع» ومعلوم أن 
الاستجمار بالأحجار لا يستأصل النجاسة بدليل أن المستجمر لو جلس 
في ماء قليل أفسده» وهذا يدل على أن القليل من النجاسة معفوٌ عنه إذا 
كان قدر الدرهم. لأن النجاسة في موضع الاستجمار بقدر الدرهم» وإنما 
عبر بالدرهم عن مكان الخارج تحسيئًا للعبارة» وتأدبًا عن ذكر المحل”' . 

وقد اعترض على هذا التعليل بأن العفو عن النجاسة المتبقية في 
محل الخارج بعد الاستجمار إنما كان رخصة للحاجة» والرخص لا يقاس 
عليهاء لأنها خارجة عن القياس» فلا ترد إليه””". 


؟ - أن القليل من النجاسات يشق الاحتراز منه» فلم تجب إزالته 


.)١14 231548 /1١( ينظر: شرح العناية على الهداية‎ )1١( 

(۲) ومنها حديث سلمان الفارسي به : نهانا رسول الله ية عن أن تستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار. أخرجه مسلم فى صحيحه /7/١(‏ 1517). 

(9) ينظر: المجموع (41/۲)ء شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)518/١(‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (١/١8)؛‏ شرح العناية على الهداية .)٠٤١/١(‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن. (لابن العربي) (۱۷/۲١٠)ء‏ والجامع لأحكام القرآن. 
(للقرطبي) (۲۹۳/۸). 


أحكام اللباس اليتسلقة 1 
م اللباس بالصلاة والب 


كدم البراغيث”'' . 


وقد اعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بمشقة الاحتراز من 

القليل من النجاسات» بل إنه يمكن الاحتراز منه بلا مشقة في الغالب » 

بخلاف دم البراغيث فإن في الاحتراز منه مشقة عظيمة ولذلك فقد عفى 
(۲( 
سىرك 


الترجيم: 

بعد عرض قولى العلماء فى المسألة» وما استدل به أصحاب كل 
قول» وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات.. يظهر - وال 
أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بعدم العفو عن يسير البول ونحوه من 
النجاسات» وذلك لقوة أدلتهء ولضعف أدلة القول الثانى» وقد سبق 
مناقشة كل منها.. ولاضطراب أصحاب هذا القول في تحديد ضابط ما 
يعفى عنه منها» وهذا مما يضعفه.. . 

المسألة الثانية 
حكم يسير الدم النجس إذا وقع على لباس المصلي 

قبل الكلام عن هذه المسألة تحسن الإشارة إلى أن العلماء قد 
أجمعوا على نجاسة دم الحيض”"» واختلفوا في نجاسة غيره من الدماءء 
وليس المقام مقام تفصيل لخلاف العلماء في ذلك»ء ولكن الكلام في هذه 
المسألة منحصرٌ في بيان حكم يسير الدم النجس» سواء كان دم حيض - 
المجمع على نجاسته -: أو غيره من الدماء عند من يرى نجأسته . 


.(A* /1( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف (١/١۳١۱)ء‏ المغني )¥/ «(A1‏ المجموع 
(/4). 

(۳) ينظر: الدراري المضية .)۲٤/١(‏ الروضة الندية .)457/١(‏ 


5 أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 
وقد اختلف العلماء في حكم يسير الدم النجس إذا وقع على لباس 
المصلى وقبل ذلك ذكر أقوال العلماء في المسألة يحسن أولا بيان سبب 


1 0 ء. 0 1 : 
_ رحمه الله أن سبب خلاف العلماء فى هذه 


ذكر اين رشل 
المسألة راجمٌ إلى اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلقء أو المطلق 
على المقيدء وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلمًا في قوله تعالى: مت 
ليك لبعد َم هكم لقنزير”"'؛ وورد مقيدًا في قوله تعالى: طقل ل 
ہد فى مآ ایی إل ممَرَّمًا عل طاعِر يَظمَمَه إل أن يكوت مَيْمَةَ أو دما 
سْهُومًا أ لَحْمَّ زر" فمن قضى بالمقيد على المطلق» وهو 
الجمهورء قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط. ومن فضى بالمطلق 
على المقيد ‏ لأن فيه زيادة ‏ قال: المسفوح ‏ وهو الكثيرء وغير 
المسفوحء وهو القليل -: كل ذلك حرام» وأيّد هذا بأن كل ما هو نجس 
لعینه لا يتبعض . 


أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول: يعفى عن يسير الدم النجس» وتصح الصلاة معهء 
وقد نسبه الموفق ابن قدامة“ ‏ رحمه الله لأكثر آهل العلم» وهو 
مرويٌ عن ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وجابر بن 


.)68/١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: ". 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠٤١‏ 

(5) ينظر: المخني )۲/ (EAI‏ 

(0) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (۲/ .)5٠0‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح ® 


عبد الله وء ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء 
وطاووس» ومجاهدء وعروة» والنخعيء وقتادة» والأوزاعي”", 
رحمهم الله تعالى جميعًاء وإليه ذهب الحنفية" والمالكية وهو 
الأصح عند الشافعية”'2 والمعتمد عند الحنابلة9”” . 


(010) 


هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. الإمام» عالم المدينةء أحد 
الفقهاء السبعةء قال ابن سعد: كان عروة ثقة ثينًا مأمونًا كثير الحديث فقيهًا 
عالمًا. وقال الزهري: رأيت عروة بحرًا لا تكذره الدلاء. توفي سنة 91ه. 
انظر: طبقات أبن سعد 2)١78/5(‏ وفيات الأعيان (۳/ »)١55‏ سير أعلام 
العلاء (4/ ١؟5).‏ 

ينظر: المصنف» (لابن أبي شيبة) )١14 - ١777/1١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (؟/ 
0 المغني .)٤۸١/۲(‏ ۰ 
ينظر: الكتاب »)5١/١(‏ الهداية /١(‏ ۷۴۳)ء الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۳۲)» 
شرح العيني على الكنز »)51/١(‏ البحر الرائق (۲۲۸/۱). 

ينظر : الإشراف على مسائل الخلاف 42٠١7 /١(‏ مواهب الجليل »)١557/1١(‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ »)۷١ ۰۷٤‏ شرح منح الجليل (78/1) . 

ينظر: الأم /1١(‏ 00)»: المهذب (۳/ 2)١75‏ روضة الطالبين .78٠0/١(‏ ١۲۸)ء‏ 
عمدة السالك (ص©76). 

ينظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي (5/» 3997), المستوعب /١(‏ 
١‏ المغني (؟5/١18)»‏ الإنصاف (۱/ .)١۲١‏ 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد ضابط يسير الدم المعفو عنهء 
فالحنفية يعتبرون الدم من النجاسة المغلظة» وقد تقدم بيان ما يعفى عنه من 
النجاسة المغلظة عندهم. انظر: ص٤۷ .۷١‏ 

وأما المالكية فالمشهور عندهم أن يسير الدم المعفو عنه قدر الدرهم البغلى فما 
دون» والدرهم البغلى يراد به: الذائرة السوداء التي تكون بباطن الذراع من 
البغل» وقال بعضهم: يراد بالدرهم البغلى: سكة قديمة للومام مالك رحمه الله 
- تسمى رأس البغل» ويدل لذلك قول مالك : الدراهم تختلف بعضها أكبر من 
بعض» فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة. قال الحطاب: «والظاهر أن 
ذلك متقارب». اه. وعند المالكية قول آخر وهو: إرجاعه إلى العرف» ولكن 
المشهور عندهم الأول. 


77 أحكام اللباس اليتعئقة بالصلاة والحج 


القول الثاني: لا يعفى عن يسيره» وإليه ذهب الحسن البصري” - 


ر حمه الله -ء 


(1) 
(۲) 
(۳) 


وهو قول عند المالكية» وقول عند الشافعية» ورواية عند 


انظر: تنوير المقالة (۳۷۹/۲)» مواهب الجليل (١/١٤۱ء :»)١497‏ الشرح 
الصغير على أقرب المسالك .)۷٤/١(‏ 

وأما الشافعية فعندهم خلاف في تحديد ضابط يسير الدم المعفو عنه ففي قول 
قديم عندهم أن القليل المعفو عنه: قدر دينارء» وفي قول قديم آخر: ما دون 
الكفء وفى الجديد وجهان: أحدهما: أن الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل 
وإمعان طلب» والقليل دونه. الثاني: أن ذلك راجع إلى العرف والعادة الغالبة: 
فما يقع التلطخ به غالباء ويعسر الاحتراز عنه فقليل. قال النووي: وهو 
الأصح . 

انظر: المجموع (۳/ ۱۳٤‏ ه"7١),‏ روضة الطالبين /١(‏ ١۲۸)ء‏ فتح العلام (۱/ 
0°( . 

وأما الحنابلة فالمشهور من المذهب عندهم أن اليسير: ما لا يفحش في القلب› 
وروي عن الإمام أحمد أنه سئل عن الكثير فقال: شبر في شبرء وقال في 
موضع: قدر الكف فاحش» وروي عنه: أن الفاحش ما فحش في نفوس أوساط 
الناس . 

قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد: أن حد الفاحش ما 
يستفحشه كل إنسان فى نفسه. انظر: المستوعب ۳٤١/١(‏ ١٤)ء‏ المغنى 
)۲/ امف (EAT‏ الإنصاف .)١198/5(‏ ۰ 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ضابط اليسير يرجع للعرف» فما عد في عرف 
أوساط الناس غير فاحش فهو يسير» وإلا فهو كثيرء وذلك لأنه لم يرد دليل من 
الشارع في تحديد اليسير» فتحديده بحدٌ معين من غير دليل تحكم» وما لم يرد 
تحديده في الشرع يرجع فيه للعرف. . . 

ينظر: المغنى (۲/ 147). 

ينظر: المنتقى .)٤)۳ /١(‏ بداية المجتهد »)5۸/١(‏ مواهب الجليل .)١٤١/١(‏ 
ينظر: المهذب »)۱١۳/۳(‏ روضة الطالبين »)۲۸١ 2078٠١ /١(‏ مغني المحتاج 
(15/؟9١ .)١195-‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والب COD ۰ 1 ٠‏ 
الحنايلة”؟ . 
الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على أنه يعفى عن يسير الدم بأدلة من 
الكتاب والسنة» وآثار مروية عن بعض الصحابة» وتعليلات عقلية. 


قول الله تعالى: حرمت علي الْمَِنَهُ والدم ولت اندر 4 , 


وقول الله تعالى: طثل لا جد فى مآ اى إل محرا عل طعي 
عة إل أن يكرت مَيْنَةَ أو دما تَسْفُوعًا أو لَحْمَ زر 4“ . 

ووجه الدلالة: أن الآية الأولى تفيد تحريم الدم مطلمًاء والآية الثانية 
تفيد تحريم الدم مقيدًا بكونه مسفوحًاء فيحمل المطلق في الآية الأولى 
على المقيد في الآية الثانية؛ ويكون الدم المحرم الرجس النجس هو: 
الدم المسفوح”*' - وهو: الدم المسال المهراق”” -. 


)١(‏ حكى هذه الرواية صاحب الإنصاف )7785/١(‏ نقلا عن ابن الزاغوني» ولكن 
صاحب المستوعب قبله ذكر بأن الرواية لا تختلف في أنه يعفى عن يسير الدم. 
انظر: المستوعب .)٤١/١(‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية: . 

(۳) سورة الأنعام الآية: .٠٤١‏ 

)€( ينظر: الجامع لأحكام القرآن. (لابن العربي) »)٥۳/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن. (للقرطبي) (۲/ ۲۲۲). 

(0) يقال: سفحت دمه أسفحه سفحًا فهو دم مسفوح إذا أرقته. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (۳۱۷/۲)ء القاموس المحيط 
(ص۲۸۷) . 
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قال ابن عبد البر""": «المسفوح وإن كان أصله»: «الجاري» في 
اللغة؛ فإن المعنى فيه في الشريعة: الكثيرء إذ القليل لا يكون جاريًا 
مسفوحًاء فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن 
حكمها حكم المسفوح الكثيرء وكان حكمها حكم القليل» ولم يلتفت 
إلى أصلها فى اللغة» اه. 


959) ل موه لطس جل ل . 
عن عائشة ووا قالت: 
ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيءٌ من دم 


استدلوا بما أخرج البخاري في صحيحه 


9 . 
نسي > مں 


م ع e‏ أذ رح 1 


2 + * 8. 


() هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» أبو عمرء 
حافظ المغرب, الإمام» ولد سنة 774ه. قال عنه الذهبي في السير: «كان إمامًا 
ديْنَاء ثقة متقئاء علامة» متبخرّاء صاحب سنة واتباع» وكان أولاً أثريًا ظاهريًا 
فيما قبل» ثم تحول مالكيًا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل» ولا ينكر له 
ذلك فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين ومن نظر في مصنفاته بأن له منزلته من 
سعة العلم» وقوة الفهمء وسيلان الذهن؟ اه. توفي - رحمه الله - سنة 1۳ ٤ه.‏ 
له مصنفات كثيرة. هنها: «التمهيد» و«الاستذكار» و«الاستيعاب» و#جامع بيان 
العلم وفضله». و«الكافي في الفقه المالكي». 
انظر: ترتيب المدارك »)۸٠۸/٤(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٠١١‏ بغية الملتمس 
( ص٤ )٤۷‏ . 

(۲) التمهيد (۲۲/ ۲۳۰). 

(1۲/0) () 

(6) أي: بلته بريقهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل. انظر: فتح الباري /١(‏ 
۳ وعمدة القاري (۲۸۱/۲). 

(5) أي: حكته وفركته بظفرها. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (5/ ؟لاء 
207 القاموس المحيط (ص١97):‏ فتح الباري (417/1), 


أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والح 


الدم ب بلته بريقها ثم حكته بظفرهاء وهذا يدل على أنه معفو عنف: لأنه لو 
لم يكن كذلك لما بلته بريقها ثم حكته بظفرها؛ لأن الريق لا يطهر من 
الدم» بل سيتنجس به ظفرهاء وهو إخبارٌ ‏ من عائشة وټ عن دوام 
الفعل» ومثل هذا لا يخفى على النبي يي“ ولا يصدر إلا عن أمره. . 
فصح عنها أنها كانت تغخسله"". 

وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن غاية ما يدل عليه أنها 
أزالت الدم بريقها يذهب آثره» ولم تقصد تطهيره› بدليل أنها لم تذكر 
أنها كانت تصلى فى ذلك الثوب» ولما ذكرت الغسل بعد القرص - فى 
الرواية الأخرى”" قالت: ثم تصلي فيه» فدل على أنها عند إرادة الصلاة 
فيه كانت تغخسله“ . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: ظاهر سياق الحديث 
يدل على أنها كانت تصلي فيه» لأنها قد أخبرت بأنه ليس لها إلا ثوب 
واحد تحيض فيه» ويبعد أنها كانت تبل ما يصيبه من الدم ثم تحكه 
بظفرهاء وعند إرادة الصلاة تعود وتغسله» لأنه لو كان ذلك كذلك لم 
يكن لعملها الأول فائدة. . 
ج س الآثار الواردة عن بعض الصحابة: 

استدل أصحاب هذا القول كذلك ببعض الآثار المروية عن بعض 
الصحابة» نقد جاء عن أبي هريره رلك ضيه أنه لم يكن یری بالقطرتين من 
الدم في الصلاة بأسّا » وعن ابن عباس وي أنه قال: إذا كان لد 


.)۲۸١ ء٠٤١١‎ /7( عمدة القاري‎ ء)۲٤۷‎ /١( ينظر: المغني (۲/ 587)» والمبدع‎ )١( 
.٤٤ص ينظر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: ص٤٤.‏ 

(6) ينظر: فتح الباري .)٤۱۳/١(‏ 

. )۱۳۷ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٥( 


AD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


فاحشًا فعليه الإعادة» وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة . 


وعن ابن مسعود #5 أنه نحر جزورًا فتلطخ بدمها وفرئها فصلى 
ولم يتوضأء وفي لفظ: صلى وعلى بطنه فرث ودم فلم يعد الصلاة". 

وعن ابن عمر ويا أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمء 
فحكه بين إصبعيه؛ ثم صلی ولم يتوضا". 

وممن ورد عنه العفو عن يسير الدم: جابر بن عبد الله» وابن أبي 
أوفى وا“ . 
د س من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: 

إن يسير الدم يشق التحرز والتحفظ منه» وتعم به البلوى» وقد قال الله 


سس 
- 


تعالى #وما جعل نکر في اَن من ر فيعفى عنه» كأثر الاستجمار 9 , 
أدلة القول الثاني : 
استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يعفى عن يسير الدم النجس 


.)٠٠۵ /۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبيى شيبة في مصنفه (۱/ ۳۹۲). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۱۳۸/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
41( 
أمَا ما روي عن ابن عمر ويا من انصرافه للوضوء وغسل الدم عنه فقد قال ابن 
قدامة ‏ رحمه الله فى المغنى (۲/ 587): «وانصرافه منه فى بعض الحالات لا 
ينافي ما رويتاه عنه. فقد يتورع الإنسان عن بعض ما يرى جوازه؛ أه. 

. 0 ينظر: المغني‎ )٤( 

(5) سورة الحجء الآية: ۷۸. 

(7) ينظر: البناية في شرح الهداية .)۷٠٠ /١(‏ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) (۲/ 
۲ المجموع (۳/ ١١٠)ء‏ المغني (587/1). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح AWD‏ 


أء عموم الأدلة على اشتراط طهارة اللباس من جميع النجاسات» 
ومنها الدم النجس» لصحة الصلاة من غير تفريق بين كثيرها ويسيرها”''. 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن هذه الأدلة وإن جاءت 
عامة إلا أنها مخصوصة بأدلة أصحاب القول الأول التي تدل على أنه 
يعفى عن يسير الدم» ومن المقرر عند الأصوليين أن الخاص يقضي على 


العام وبخصصة”) . 


باس من الست 

واستدلوا كذلك بما روي عن أم جحدر العامرية أنها سألت 
عائشة وبا عن دم الحيض يصيب الثوب. فقالت: كنت مع رسول الله لا 
وعلينا شعارنا”" » وقد ألقينا فوقه كساءء فلما أصبح رسول الله كا أخذ الكساء 
فلبسه ثم خرج فصلى الخداة ثم جلس» فقال رجلٌ : يا رسول الله هذه لت 
من دم» فقبض رسول الله يك على ما يليهاء فبعث بها إليّ مصرورة””" في يد 
الخلام» فقال: «اغسلي هذه وأجفيها وأرسلي بها إلي»» فدعوت بقصعتى 


.48 4١ص وقد سبق ذكرها‎ )١( 

(۲) ينظر: ص59. 

(۳) الشعار بكسر الشين: ما ولي الجسد من الثياب» انظر: لسان العرب (// 
5 القاموس المحيط (ص675). 

(6) اللّمعة في الأصل: قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس» والمراد بها هنا: 
البقعة اليسيرة انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 2211717 القاموس 
المحيط (ص٤۹۸).‏ 

(4) أي: مجموعة منقبضة أطرافهاء وأصل الصر في اللغة: الجمع والشدء وكل 
شيء جمعته فقد صررته) ومنه قيل للأسير مصرور لأن يديه جمعتا إلى عنقه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۲/۳). لسان العرب (۷/ 0777 . 

(5) القصعة: إناء كالصحفة يشبع العشرة. انظر: لسان العرب (۱۹۳/۱۱)» 
القاموس المحيط (ص١97).‏ 


IR‏ | أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 


فخسلتها ثم أجففتها فأحررتها''' إليه» فجاء رسول الله َك بنصف النهار وهي 
۳( 
علىه) ` . 


ووجه الدلالة: أن النبي يي لما علم باللمعة من الدم على الكساء 
بعث به إلى عائشة وَويّناء وأمرها بغسلهاء ولو لم تكن تلك اللمعة من 
الدم نجسة لما أمرها بغلسها. 


وقي هذا دلالة على أن يسير الدم نجس ككثيره. 


واعترض على هذا الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيفٌ لا تقوم به 


(FD 


ج من المعقول: 
وعللوا لقولهم فقالوا: إن يسير الدم نجاسة لا يشق الاحتراز منها 
فلم يعف عنها كيسير البول“. 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن يسير الدم لا 


)١(‏ قال الخطابي: «أي رددتها إليه» يقال صار الشيء يحور بمعئنى: رجع» ومنه 
قوله تعالى: إنه ظنْ أن لن بحور4 [سورة الإنشقاق» الآية: ]١5‏ أي: لا 
يبعث» ولا يرجم إلينا في القيامة والحساب» (معالم السنن 22٠١7 /١(‏ وانظر: 
جامع الأصول (۹۸/۷)ء لسان العرب (7/ ۳۸۳). 

030 أخر جه أبو داود في سننه (۲/ ٤۹‏ › 0( . 

(۳) هذا الحديث تفرد به أبو داود فى سنه )٤۹/۲(‏ فقال: حدئنا محمد بن يحيى بن 
فارس أخبرنا أبو معمر أخبرنا عبد الوارث حدثتنا آم يونس بنت شداد قالت: 
حدثتني حماتي أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة... إلخ قال الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله -: ام يونس بنت شداد وأم جحدر العامرية لا يعرف حالهما» 
اه. فالحديث ضعيف. انظر: تقريب التهذيب (ص 6ه/!, 2)/69 عون المعبود 
 25/0(‏ ۵۱)» ضعيف سنن أبي داود (ص78.: ۳۹). 


(4) ينظر: المهذب (۳/ 4۳۳)ء المغني (۲/ 487). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


يشق الاحتراز منه» بل يشق الاحتراز منه» وتعم به اليلوى, ولو لم يعفب 

عنه للحق الناس مشقة عظيمة» ومن القواعد المقررة فى الشريعة: «أن 
واه" اس 000 ت طا ى 7 ےکی ال اا رر 1_7 . oT‏ 5 

المشقة تجلب التيسير» قال الله تعالى: #وما جعل ع فى ألزين من 

لم عي (N)‏ 

چ . 


الترجدم: 

من خلال عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به 
أصحاب كل قول» وما أورد على بعضها من مناقشة واعتراضات» يترجح 
- والله أعلم - القول الأول» وهو: أن يسير الدم النجس يعفى عنه. 
وتصح الصلاة معه وذلك لقوة أدلتهء ولضعف أدلة أصحاب القول 
الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليهاء ثم إن القول بالعفو 
عن يسير الدم هو الموافق لأصول وقواعد الشريعة المتضمنة رفع الحرج» 
واعتبار التيسير على المكلفين. 


(1) ينظر: الأشباه والنظائر (للسيوطي) (ص60). 
(۲) سورة الحجء الآية: ۷۸. 


(۳) استثنى بعض العلماء القائلين بالعفو عن يسير الدم النجس من ذلك: يسير دم 
الحيض والنفاس» والدم الخارج من السبيلين عمومًا فقالوا: لا يعفئ عنه ولو 
كان يسيرّاء كما أشار إلى ذلك المرداوي فى الإنصاف *586/١(‏ 855) 
وحديث عائشة (المذكور ص84) ظاهر الدلالة في العفو عن يسير دم الحيض 
ولذلك كان أقوى ما استدل به أصحاب القول الأول على العفو عن يسير الدم 
عموماء وذلك بقياس غير دم الحيض عليه» ولذلك فقد جزم الموفق ابن قدامة 
- رحمه الله - في المغنى (/184) بالقول بالعفو عن يسير دم الحيض ؛ ولم 
يذكر في ذلك خلافا فقال: «فصل: ويعفئ عن يسير دم الحيض لما ذكرنا من 
حديث عائشة يبا اه. ‏ والله أعلم _-. 


عقت 010 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 








الحكم في ملامسة لباس المصلى لشيءٍ نجس 


إذا لامس لباس المصلى ‏ وهو في صلاته ‏ شيئًا نجسًا كأن يمس 
ثوبه ثويًا نجسّاء أو حائطا نجسًا ‏ لم يستند عليه -» وكذا لو كان عليه 
ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة ‏ بحيث لا يتحرك بحركته ‏ كما 
كان على رأسه عمامة» وطرفها على أرض نجسة» ولكنه لا يتحرك 
بحر کت . / 


فقد اختلف العلماء في حكم صلاته على قولين : 
القول الأول: أن صلاته صحيحة . 


وإليه ذهب الحنفية''*» وهو قول عند المالكية") والصحيح من 


)1١(‏ أما لو كان يستند على الحائط حال قيامه أو ركوعه أو سجوده فلا تصح صلاتهء 
لأنه يصير حينئذ كالبقعة له. .» وكذا لو كان طرف ثوبه الطاهر موضوع على 
نجاسة وهو يتحرك بحركته فلا تصح صلاته» لأنه إذا تحرك بحركته فإنه يعد 
حينئذٍ كالحامل له فيشترط له الطهارة كسائر لباسه . 
انظر: البحر الرائق (١//551؟):‏ مواهب الجليل ..)1714/١(‏ المجموع /١(‏ 
4 »© الروض المربع بحاشية ابن قاسم (١/١1ه, .)٥۳۲‏ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع (١/۸۲ء‏ 81)» البناية في شرح الهداية »)۷٠1/١(‏ البحر 
الرائق .)۲٦۷/١(‏ 

(۳) ينظر: مواهب الجليل (١/٤١۱)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1۷/١(‏ - 
۰ شرح منح الجليل /١(‏ 076 . 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


مذهب الحنارلة . 


القول الثاني : لا نصح صلاته» وهو الأرجح عند المالكة"» 
ومذهب الشافعة" 3 وقول عدل الحنارلة“ . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 

علل أصحاب هذا القول لقولهم بصحة صلاة من صلى وقد لامس 
لباسه شيئًا نجسًا في الصلاة فقالوا: 

إن الطهارة من النجاسة المشترطة لصحة الصلاة هى طهارة البقعة› 
والبدن» واللباس» وهذا الشيء النجس - الذي لامس لباس المصلي - 
ليس بموضع لصلاته» ولا محلا لبدنه» ولا للباسه» فلا يمنع من صحة 
الصلاة7؟, ٠‏ 


أدلة القول الثاني : 
علل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم صحة صلاة من صلى وقد 


إن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم» وهذا ينافيهء فإن 
لباس هذا المصلى قد لاقى نجاسة أشبه ما لو وقعت عليه" . 


.)٤۸۷ /۱( المبدع (۷/ ۳۸۷). الإنصاف‎ «(1o /۲) ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: مواهب الجليل (١/٤١۱ء‏ ١٠)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك 
/١(‏ ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١  51//١1(‏ 

(۳) ينظر: المهذب (۸/۳٤۱)ء‏ التبصرة (ص٩٥٥)ء‏ منهاج الطالبين .)٠۹۰/۱(‏ 

(4) ينظر: المغني (۲/ 555)» الفروع (۰۳۹۸/۱ ۳۹۹)ء كشاف القناع (۱/ ۰۲۸۹ ۲۹۰). 

. (TAY /1) المغني (۲/ 410( المبدع‎ «(AT /1) ينظر: بدائع الصنائع‎ )٥( 

() ينظر: مواهب الجليل /١(‏ ١١۱)ء‏ مغني المحتاج »)١19٠ /١(‏ المغني (۲/ 576). 


aD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن ملامسة لباس 
المصلي لشيء نجس ينافي التعظيم» لأن ذلك الشيء النجس ليس موضعًا 
لصلاته» ولا محلا لبدنه» أو لباسه» وتشبيهه بوقوع النجاسة على اللباس 
لا يُسلم به كذلك» لأن وقوع النجاسة على اللباس يجعل المصلي حاملا 
لتلك النجاسة في لباسه بخلاف ما لو لامس لباسه شيئًا نجسًا فإنه في 
الحقيقة ليس بحامل للنجاسة: بدليل أنه لو تحرك لم تتحرك النجاسة 


بحر كته . 





النرجدم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما علل به أصحاب كل 
قول يظهر أن القول الراجح في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو القول 
الأول القاضي بصحة صلاة من صلى وقد لامس لباسه شيئًا نجسًا ‏ لا 
يتحرك بحركته ‏ لوجاهة ما علل به أصحاب هذا القول» ولضعف ما علل 
به أصحاب القول الثاني» كما يظهر ذلك من الاعتراض الوارد عليه . 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح 





المبحث الرابح 


الحكم فى اشتياه اللىاس الطاهر بالئجحس 


إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» وحضر وقت الصلاةء وأراد 


المصلى أن يستر عورته» ولم يجد سواهاء ولم يجل مام يغسل به أحد 
هذه الثياب فقد اختلف العلماء فيما يجب عليه على ثلاثة أقوال : 


القول الأول: أنه يتحرى مطلقاء أي : يجتهد فى معرفة علامة تميز 


الطاهر من النجس» ثم يصلى فيما أذّاه إليه اجتهاده. 


وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية7), والمالكية”" _ 


المشهور عندهم - والشافعية", وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية ٠“‏ وتلميذه ابن القيه”* رحمهما الله تعالى. 


(010 


(Y) 


0 


(€) 


(0) 


القول الثاني : أنه يصلي في کل ثوب بعدد النجس » ويزيد صلاة )2 


ينظر: اللأصل (/ 254 »)١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/١۲)ء‏ 
الفتاوى الهندية /١(‏ 59). 

ينظر: مختصر خليل »207/١(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/١۸)ء‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 87). 

ينظر: مختصر المزني (ص8١2؛‏ التبصرة (ص٦۵۳).‏ المهذب (۳/ »)١٤۳‏ فتح 
العزيز .)۲١/٤(‏ 


.)108 /7( بدائع الفوائد‎ »)١58/1( 


ينظر : إغائة اللهفان 2)١66 /١(‏ بدائع الفوائد (۱/ ۰۲۵۸ 5604). 


GD‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والحح 


)1( 
طاهر . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 
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وهذا القول رواية عند المالكية» وهو مذهب الحنابلة" . 


القول الثالث: أنه يصلي عرياناء ولا يصلي في شيع منهاء وقد 
هذا القول”؟' لأبي ور والمزني”” . 


ويرد على هذا القول ما إذا كثر عدد الثياب» كأن تكون مائة ثوب مثلاً فلو قيل 


بأنه يصلي في كل ثوب بعدد النجس لشق ذلك كثيرّاء ومن هنا ذهب بعض 
أصحاب هذا القول كابن عقيل الحنبلى إلى أنه في هذه الحال يتحرى دنعًا 
للمشقة» وهو أصح الوجهين عند الحنابلة . وذهب بعضهم إلى أنه لا يتحرى في 
هذه الحال لأن هذا يندر جذا فلا يفرد بحكم... وهو الوجه الآخر عند 
الحنابلة . . . انظر: المغني .)۸1/١(‏ الإنصاف .)۷۷/١(‏ 

ينظر : التفريع »)۲٤١/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ١٠٠)ء‏ بلغة السالك »)۸١/١(‏ 
شرح منح الجليل .)57/١(‏ 

كما نص عليه الأصحاب» إلا أن ابن القيم ‏ رحمه الله قال في بدائع الفوائد 
(/559): «قياس المذهب هو القول الأول» اه. انظر: المغني :))86/١(‏ 
المبدع (1/ (1é‏ الإنصاف 22/0 الروض المربع ›۹۸/١(‏ 48 ). 

ينظر: المغني /١(‏ ٥۸)ء‏ بدائع الفوائد .)٠١١ /١(‏ 

وقد اختلفت النسبة للمزني ‏ رحمه الله -» فقد نقل المزني في مختصره 
(ص۱۸) عن الشافعي ‏ رحمه الله القول بالتحري مطلمًا (القول الأول) ولم يعقب 
على ذلك بشيء» ونسب إليه النووي في المجموع :)١17/15(‏ أنه يصلي في كل ثوب 
صلاة (القول الثاني)؛ ونسب إليه ابن قدامة في المغني /١(‏ 85)» وابن القيم في إغاثة 
اللهفان :)١55 /١(‏ أنه يصلي عريانًا ولا يصلي في شيء منها . 

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني المصريء أبو إبراهيم» 
تلميذ الشافعي» ولد سنة ١۷٠ه.‏ قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي . 

وقال الذهبى فى السير «بلغنا أن المزنى ‏ رحمه الله كان مجاب الدعوةء ذا 
زهد وتأله» أخذ عنه خليٌ من العلماء» وبه انتشر مذهب الشافعى فى الآفاق؛ 
أه. توفي سثة 55114ه. 000 


أحكام اللباس المتعتقة بالصلاة والح 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

علل أصاب هذا القول لقولهم بأنه يتحرى ويجتهد ويصلي فيما أداه 
إليه اجتهاده بما يأتى : 

١‏ قالوا: إن اجتناب النجاسة من باب التروك» فإذا تحرى وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك»› 
لأن الأصل عدم النجاسة» وقد شك في هذا الثوب فيصلي فيه» كما لو 
استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله. 

١‏ وعللوا أيضًا فقالوا: إن المؤثر في بطلان الصلاة هو العلم 
بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة» فإذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى طهارة 
أحد الثياب جاز له أن يصلي فيه» وإن كان نجسًا في نفس الأمرء كما لو 
وقعت على لباسه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة 
ولا يلزمه إعادتها 709 , 

۳ وعللوا أيضًا فقالوا: إن طهارة اللباس شرط من شروط الصلاة 
يمكن التوصل إليه بالاجتهاد» فجاز التحريى فيه عند اشتباه الثياب الطاهرة 
بالنجسة» كما لو اشتبهت عليه القبلة7 ' . 


= له عدة مصئفات منها. مختصره فى الفقه الشافعى» وقد اشتهر فى زمنه شهرة 
كبيرة. . » و«الجامع الكبير؛ و«الجامع الصغير»؟ . ۰ 
انظر: وفيات الأعيان (۲۱۷/۱)ء سير أعلام النبلاء »)٤۹۲/١۲(‏ شذرات 
الذهب .)۱٤۸/۲(‏ 

(۱) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /7١(‏ ۷۷)ء إغاثة اللهفان .)٠١٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر: بدائع الفوائد (5/ 559). 

(*) وهذا بناء على القول الراجح» وإلا فقد سبق حكاية خلاف العلماء في المسألة» 
وبيانه بالتفصيل. انظر: ص۳٦‏ - ۷۱. 

(6) ينظر: الأصل (/575؟)» مواهب الجليل ,)١5١/١(‏ المهذب ,)١٤۳١/۳(‏ 

المغني (85/1). 





واعترض على هذا التعليل بأن قياس اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة 
على أشتياة القبلة قياس مع الفارق » ويظهر ذلك من الاه وجوه. 

الوجه الأول: أن القبلة يكثر الاشتباه فيهاء فيشق اعتبار اليقين» 
ش فسقط دفعًا للمشقة. وهذا بحلافه . 


الوجه الثاني: أن اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يحصل في الغالب 
بتفريطهء لأنه كان يمكنه تعليم النجس» أو غسلهء بينما لا يمكنه ذلك 
في القبلة . 

الوجه الثالث: أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمرء 
وغيرهاء فيصح الاجتهاد في طلبهاء ويقوى دليل الإصابة لهاء بحيث لا 
يبقى احتمال الخطأ إلا وهمًا ضعيمًاء بخلاف الشاب .' 


أدلة القول الثادي: 

علّل أصحاب هذا القول لقولهم بأنه يصلى فى كل ثوب بعدد 
النجس» ويزيد صلاة» بما يأتي : 

١‏ قالوا: إنه إذا صلى فى كل ثوب» صلاة ‏ بعدد النجس وزاد 
صلاةً - أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيلزمه ذلك كما لو اشتبه 
الماء الطهور بالطاهر”'' . 

ويمكن الاعتراض على هلا التعليل من ثلا نه وجوه 


الوجه الأول: عدم التسليم بأنه إذا صلى في كل ثوب صلاة بعدد 
النجس وزاد صلاة أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج عليه» بل يلحقه 


(1) ينظر: المغني (١/۸1)ء‏ شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية). /١(‏ ٥۸)ء‏ 
كشاف القناع .)15/١(‏ 

(۲) ينظر: المغني .)۸1/١(‏ العدة شرح العمدة (لبهاء الدين المقدسي) (ص550١)2‏ 
بدائع الفرائد (508/5). 


أحكام | المتعلقة الدج 
م اللباس بالصلاة و 





بذلك حرځ كبير ومشقة شديدة فيما إذا كثرت هذه العياب» وقد قال الله 
تعالى : وتا جَعَلَ یکر في الین من حر . 

الوجه الثاني : أن قولهم: يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس» 
ويزيد صلاة يؤدي إلى أن يصلي العبد الفرض الواحد أكثر من مرّة» وهذا 
غير وارد في الشريعة» إذ ليس فيها إيجاب الصلاة للفرض الواحد أكثر 
من مرة إلا بتفريط من العبد» فأما مع عدم تفريطه فلم يوجب الله عليه 
أداء صلاة فرض من الفروض في يوم أكثر من مرة» ومن فعل العبادة كما 
أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه هذا هو الذي عليه جمهور المسلمين. 


كما قال تعالى: توا أله ما اشطعَة©”". ولم يعرف قط أن 
رسول الله َة أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين» لكن يأمر بالإعادة من 
لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك» كما قال للمسيء في صلاته. 
«ارجع فصل فإنك لم تصل0”" ثلاث مرات”؛ 

وهذا الذي قد اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة إذا اجتهد 
وتحرى وصلى فيما أداه إليه اجتهاده فقد اتقى الله ما استطاع» ولا وجه 
لأمره بإعادة الصلاة في الثياب الأخرى. 


الوجه الثالث: أن قياس اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة على اشتباه 
الماء الطهور بالطاهر لا يصح إلا على رأي الحنابلة ومن وافقهم في أنه 
إذا اشتبه ماء طهور بطاهر ا منهما وضوءًا واحذاء من هذا غرفة : 
ومن هذا غرفة» ويصلي صلا واحرة» وهو محل خلااف بين العلماء. 


.۷۸ سورة الحج» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التغاين» الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (2)71777/1 ومسلم في صحيحه (؟1/15/7١1).‏ 

(5) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۱/ 377 5154). 

(5) ينظر: المغني ».)86/١(‏ العدة شرح العمدة (لبهاء الدين المقدسي) (ص٥۲)ء›‏ 
المحرر »)۷/١(‏ الروض المربع .)45/١(‏ 


مه أحكام اللباص المتعلقة بالصلاة والح 
ولا يصح القياس على أ مر مختلف فيه» د إن المخالف في الأصل 
| لمقيس عليه لا يصح عنده القياس من أصله. 

- وعللو أيضًا بأنه إذا صلى في كل ثوب صلاة - بعدد النجس‎ - ١ 


وزاد صلاة فقد أدى الفرض في ثوب متيقن الطهارة كما لو نسي صلاةً 
من يوم لا يعلم عينها فإنه يصلي خمس صلوات حتى يؤدي الفرض الذي 
نسيه برق © 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: 

القول بأنه إذا نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها فإنه يصلي خمس 
صلوات ليس متفقًا عليه بل هو موضع خلا بين الفقهاء”" . 

ولا يصح القياس على أمر مختلف فيه» إذ إن المخالف في الأصل 
المقيس عليه لا يصح عنده القياس من أصلهء ثم إن قضاء خمس 
صلوات ليس فيه مشقة كبيرة» بخلاف الصلوات التي تصلى بعدد الثياب 
النجسة؛ فإن في أدائها مع كثرة الثياب مشقة كبيرة. . ومع وجود هذا 
الفارق بين المسألتين لا يصح قياس إحداهما على الأخرى. . 


أدلة القول الثالث: 


علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأنه يصلي عرياناء ولا يصلي في 
شيء من تلك الثياب المشتبهة بما يأتي : 


.)49/١( كشاف القناع‎ »)54/١( ينظر: المغني (١/۸1)ء المبدع‎ )١( 

(۲) وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
(أحدها): أنه يصلي خمس صلوات. 
(الثاني): أنه يصلى رباعية ينوي بها ما عليه. ويجلس بعد الثانية» والثالئة: 
والرابعة . 


(الثالث): أن يجزيه أن يصلي فجرًا ومغربًاء ورباعية ينوي بها ما عليه. انظر 
إغائة اللهفان .)١1657/1١(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والدح 
١‏ قالوا: إن النُوب النجس في الشرع كالمعدوم» والصلاة فيه 

(WL e | دك‎ "+ 3 ۰ 

حرام» وهذا قد عجز عن السترة في ثوب طاهر» فسقط فرض الستر ٠:‏ 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل: بأنه مبنيٌ على القول بأن من 
لم يجد إلا ثوبا نجسًا وحضر وقت الصلاة فإنه يصلي عاريًا ولا يصلي 
في ذلك الثوب النجس لأن الثوب النجس كالمعدوم فلا تصح الصلاة 
فيه» وقد تقدم أن هذا قول مرجوح» وأن القول الراجح صحة الصلاة في 
الثوب النجس عند عدم الثوب الطاهر أو الماء المطهر» وسبق ذكر الأدلة 
على ذلك بالتفصيل”''» وبناة على ذلك لا يصح هذا التعليل. 


۲ - وعللوا أيضًا فقالوا: إذا اشتبه ماءٌ طهور بماء نجس فإنه يجب 
اجتنابهماء ويحرم استعمالهماء فكذلك إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة 
فيجب اجتنابها جميعًاء ويصلي عاريًا إذا لم يجد غيرها!" . 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن القول بأنه إذا اشتبه ماءٌ طهور بماء نجس فإنه 
يجب اجتنابهما: ليس متفقًا عليه بين العلماءء بل هو موضع خلافٍ 
بین . . ظ 

وبناء على ذلك فلا يصح هذا التعليل عند من لا يرى هذا الرأي. 


.)٠٠١ /١( ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 

.٦۱ - ٥۴ص ينظر:‎ )۲( 

(۳) . ينظر: المغني .)85/1١(‏ 

(6) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
(أحدها) يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولاً. 
(الثاني) لا يتحرى» بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولاً. (الثالث) يتحرى إذا 
كانت الآنية أكبر» وفي تقدير الكبير نزاع بين أصحاب هذا القول. . انظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)75/5١(‏ 


6 أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 


مسألة اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة عليه» للفرق بينهماء قال الموفق ابن 


ا J‏ 
قل |7( 


د رحمه الله - (والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين : 
والمال» وهذا بخلافه. 

(الثاني): أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره» 
والماء النجس بخلافه» اه. 


الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما أورد على بعضها من اعتراضات يظهر ضعف القول الثالث 
وذلك لضعف أدلتهء ومخالفته أصول وقواعد الشريعة" . 

وتبقى الموازنة بين القول الأول والثاني» والذي يظهر رجحانه - 
وألله أعلم ‏ هو القول الأول وهو القول بالتحري؛ وذلك لقوة أدلته 
ولضعف أدلة القول الثاني» واضطراب أصحاب هذا القول فيما إذا كثرت 
الثياب فإن بعضهم يرجح إلى القول بالتحري في هذه الحال» وبعضهم 
يقول بعدم التحري»› ولا يخمى لحوق المشقة الشديدة بذلك. وهذا ما 
يتنافى مع أصول وقواعد الشريعة التي تقضي برفع الحرج عن 
المكلفين . . 


)1( المغني .)۸٦/١(‏ 
(۲) ينظر: إغاثة اللهفان .)٠٠١/١(‏ 


عق 
TERA FD‏ 
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حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلود الحيوانات 


الحيوانات إما أن تكون مما يؤكل لحمهء أو لاء فإن كانت مما 
يؤكل لحمه فإما أن تُذَّكَى ذكاةً شرعية أو لاء وإن كانت مما لا يؤكل 
لحمه فإما أن تَذبّح» أو تموت حتف أنفها. . 
ظ ويختلف الحكم في كل حال من هذه الحالات» ونظرًا لهذا 
الاختلاف فسيكون الكلام في هذا المبحث في ضوء المطالب الآتية : 

المطلب الأول 
الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه 

إذا دكي ما يؤكل لحمه ذكاةً شرعية فإن جلده طاهر بإجماع 
العلماء؛ كسائر أجزائه» قال ابن حزه''؟ ‏ رحمه الله -: «اتفقوا على أن 
جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي : طاهر» جائز استعماله وبیعه» اه. 


وبناءً على ذلك فتصح الصلاة فيه ) وفي اللباس المصنوع هنك . 
وإذا مات من غير أن يذكى ذكاة شرعية فهو ميتة. . 
الطهارة وعدمها فى المسألة الثالثة إن شاء الله . 


)1( مرأتب الإجماع . ص۰۲۳ وانظر: بدائع الصنائم (85/1)) جواهر الإكليل (١/8)؛‏ 
المهذب (1/ .)۲٤٠‏ شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) .)١١١ 2116 /١(‏ 
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المطلب الثاني 
الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 

ما لا يؤكل لحمه لا يخلو إما أن يموت حتف أنفه» أو يذبح... 
فإن مات حتف أنفه فهو ميتة» وسيأتي تفصيل أقوال العلماء في حكم 
جلود الميتة في المسألة الثالئة إن شاء الله . 

أما إن ذّيح فقد اختلف العلماء في طهارة جلده على قولين: 

القول الأول: أن جلده نجس» وقد نسبه الحافظ ابن عبد البر"'؟ ‏ 
رحمه الله لأكثر الفقهاءء وأهل الحديث» وإليه ذهب المالكية» فى 
المشهور عندهم - والشافعية" والحنابلة!؟' . ١‏ 

القول الثاني : أن جلده طاهرء وإليه ذهب الحنفية!*', وهو قول 
عند المالكبة”' . 
الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بدليل من السنةء وأدلة من المعقول: 


.)١18١/5( ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: المنتقى (70/9١)؛‏ جواهر الإكليل »)۸/١(‏ شرح مختصر خليل 
المسمى: «نصيحة المرابط) .)٤۷ /١(‏ 

(۳) ينظر: المهذب (١/١٠٠)ء‏ فتح العزيز (١/۲۸۸)ء‏ روضة الطالبين .)٤١/١(‏ 

.)۲۷/١( شرح منتهى الإرادات‎ »)84/١( الإنصاف‎ »)957/١( ينظر: المغني‎ )٤( 

(4) ينظر: تحفة الفقهاء (١/۷١۱)ء‏ بدائع الصنائع (١/۸1)ء‏ الاختيار لتعليل 
المختار .)١١/١(‏ 

(5) ينظر: المنتقى (۳/ .)۱۳١‏ ميسر الجليل الكبير )77/١(‏ . 

(۷) هو: أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي الكوفي البصري» اسمه: ‏ 
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نهى عن جلود السباع أن تفترش 0 


ووجه الدلالة: أن نهى النبي د عن افتراش جلود السباع يدل على 
نجاستهاء إذ لو كانت طاهرة لما نهى عن افتراشهاء وهذا النهى عام فی 
المذكى وغيره”'' . 


واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من النهي عن افتراش 
جلود السباع ونجاستهاء كما أنه لا يلزم من النهي عن لبس الذهب 
والحرير للذكور نجاستهما”"» وبناء على ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا 
الحديث على نجاسة جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح. 


ات س من المعقول: 
علل أصحاب هذا القول لقولهم بعدة تعليلات منها: 


١‏ أن ذبح ما لا يؤكل لحمه فخ لا يطهّر اللحمء فلم يطهر 
الجلد كذبح المجوسي) 


۲ ۔ أن ا ر الذكاة يظهر فيما وضع له أصل وهو حل تناول اللحم, 


= عامرء وقيل: زيد وقيل: زياد» وثقه أبو زرعة. وقال عنه الذهبي: «أحد 
الأثبات»ء كان متوليًا على الأبّلة (مدينة بالعراق). توفي سنة ۲١١ه.‏ 
انظر: طبقات اين سعد (۲۱۹/۷)ء سير أعلام النبلاء (2)410/0 تقريب 
التهذيب (ص57/6). 

)1( أخرجه الترمذي فى سننه  )451/6(‏ واللفظ له » وأبو داود فى سننه /١(‏ 
١ء‏ والنسائي في سننه (المجتبى) (۱۷/۷)ء وأحمد في مسنده (٥/٤۷)ء‏ 
والحاكم في مستدركه (۱/ )۱٤٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي . قال النووي في 
المجموع :)۲۳۹/١(‏ «رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة» اه. 
وانظر تعليق الألباني على مشكاة المصابيح .)٠١١۷/١(‏ 

(۲) ينظر: المخني .)4٦/١(‏ 

(۳) ينظر: نيل الأوطار .)۷۲/١(‏ 

(:) ينظر: المهذب »)550/١(‏ المغني .)41/١(‏ 
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وفي غيره تبعَاء فإذا لم يظهر أثرها في الأصل فإنه لا يظهر في التبع من 
باب اولي ”'“. 


أدلة القول الثاني : 
استدل أصحاب هذا القول على طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه - إذا 
ذبح - بأدلة من السنة» ومن المعقول. 


ادباغ الأديم ذكاته»”” . 


ووجه الدلالة: أن قول النبي بي «دباغ الأديم ذكاته» أي: كذكاته, 
فشبّه الدبغ بالذكاة» والمشبّه به أقوى من المشبه» فإذا طهر الدبغ مع 
ضعفه فالذكاة أولى بالتطهر ‏ . 


واعترض على الاستدلال بهذا الحديث من وجوه. 


.)511/1١( ينظر: بدائع الصنائع (١/۸1)ء المجموع‎ )1١( 

(۲) هو سلمة بن المحيّق ‏ بفتح الباء - وقيل ابن ربيعة بن صخر الهذلي» أبو سنان» 
صحابي جليل؛ سكن البصرة. روى عن رسول الله ی اثنی عشر حديئًا. وروی 
عنه ابنه سنان والحسن البصري - رحمهما الله تعالى -. 
انظر: الإصابة (۳/ ۱۱۸)ء تقريب التهذيب (ص۸٤۲)»‏ خلاصة تهذيب الكمال 
(ص14١).‏ 

(۳) أخرجه النسائى فى سننه (المجتبى) (7/ 11/4): وأحمد فى مسئده ›»)٦/١(‏ 
والدارقطنى فى سننه »)٤۲/١(‏ وقد روي بألفاظ متعددة منها : ادباغها ذكاتها» 
وفى لفظ آخر: «دباغها طهررها» وفى لفظ: «ذكاتها دباغها» وفى لفظ : «ذكاة 
الأديم دباغه» قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۹۸/۱) «إسناده 
صحيح) اه . 
وانظر: غاية المرام (ص ۳۳ 74). 

.)45/1( المغني‎ ء)٠٠٠‎ /١( المجموع‎ »)807/١( ينظر: بدائع الصنائم‎ )٤( 
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الوجه الأول: يحتمل أن يراد بالذكاة فى هذا الحديث: التطييب» 
كما يقال: رائحة ذكية أي: طيبة» ويدل لهذا: أنه أضاف الذكاة إلى 
الجلد خاصةء والذي يختص به الجلد هو: تطييبه» أما الذكاة التى هى 
الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله“. 000 

الوجه الثاني: أن الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحمء فكذلك ما شب 
به» ولو سَلُم أنه يؤثر في تطهير غيره فلا يلزم حصول التطهير بالذكاة: 
لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلهاء مطيّبًا للجلد على وجه يتهيأ 
به للبقاء بحيث لا يتغيرء والذكاة لا يحصل بها ذلك . 

الوجه الثالث: ما ذكر في وجه الدلالة من أنَّ المشبه به أقوى من 
المشبه غير لازم» فإن الله تعالى قال في صفة الحور: # كيين بص 
تَكنون ١*9‏ '' وهن أحسن من البيض» والمرأة الحسناء تُشَبّه بالظبية وبقرة 
الوحش» وهي أحسن منهما© . 


ب ل من المعقول: 

١‏ قالوا: إن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ› فطهر بالذكاة 
كجلد مأكول اللحه””'. 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل من وجهين: 

الوجه الأول: القول بأن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ محل 
خلاف بين العلماء» ولا يصح بناء الاستدلال على أمر مختلفٍ فيه» إذ 
إن المخالف فيه لا يستقيم عنده الاستدلال من أصله. 


.)45/١1( المغني‎ »)7517/١( ينظر: المجموع‎ )١( 
.)45/١( ينظر: المغنى‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات» الآية: 44. 

.)45/1١( ينظر: المغني‎ )٤( 

.)515/١( ينظر: المجموع‎ )٥( 
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الوجه الثاني: على التسليم بأن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ 
فإنه لا يصح قياسه على جلد مأكول اللحمء للفرق بينهماء فإن ذكاة ما 
يؤكل لحمه تطهر اللحم والجلد وجميع أجزاء الحيوان ‏ ما عدا الدم 
المسفوح ‏ بخلاف ما لا يؤكل لحمه فإن ذكاته لا تطهر اللحم بالاتفاق 
فلا تطهر الجلد من باب أولى. 

۲ - واستدلوا كذلك: بقياس الذكاة على الدبغ في تطهير جلد ما لا 
يؤكل لحمه بجامع أن كلا منهما مزيل للدماء السائلة والرطوبات 
النجسة”'' . 

واعترض على هذا القياس من وجهين : 

الوجه الأول: ما سبق من أن طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه بالدبغ 
محل خلافٍ بين العلماء. 

ولا يصح بناء الاستدلال على أمر مختلفب فيه. 

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق» ويظهر الفرق بينهما من 
وجهين ۰ 

١‏ أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة حصلت بالموت» وليس كذلك 
الذكاة فإنها - عندهم - تمنع حصول النجاسة . 

۲ أن الدباغ إحالةء ولهذا لا يشترط فيه فعل» بل لو وقع في 
المدبغة اندبغ بخلاف الذكاة فإنها مبيحة فيشترط فيها فعل فاعل بصفة 
معينة في حيوانٍ بصفةٍ معينة" . 
الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 


.)۲٤۲٥١/١( المجموع‎ »)877/1١( ينظر: بدائع الصنائم‎ )1١( 
.)557/١( ينظر: المجموع‎ )۲( 
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كل قول. وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر ‏ والله 
بالذبح. لقوة أدلته» ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني › كما يظهر ذلك 
من الاعتراضات الواردة عليها 
وبناءً على ذلك فلا تصح الصلاة فيه ولا في اللباس المصنوع منه . 
الطلب الثالف ٠‏ 
حكم لبس جلود اليتة في الصلاة 
ينبني حكم لبس جلود الميتة ‏ وما يصنع منها ‏ في الصلاة على 
حكمها من حيث الطهارة أو النجاسة» فإذا قيل بطهارتها فيجوز لبسها في 
الصلاة. وإذا قيل بنجاستها فلا يجوز لبسها في الصلاةء ولا تصح الصلاة 
معها لأنّ طهارة اللباس شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق 0 
وقد اختلف العلماء فى حكم جلود الميتة من حيث الطهارة وعدمها 
على أقوال» وقبل ذكر أقوال العلماء في المسألة يحسن أولاً ذكر سبب 
الخلاف فيها: 
يرجم سبب خلاف العلماء في هذه المسألة إلى اختلاف الأحاديث 
الواردة فيها | 
١‏ فقد ورد في بعض الأحاديث إباحة الانتفاع بجلود الميتة مطلقًا”'" . 


: . 8 08 .2( 
؟" - وورد في بعضها إباحة الانتفاع بها بعد الدبغ ". 


.٥۲ - ۳٦ص ينظر:‎ )١( 

(۲) كقوله َة حديث ابن عباس» في قصة شاة مولاة ميمونة ‏ «إنما حرم أكلها؟ 
وسيأتي تخريجه. 

(۳) كقوله بة: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر. . ٠.‏ وسيأتي تخريجه. 
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۳ - وورد في بعضها مع الانتفاع بها مطلمًا”' . 

. وورد في بعضها منع الانتفاع بجلود السباع"‎  ) 

ونظرًا لاختلاف الأحاديث الواردة فى ذلك اختلف العلماء فى هذه 
المسألة» فذهب قوم مذهب الترجيح فرجحوا الأحاديث الواردة في إباحة 
الانتفاع بها مطلقًا على غيرهاء لكونها أوسع الأحاديث الواردة دلالة فإنها 
تتضمن زيادة على الأحاديث التي تقيد الانتفاع بها بعد الدبغ» وذهب قوم 
مذهب النسخ فرأوا أن الأحاديث الواردة في منع الانتفاع بها مطلقًا ناسخة 
الأحاديث فحملوا الأحاديث الواردة في المنع على ما كان قبل الدبغ 
وحملوا الأحاديث الواردة في الإباحة على ما كان بعد الدبغ على خلافٍ 
بينهم في شمول الإباحة لكل جلد مدبوغ» أو قصرها على بعض 
الحيوانات دون بعض”". 
أقوال العلماء فى المسألة : 


القول الأول: يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم دون غيره. وإليه 
ذهب الأوزاعى» وابن المبارك“» وأبو ثورء وإسحاق بن 





)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله 4 قبل وفاته بشهر 
ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» وسيأتي تخريجه. 

)۲( تقدم تخريج حديث النهي عن جلود السباع في ص”7١٠.‏ 

(۳) ينظر: بداية المجتهد .)٥۷ /١(‏ 

(:) هو عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمنء الإمام» الحافظ» أمير 
الأتقياء في زمنه» ولد سنة 4١١ه»‏ جمع بين الفقه والحديث والعربية وأيام 
الناس والشجاعةء قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يكن أحد في زمان ابن 
المبارك أطلّبٍ للعلم منه. وقال شعبة: ما قدم علينا أحذ مثل ابن المبارك. وقال 
أبو أسامة: ما رأيت رجلا أطلب للعلم من ابن المبارك وهو في المحدثين مثل 
أمير المؤمنين في الناس. توفي رحمه الله - سنة ١4١ه.‏ ولما بلغ هارون 
الرشيد خبر وفاته قال: مات اليوم سيد العلماء. 
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را 


GD 


هوي وعامة أصحاب الحديث9) وهو رواية علد الحنارلة*)» 


واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية” - رحمه الله -. 


القول الثاني : يطهر بالدباغ جلد ما كان طاهرًا حال الحياة"» وقد 


روئ ذلك عن عمر وابن مسعود» وابن عباس › وعائشة و“ وعطاء. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(0 


انظر: حلية الأولياء (۸/ 2»)١77‏ سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸)ء تهذيب التهذيب 
(TAY /0)‏ . 

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي الحنظلي المروزي» نزيل 
نيسابورء ولد سنة ١١١ه.‏ سئل: لم قيل لك ابن راهويه؟ فقال: لأن أبي ولد 
في طريق مكة فقيل له راهويه لأنه ولد في الطريق. 

قال أبو زرعة: ما رأى الناس أحفظ من إسحاق. وسيل عنه الإمام أحمد فقال: 
مثل إسحاق يُسأل عنه! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين . 

وقال عنه الذهبي في السير: «هو الإمام الكبير» شيخ المشرق» سيد الحفاظ) 
أه. 

توفي سئة مه 

انظر: تاريخ بغداد (5/ »)۴٤١‏ ميزان الاعتدال (١/۱۸۲)ء‏ سير أعلام النبلاء 
.(oA/۱1)‏ 

ينظر : المجموع (١/۷٠۲)ء‏ المغني .)95/1١(‏ 

ينظر : بدائع الصنائع )۸٩ /١(‏ . 

ينظر: المغني (١/٤4)ء‏ شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) ›)٠١١ /١(‏ 
المبدع (۷۲/۱) الإنصاف .)۸٦1/۱(‏ 

ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)۹٥/۲١(‏ مختصر الفتاوى 
المصرية (ص77)» شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) .)٠١١ /١(‏ 
وأصحاب هذا القول مختلفون فى تحديد ما هو طاهر حال الحياةء والرواية 
المشهورة عند الحنابلة أن الطاهر مأكول اللحمء والهرء وما دونها في 
الخلقة . . . 

انظر: شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) .)٠٠١ /١(‏ الإنصاف /١(‏ 20717 
الررض المربع (بحاشية ابن قاسم) .)7115/١(‏ 
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والحسن › > والشعبي› والنخعي » وقتأدة» والليث ر بن سیر ۳٩‏ > رحمهم الله 
تعالى» وهو رواية عند الحنابلة"» قال ابن u‏ «هى أولى» 
اه. وقال صاحب المبدع”"': «نقل جماعة أنها آخر قولي أحمد» اه. 


القول الثالث : يطهر بالدباغ كل جلود الميتة ما عدا الكلب 3 
طالب 4 وابن مسعود ا 0 وإليه ذه الحسن بن اد من 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي» الإمام الحافظ عالم 
الديار المصرية» ولد سنة ٤۹ه.‏ قال الشافعى: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. وقال ابن سعد: كان الليث قد استقل بالفتوى في زمانه. 
توفي سنة 40ل/إاه. 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)٥۱۷‏ صفة الصفوة »)۳٠۹/٤(‏ سير أعلام النبلاء 
)1۳1/۸( . 

(۲) ينظر: المغني .)۸۹/١(‏ 

(۳) ينظر: المغني (1/ )4٤‏ العدة شرح العمدة (ص59١).‏ المبدع )1/ (Y1‏ 
الإنصاف .)45/1١(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني» أبو عبد الله» فقيه 
حنبلي» ولد ونشأ بحران ورحل إلى حلب ودمشق ثم استقر بالقاهرة. وتوفي 
بها سنة 1۹۵٥‏ هھ. 
له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع منها: «الرعاية الكبرى» و«الرعاية 
الصغرى»» واصفة المفتي والمستفتي؟ . 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۳۱). شذرات الذهب »)٤۲۸/١(‏ الأعلام 
.)١ ١286 /1(‏ 

(5) ينظر: المبدع .)۷۲/١(‏ الإنصاف .)۸1/١(‏ 

(5) المبدع )77/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى - الإسلام ابن تيمية .)41/۲١(‏ 

(۷) ينظر: المجموع .)١7/١(‏ 

(۸) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي» أبو علي» صاحب أبي حنيفة» نزل يبغداد. 
وصنف » وتصدر للفقه. قال عنه الذهبي في السير: «كان أحد الأذكياء البارعين ‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح OID‏ 
الحنفية"» وهو مذهب الشافعية" . 


رواية عند المالكية ٠‏ ومذهب الحنفة . 


القول الخامس: لا يطهر الدباغ جلود الميتة» بل هي نجسة قبل 
الدباغ وبعده. وقد روي ذلك عن عمرهء وابنه عبد الله» وعمران بن 
حصين» وعائشة و وهو المشهور عند المالكية'"''» والمشهور أيضًا 
عند الحنابلة" . 


= في الرأي» ولي القضاء بعد حفص بن غياث» ثم عزّل نفسهة اه. توفي سنة 
A €‏ 
له تصانيف عديدة منها: «الخراج4؛ «أدب القاضي»؛ «الوصايا»» «معاني 
الإيمان». 
انظر: تاريخ بغداد »)۳۱٤/۷(‏ سير أعلام النبلاء (9/ .)٥٤۳‏ الفوائد البهية 
ص .1١‏ 

.)۸9 /١( بدائع الصنائع‎ ء)۲٠۳‎ 215١7/١( ينظر: المبسوط‎ )1١( 

(۲) ينظر: المهذب ,.)5١5/١(‏ الوجيز /١(‏ ۲۸۷)» روضة الطالبين »)٤١/١(‏ عمدة 
السالك (ص١2.5 .)5١‏ 

(۳) ينظر: المنتقى (شرح الموطأً) .)174/1١(‏ 

غ)١88/١( تحفة الفقهاء‎ .)۲٠۲/١( المبسوط‎ »)55/١( ينظر: الكتاب‎ )٤( 
.)١١/١( الاختيار لتعليل المختار‎ 

.)64/1( ينظر: المغني‎ )٥( 

(7) والمشهور عندهم أيضا: أن الدباغ يبيح الانتفاع بجلود الميتة ‏ ما عدا الخنزير - 
في الأشياء اليابسة» ولا يصلى عليهاء ولا فيهاء ولا يؤكل فيها. انظر: التمهيد 
(:/لادك0 1۷۷( المنتقى (۳/ 2175 .)١1780‏ مختصر خليل 2)717//١(‏ الشرح 
الصغير على أقرب المسالك (١/۵1ء‏ 07). 

(۷) وقد اختلفت الرواية عندهم في جواز الانتفاع بها بعد الدبغ في اليابسات على 
روايتين» وذكر صاحب الإنصاف أن الرواية بالجواز هى المذهب . انظر: المغنى /١(‏ 
8 41)» المحرر (1/1)ء الإنصاف (1/ ٦۸ء‏ ۸۷)ء كشاف القتاع (1/ 04) . 


TT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


القول السادس: يطهر الدباغ جميع جلود الميتة» وإليه ذهب أبو 


يوسف” من الحنفية" وسحنون”" وابن عبد الحكم“ من المالكية, 


وهو مذهب الظاهرية 


)50- 


القول السابع: ينتفع بجلود الميتة بلا دباغء ويجوز استعمالها في 


الرطب واليابس»ء وقد حكي هذا القول عن ابن شهاب الزهريء والليث بن 


010 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 
(7) 


هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف الإمام؛ العلامةء ولد 
سنة ١١١ه.‏ وصحب الإمام أبا حنيفة ولزمه وهو أنبل تلامذته» وأعلمهم. ٠.‏ 
تولى رئاسة القضاة فى عهد المهدي والهادي والرشيد. قال يحيى بن معين: ما 
رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث. ولا أحفظ» ولا أصح رواية من 
أبي يوسف . 

توفي - رحمه الله - في بغداد سنة 187ه. 

له مصنفات عديدة» منها: «الخراجى» «الآثار»» «النوادر»» «الأمالي في الفقه» . 
انظر: أخبار القضاة (۳/ 7855)» سير أعلام النبلاء (۸/ 2070)» الجواهر المضية 
(111/۳(. 

ينظر: المبسوط .)5١7/١(‏ 

هو عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي» أبو سعيد» الملقب يسحنون ‏ 
بفتح السين وضمها ‏ قاضي القيروان» فقيه المغرب» روى «المدونة» في فروع 
المالكية عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك وقد قيل إن الرواة عن 
سحنون بلغوا تسعمائة» قال أشهب: ما قدم علينا أحد مثل سحنونء وقال 
يونس بن عبد الأعلى: سحنون سيد أهل المغرب» توفي سنة 14٠١‏ 1اه. 

انظر: ترتيب المدارك (؟/588): سير أعلام النبلاء (51/117)» الديباج 
المذهب (۲/ .)١‏ 

هو عشمان بن الحكم الجذامي› فقيه مالكي» وهو أول من أدخل علم مالك 
لمصرء عرض عليه قضاء مصر فأبى . توفي سنة ۳١١ه.‏ 

انظر: ترتيب المدارك (۳۰۹/۱)» ميزان الاعتدال (۳/ 0077 الديباج المذهب 
„(AT /۲)‏ 

ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 08). 

ينظر: المحلى .)١١8/1١(‏ 


اكام الباس التاق بالطاة اله سس بج ل 
الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول لقولهم من جهتين : 
١‏ أن جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ . 
۲ تخصيص تطهير الدباغ لجلد ما يؤكل لحمه دون غيره من الجلود . 


أولاً: الأدلة على تطهير الدباغ لجلد ما يؤكل لحمه: 
ورد فى السنة أحاديث كثيرة تدل على ذلك ء ومنها: 
١‏ د عحليكٌ ابن عباس ا قال : امه سما رسول الله يليد يقول : «إدا! 


دبغ الإهاب فقد طهرا أخرجه مسل في صحيحةه” "أ وأخرجه بعض 
أصحاب الست( بلفظ : «أيما إهاب دبع فمل طهر . 


.)5١1/١( المجموع‎ »)١5055/4( ينظر: التمهيد‎ )١( 

)۲( هر مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري › أبو الحسين › ولد بئيسأبور 
سئة ٤٠۲ه.‏ قال عنه الذهبي في السير: «هر الإمام الكبير الحافظ المجود 
الحجة الصادق» اه. أشهر كتبه كتاب الصحيح (صحيح مسلم) جمع فيه اثني 
عشر ألف حديث كتبها في خمس عشرة سنة. وله كتب أخرى منها: «المسند 
الكبير» «أوهام المحدثين»: «العلل٤»‏ «الأفراد والوحدان'. 
توفي سنة 1١‏ آه. 
انظر: وفيات الأعيان (٥/٤۱۹)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات (۸۹/۲)» سير أعلام 
النبلاء .)٥0۷ /١7(‏ 

»)٥۳/٤/۲( )۳(‏ وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه (؟1/7/ 87): عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ «دباغه طهوره). 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه (5/ »)4٠١‏ والنسائي في سننه (المجتبى) 
(۷/) وابن ماجه في سننه (۳۷۹/۲). وأحمد في مسنده ))5١9/١(‏ 
والدارمی فى سننه (۱۱۷/۲)» وله شاهد بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وا 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصاة والح 
فهذا الحديث ظاهر الدلالة في تطهير الدباغ للجلود» ومن ذلك 


۲ ۔ ما جاء فى الصحیحین عن ابن عباس و قال: تُصّدَْق على 
مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فمرٌ بها رسول الله َه يجرونها فقال: «هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟) قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم 
أكلها» . 

ووجه الدلالة: أن النبى ييه بِيّن في هذا الحديث أن دباغ إهاب 
الشاة الميتة مبيحٌ للانتفاع به» وفي هذا دلالة على أن الدباغ مطهرٌ لجلد 





. . 1 . 10 
٣‏ ما جاء في صحيح البخاري”' عن سودة ردج النبي وك 


= مرفوهًا أخرجه الدارقطنى فى سننه )58/١(‏ وقال: «إسناده حسن» اه. وذكر 
الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير (۲۹۱/۱) أن إسناده عند الدارقطنى على 
شرط الصحة. ٠‏ ۰ 

)0( صحيح البخاري (5/ c(41A/%) <(t1T/6) (Foo‏ صحيح مسلم )۲/£/ 01(« 
واللفظ لمسلم» ورواية البخاري ليس فيها ذكرٌ للدباغ. 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله أمير 
المؤمئين في الحديث» صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري› 
ولد سنة 94١ه‏ في بخارى» ورحل في طلب العلم» وسمع من نحو ألف 
شيخ › جمع نحو ستمائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق 
برواياته. وكان يقول: ما وضعت في كتابي «الصحيح» حديثًا إلا اغتسلت 
قبل ذلك وصليت ركعتين. قال عبد الله بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء 
بالبصرة يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح . 
توفى سنة 01 آه. 
له مصئفات أخرى - غير الصحيح ‏ منها: «التاريخ الكبير» و«التاريح الصغير؟؛ 
و«الأدب المفرد» و#خلق أفعال العباد» ولالضعماء؟. 
انظر: سير أعلام النبلاء (157/ 22991١‏ تهذيب التهذيب (87/9)» العبّر (؟/7١).‏ 

.)ه5/1١١(‎ )۳( 


قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مي ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار 
(TDe‏ 
شتا . 


ووجه الدلالة: أن إقرار النبي كي لزوجه سودة وبا بالانتفاع بإهاب 
الشاة الميتة بعد دبغه» واستعماله في النبيذ» يدل على أن الدباع مطهر 
لجلد ما يؤكل لحمهء إذ لو كان نجسًا لنجس النبيذ. 


٤‏ - حديث عائشة وا قالت: أمر رسول الله ية أن يستمتع بجلود 
الميتة إذا دبخت . 

ووجه الدلالة: أن النبي بيا أمر بالاستمتاع والانتفاع بجلود الميتة 
بعد دبغهاء ولم يحد هذا الانتفاع بحدٌ معين» بل أطلق ذلك» وهذا يدل 
على أن جلود الميتة تطهر بالدباغ» إذ لو لم تطهر لما جاز الانتفاع بها 
في المائعات لكونها منجسة لها. 


)010( المشك ‏ بفتح الميم وسكون السين -: الجلد» وخصه بعضهم بجلد السخلة 
وجمعه: مَك ومُسُوك. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر (۳/ 791), 
لسان العرب .)1١1/1(‏ ۰ 

(۲) الشن: الخُلق من كل آنية صنعت من جلد. انظر: لسان العرب ,))71١8/19(‏ 
القاموس المحيط (ص١١١٠).‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۳/ :»)١10‏ وأبو داود في سننه )١187/11(‏ والنسائي 
في سئنه (المجتبى) (1/ 11/7) وابن ماجه في سننه (۲/ ۳۷۹)› والدارمي فی 
سننه (۱۱۸/۲)ء والبغوي في شرح السنة (۲/١٠٠)ء‏ وقد نقل ابن دقيق العيد 
عن الأثرم أنه أعله بأن في سنده أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وهي غير 
معروفة» ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث» وسئل الإمام أحمد عن هذا 
الحديث فقال: ومن هى أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. وقال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب (ص۷۸): «أم محمد والدة محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان: مقبوله» اه» وقد جاء هذا الحديث من طريق آخر فقد أخرجه النسائي 
في سننه (المجتبى) (177/19) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن 
أبيه عن عائشة. . . ولذلك فقد حسّنه النووي في المجموع .)5١181(‏ وانظر: 
نصب الراية »)١11/1١(‏ تعليق الألباني على مشكاة المصابيح .)١128/١(‏ 


DD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح 

ه ‏ حديث ابن عباس وي قال: أراد النبي يي أن يتوضأ من سقاء 
فقيل له إنه ميتة فقال: «دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه). 

ووجه الدلالة: إن إخبار النبي َيه بأن دباغ جلد الميتة يذهب بخبثه 
أو نجسه يدل على أنه مطهرٌ له إذ لو لم يكن كذلك لما كان مذهبًا 
لنجسه و-خيثه . 

واعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث بأن المراد بالطهارة الواردة 
فيها: الطهارة اللغوية التى تعنى النظافة والنزاهة عن القذر لا الطهارة 
الشرعية التي ترتفع بها نجاسة الجلدء وتبيح الانتفاع به في المائعات 
واليابسات9© . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: ألفاظ الشارع إذا أطلقت فهي 
محمولة على الحقيقة الشرعية دون اللغوية كما تقرر ذلك في علم أصول 
الفقه””'» ثم إن قوله َة في حديث ابن عباس : «دباغه يذهب بخبثه أو 
نجسه أو رجسهاء صريح في أن المراد الحقيقة الشرعية لا اللغوية. 


ثانيًا : الأدلة على تخصيص تطهير الدباغ لحلد ما يؤكل لحمه دون 
غيره من الجلود: 
استدلوا على ذلك بأدلة من السنةء ومن المعقول: 


/١( والبيهقي في سننه‎ »)١١5( رقم‎ )1١ /١( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )1١( 
وقال: «هذا إسناد صحيح». اه وأحمد في مسنده (۱/ ۲۳۷)» والحاکم‎ ۷ 
وقال: ١هذا حديث صحيح؛ ولا أعرف له علة» ولم‎ )١5١7/١( في المستدرك‎ 
يخرجاه؛ اه ووافقه الذهبي لكن في سنده: عبد الله بن أبي الجعد لم يوثقه غير‎ 
ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول الحال؛ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله‎ 
في تقريب التهذيب (ص98١) «عبد الله بن أبى الجعد الأشجعى مقبول» اه.‎ - 
ويشهد لهذا الحديث الأحاديث الأربعة التى قبله. فيقوي بهاء انظر: نصب‎ 
۰ .)١١۷ /١( الراية‎ 

(۲) ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك. وحاشية الصاوي عليه .)١١/١(‏ 

(۳) ينظر: روضة الناظر (7/ »)2١14‏ مفتاح الوصول في علم الأصول (ص٤۷).‏ 


س — 
سسا 


أمكام الباس المتعلقة بالطاة »الى سس 6.57 


١‏ حديث سلمة بن المحبّق ونه أن رسول الله ية قال: «دباغ 
الأديم ذکاته»' . ٤‏ 

ووجه الدلالة : أن النبي ييه شبّه الدبغ بالذكاةء والذكاة إنما تعمل 
في مأكول اللحم دون غيره» فلو ذكي ما لا يؤكل لحمه لم تطهره الذكاة 
فكذلك الدباغ إنما يعمل في جلد مأكول اللحم دون غير لأن حكم 
المشبه يأخذ حكم المشبه به . 


واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه يحتمل أن يراد بالذكاة 
فى الحديث: التطييب» كما يقال: رائحة ذكية أي طيبة» ويدل لذلك أنه 
أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة» والذي يختص به الجلد هو تطييبهء وأما 
الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان خاصة» ويحتمل أنه 
أراد بالذكاة: الطهارة» فسمى الطهارة ذكاةًٌ. فيكون اللفظ عامًا في كل 
جلدء ولا يصح الاستدلال به على تخصيص جلد ما يؤكل لحمه دون 
غيرو 92 , 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: قد تقرر عند 
الأصوليين”*؟ بأن ألفاظ الشارع إذا أطلقت فإنما يراد بها الحقيقة الشرعية 
دون اللغويةء وبناءً على ذلك فإن الأصل فى إطلاق الذكاة على لسان 
رسول الله َة أن يراد بها الذكاة الشرعيةء ولا يراد بها معنئ من معاني 


الذكاة اللخوية. 


.٠١4ص تقدم تخريجه:‎ )١( 

(۲) ينظر: المجموع (۱/ )٠‏ المخني (1/ 46( شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن 
تيمية) (١557/1؟1١).‏ 

(۳) ينظر: المجموع »252١/1١(‏ المغني .)۹٤/١(‏ 

(6) ينظر: ص*۷. 


IR‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
وأما إضافة الذكاة إلى الجلد فيظهر - والله أعلم ‏ أن هذا من باب 
التعبير بالجزء عن الكل» والتعبير بالجزء عن الكل سائ في لغة العرب. 


ومما يدل لذلك أن حديث سلمة بن المحبق هذا قد روي يلفظ: 
ادباغها ذكاتهاكء أي: دباغ جلود الميتة كذكاة الميتة”''. 





- قصر ما ورد من الأحاديث الدالة على تطهير الدباغ لجلود 
الميتة على السبب الذي وردت من أجل" ففي حديث ابن ا 3 
- في الصحيحين”' ‏ أن رسول الله يه مرّ بشاةٍ ميتة فقال: 
استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة قال: «إنما حرم أكلها» › وقد جاء في 
بعض الروايات زيادة «أوليس في الماء والقرظ””' ما يطهرها». 


ص 1 1 )2 اث ٠.‏ 5 س 0 ۾ م 3 
قال ابن عبد الب د رحمه ألله - فى معرص دكره لأدلة هذا 


)١(‏ وهذا التفسير لهذه الرواية يفهم من سياق القصة كما أوردها النسائي في سننه 
(المجتبى) )١17/0(‏ عن سلمة بن المحبق أن نبي الله ييه في غزوة تبوك دعا 
بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا فى قربة لى ميتة قال : «أليس قد ذَيعْتِها؛. 
قالت: بلى» قال: «فإن دباغها ذكاتهاك» قال النروي في المجموع :)3518/١(‏ 
الإسناده صحيح ) أه. 

(؟) ينظر: أعلام الحديث (۲۰۸۱/۳)ء فتح الباري (129/9). 

(۳) صحيح البخاري (۳/ 2000 صحيح مسلم (01/4/1). 

)٤(‏ وقد جاءت هذه الرواية عند الدارقطني ‏ رحمه الله ء فقد أخرج هذا الحديث 
فى سننه )٤١ »4١/١(‏ بلفظ الصحيحينء» وزاد هذه الزيادة» وذكر النووي ‏ 
رحمه الله في المجموع (۲۲۲/۱) أن إسناده حسن وكذا حسنه الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في التلخيص /١(‏ ۲۹۳). 

(5) القّرظ: ورق السلم» تدبغ به الجلودء ومنه يقال: أديم مقروظ» وقد قرظته 
أقرظه قرظاء قال أبو حنيفة رحمه الله -: القرظ أجود ما تدبغ به الأهب في 
أرض العرب » وهي تدبخ بورقه وثمره» أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
)٤۳/٤(‏ لسان العرب .)١١79/1١(‏ 

(1) التمهيد /٤(‏ 1817)» وانظر: أعلام الحديث .)۲١۸۱/۳(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحج 





6150 سح 
القول: «الخطاب الوارد في ذلك إنما خرج على شاة ماتت لبعض أزواج 
النبي بي فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمهء وما لم يؤكل لحمه 
فداخل في عموم تحريم الميتة» اه. 


وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأنه لو سم بأن جميع ما ورد 
من الأدلة في تطهير الدباغ سببها ما ذُكرّء فإن العيرة ة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كما هو مقررٌ عند الأصوليين ليين"''» ولم يرد دليل يدل 
على قصر عموم لفظ هذا الحديث وما جاء في معناه على السبب الذي 
١ 00‏ 
ورد من أجله 5 


أن الإهاب الذي قد دلت الأحاديث على أن الدباغ يطهره إنما 
يطلق في اللغة على جلد ما يؤكل لحمه خاصةء قال إسحاق بن 
راهوية": «إنما معنى قول النبي ل : أيما إهاب دبغ فقد طهر إنما 
يعنى به جلد ما يؤكل لحمهء هكذا فسره النضر بن شميا 20 أه. 


وقد اعترض على هلا الاستدلال بأنه ميخالف لما ذكر أبو داوو 


)0 ينظر : المستصفى (۲/ c(1‏ روضة الناظر .(YTT/Y)‏ 

(0) ينظر: فتح الباري (129/9). 

)۳( نقله عنه الترمذي في سننه ))4١١/6(‏ وانظر: التمهيد (5/ .)١٠7١‏ 

40 ا ص۱۲ 
العاف التحوي» ر نزيل مرو وعالمياء 09 في حدرد . سنة ؟!١١اه.‏ قال 
العباس بن مصعب : كان النضر إمامًا في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة 
بمرو وجميع خراسان. وقد ولي قضاء مروء توفي سنة ١ ٤‏ ١ه‏ انظر: طبقات اين 
سعد (۷/ ۳۷۳)»› سير أعلام النبلاء (9/ ۳۲۸)» شذرات الذهب (۲/ ۷) . 

(5) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني » أبو 
داود» محدث البصرة» ولد سنة ۲ه ورحل وججمع وصنف وبرع في هدا 
الشأن» قال أبو حاتم بن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وحفظا_ 


ITT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


٠: . : 25 0 . ٠: 000‏ : 
عن النضر بن شميل أنه فسّر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ» ولم يخصه 
بجلد المأكول. 


قال الشوكاني 53 _ رحمه الله -: «ورواية أبى داود عنه ‏ أي عن 
النضر بن شميل - أرجح - أي مما ذكره الترمدي عنه - لموافقتها ما ذكره 
أهل اللغة كصاحب الصحاح”“ والقاموس””*' والنهاية"“ وغيرهاء والمبحث 
لخوي فيرجح ما وافق اللغة. ولم نجد في شيءٍ من كتب اللغة ما يدل 
على تخصيص اهاب بإهاب مأكول اللحم» أه. 
باس من المعقول: 

أن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة» وغير المأكول لو ذكي 
لم يطهر جلده بالذكاةء فلا يطهر بالدباغ كذلك . 


= وسكا وورهًا وإتقانًا جمع وصنف وذبٌ عن السئن» وقال أبو عبد الله الحاكم : 
أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مذافعة. توفي سئة 86/ااه. 
له عدة مصنفات» منها: كتاب «السئن» المعروف بسنن أبي داود و«المراسيل» 
و«الزهد؛ انظر: تاريخ بغداد (9/ ۰)٥٥‏ سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳)» شذرات 
الذهب (۲/ .)١١١۷‏ 

(۱) سنن أبي داود (۱۸۳/۱۱)۔ 

(5) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني» من كبار علماء اليمن» ولد بهجرة 
شوكان باليمن ونشأ بصنعاء» وولي قضاءهاء وكان شديدًا على المقلدين 
والمتعصبين . . توفي سنة ١۲۵٠ه.‏ 
له مصنفات كثيرة» منها: «فتح القدير» و«إرشاد الفحول؟ و«نيل الأوطار» 
و«السيل الجرار٤»‏ و«الدرر البهية» و«اليدر الطالم» . 
انظر: البدر الطالع (۲/۲) نيل الوطر (۲/ ۲۹۷)» الأعلام (594/5). 

(۳) نيل الأوطار: .)۷۷/١(‏ 

.)۸۹/١( ينظر: الصحاح‎ )٤( 


(۵) ينظر: القاموس المحيط (ص۷۷). 
(7) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ ۸۳)ء المجموع .)51١/١(‏ 
(۷) ينظر: أعلام الحديث (۳/ 2235١8١‏ المغني (١/٤4)ء‏ فتح الباري (109/9). 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح 


00ح 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على أن الدباغ مطهرٌ لجلد ما كان طاهرًا 
حال الحياة بأدلة من السنة» ومن المعقول: 


| من السنة: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة أصحاب القول الأول التى استدلوا 
بها على تطهير الدباغ لجلد ما يؤكل لحمه كقوله َة: «إذا دبغ الإهاب 
فقد طهر»» وما جاء فى معناهء» وحملوها على جلد ما كان طاهرًا حال 
الحياةء ووجهوا ذلك: فقالوا: هذه الأدلة قد جاءت عامة في تطهير 
الدباغ لجلد الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول» ولكن خرج 
منها ما كان نجسًا حال الحياة» لأن الدبغ إنا يؤثر في دفع نجاسة حادثة 
بالموت» فيبقى ما عدا ذلك على العموم" . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بأنه يخرج من 
عموم هذه الأدلة ما كان نجسًا حال الحياة فقط» بل يخرج منها ما لم 
يكن مأكول اللحم سواء كان نجسًا أو طاهرّاء ويدل لذلك الأدلة ‏ السابقة 
“" التي استدل بها أصحاب القول الأول على تخصيص تطهير الدباغ 
لجلد ما يؤكل لحمه دون غيره من الجلود. 


ب س من المعقول: 

استدل أصحاب هذا القول بقياس الدباغ للجلد على حياة الحيوان 
بجامع أن كلا منهما سبب لطهارة الجلد. فكما أن سبب طهارة جلد 
الحيوان ‏ الطاهر ‏ قبل مو ته هو الحياة» فكذلك الدباع بعل الموت يقوم 


للك تدم تخريجه ص١١١.,‏ 
(۲) ينظر: المغني /١(‏ 45)» المبدع .)175/1١(‏ 
(۳) ينظر ص: .17١ - 1١١‏ 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالطاة والحجح 
للجلد مقام الحياة» فإنه يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة» 
وبناء على ذلك فلا يطهر الدباغ إلا جلد ما كان طاهرًا حال الحياة"' . 


ويمكن الاعتراض على ذلك: بعدم التسليم بأن سبب طهارة جلد 
الحيوان ‏ الطاهر ‏ قبل موته هو الحياة» وإلا لزم على ذلك القول 
بطهارة جلود الحيوانات كلها حال حياتهاء وهذا لا يقول به أصحاب هذا 
القول» ولكن سبب طهارة جلد مأكول اللحم هو طهارة دأته» فمأكول 
اللحم جميع أجزائه طاهرة» ولذلك كان القول الصحيح في بوله وروثه 
أنه طاهر أما ما كم بطهارة جلده مما لا يؤكل لحمه كالهرٌ مثا 
فإنما كان ذلك لمشقة التحرز منه» فخفف الشارع على المكلفين فحكم 
بطهارتها بدليل نجاسة بولها وروثها. . . 


أدلة الفولين: الثالث؛ والرابع: 
يتفق أصحاب هذين القولين على طهارة جلود الحيوانات الميتة 
بالدبغ» إلا أن أصحاب القول الثالث يستثنون الكلب والخنزير» وأصحاب 


وقد استدل أصحاب هذين القولين على طهارة جلود الميتة ‏ إلا ما 
يستثنى - بما استدل به أصحاب القول الأول على طهارة جلود ما يؤكل 
.( ۰ أيه عه 
لحمه بالدبغ"» إلا أنهم حملوها على جميع الحيوانات ‏ إلا ما استثنوه - 
وقد تمسكوا في ذلك بعموم الأدلة لا سيما أنه قد ورد بعضها بصيغ 
العموم كما في حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر . 


. )1909/6( فتح الباري‎ .)٠۲١ /١( ينظر: شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )1١( 
(؟) كما يدل لذلك أمر النبي يكل للعرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة» وقصتهم‎ 

في الصحيحين : انظر: صحيح البخاري »)۳١ /١(‏ صحيح مسلم .)٠١٤/١١/٤(‏ 
(۳) ينظر: ص۱۱۳ ۔ ۱۲۰. 


. تقدم تخريجه ص۱۱۳‎ )٤( 


ل سد 
e‏ 


أكام اللباس المتسلقة بالعسلاة والب TD‏ 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن عموم هذه الأدلة 
مخصوص بما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة تدل على تخصيص 
تطهير الدباغ لجلد ما يؤكل لحمه دون غيره من الجلود'"'» وحيئنئذٍ لا 
يصح التمسك بالعموم. 

ويستثنى أصحاب القول الثالث من ذلك الكلب والخنزير فلا تطهر 
جلود ميتتها بالدباغ» عللوا لذلك بما يأتي : 


١‏ قالوا: الحياة أقوى من الدباغ بدليل أنها سبب لطهارة الجملةء 
والدباغ إنما يطهر الجلد فإذا كانت الحياة لا تطهر الكلب والخنزير فلا 
يطهر الدباغ جلديهما من باب أولى" . 

١‏ وعللوا أيضًا فقالوا: النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت 
طارئة كثوب تنجس أما إذا كانت لازمة للعين فلا تزول كالعذرة والروث. 
فكذا الكلب والخنزير» لا تزول نجاسة جلديهما بالدياغ”". 


ويستتني أصحاب القول الرابع من ذلك الخنزير فقط› وقد عللوا 
لذلك بما يأتي : 


١‏ قالوا: إِنَّ نجاسة جلد الخنزير ليست لما فيه من الدم والرطوبة 
بل لنجاسة عيئه» فكان وجود الدباغ وعدمه حينئل سواء”؟'. 

"١‏ وعللوا أيضًا بأن جلد الخنزير لا يحتمل الدباغ» فإن له جلودًا 
مترادفة بعضها فوق بعض فهي لا تحتمل الدباغة”” . 


.1١7١- 1١١7”ص ينظر‎ )۱( 

)۲( ينظر: الوجيز (۲۸۹/۱)»› المجموع (١/١؟١١).‏ 

(9) ينظر: المجموع (۲۲۱/۱). 

.)۸1/۱( ينظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(6) ينظر: المبسوط (١/؟١3)»‏ بدائع الصنائع »)85/١(‏ البناية في شرح الهداية 
(۰/۱). 


2 أحكام اللباس المتعلقة بالحلاة والحد 

وأما الكلب فيطهر جلده بالدباغ عند أصحاب هذا القول كغيره من 
الحيوانات تمسكا بعموم الأدلة الدالّة على تطهير الدباغ لجلود الميتةء 
ويمكن أن يعترض على ذلك بأن هذا العموم مخصوص بجلد ما يؤكل 
لحمه فلا يشمل الكلب ولا غيره من الحيوانات مما لا يؤكل لحمه كما 
يدل لذلك الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على تخصيص 
تطهير الدباغ لجلد ما يؤكل لحمه» 


أدلة القول الخامس: 

استدل أصحاب هذا القول على أن الدباغ لا يطهر جلود الميتة بأدلة 
من الكتاب» والسنة. والمعقول : 

قول الله عز وجل : حرمت کک ألم وقول سبحانه : #قل 
ل أَمِدُ فى مآ أي إل محرا عل طاعر يطعم إل أن تكرت مَيْيَد أَوْ دما 
سفوا أو لحم غاز ِنَم ر ش4 . 

ووجه الدلالة من الآيتين : أن الله تعالى حرم الميتة وأخبر أنها 
رجس › والرجس النجس › وجلد الميتة جزء منها› فيكون محرما نجسا. 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه معارض بما ورد فى 
السنة من أحاديث تدل على أن الدباغ مطهرٌ لجلد ما يؤكل لحمه”', 
وحينئذ يجب التوفيق بين عموم الآيتين» وبين مادلت عليه تلك 
الأحاديث» وذلك بأن يقال: الدباغ مطهرٌ لجلد ما يؤكل لحمه كما دل 


(۱) ينظر: ص۱۱۳ .17١‏ 
000 سورة المائدة» الآية : ۳. 
69 سورة الأنعام» الآية : 


.17١ ينظر: ص۱۱۳‎ )٤( 


أحكام_اللباس_المتعلقة بالصلاة والح 
لذلك تلك الأحاديث» أما جلد الميتة عمومًا قبل الدبغ؛ ‏ وكذا سائر 
أجزائها - فهو نجس كما دل لذلك عموم الآيتين. 


استدلوا بحديث عبد الله بن عُكيم''' أن النبي بل كتب إلى جهينة : 
اإني كنت رخصت لكم في جلود الميتة» فإذا أتاكم هذا الكتاب فلا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» وفي لفظ «أتانا كتاب 
رسول الله ا قبل وفاته بشهر أو شهرين»” ". 

ووجه الدلالة: أن النبي كله نهى عن الانتفاع من الميتة بإهاب أو 
عصب» وهذا يدل على تحريم الانتفاع بجلود الميتة» ونجاستهاء وما ورد 
من الأدلة الدالة على تطهير جلد الميتة بالدباغ فهي منسوخة بهذا 
الحديث» ويدل للنسخ أمران : 


(1) هو عبد الله بن عكيم ‏ بضم العين وفتح الكاف ‏ الجهني» أبو معبد اختلف في 
صحبته. قال الذهبي: «قد أسلم في حياة النبي كل وصلى خلف أبي بكر 
الصديق؟» اه. 
توفي في ولاية الحجاج بن يوسف . 
انظر: طبقات ابن سعد »)١١7/56(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ :»)01١‏ خلاصة 
تهذيب الكمال ص7١7.‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه »)١184 /1١1١(‏ والترمذي فى سننه (101/6)» والنسائی 
في سئنه (المجتبى) (191//97)» وابن ماجه في سننه (11/لا/ ۳۸۰)» 
وأحمد فى مسنده »)۳٠١ /٤(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى »)١5/١(‏ وأبن حبان 
في صحيحه (57/5)) وابن سعد في الطبقات 11۳/0(« وابن حزم في 
المحلى (١1/١؟١1١).‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى سئنه »)۱۸١ /١١(‏ والترمذي فى سننه (80/ 
١‏ وأحمد في مسئده (٤/١٠۳)ء‏ وقد اختلف العلماء في الحكم على هذا 
الحديث» فصححه بعضهم» وضعفه آخرون» وسيأتي تفصيل القول في ذلك 
عند ذكر الاعتراضات الواردة عليه. 


TT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والح 


الأمر الأول: أن هذا الكتاب كان في آخر عمر النبي كَل ويدل 
قوله: أتانا كتاب رسول الله ي قبل وفاته بشهر أو شهرين. 


الأمر الثاني: أن لفظه دال على سبق الترخيص» وأنه متأخر عنه 
لقوله: «كنت رخصت لكم» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر 
رسول الله لر . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث من ستة أوجه: 


الوجه الأول: أنه مرسل لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي ا 
وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم» وقد جاء في بعض طرقه: عن 
عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة" . 

وأجيب عن ذلك: بعدم التسليم بأنه مرسل» بل هو متصل» 
قال ابن حبان”" في صحيحه في بيان ذلك: «هذه اللفظة (حدثنا 
مشيخة لنا من جهينة)» أوهمت عالّمًا من الناس أن الخبر ليس 


.)٠١۳ ء۱٠٥۲‎ /١( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ »)4٠ /١( ينظر: المخني‎ )1١( 

(۲) ينظر: معالم السئن (۱۸۸/0)ء المجموع (۰۲۱۸/۱ ۲۱۹)ء تلخيص الحبير 
(775/1). 

(۳) هو محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البستي» أبو حاتم» العلامة 
الحافظ » ولد سنة بضع وسبعين ومائتين. قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم 
فى الفقه» واللغة» والحديث» والوعظء ومن عقلاء الرجال. وقال أبو سعد 
الإدريسى : كان على قضاء سمرقند زماناء وكان من فقهاء الدين» وحفاظ الآثار. 
توفي سنة 1ه 
له مصنفات كثيرة. منها: «الأنواع والتقاسيم؟ المعروف بصحيح ابن حبان» 
و«الثقات» و(الضعفاء؛ و«غرائب الأخبار» و«أسامي من يعرف بالكنى». 
انظر: معجم البلدان /١(‏ ١٠٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (15/ ۲٩)ء‏ لسان الميزان 
.)١١7١/4(‏ 

(14) صحيح اين حبان (6/ ۰٩۵‏ 45). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح هك 
بمتصل - إلى أن قال بل عبد الله بن عكيم شهد كتاب 
المصطفى ييو حيث قرئ عليهم في جهينة أو سمع مشايخ جهينة 
يقولون ذلك» فأدى مرة ما شهدء وأخرى ما سمع من غير أن 
يكون في الخبر انقطاع» اه. 


والوجه الثاني: أن في سنده انقطاعًا بين عبد الله بن عكيم 


9 ١ . )١( ١ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى فعبد الرحمن لم يسمعه من عبد الله بن‎ 
. عكيم» وحينئذ يكون هذا الحديث ضعيمًا لا تقوم به حجة”"'‎ 


وأجيب عن ذلك بأنه لو سُلَّم الانقطاع المذكور فإن ذلك لا يؤثر 
على صحة الحديث لأنه حأء من طريقين آخرين موصولين من روآدة نقتي 
انين عن عبد الله بن عكيه”". 


الوجه الثالث: أنه مضطرب» فإنه روي تارة عن ابن عكيم» وتارة 
عن أشياخ من جهينة» وتارة عن من قرأ الكتاب» وروي: قبل موته 
٤ “Ans . ٠ 0 . ١ 1‏ 
بسهر؛ وروي . بسهرين؛ وروي. بأربعين يوماء وروي . بثلاثة أيام' ل 


)01 هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي› أبو عيسى» العلامة الحافظ. 
ولد في خلافة أبى بكر الصديق. تولى القضاء في ولاية الحجاج ثم عزله 
الحجاج. شهد النهروان مع علي َيه . توفي سنة 87ه. 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 42٠١9‏ أخبار القضاء (407/7)» سير أعلام النيلاء 
(577/4). 

(؟) ينظر: تلخيص الحبير )۰۲۹۱/۱ ۲۹۷)ء نصب الراية (١1/1؟7١)»‏ إرواء الغليل 
(1/¥¥). 

)۳( نقد أخرجه النسائي وأحمد من طريق هلال الوزان عن عبد الله بن عكيمء 
القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» والقاسم: ثقة أيضًا كما قال الحافظ . 
انظر: تقريب التهذيب (ص۲٥)٤»‏ ص٥۷٥)»‏ إرواء الغليل .)۷۸/١(‏ 

() ينظر: المجموع ۲14/19( تلخيص الحبير (۲۹۷/۱). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 





«كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه»: (قبل 
الحدذيث لما اضطربوا في إسناده» حيث روى بعضهم. لاعن عبل الله بن 
عكيم عن أشياخ من جهينة» اه. 


وأجيب عن ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أن من شرط الاضطراب: تقابل الروايات المضطربة 
قوةّ وكشرة» وهذا غير وارد في هذا الحديث. فإن رواية: «أتانا كتاب 
رسول الله كَل قبل وفاته بشهر أو شهرين» أقوى من غيرها من الروايات» 
٠‏ ى IL oN Û a mm‏ فى اشارا به إل وإرات ف الصَِءة. 
فلم يتسحمق سرط ال صطراب وهو | بل بين الروایات في اشر 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي» أبو عيسى» من أئمة 
علماء الحديث وحفاظهء من آهل ترمذء قال أبو سعد الإدريسي: كان أبو 
عيسى يضرب به المثل في الحفظ› توفي سنة 1!/9؟1ه. 
له مصنفات عديدة منها: «كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي»» وهو أشهر 
مصنفاتهء و«الشمائل المحمدية» و«التاريخ» و«العلل في الحديث؟ . 
انظر: ميزان الاعتدال (1۷۸/۳)» سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲۷١‏ الأنساب 
(للسمعاني) ص 560. 

(؟) سنن الترمذي (5/ ؟0١5).‏ 

(0) عرّف ابن الجزري الحديث المضطرب في منظومته (الهداية في علم الرواية) 
(۳۲۸/۱) بأنه: 
مضطرت أن يختلف راويه على التساوي في اختلافٍ فيه 
وشرح ذلك السخاوي في (الغاية في شرح الهداية) )778/١(‏ قال: «المضطرب 
هو الذي يروى على أوجه مختلفة متدافعة على التساوي في الاختلاف من واحدٍ 
أو أكثر فى السند أو فى المتن. ٠.‏ إلى أن قال: ..١‏ فإن الطرق إذا اختلفت 
وترجحت إحدى الروايات على الأخرى. . فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث 
مضطرياة اه. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 





67190 حب 


الوجه الثاني: لو سُلُم باضطراب هذا الحديث على ما ذُكر فذلك 
في طريق ابن أبي ليلى فقطء وقد جاء الحديث من. طريقين آخرين لا 
اضطراب فيهما مع صحة إسنادهما”'. 


الوجه الرايع: أن هذا الحديث: كتاب لا يعرف حامله» والأحاديث 
الدالة على تطهير الدباع لجلود الميتة سماعء والسماع مقدم على 
فو 
الكتاب . 


وأجيب عن ذلك بأن كتاب النبي ييا كلفظهء ولولا ذلك لم يكتب 
النبي ي إلى أحدء وقد كتب إلى ملوك الأطراف» وإلى غيرهم فلزمتهم 
الحجة به» وحصل له البلاغ.» ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة ولا 
حصل به بلاغ؛ ولكان لهم عذرٌ في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب 


7 عدالته" . 


الوجه الخامس: أن هذا الحديث عام في النهي عن الانتفاع بجلد 
الميتة قبل الدبغ وبعده» وقد جاءت الأحاديث الدالة على تطهير الدباغ 
لجلود الميتة مخصّصة للنهى بما قبل الدياع» مصرحة بجواز الانتفاع بعد 
الدباغ» فيحمل النهي الوارد في هذا الحديث على ما قبل الدباغ“ . 


الوجه السادس: أن أهل اللغة قد ذكروا أن الإهاب: اسم للجلد 
قبل دباغه» أما بعد دباغه فلا يسمى إهابّاء قال أبو داود”؟: «قال 
النضر بن شميل: يسمى إهابًا ما لم يدبغ» فإذا دبغ لا يقال له إهاب» 


)١(‏ ينظر: ص۱۲۷۲. 

(۲) ينظر: المجموع (١19/1١2).؛‏ المغني .)91/1١(‏ 
(6) ينظر: المغني (١/41)ء‏ المبدع .)7١/1١(‏ 
)٤(‏ ينظر: المجموع (۱۹/۱). 


(6) سنن أبي داود .)١185/11(‏ 


D>‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 
17 5 فل . .)( ,)( 
وكذا دکر صاحب الصحاح والنهاية ( واللسان 2 
)٤(‏ . ۰ 
والقاموس وعیر هم . 


وبناءً على ذلك فيحمل النهي الوارد في هذا الحديث عن الانتفاع 
(o), : .‏ 
بإهاب الميتة على ما قبل الدبغ”” . 





ج = من المعفول: 

استدل أصحاب هذا القول كذلك بقياس جلد الميتة على لحمها 
فقالوا: جلد الميتة جزءٌ منها فلا يطهر بشيء كاللى”. 

واعترض على هذا القياس من وجهين : 

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. 

الوجه الثاني : أنه قياس مع الفارق» فإن الدباغ في اللحم لا يتأتى 
وليس فيه مصلحة له» بل يمحقه ويفسده بخلاف الجلد فإنه ينظفه ويطيبه 
رل 
ويم . 


أدلة القول السادس: 
استدل أصحاب هذا القول على تطهير الدباغ لجلود الميتة مطلمًا 
بالأحاديث الدالة على تطهير الدباغ للجلود ‏ والتي سبق ذكرها“ - قالوا: 


.)89/1١( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر /١(‏ ۸۳). 

(۳) ينظر: لسان العرب (157/1). 

)٤(‏ ينظر: القاموس المحيط (ص۷۷). 

 91/151( ينظر: المجموع (۲۱۹/۱)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 
0 


.)؟91//١( تلخيص الحبير‎ ٩ 

(9) ينظر: المجموع .)351١107/1(‏ المغني .)41/١(‏ 
(0) ينظر: المجموع (۲۱۹/۱). 

(۸) ينظر: ص"7١١‏ - ۱۲۰ . 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


۲ 
فهذه الأحاديث قد جاءت عامةً في تطهير الدباغ لجلود الميتة. لا سيما 
أنه قد جاءت بعض الروايات بصيغ العموم كحديث (أيما إهاب دبغ فقد 
طهر و(أيما؛ من صيغ العموه”2 . 
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: عموم هذه 
الأحاديث قد خص بما استدل به أصحاب القول الأول على تخصيص 
تطهير الدباغ لجلد مأكول اللحو”*'؛: ومن المقرر عند الأصوليين أن 
الخاص يقضي عل العام ويخصصه”* . 


أدلة القول السابع: 

استدل أصحاب هذا القول على إباحة الانتفاع بجلود الميتة بلا دياغ 
بدليل من السنةء هو حديث ابن عباس وي قال: وجد النبي بي شاه 
ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقةء فقال النبي بي : «هلا انتفعتم 
بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة قال: «إنما حرم أكلها» أخرجه بهذا اللفظ 


البخاري في صحیح . 


ويظهر وجه الدلالة منه من وجهين. 
الوجه الأول: أن هذه الرواية قد أخرجها البخاري فى صحيحه بهذا 


اللفظء ولم يرد فيها ذكرٌ للدباغ» وهذا يدل على أنه يجوز الانتفاع بجلد 
الميتة بلا دباغ”" . 


(؟) ينظر: المحلى (۱۲۱/۱ء .)١١١‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص7١١.‏ 

(۳) ينظر: تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص18!؟ - 181). 

.17١- ١١7”ص ينظر:‎ )6( 

(0) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (۲/ 225٠١‏ وانظر ص٥۷.‏ 

(5) #/ هه"”*) )1١15/4(‏ (10۸/۹)» وأخرجه مسلم (01/4/75) بهذا اللفظ إلا أن 
فيه ذكرًا للدباغ (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به). 

(0) ينظر: التمهيد (4/ 2154 »)١55‏ المجموع (۲۲۲/۱). 


FF‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن الروايات الصحيحة المشهورة قد 
ورد فيها ذكر الدباغ» فتحمل رواية البخاري عليها" ومما يدل لذلك أن 
البخاري ‏ رحمه الله قد أخرج هذا الحديث من طريق ابن شهاب 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة''' عن ابن عباس راء وقد 
أخرجه مسل" - رحمه الله من هذا الطريق» وفيه ذكر الدباغ. 


قال ابن عبد البر“ - رحمه الله : البس في تقصير من قصر عن 
ذكر الدباغ في حديث ابن عباس حجة على من ذكرهء لأن من أثبت شيئًا 
هو حجة على من لم يثبته» والآثار المتواترة عن النبي ية بإباحة الانتفاع 
بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جذا» اه. 


الوجه الثانى : أن لنبى م أخبر أنه إنما حرم من | الميتة أكلها فقط› 
والجلد غير مأكول فلا اه التحريم إِذاء فيباح الانتفاع به مطلقً . 


قال ابن عبد البر'؟ ‏ رحمه الله - معترضًا على هذا الاستدلال: 
«... ويقال لمن قال بما روي عن ابن شهاب من إباحة الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ أتقول: إن جلد الشاة لا يموت بموت الشاةء وأنه 


.)127/١( ينظر: المجموع‎ )1١( 

(۲) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن» جده 
عتبة بن مسعود أح عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وله ) أحد الفقهاء السبعة 

. بالمدينةء ولد فى خلافة عمر أو بُعّيدها. كان ثقةء عالمّاء فقيهّاء زاهذاء قال 

الزهري : كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم توفي سنة ۹۸ه. 
انظر: طبقات ابن سعد ,)55١/5(‏ وفيات الأعيان (/ 4١15‏ سير أعلام 
النيلاء (5/ .)٤۷٥١‏ 

(۳) صحيح مسلم .)٥۱/٤/۲(‏ 

.)٠١۷/٤( التمهيد‎ )٤( 

.)۹٤/۲١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية‎ :)١54 /5( ينظر: التمهيد‎ )١( 

.)١57؟‎ .2١51١/5( التمهيد‎ )( 
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س 


كاللبن أو الصوف؟ فإن قال: نعم بان جهله» ولزمه مثل ذلك فى اللحم 
والشحم› ومعلوم أن الجلد فيه دسم وودڭ» وأكله لمن شاع ممكن 
كإمكان اللحم والشحم. ولا فرق بين الجلد واللحم في قياس ولا نظر 
ولا معقول» لأن الدم جار في الجلد كما هو جار في اللحم» وإن قال: 
إن الجلد يموت يموت الشاة كما يموت اللحمء قيل له: فالله عز وجل 
فل حرم الميتة »> وتحريمه على الإطلاق إلا أن يخص شيئًا من ذلك دلیل »› 
يخص إهابها بشيء يصح ويثبت إلا بعد الدباغ» اه. 


الترجح: 

من خلال عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وما استدل به 
أصحاب كل قول وما أورد عليها من مناقشات واعتراضات» يظهر - وال 
أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم دون 
غيره» وذلك لما يأتي : 


١‏ قوة أدلته» وهى وإن كان قد أورد على بعضها اعتراضات إلا 


١‏ أن في هذا القول جمعًا بين الأدلة الواردة فى المسألة من غير 


لجوءٍ إلى القول بالنسخء أو الترجيح» وبهذا يُعمل بجميع الأدلة الواردة 
فى المسألة" . 


۳ - ضعف أدلة الأقوال الأخرى»ء كما يظهر ذلك من الاعتراضات 
الواردة عليها . 


- إذا تقرر هذا فإنه بن القول الراجح فى هذه المسألة القول 
تقر ببسي جح في 


460 ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية .)۹1/۲١(‏ 


FE‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
بعدم صحة الصلاة في جلد ميتة غير مأكول اللحم ‏ ولو بعد الدبغ ‏ 
لكونها غير طاهرة» ولا في اللباس المصنوع منه”"' . 


)١(‏ وبهذا يتبين أن الصلاة لا تصح في الفراء المصنوعة من جلود السباع» والمتوفرة 
في الأسواق بكثرة» بل ولا يجوز لبسها في غير الصلاة لصحة النهي عن جلود 
السباع» انظر ص۲٠٠‏ - .٠٠١‏ 


رقن 
جل ھی ای 
TRI ED‏ 


کک کک ا ۴ ۳ کیک سی 
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حكم الصلاة في لباس الكفار 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: حكم الصلاة فيما لبسه الكفار. 
المطلب الثاني : حكم الصلاة فيما نسححه الكفار . 


کی ودی وروي سىس 


FD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 





حكم الصلاة فيما لبسه الكفار 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» وقبل عرض أقوال 

العلماء فى المسألة يحسن أولاً تحرير محل الخلاف فيها: 

١‏ لا خلاف بين العلماء في أن ما علمت طهارته من لباس الكفار: 
يجوز لبسه» وتصح الصلاة فيه . 

؟ ‏ لا خلاف بينهم في أن ما علمت نجاسته من لباس الكفار يأخذ حكم 
ما علمت نجاسته من لباس المسلمين”'.. وقد سبق بيان خلاف 
العلماء في صحة صلاة من صلى بلباس غير طاهر” . . 


وإنما الخلاف بينهم في حكم الصلاة فيما جهل حاله من لباس 
الكفار بحيث لا تعلم طهارته ولا نجاسته . 


أقوال العلماء فى المسألة : 
القول الأول : أن ما جهل حاله من لباس الكفار طاهر» ونصح 


«(Y1 7/1) المجموع‎ (1° /١( ينظر: الميسوط )4۷/1( جراهر الإكليل‎ )١( 
.)1١9/1( المغني‎ 

(۲) ينظر: المبسوط »)97/١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل (1/ 4۷) الام 
(206/1» المغني .)٠٠۹/۱(‏ 
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الصلاة فيه إلا إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة فلا يجوز لبس لباسهم 
فى الصلاة. وهو قولٌ عند الشافعية“ ورواية عند الحنابلة" . 

القول الثاني: أن ما جهل حاله من لباس الكفار طاهر» وتصح 
الصلاة فيه مطلقًا. وهذه هى الرواية المشهورة عند الحنابلة" . 

القول الثالث: أن ما جُهِلَ حاله من لباس الكفار طاهرء ولكن تكره 
الصلاة فيه» وقد اختلف أصحاب هذا القول فى كون الكراهة شاملة 
لجميع اللباس» أو أنها تختص بما يلي عوراتهم كالسراويل» فالأول: 
رواية عن مالك _ رحمه الله -» وهو مذهب الشافعية”'» والثاني: 
مذهب الحنفرة"» ورواية عند الحنائلة7" . 


القول الرابع : أن ما جهل حاله من لباس الكفار نجس» ولا تصح 
الصلاة فيه مطلقًا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية» ورواية عند 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على طهارة ما جهل حاله من لباس 


(1) ينظر: التبصرة (ص۲۳۷)ء المهذب »))55١/1١(‏ مغني المحتاج .)١١/١(‏ 

.)80/١( الإنصاف‎ 2407١ /١( المبدع‎ »)١١7/١( ينظر: المغني‎ )۲( 

(9) ينظر: المحرر (١/۷)ء‏ الإنصاف /١(‏ 86)» الروض المريع .)٠١۸/١(‏ 

(4) ينظر: الإشراف ›»)٦/١(‏ ميسر الجليل الكبير »)41١/١(‏ شرح مختصر خليل 
المسمى بانصيحة المرابط» .)65/١(‏ 

(0) ينظر: الأم /١(‏ 2206 المجموع :)1377/1١(‏ مغني المحتاج .)١١/١(‏ 

(5) ينظر: المبسوط »)4۷/١(‏ بدائع الصنائع .)۸١/١(‏ 

(۷) ينظر: المغني »)١١١/1١1(‏ المحرر 2)7/١(‏ الإنصاف .)88/١(‏ 

(۸) ينظر: المدونة »)١ /١(‏ الشرح الكبير على أقرب المسالك (١/؟2)71‏ حاشية 
الخرشي على مختصر خليل .)۹۷/١(‏ 

() ينظر: المبدع (59/1)» الفروع .)٠٠١ /١(‏ الإنصاف .)860/1١(‏ 


و أهكام الباس التعلقة بالصلاة وال 
الكفار ‏ الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة ‏ بأدلة من السئّة» ومن 


المعقول : 

١‏ عن عمران بن حصين و أن النبيّ بي وأصحابه توضؤوا من 
مزادة امرأة مشركة17؟ , 

ووجه الدلالة: أن توضؤ النبى ككل وأصحابه من مزادة تلك المرأة 
المشركة يدل على طهارتهاء إذ لو لم تكن طاهرة لما توضؤوا منهاء وإذا 
تقررت طهارة أواني المشركين فطهارة لباسهم من باب أولى . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن حديث عمران المذكور لم 
يثبت فيه التصريح بأن ! النبي كل وأصحابه توضۇوا من مزادة تلك المرأة 
المشركة. فمل ساقه البخارى ومسلو" في صحيحيهما فى قصة طويلة. 
ولیس فيه ذكر للوضوء. cC.‏ بل غاية م فيه أنهم استموا من الماءع وشربوا 
م ُّ ولا يلزم من استقائهم من ٠‏ الماء توضؤهم ده ¢ وحينئلٍ لا يصح أن 
يستدل به على طهارة أواني المشركين . . 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنه قد جاء في رواية البخاري أنهم 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الموفق ابن قدامة ‏ رحمه الله فى المغنى 2)١١7/١(‏ وعزاآه 
للصحيحين» وأورده بهذا اللفظ أيضًا المجد ابن تيمية ‏ رحمه الله فى المنتقى 
(/37)» وأورده الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا اللفظ أيضًا في بلوغ 
المرام (ص١))2‏ وعزاه للصحيحين . 
ولكن لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ» وإنما الذي ورد فيهما سياق القصة 
بطولها وفيها أنهم استقوا من الماء» وشربوا منهء وسيأتي مزيد من التفصيل في 
ذلك عند ذكر الاعتراضات والمناقشات على هذا الدليل» وما أجيب به عنها. 

(؟) صحيح البخاري .)٤٤۸ :451/١(‏ 

(۳) ينظر: صحيح مسلم (5/5/ .)١51 .15١‏ 

(6) ينظر: إرواء الغليل (١/؟/ا  .)۷٤‏ 
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استقوا من الماء» وهذا الاستقاء يكون في الغالب في الشرب 
والوضو ,۹7 

ن لو شم بان الوضوء لا يشمله الاستقاء فإنه قد جاء فى 
الصحيحين في القصة نفسها (وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة 
إناءَ من ماء» وقال: «اذهب فأفرغه عليك») وهذا يدل على أن مزادة تلك 
المرأة المشركة طاهرة» إذ لو لم تكن طاهرة لما أمره النبي به أن يغتسل 
من الجنابة من الماء المأخوذ مني" . 


؟ ‏ واستدلوا كذلك يما جاء فى الصحيحين”" عن المغيرة بن 
شعبة ؤلإه قال: كنت مع النبي كل في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة 
فأخذتهاء فانطلق رسول الله يخ حتى توارى عني فقضى حاجته» وعليه 
جبة شامية» فذهب ليخرج يده من كمّها فضاقت فأخرج يده من أسفلهاء 
فصببت عليه قتوضأ وضوءه للصلاة» ومسح على خفيه» وصلى. 

ووجه الدلالة: أن النبي بيه لبس جبة شامية - أي من بلاد الشام - 
وصلى فيهاء وكانت بلاد الشام إذ ذاك بلاد كفر كف رأ ولم يستفصل النبي يلا 
عن شيء من أمر هذه الجبة مع أنه قد أَنَيَ بها من بلاد الكفارء وهذا يدل 
على أن الأصل فيما جُهل حاله من لباس الكفار هو الطهارة”". 


)١(‏ قال النووي في المجموع )۲٠۳/١(‏ «الظاهر أن النبي ييه توضأ منهء لأن الماء 
كان كثيرًا» اه. 

(۲) ينظر: المجموع (١51/1؟).‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۰۷ »)٤۷۳‏ ومسلم في صحيحه (١/؟/‏ 

)١54 ٠‏ وقد روي هذا الحديث بألفاظٍ متعددة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 

في التلخيص (۲/ )۳۸١‏ 2... وله طرق كثيرة عن المغيرة» ذكر البزار أنه روي 
عنه من نحو ستين طريمًا» اھ. ظ 

(4) وقد جاء في رواية أبي داود في سننه :)557/1١(‏ «... وعليه جبة من صوف 
من جباب الروم...1 

.)٤۷۳ 27017 /١( ينظر: فتح الباري‎ )٥( 


22 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: هذا الاستدلال 
خارجخ عن محل الخلاف» فإن قوله: (وعليه جبة شامية) أي: مصنوعة 
ومنسوجة في بلاد الشام» وليس المراد أنها كانت مما يلبسه أهل الشام . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأنه وإن سلّم بأن المراد بقوله: (جبة 
شامية) أي : منسوجة في بلاد الشام فإن احتمال لبسهم لها قبل مجيئها 
إلى المدينة وارد» والنبي كد لبسها وصلى فيها ولم يستفصل عن ذلك . 
فدل ذلك على أن الأصل فيما جهل حاله من لباس الكفار الطهارة» ولو 
لم يكن ذلك هو الأصل لأآسْتَفْصَل النبي بيه عن هذه الجبة التي يعلم أنه 
قد جيء بها من بلاد الكفار. . . 

٣‏ ۔ واستدلوا كذلك بحديث جابر بن عبد الله و قال: كنا نغزو 
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مع رسول الله ييه فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا 

ووحه الدلالة: أن النبى یا أقرّ الصحابة الذين يغزون معه على 
استمتاعهم بما يصيبون من أنية المشركين وأسقيتهم, وهذا الاستمتاع 
شامل للشرب والوضوء منها ولحو ذلك0 © وهذا يدل على أن الأصل 
فيما ججهل حاله من أواني المشركين الطهارة» إذ لو كانت نجسة لما 
أقرهم النبي بلي على الاستمتاع بهاء وإذا تقررت طهارة أواني المشركين 
فطهارة لباسهم من باب أولى . 


)١(‏ كذا لفظ الحديث. قال صاحب عون المعبود :)"١4/١١(‏ «فيه التفات. أي: 
عليناة اه. 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه 2)"١5/1١١(‏ وأحمد فى مسنده (۳۷۹/۳)ء قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (6094/1) 2.. رواه أحمد ورجاله موثقون؟ اه. 
وقال الألباني في إرواء الغليل )77/١(‏ «وأخرجه أبو داود وأحمد من طريق 
برد بن سنان عن عطاء عنه» قلت : وهذا إسناد صحيح» وقد تابعه سليمان بن 
موسى عن عطاء به نحوه» خر جه أحمد؟ أه. 

(۳) ينظر: جامع الأصول (۳۸۷/۱). 
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ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من إقرار 
النبي ية لهم على الاستمتاع بما يصيبون من أواني المشركين 
وأسقيتهم طهارتهاء وإنما أقرهم على الاستمتاع بها لكونها غنائم 
أصابوها من المشركين» ولا يلزم من الإقرار على الاستمتاع بالغنائم 
طهارتها. 


غنائم أصابوها من المشركين لا يمنع من بيان النبي ييه لنجاستها لو كانت 
نجسة» لا سيما وأن الحاجة تدعو لذلك...» واتأخير البيان عن وقت 


١ 8‏ 
الحاجة لا يجوز. .500 , 


٤‏ - واستدلوا كذلك بأن عمر بن الخطاب وين توضاً من ج" 
نصرانية”" . وهذا يدل على أن عمر وي يرى طهارة ما جهل حاله من 
أواني الكفارء إذ لو كان يرى نجاستها لما توضأ منهاء وإذا كان هذا في 
أواني الكفار ففي لباسهم من باب أولى. وهذا التصرف من عمر ويه في 
أمر من أمور العبادة ‏ التي الأصل فيها التوقيف ‏ يدل على أنه فهم ذلك 
من رسول الله وكا . 


.)۱۸١ /۲( ينظر: روضة الناظر‎ )١( 

() الجرة: إناء من خزف كالفخار» وجمعها جَرْ وجرار. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر :)55١0/١(‏ لسان العرب »)۲٤۲٤/۲(‏ القاموس المحيط 
(ص57). 

(۳) أحخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم 0»)8١/١(‏ والبيهقي في سننه .)77/١(‏ 
قال النوري في المجموع )1۳/1( «إسناده صحيحا اه» وأخرجه البخاري في 
صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (۱/ ۲۹۸) بلفظ : «وتوضأ عمر بالحميم من بيت 
نصرانية» اه» والحميم هو الماء المسخن» وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ ۴۲) 
مطولاً عن زيد بن أسلم عن أبيه» انظر: فتح الباري (۱/ ۲۹۹). 


TIF‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
ب من المعفول: 

علل أصحاب هذا القول بما يأتي: 

١‏ - أن الأصل في الثياب عموما الطهارةء فلا تثبت النجاسة 
بالشك”"؟ . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأنه يسلم أن الأصل في ثياب 
المسلمين الطهارة أما ثياب الكفار فهي موضع الخلاف فى هذه المسألة 
فكيف يجعل محل الخلاف دليلا لهذا القول؟ 

؟ ‏ أن التوارث جار فيما يما بين المسلمين بالصلاة في الثياب المغنومة 

(7 

من الكفرة قبل الغسل , 


ويمكن الاعتراض على ذلك با أن ه ما ذكر مجرد دعوى. وإلا 
فالخلاف قائم بين المسلمين فى حكم طهارة لباس الكفار على ما سبق 


واستدل أصحاب هذا القول على عدم صحة الصلاة في لباس الكفار 
المتدينين باستعمال النحاسة بدليل من السئة ومن المعقول : 


حديث أبي ثعلبة الخشني”" ويي أنه سأل رسول الله ككل فقال : 


)1١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۱/ ۸۱). الإشراف 2)5/1١(‏ المهذب ,)55١17/١(‏ المخني 
(۱۲/۱). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .)81/1١(‏ 

(۳) هو أبو ثعلبة الخشني. صحابي جليل» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرًا 
فقيل: جرثوم بن ناشم» وقيل : جرهوم بن لاشر» وقيل غير ذلك . . . ولا يكاد يعرف 
إلا بكنيته» قدم على رسول الله يك وهو يتجهز إلى خيبر فأسلم وخرج معه 
فشهدها. . . روى عدة أحاديث عن رسول الله ية . توفى وهو ساجد سنة هلاه. 
انظر: طبقات ابن سعد (/517/9)»: سير أعلام التبلام (071//9): الإصابة (۷/ ۲۸). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح CD‏ 


نجاور أهل الكتاب» وهو يطبخون في قدورهم الخنزيرء ويشربون في 
وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها"'' بالماء وكلوا واشربوا». 


ووجه الدلالة: أن النبيّ ية أمر بتجنب الأكل والشرب في آنية أهل 
الكتاب ‏ الذين جاء وصفهم في هذا الحديث بأنهم يطبخون في قدورهم 
الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمر ‏ وأمر في حالة الاضطرار إليها 
بغسلها قبل الأكل والشرب فيهاء وهذا يدل على نجاستهاء وإلا لما أمر 
بتجنبها أولاء ثم غسلها في حالة الاضطرار إليها. . وفي هذا دليل على 
نجاسة ما جهل حاله من أواني الكفار الذين لا يتحاشون من استخدام 
النجاسات فيها بل ويتدينون بذلك. وإذا تقرر هذا في أوانيهم ففي لباسهم 
من باب أولى . 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الكفار» والأمر بغسلها في حالة الاضطرار إليها محمول على الاستحباب 
احتياطاء وحينئذٍ لا يصح الاستدلال به على نجاسة أوانيهم وثيابهم 


(1) أي: اغسلوهاء والرحض في اللغة معناه: الغسل» يقال: رخض يده يَرَحَضِّها 
ويرخضها: رَخْضًا أي: غسلهاء انظر: معالم السنن (558/5)» النهاية في 
غريب الحديث والأثر (۲۰۸/۲). لسان العرب (158/6). 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى سئنه (١٠/٤٠۳)ء‏ وأحمد فى مسنده (4/ 
197). وأصله في الصحيحين» فقد أخرجه البخاري فى صحيحه (9/ 2504 
11۲( )ل ومسلم فى صبحيحه (65/ ؟1١/74),‏ عن أبي ثعلبة الخشني 
بلفظ : قلت: يا رسول الله: إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم. . . 
فقال كلِْ: «.. لا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بداء فإن لم تجدوا بدا 
فاغسلوها وكلوا فيها» وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم 3.. إن وجدتم غير 
أنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها». 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
س سک 


المجهول حالها" . . 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: الأصل في الأمر إذا أطلِق 
وتتجرد عن القرائن أنه يقتضي الوجوب”''» ومن هنا فلا يصح حمل الأمر 
الوارد فى هذا الحديث بتجنب الأكل والشرب في آنية الكفارء والأمر 
بغسلها في حالة الاضطرار إليها على الاستحباب إلا بقرينة تدل لذلك» 
ولا قرينة هناء فتعين حمله على الوجوب» وهو مقتض لنجاستها. . . 

الوجه الثاني: أن هذا الاستدلال خارجٌ عن محل الخلاف» إذ إن 
محل الخلاف فيما جهل حاله من لباس الكفار» والأمر بتجنب الأكل 
والشرب في أواني الكفار في هذا الحديث» وغسلها في حال الاضطرار 
إليها إنما هو في حال العلم بنجاستهاء والتحقق منهاء لا في حال الجهل 


000 





بها... 
ويمكن الجواب عن ذلك بعدم التسليم بحمل الأمر الوارد في 
الحديث على حال العلم بنجاستها. . . بل ظاهر سياق الحديث يدل على 
أن تلك الأواني مجهولة الحال للسائل - لكن حال أهلها معلومة ‏ ولو 
كان السائل متحققًا من نجاسة تلك الأواني لم يقع السؤال منه أصلا. 


ب ل من المعقول: 
عللوا فقالوا: 
إن هؤلاء الكفار لا يتورعون عن النجاسة» بل يتدينون باستعمالها 


كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر» فالظاهر من أوانيهم وثيابهم 
(E).‏ 
الئيجاسة .٠‏ 


ينظر : عمدة القاري ۲1/۱17 41( المجموع (/ .)۲٦5‏ 

ينظر: اللمع في أصول الفقه (ص1۷)» روضة الناظر (؟/ 1١97‏ ۱۹۷). 
(9) ينظر: عمدة القاري .)45/51١7/1١1١(‏ 

ينظر: المهذب (١/١551).؛‏ المغني .)١١١/١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هلا المول على طهارة ما جهل حاله من لباس 
الكفار مطلقًا بما استدل به أصحاب القول الأول على طهارة ما جهل 
حاله من لباس الكفار الذين لا يتدينون باستعمال النجاسة) لكنهم 
حملوها على الكفار مطلمًا أي سواءٌ الذين يتدينون منهم باستعمال النجاسة 
أو الذين لا يتدينون» فما دام أن لباسهم مجهول الحال ولا يعرف 
بطهارة» ولا نجاسة» فالأصل فيه الطهارة» قالوا: ومما يدل لذلك أن 
الرسول بل توضأ من مزادة امرأة مشركة ولبس جبة شامية ولم يسأل عن 
حال تلك المرأة» وحال أهل البلاد التي جيء بتلك الجبة منهم . 

ولو كان الحكم يختلف باختلاف حال الكفار لسأل النبي ية عن 
حالهم قبل أن يتوضأ من تلك المزادة» أو يلبس تلك الجبة ويصلى 
اع ١‏ 
فيها '.. 

وأما حديث أبى ثعلبة الخشنى وليه السابق ذكره”" ‏ فالأمر فيه 
الاستحباب» أو أن ذلك محمول على حال العلم والتحقق من نجاستها. . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: لا يصح حمل 
الأمر الوارد فى حديث أبى ثعلبة على الاستحباب» ولا حمله على حال 
التحقق من نجاسة الأواني» كما سبق إيضاح ذلك بالتفصيل” . . . وحيئئلٍ 
يبقى حديث أبى ثعلبة معارضًا للأدلة التى استدلوا بها على طهارة ما 


20 ينظر: ص8 EY _ ١١‏ 
(۲) ينظر: المجموع  1577/1١(‏ ١٠۲)ء‏ المغني (١/١١١ء .)١١5‏ 
)۳( بنظر: ص۲٤۰۱ SF‏ 


)4( ينظر : ص ١٤٤‏ . 


IIT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
قولهم: إن النبي بيه لم يسأل عن حال المرأة صاحبة المزادة» ولا عن 
أهل البلاد التي جيء بتلك الجبة الشامية منها فإما أن يقال: إن النبي يلار 
لم يسأل عنهم لأنه كان على علم ومعرفة بهم فلا حاجة للسؤال حينئذ» 
أو يقال: إن الذين يتدينون باستعمال النجاسة ولا يتحاشون منها كانوا 

وأما غالب الكفار فكانوا لا يتدينون باستعمال النجاسة» وتلك المرأة 
- صاحبة المزادة ‏ وأهل الشام في ذلك الوقت كانوا منهم فلذلك لم 
يسأل عليه الصلاة والسلام عن حالهم. 
أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى طهارة ما جهل حاله من لباس الكفار 
مع كراهة لبسه ‏ على اختلافٍ بينهم في تحديد هذه الكراهة _. . 

واستدلوا لقولهم بالطهارة بأدلة القول الأول التى استدلوا بها على 
طهارة ما جهل حاله من لباس الكفار الذين لا يتدينون باستعمال 
النجاسة”''» ولكن أصحاب هذا القول جعلوها دال على طهارة ما. جهل 
حاله من لباس الكفار مطلمًا ‏ كأصحاب القول الثاني ولم يروا 
تخصيصها ببعض الكفار دون بعض. .. ولكن أصحاب هذا القول ‏ مع 
قولهم بطهارتها ‏ ذهبوا إلى كراهة لبسهاء وقد اختلفوا فيما بينهم في كون 
الكراهة شاملة لجميع لباسهم» أو خاصة بما يلي عوراتهم كالسراويل. . 

فالذين ذهبوا إلى أنْ الكراهة شاملة لجميع لباسهم استدلوا بذلك 
بحديث أبي ثعلبة الخشنى 45 السابق ذكره ‏ وحملوا النهى الوارد فيه 
عن الأكل والشرب في أواني الكفار مع وجود غيرهاء وكذلك النهي عن 


.۱٤١ ينظر: ص۱۳۸ ۔‎ )١( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
الأكل والشرب فيها قبل غسلها عند عدم وجود غيرها على الكراهة"» 
والصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة هو ما استدل به أصحاب القول 
الأول من الأدلة الدالة على طهارة ما جهل حاله من لباس الكفار ‏ الذين 
لا يتدينون بالنجاسة -. 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: إنما يصح هذا 
الكفار المذكورين في القسم الأول من أدلة أصحاب القول الأول... 
ولكن ليس الأمر كذلك» بل حال هؤلاء تختلف عن حال أولئك من 
حيث التنزه من النجاسة وعلمه . 


فلا يصح هذا الاستدلال إذا مع اختلاف الحال. . 


أما الذين خصوا الكراهة بما يلي عوراتهم كالسراويل ونحوها فعللوا 
لذلك فقالوا: إن الظاهر نجاسة ما بلي عوراتهم من الملابس كالسراويل 
ونحوهاء وذلك لقربها من موضع الحدث» وهم لا يحسنون الاستنجاءء 
ويعرقون فيها لا محالةء فالظاهر أن ما يلي عوراتهم من الملابس لا 
ينفك عن نجاسة في الغالب فتكره الصلاة فيها. 


وأما ما لا يلي عوراتهم من الملابس كالثوب الفوقاني والعمامة 
ونحوهما فل" تكره الصلاة فيها لبعدها عن موضح الحدث » فنجاستها 
مشكوك فيها ولا تثبت النجاسة بالشك”'' . 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: إذا كان سبب كراهة 
الصلاة فيما يلي عوراتهم من الملابس هو احتمال نجاستها فإن هذا 
الاحتمال وارد أيضًا فيما لا يلي عوراتهم من الملابس - وإن كان 


)۱( ينظر: المبسوط (4070/1), المهذب ,))55١7/١(‏ المبدع ؛ (084/1). 
(۲) ينظر: المبسوط (١/4۷)ء‏ بدائع الصنائم (1/ ۰)۸١‏ المغني »)١١١/1(‏ المبدع 
(09/1). 


TER‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصزاة والحح 
الاحتمال الأول أقوى ‏ لأن الكافر لا يحترز عن النجاسة في الغالب» 
فاحتمال إصابة النجاسة لأى موضع من لباسه وارد. . 


وتعليلهم لعدم كراهة الصلاة فيما لا يلي عوراتهم من الملابس بأنها 
مشكوك فى نجاستها والنجاسة لا تثبت بالشك هو منطبق أيضًا على ما 
يلي عوراتهم من الملابس إذ إن نجاستها مشكوك فيهاء ولو كانت 
نجاستها متيقنة - عند أصحاب هذا القول ‏ لمنعوا الصلاة فيها أصلا. . 


أدلة القول الرابع: 
استدل أصحاب هذا القول على نجاسة لباس الكفار» وعدم صحة 
الصلاة فيه مطلقًا. بأدلة من الكتاب» والسئّةء» والمعقول : 


أ من الكناب: 
استدلوا بقول الله تعالى: إا المشررت ش4 , 


ووجه الدلالة: أن الله أخبر عن نجاسة المشركين... والمراد 
بالمشركين: عموم الكفار» سواء كانوا أهل كتاب» أو غيرهمء فإن اليهود 
والنصارى قد أشركوا بدليل قول الله تعالی: ریات الْيَعُودُ خر أن 
اله وكات التَصَدرَى اليح أ ال4" وقال في آخر الآية التالية 
لهذه الآية: «سْبَحَسَمٌ عا ر4 . 

فدلت الآية الكريمة على نجاسة المشركين مطلقًاء ولم تخص هذه 
النجاسة بشيء معين منهم» فتشمل نجاسة أديانهم واعتقادهم, وأبدانهم , 
وثيابهم وکل ما يستعملونه“. 


.۲۸ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١ سورة التوبة الآية:‎ )۲( 
."١ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.)1114/١( ينظر: المجموع‎ ):4( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بشمول نجاسة المشركين 
- المشار إليها في الآية ‏ لأبدان المشركين» وثيابهم» وما يستعملونه. . . 
بل المراد بنجاسة المشركين - في الآية ‏ نجاسة أديانهم واعتقادهم ولا 
ٹشمل أبدانهم» وثيابهم. وأوانيهم. وما يستعملونه' ... بدليل أن 
النبي يي أدخلهم المسحد") واستعمل آنيتهم ٠‏ وأكل طعامه» 
فتبين بهذا أنه لا يصح الاستدلال بهذه الاية على نجاسة لباس الكفار. 


استدلوا بحديث أبي تعلبة الخشني وه السابق دک -. 


ووجه الدلالة: أن النبي يي أمر باجتناب أواني الكفار عند وجود 
غيرهاء وأمر بغسلها في حالة عدم وجود غيرهاء والأمر للوجوب» فدل 
ذلك على نجاستهاء إذ لو لم تكن نجسة لما أمر بذلك». وإذا تقرر هذا 
في أواني الكفار فلباسهم كذلك. 


واعترض على هذا الاستدلال بأنه معارض بالأدلة التى استدل يها 
أصحاب القول الأول على طهارة ما جهل حاله من لباس الكفار الذين لا 
يتدينون باستعمال النجاسة"» وحينئذٍ لا يصح أن يستدل به على نجاسة 
ما جهل حاله من لباس الكفار مطلقاً وإنما يصح أن يستدل به على 


.)36١ ينظر: تفسير أبن كثير (؟/‎ )١( 

٠‏ (؟) كما في قصة ربط ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد» انظر: صحيح 
البخاري (۸/ ۸۷)» صحيح مسلم (817/177/14). 

(۳) كما فى قصة مزادة المرأة المشركة» وقد تقدمت» انظر: ص178١.‏ 

0( كما في قصة اليهردي الذي دعا النبي ية إلى طعام فأجابه» انظر مسند أحمد 
.)5١١ /9(‏ 

(0) ينظر: ص٤٤۱‏ › 117. 

(5) ينظر: ص۱۳۸ - .١1575‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 


نجاسة ما جهل حاله من لباس نوع خاص من الكفار وهم الذين يتدينون 
باستعمال النجاسة ولا يتحرزون م 
ج من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: 

إن الكفار لا يتحرزون من النجاسات ‏ في الغالب ‏ ولا يحسنون 
الاستنجاء منهاء فيتوجه الحكم بنجاستها احتياطا للعبادة" . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن الكفار جميعهم 
لا يتحرزون من النجاسات» بل يوجد منهم من يتحرز من النجاسات بل 
يتدين بذلك. .. فلا يتوجه هذا التعليل في جميع الكفار» وإنما يتوجه 
فيمن يتدين باستعمال النجاسة» ولا يتحرز منهاء ومما يدل لذلك أن 
النبي يي استعمل أواني بعض الكفارء وأكل طعامهم» وهذا يدل على أن 
الأصل فيها الطهارة كأواني المسلمين» ونهى عن الأكل في أواني بعض 
الكفار وأمر بغسلها في حال الاضطرار إليها وهذا يدل على أنهم ليسوا 
كالكفار الذين استعمل أوانيهم وأكل طعامهم. . 


النرجبدح: 

من خلال العرض السابق لأقوال العلماء في هذه المسألة» وما 
استدل به كل فريق منهم» وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول 
القاضي بأن ما جهل حاله من لباس الكفار طاهر» وتصح الصلاة فيه إلا 
إن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة فلا تصح الصلاة فيه...» وذلك 
لكونه القول الذي تجتمع به الأدلة...» ولضعف استدلال أصحاب 
الأقوال الأخرى كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 


(1) ينظر: المجموع .)١10/١(‏ 
0) ينظر: جواهر الإكليل (١/١٠)ء‏ ميسر الجليل الكبير .)٤١/١(‏ 


سكس وح ودرو ہی 


أحكام ا المتعلقة 3 ها 
م اللباس بالصلاة والحخ 





حكم الصلاة فيما نسجه الكقار 

اتفق العلماء على جواز الصلاة فيما ينسسجه الكفار من اللباس» قال ابن 
قدامة'"' ‏ رحمه الله : «لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب 
الذي ينسجه الكفارء فإن النبي اة وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار »اه . 

وتقدم حديث المغيرة" ويه وفيه: أن النبي كه صلى وعليه جبة 
شامية» ومعلومٌ أن الجبة الشامية إنما يراد بها الجبة التي هي من نسج 
أهل الشامء وقد كانوا على عهد الرسول ية كفارًا. 

لكن بعض الحنفية”*' قد ذهب إلى استثناء الديباح الذي ينسجه أهل 
فارس من ذلك وقالوا: لا تجوز الصلاة فيه لأنهم يستعملون فيه عند النسج : 
البول ويزعمون أنه يزيد في بريقه ثم لا يغسلونه» لأن الغسل يفسده. 

ولكن المروي عن السلف فى ذلك يقتضى أن الأصل فيه الطهارة» 
ما لم يتحقق من نجاسته» فقد روي عن عمر بن الخطاب نه أنه أراد 
أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول فقال له أبَيَ بن كعب طبه : 


(1) ينظر: المبسوط (١/!ا9),‏ مختصر خليل (١/١1)غ‏ المجموع (8/15١؟)‏ 
الروض المربع .)1١8/1(‏ 

(۲) المغنى .)١١١/١(‏ (۳) ينظر: ص۱۳۹. 

(4) ذكر هذا القول السرخسي في المبسوط (١/٠4۷)ء‏ ونسبه لبعض مشايخ الحنفية 
ولم يسمٌ أحذا منهم . . . وتبعه على ذلك الكاساني في بدائع الصنائع .)۸١/١(‏ 

(9) الديباج : هو ضرب من الثياب تتخذ من الإبريسم (وهو أجود أنواع الحرير) 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟//99): لسان العرب .)۲۷۸/٤(‏ 

(5) ينظر: المبسوط »)97/١(‏ بدائع الصنائع .)8١/١(‏ 


625 ) أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة البح 


ليس ذلك لك فقد لبسهن رسول الله ية ولبسناهن فى عهده. قال: 
صدقت”* , 





وقال الإمام مالك ۔- رحمه الله : لاما نسجوا له بأس به مضى 
الصالحون على هذا»اه. 

وقيل للإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن صبغ اليهود بالبول فقال: 
علمت فلا تصل فيه حتى تغسله”" . 

وحينئذ فالذي ينبغي أن يقال: ما علمت نجاسته مما ينسجه الكفار 
من اللباس لكونهم يصبغونه بالبول ونحوه فلا يصلى فيه حتى يغسل. 
وأما ما جهل حاله فالأصل فيه الطهارة» ولا ينبغى التكلف فى السؤال 


3 
(i). 
ل‎ 


)1١(‏ أخرجه أحمد في مسنده /٥(‏ 1۳( قال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/ 5؟11): 
(روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر) اه. 

(؟) المدونة (١6/1؟).‏ 

0 ينظر: الفروع 2)٠١1١/1(‏ كشاف القناع .)0۳/١(‏ 

(:) ينظر: إغاثة اللهفان :)١7/1(‏ حاشية الروض المربع .)٠١۸/١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلكاة والحح 


الفصل الثاني 


أحكام لباس الرجل في الصلاة 


ويشتمل على : 

تمهيد في بيان معنى العورةء والفرق بين عورة النظر والعورة 
في الصلاة. . . 

وعلى خمسة مباحث : 

المبحث الأول: بيان حد عورة الرجل في الصلاة. 

المبحث الثاني : حكم ستر عورة الرجل في الصلاة. 

المبحث الثالث: حكم تغطية عاتق الرجل في الصلاة. 

المبحث الرابع : حكم لبس النعال في الصلاة. 

المبحث الخامس: مشروعية أخذ الزينة في الصلاة. 





ھی تھے اچ ی 
کے جو 2 چ 


ريه 


GED‏ ظ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 





والفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول 
بيان معنى العورة 


معنى العورة في اللغة : 

العورة في اللغة مشتقة من الفعل (عَوّر)» وقد ذكر ابن فارس"' ‏ 
رحمه الله أن العين والواو والراء أصلان: 

أحدهما: يدل على تداول الشيء» ومنه قولهم: عاوَّرَ القوم فلاتاء 
واعتوروه ضربّاء إذا تعاونوا فكلما كف واحد ضرب آخر. 

والأصل الآخر: يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان» وكل ذي 
عينين» ومعناه: الخلو من النظر» يقال: انظروا إلى عينه العوراءء ولا يقال: 
لإحدى العينين عمياء» لأن العَوّر لا يكون إلا في إحدى العينين. . . . 

والعورة مشتقة من هذا الأصل كأنها شيءٌ ينبغي مراقبته لخلوه. 

وتطلق العورة في اللغة على عدة معان» فتطلق على سوءة الإنسان». 
وكل ما يستحيا منه إذا ظهر» وعلى كل مكمن للستر» وعلى العيب» 
وعلى الخلل في الثخر وغيره» وعلى الساعة التي يغلب ظهور العورة 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


فيهاء وهى ثلااث ساعات : ساعة قبل ص اة الفجرء وساعة عند نصف 
النهار» وساعة بعد العشاء الآخرة. .”.. 


معنى العورة في الشرع : 

قيل في تعريفها: القبل والدبر وكل ما يستحيا من كشفه . 

ويرد عليه أنه غير منضبط فإن ما يستحيا من كشفه لا يمكن ضبطه 
فإنه يختلف باختلاف الأعراف والأشخاص. . . 

وقيل في تعريفها: كل ما حرم الله كشفه أمام من لا يحل النظر إليه”" . 

ويرد عليه أنه غير جامع» فهو وإن كان يصدق على عورة النظرء 
إلا أنه لا يشمل العورة في الصلاة» فإِنّ الوجه مثلا يباح للمرأة كشفه في 
الصلاة» وهو مما قد حرم الله كشفه أمام من لا يحل النظر إليه» فهو 
يدخل في عورة النظر ولا يدخل في العورة في الصلاة. 

وعُرّفت بأنها: «ما يجب ستره في الصلاةء وما يحرم النظر إليه» . 

وهذا هو أحسن التعريفات» لكونه شاملا لعورة النظر» والعورة في 
الصلاة» مع انضباطه. ... فهو جامع مانع. . . 

إذا تقرر هذا فإِن العورة ‏ بمعناها الشرعي ‏ مشتقة من الأصل 
الثاني لمادة العين والواو والراء الذي معناه: الخلو من النظرء وكأنها 


شىء ينبغى مراقبته لخلوه”* . 


(1) ينظر: الصحاح (۹/۲٥۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۳۱۸/۳ - 
”). لسان العرب  555/8(‏ ١۷٤)ء‏ القاموس المحيط (ص۷۳٥)ء‏ الدر 
النقي (۲۲۹/۲» .)17١‏ 

(۲) ينظر: الروض المربع »591/١(‏ 597)» هداية الراغب (ص7١1).‏ 

(۳) ينظر: اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية (ص55). 

() ينظر: نهاية المحتاج (۷/۲)» مغني المحتاج /١(‏ 2)186 المبدع (۹/۱١)ء‏ 
كشاف القناع (554/15). 

.)۱۸١ /٤( ينظر: معجم مقايبس اللغة‎ )٥( 





سكس ووی «مرو ہے ت 


جه أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 





الفرق بين عورة النظر والعورة فى الصلاة 


الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة يتضح من خلال بيان 
المراد بكل منهما. 

فالمرادة بعورة النظر ما يحرم كشفه أمام من لا يحل النظر إليه. . 

والمراد بالعورة في الصلاة ما يجب ستره في الصلاة. . . 


ولیست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر. ليا طرذاء ولا عكسا 
كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية''؟ - رحمه الله -. 


ووجه ذلك أن النهي عن النظر؛ والمس لعورة النظير ‏ كالرجال مع 
الرجالء والنساء مع النساء ‏ لما في ذلك من القبح والفحش» وأما 
الرجال مع النساء فلأجل شهوة النكاح» وأما الصلاة فإن الأمر بستر 
العورة فيها لحق الله تعالى» فإن المرأة لو صلت وحدها لكانت مأمورة 
بالاختمار» وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتهاء وليس 
لأحد أن يصلي عريانًا - مع قدرته على الستر - ولو كان وحده. 

وحينئفٍ قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير 
الصلاة» وقد يبدي في الصلاة ما يستره في غير الصلاة. 


)1١(‏ ينظر: حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة (5/ »)۲۸١‏ مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية .)1١١١ - 1١١9/55(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالطاة والحح 


0600 —= 
فمثال الأول: المنكبان» فإنه قد جاء فى الصحيحين”'' عن أبى 
هريرة س أن النبي عاد قال: (لا يصلي أحدكه في الثوبس الواحد 8 
على عاتقه منه شيء) فهذا لحق الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه للرجال 


وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» وهي لا تختمر عند 
زوجهاء ولا عند ذوي محارمها فيجوز لها أن تكشف رأسها لهؤلاء. 


ومثال الثاني : الوجه بالنسبة للمرأةء فإنه ليس لها أن تبدي وجهها 
للأجانب ‏ على أصح القولين -» ويجوز لها كشف وجهها في الصلاة 
بالإجماع . 


فتبين بهذا الفرق بين عورة النظر؛ والعورة في الصلاة» وتبين غلط 
من ظَنْ أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين التاظر ب“ 


(1) صحيح البخاري (۷۱/۱٤)ء»‏ صحيح مسلم .)۳١١١/۲(‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في «حجاب المرأة ولباسها في الصلاة؛ 
(ص5١)‏ وامجموع الفتاوى؛ (؟؟/9١٠)‏ «.. . فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن 
الذي يستر في الصلاة م الذي يستر عن أعين الناظرين ؛ وهو هو العورة؛ وأخذ ما 
يستر في الصلاة من قوله: #ولا يبر زبنتهن ن إا ما هر ينهًا) [سورة 
النورء الآية: .]"١‏ ثم قال ولا بيست رَبنْتَهُنَ4 يعني الباطنة إلا لبوي 
الآية فقال: يجوز لها في الصلاة ۾ أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة. . .؛ أه. 
ثم شرع في بيان الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة. . . وسان غلط هله 
الطائفة ؛ وانظر ميسر الجليل الكبير .)١١١/١(‏ 


یں ودتہہے۔ «دچش ی 
وكيس حجن aD‏ 





المبحث الأول 


اختلف العلماء في حد عورة الرجل في الصلاة. .. وقبل عرض 
أقوالهم في المسألة يحسن أولاً ذكر سبب خلافهم فيهاء وتحرير محل 
الخللاف بينهم . 
سيب الخلاف : 

خلاف العلماء في هذه المسألة راجع للخلاف فيما بينهم في التوفيق 
بين النصوص الواردة في ذلك فقد وردت نصوص يقتضي ظاهرها أن 
الفخذ عورة» ووردت نصوص أخرى يقتضي ظاهرها أنه ليس بعورة.. 
وكذلك وردت آثار تدل على أن الركبة والسرة عورة... وبسبب 
الاختلاف في التوفيق بين هذه النصوص والآثار اختلف العلماء في هذه 
المسألة”'' . 


١‏ - لا خلاف بين العلماء في أن ما فوق سرة الرجل وما تحت ركبتيه 
ليس بعورة. 

- ولا خلاف بينهم في أن القبل والدبر عورة" . 

(1) ينظر: بداية المجتهد .)87/١(‏ 


(۲) ينظر: المبسوط ))١557/١١(‏ مواهب الجليل (١/198)؛‏ المجموع (۳/ ۸١۱)ء‏ 
المغني .)۲۸٤/۲(‏ 


أحكام اللباس المتعاقة بالصلاة والح 0692 حب 


۳ - وإنما الخلاف فيما عدا ذلك أي فيما عدا الفرجين مما تحت السرة 
وفوق الركبة» وفي السرة والركبة كذلك. . 


أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول: أن عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة» مع 
دخول السرة والركبة فيها. وهذا قول عند المالكية''؟, وأحد الوجوه عند 
الشافعة"» ورواية علد الحنابلة" . 


القول الثاني : أنها مأ بين السرة والركبة» مع عدم دخولهما فيها. 
وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية”**» والصحيح كذلك من مذهب 
الشافعية» والرواية المعتمدة عند الحتايلة”' . 


القول الثالث: أنها ما بين السرة والركبة» مع دخول الركبة» وعدم 
دخول السرة. وهو مذهب الحنفية» وقول عند المالكية"'» وأحد 
الوجوه عند الشافعية" . 


)١١١/١( ينظر: ميسر الجليل الكبر‎ )١( 

(0) ينظر: المهذب 2)١517//”(‏ فتح العزيز (4/ ٤۸)ء‏ روضة الطالبين (۲۸۲/۱). 

(۳) ينظر: الإنصاف .)55١/١(‏ 

(6) ينظر: التفريع /١(‏ ١٤۲)ء‏ الإشراف على مسائل الخلاف »)40/١(‏ الكافي في 
فقه أهل المدينة (ص٦)»‏ مختصر خليل /١(‏ 159). 

.)٠١١ /۲( ينظر: الأم (84/1)» التبصرة (548)» المهذب (21717/75» الوسيط‎ )٥( 

(5) ينظر: المستوعب ٠)۷١ /١(‏ المغئي (۲/٤۲۸)ء‏ المحرر »)5١/١(‏ الإنصاف 
(444/1). 

(۷) ينظر: الكتاب (١/١5)ء‏ المبسوط »)١55/١١(‏ الهداية (۲/ .)٠١١‏ الاختيار 
لتعليل المختار /١(‏ 45). 

(۸) ينظر: التمهيد »)"8١/7(‏ مواهب الجليل .)544/١(‏ 

(9) ينظر: فتح العزيز (5/ ٤۸)ء‏ المجموع .)١158/7(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحدح 


اا جک 
القول الرابع: أنها ما بين السرة والركبة» مع دخول السرة» وعدم 
دخول الركبة. وهو أحد الوجوه عند الشافعية . 


القول الخامس: أنها الفرجان فقط. وهو قول عند المالكية"› 
فرة 





ووحه شاد عند الشافعية 
الظاهرية . 


. ورواية عند الحتابلة) وهر مذهب 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن عورة الرجل في الصلاة ما بين 
السرة والركبة مع دخول السرة والركبة فيهاء وقد استدلوا لذلك بأدلة» 
يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام على النحو الآتي : 


ا حديث عر بن شعيب عن أيه عن جد چا أن رسك ال ا 
قال : دا زوج أحدكم تسده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة»”"' . 


. (۱A /۳( المجموع‎ «(AE /) ينظر: فتح العزيز‎ )1١( 

(؟) ينظر: ميسر الجليل الكبير .)١51/1(‏ 

(6) ينظر: فتح العزيز (4/ ٤۸)ء‏ المجموع (158/5). 

)٤(‏ ينظر: المستوعب ))/68/١(‏ المغني (2)58/5 الفروع (557/1). الإنصاف 
(94/1غ4). 

.)۲٠١/۳( ينظر: المحلى‎ )٥( 

(3) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى فى سننه /١(‏ ١۲۴)ء‏ وأخرجه أيضًا (بنحوه) 
البيهقي في سننه (۲/ ۲۲۹) وأحمد في مسنده (۲/ ۱۸۷)» والحاكم في مستدركه 
(۱۹۷/۱)» وأخرجه أبو داود في سننه (۱1۳/۲)» بلفظ : «إذا زوج أحدكم 
خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». وفي سنده: ب 


ووجه الدلالة: أن النبيّ َك بيّن في هذا الحديث أن السيد إذا زوج 
أمته من عبده أو من أجيره فإنه لا يجوز للأمة أن تنظر إلى ما بين ركبة 
مولاها وسرتهء لأن ما بين سرته وركبته من العورة فدلٌ ذلك على أن 
ما بين سرّة الرجل وركبته من العورة. . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال من وجهين: أحدهما من 
جهة السند والآخر من جهة المتن: 

أما الاعتراض من جهة السند فحاصله أن هذا الحديث من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقد تُكلّم فيهاء وضعفها جمع من 


م YY}‏ 
العم 0 


عن أبيه عن جده وإن كان قد ضعفها بعض العلماء فإن كثيرًا من 


= سوار بن داود المزني الصيرفي قال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه» وقال 
الحافظ ابن حجر في التقريب (1509): «صدوق له أوهام» اه. وقد وثقه 
يحيى بن معين» وابن حبان» وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به. وقد حسّن 
النووي ‏ رحمه الله هذا الحديث في رياض الصالحين (ص١7١)»‏ ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير )٥١٠/١(‏ بالصحة» انظر: تنقيح التحقيق في 
أحاديث التعليق /١(‏ ۷۳۸ - 944)» نصب الراية (7957/1)» تلخيص الحبير 
(8/ ٩۸)ء‏ فيض القدير .)07١/6(‏ 

. )9 207 /۳( ينظر: عون المعبود (۲/ 21517 54١)ء بذل المجهود‎ )١( 

(۲) فقد قال أبو عبيد الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
حجة؟ قال: لاء ولا نصف حجة. وقال معمر: كان أيوب إذا قعد إلى عمرو بن 
شعيب غطى رأسه ‏ يعني حياءً من الناس -. وقال يحيى بن القطان: حديث 
عمرو بن شعيب عندنا وأو. وقال عبد الملك الميموني: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير» وإنما نكتب حديثه لنعتبر به» فأما أن 
يكون حجة فلا. وقال أبو زرعة: إنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده 
وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفةٌ كانت عنده فرواها. 
انظر : میزان الاعتدال (۳/ ۲۹۳ ۔ 2)75548 تهذيب التهذيب  58/848(‏ 68). 
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١رأيت‏ أحمد» وعليًا (يعنى ابن المدينى)» وإسحاق» والحميدي” '"' . 





يحتجون بحديث عمرو بن شعيب فمن الناس بعدهم؟! إهء وقال 


ابن الصلاح" رحمه الله -: 


(۱) 


(۲) 


فو 


هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء؛ البصريء المعروف بابن 
المديني» أبو الحسن» قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني عَلْمّا في الناس 
فى معرفة الحديث والعللء وكان أحمد بن حنبل لا يسميه» إنما يكنيه تبجيلا 
له» ما سمعت أحمد سماه قط. وقال عنه الذهبي في السير: «الشيخ الإمام 
الحجةء أمير المؤمنين في الحديث؛اه. توفي سنة 114ه. 

له مصنفات عديدة. منها: «الأسامي والكنى»؛ «الطبقات» و«مذاهب المحدثين) 
و«علل الحديث ومعرفة الرجال». 

انظر: التاريخ الكبير (7/ 745)» سير أعلام النبلاء (١١/١٤)ء‏ طبقات الحفاظ 
ص 185. 

هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسديء أبو يكرء الإمامء الحافظى 
الفقيه» قال الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال يعقوب الفسوي: ما لقيت 
أحدا أنصح للإسلام وأهله من الحميدي. وقد نشأ الحميدي بمكة ثم رحل منها 
مع الإمام الشافعي إلى مصر ولزمه إلى أن ماتء ثم عاد إلى مكة وأقام بها ينشر 
العلم. . وهو شيخ البخاري» وقد روى عنه ۷۵ حديئًا. توفي سنة 9١1ه.‏ 

له مسند يعرف بمسئد الحميدي . 

انظر: التاريخ الكبير (95/4): سير أعلام الثبلاء »2517/1١(‏ تهذيب التهذيب 
(ە/ € ). 

هو عثمان بن صلاح الدين أبو عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الشهرزوري 
الكردي الموصليء تقي الدين أبو عمرو المعروف بابن الصلاح» الإمام؛ الحافظ. 
العلامة». قال عنه الذهبي في السير : «كان ذا جلالةٍ عجيبة؛ ووقار وهيبة وفصاحة» 
وعلم نافع. . . وكان مع تبحره في الفقه مجودا لما ينقله» قوي المادة من اللخة 
العريية » متفئّئًا في الحديث . . . عديم النظير في زمانه»اه. توفي سنة “7417ه. 

له عدة مصنفات. منها: «معرفة أنواع علوم الحديث» المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح» و«أدب المفتي والمستفتي؛ و«فوائد الرحلة» و#فتاوى ابن الصلاح؛ 
(جمعه بعض أصحابه) . 
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(احتج أكثر أهل الحديث بحديثه)”'' اه. 


وأما الاعتراض من جهة المتن فحاصله عدم التسليم بإرجاع الضمير 
فى قوله: (فلا ينظر إلى ما تحت السرة وفوق الركبة) إلى الأمة» بل 
الضمير في قوله: (فلا ينظر) يرجع للسيد» وحينئلٍ يكون المعنى: إذا 
زوج أحدكم أمته من عبده أو أجيره فلا ينظر السيد إلى ما تحت سرة 
أمته وفوق ركبتهاء ومما يدل لذلك أنه لو كان الضمير في قوله: (فلا 
ينظر) يرجع للأمة قال: فلا تنظرء ولم يقل فلا ينظر. 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: يحتمل رجوع الضمير 
في قوله: (فلا ينظر) إلى الأمة وإلى السيد. لكن البيهقي”" قد أخرج 


= انظر: وفيات الأعيان »)۲٤۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)٠٤١‏ طبقات 
الشافعية .)۳۲٣/۸(‏ 

010 وقال أبو حاتم: سالب يحيى بن معين عن عمرو بن شعيب فقال: ما شأنه؟ 
وغضب. وقال: ما أقول فيه وقد روى عنه الأثمة؟اء وقال إسحاق بن رأهويه: 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وقال 
الأوزاعي: ما رأيت قرشيًا أفضل من عمرو بن شعيب. وقال يعقوب بن شيبة : 
ما رأيت أحذا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في 
عمرو بن شعيب شيئًاء وحليثه عندهم صحيح» وهو ثقة ثبت. 
وبهذا يتبين أن بعض العلماء قد بالغ في تضعيف روايته» وبعضهم بالغ في 
تصحيحهاء وقد توسط آخرون فذهبوا إلى أن حديثه من قبيل الحسن؛ ومنهم 
الإمام الذهبي حيث يقول: «ولسنا نقول إن حديثه من أعلى أقسام الصحيحء بل 
هو من قبيل الحسن؛اه. وبكل حال فأكثر أهل الحديث على الاحتجاج بحديثه 
سواء قيل إنه من قبيل الحسن أو الصحيح . 
انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص۷١٠ء »)١58‏ ميزان الاعتدال 
فرتم - 5019)ء مقدمة النووي على المجموع (1/ ١1)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۸/ 64 _ *0(. 

٠‏ (۲) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الخراساني أبو بكرء ولد في خسروجرد 

(من قرى بيهق بنيسابور) سنة 7”84ه ونشأ في بيهق ورحل إلى بغداد ثم إلى 
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هذا الحديث”'' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ : «إذا 
زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن 
ما تحت السرة إلى ركبته من العورة» ثم قال رحمه اله _: «سائر 
طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن 
النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت» أو نهي الخادم من العبد أو الأجير 
عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغا النكاح فيكون الخبر واردًا في بيان 
مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة»اه. 

أما ما قيل في الاعتراض من أن الضمير في قوله: (فلا ينظر) لو 
كان يرجع للأمة لقال: فلا تنظرء ولم يقل فلا ينظر: فغير مسلمء لأن 
الضمير في قوله: (فلا ينظر) يرجح إلى لفظ الخادم أي فلا ينظر الخادم 
والمراد به: الخادمة أي الأمة» ومما يدل لذلك أنه جاء فى بعض 
الروايات”" (إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر) أي الخادم 
(إلى ما دون السرة وفوق الركبة). 


= الكوفة ومكة وغيرهما... قال أبو المعالي الجوينى: ما من فقيه شافعى إلا 
وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقى» فإن المنة له على الشافعى لتصانيفه فى 
نصرة مذهيه. وقال عنه الذهبي في السير : اهو الحافظ العلامة. الثبت» الفقيهء 
شيخ الإسلامةاه. توفي سنة ۵۸٤م‏ 
له مصنفات عديدة. منها: «السنن الكبرى» و«السئن الصغرى» و«شعب الايمان» 
و«الدعوات» و«معرفة السئن والآثار». 
انظر: وفيات الأعيان »)۷١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (14/ 1517): مفتاح السعادة 
.)١17/0(‏ 

.)۲۲۹ السنن الكبرى (؟27575/5‎ )1١( 

(۲) السنن الكبرى (775/9). 


(۳) كما في رواية أبي داود (۲/ ۱۹۳)» وأحمد (۲/ ۱۸۷). 
)٤(‏ ينظر: عون المعبود »)١٦٤ »1١۳/۲(‏ بذل المجهود (۳/ .)١٤١۷‏ 
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م اللباس : 


رسول الله علد يقول: لاما فوف الركبتين من العورة. وما أسفل من السرة 
.0( 
من العورة» . 


واعترض عليه بأنه ضعيف الإسنادء ففى سنده راويان متروكان7) 


ثانيًا: الأدلة الدالة على إن الرُكبة من العورة: 


۱ _ ما روى عن علي وه قال : قال رسول الله اا : (الركبة من 
(Oyu‏ 
العورة 


واعترض عليه بأنه ضعيف الإسناد. ففى سلده تالاه ضعفاء 1147 , 


 ؟*هركذ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  السابق‎ ١ 


)1( أخرجه الدارقطني في سننه (۱/ 007172١‏ والبيهقي ف في #السئن الكبرىة (”/ ٩‏ 

(۲) وهما: سعيد بن راشد» وعباد ابن كثير وهما متروكان كما قال ابن الجوزي في 
التعليق (۱/ ۷۳۸)ء وقال البيهقى فى السنن الكبرى (۲۲۹/۲): «سعيد بن راشد 
ضعيف»اه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ :)۸١‏ #إسناده ضعيف» 
فيه عباد بن كثيرء وهو متروك»اه. قال ابن الملقن فى خلاصة اليدر المنير /١(‏ 
۳): «ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن أبى سعيد بلفظ: «عورة 
المؤمن ما بين سرته وركبته» بإسناد ضعيف»اه. قال الحافظ فى التلخيص (4/ 
060 افيه شيخ الحارث داود بن المحبر»اه. ٠‏ 
انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق »)8/1١(‏ نصب الراية (۱/ ۲۹۷)ء 
إرواء الغليل .)٠١۲/١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سنه (۲۳۱/۱). 

(4) وهم: النضر بن منصور الفزاريء قال عنه البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي: ضعيف» وقال ابن حبان: لا يحتج به» وفي سنده كذلك عقبة بن 
علقمة ضعفه الدارقطني وأبو حاتم الرازي» وفي سنده كذلك: أبو الجنوب . 
قال الدارقطني في سننه :)11/1١(‏ «أبو الجنوب ضعيف»اه. 
انظر: تنقيح التحقيق .)۷٤٦/١(‏ ميزان الاعتدال (514/4)» نصب الراية /١(‏ 
17> التعليق المغني على سنن الدارقطني .)111/١(‏ 

(0) ينظر: ص١١1١.‏ 


5 أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 
والشاهد منه هنا قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن ما تحت السرة إلى 
الركبة من العورة»). 

قالوا: الغاية قد تدخل في المغيا وقد لا تدخل» والموضع هنا 
موضع احتياط فيُحكم بدخول الغاية في المغيا... ويُحكم حينئذٍ بدخول 
الركبة في العورة احتياطاء وليخرج من عهدة الواجب بيقين . 

ویرد على هذا الاستدلال ما سيق إيراده من الاعتراضات عموما على 


1 : )۲( 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيهة عن جده . 


وأيضًا يمكن أن يقال: لا يتوجه القول بدخول الغاية في المغيًا في 
هذا الموضع . . ٠.‏ بل سياق الحديث يرجح عدم الدخول» فإن قوله ية : 
افلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» ظاهرٌ في عدم دخول الركبة في 
العورة.. وهذه قرينة دالة على عدم دخول الغاية في المغيًّا في قوله في 
آخر الحديث: «فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» وإلا لأوجب 
ذلك اختلافا بين أول الحديث وآخره» وهو ممتنع. 


' - وعللوا لذلك فقالوا: إن الركبة ملتقى عظم الساق والفخذ. 
وعظم المخد عورة» وعظم الساق ليس بعورة» فقد اجتمع في الركبة 
المعنى الموجب لكونها عورة وكونها غير عورة» ويترجح الموجب لكونها 
عورة احتياطا” " . 

وهذا التعليل إنما يصح عند من يرى أن الفخذ عورة» أما من يرى 
أن الفخذ ليس بعورة فلا يصح عنده هذا التعليل كما هو ظاهر. . . 


ويمكن أن يعترض عليه بأن يقال: غاية ما يفيده الاحتياط: 
)١(‏ ينظر: البناية في شرح الهداية (۱۳۷/۲). 


(۲) ينظر: ص۱٦۱‏ 155. 
(9) ينظر: المبسوط »2١47/١١(‏ البناية على الهداية (۲/ .)١۳۷‏ 
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استحباب ستر الركبة حتى يخرج من عهدة الواجب بيقين... أما الحكم 
بدخول الركبة في العورة التي يجب سترها فذلك لا يكون إلا بدليل 
شرعي» إذ إنه يترتب عليه ما يترتب من تأثيم من لم يستر ركبته. . ومن 
بطلان صلاته إذا تعمد كشفها فى الصلاة وغير ذلك مما يترتب على 
كشف العورة في الصلاة. . ولا يمكن الحكم بذلك لمجرد الاحتياط. . 


ثالذا: الأدلة الدالة على أنَّ السرة من العورة: 

: ما أخرج البيهقي”'' من طريق ابن جريج”"'' أن النبي ب قال‎ ١ 
(السرة من العورة).‎ 

وهذا الحديث صريح الدلالة في أن السرة تدخل في العورة. 

واعترض عليه بأنه ضعيف الإسنادء قال البيهقى”'"' بعدما أخرجه: 
اهذا معضلٌ مرسل»9 اه. وحينئذٍ لا يصح الاحتجاج به على دخول 
السرة في العورة. 


)١(‏ نسب تخريج هذا الحديث للبيهقي كما في الدراية 2)75١11/1١(‏ ولم أجده في 
السنن الكبرى» لكن ذكر الزيلعي في نصب الراية (1/ ۲۹۷) أن البيهقي قد أخرجه فى 
«الخلافيات» من جهة إبراهيم بن إسحاق القاضي عن قبيصة بن سفيان عن أبن جريجح 
عن النبي مَك فذكره» وكذا ذكر العيني في البناية (11//5) . 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي المكي» أبو الوليده 
فقيه الحرم المكي› وأول من دون العلم بمكة». قال مخلد ر بن الحسين : ما رأيت 

حَلْقًا من خلق الله أصدق لهجة من ابن جريج. وقال عبد الرزاق : ما رأيت 
أحذا أحسن صلاة من أبن جريج . ٠‏ توفي سنة ۹( ھ. 
انظر: وفيات الأعبان »)١77/7(‏ ميزان الاعتدال (؟/ 22709 سير أعلام النبلاء 
(3/ ۳۲( . 

(۳) ينظر: نصب الراية (۱/ ۲۹۷)ء الدراية (۲۲۳/۱). 

(5) المعضل: لقب لنوع خاص من المنقطع» فكل معضل منقطع؛ وليس كل منقطع 
معضلا ٠‏ وقد يسمى مرسلاء وهو. : ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء ومئه ما 
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١‏ وعللوا لذلك بأن السرة أحد حدي العورة» فتكون من العورة 
كالركية”'' . 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأنه لا يلزم من كون السرة أحد 
حدي العورة أن تكون من العورة» لأنه لا يلزم أن تدخل الغاية في 
المغياء ولا يصح قياس السرة على الركبة» لأن الركبة قد اختلف في 
كونها تدخل في العورة أصلاً فكيفٌ يقاس على أمر مختلف فيه؟ 

وأيضًا فقياس السرة على الركبة قد يلزم منه الدورء إذ يمكن أن 


يقال: قياس السرة على الركبة ليس بأولى من قياس الركبة على السرة» 
وحينئلٍ ينقلب الأصل فرعًا والفرع أصلا. 





رابعًا: الأدلة الدالة على أنّ الفخذ عورة: 


١‏ - حديث جرهد الأسلمى"'' وط أن النبى عة مرّ به وهو كاشف 
عن فخذه فقال: «غطّ فخذك فإن الفخذ عورة”” , 


= ألما المرسل: فهو: ما رفعه التابعي إلى النبي يلي قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله 
-: «وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير... إذا قال: قال 
رسول الله ّةاه. وقيده بعضهم بالكبير» والمشهور التسوية بين التابعين 
أجمعين في ذلك. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص55». ۲۸)» اختصار علوم 
الحديث (ص۲۸ء 15).؛ الخاية في شرح الهداية (۱/ 231/7 ۲۸۲). 

.)١55/1١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) هو جرهد بن خويلد بن ررّاح الأسلمي» أبو عبد الرحمن» صحابي جليل» كان 
من أهل الصفّة؛ شهد الحديبية» وروى عدة أحاديث عن رسول الله ييا . توفي 
سئة ١آأه.‏ 
انظر: الإصابة (١/١٤۲)ء‏ تقريب التهذيب (ص۱۳۸)» خلاصة تهذيب الكمال 
(ص16). 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه »)67/١١(‏ والترمذي في سننه (۷۸/۸ - ۰)۸٩‏ 


أحكام ا البتعلقة بالصلاة وا 
م اللباس با والدج 


وهو صريح الدلالة في أن الفخذ عورة. 


وقد اعترض عليه بأنه ضعيف الإسناد» لاضطرابه» وجهالة بعض 
رواته”؟ . 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه إن سُلُّم بضعف إسناد هذا الحديث 
لما ذكر ‏ فإن له شواهد يتقوى بهاء ولا يقل بها عن درجة الحسه”'" . 


= وأحمد في مسنده (۳/ »)۸٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى (5187/17)» والدارقطني 
في سننه (114/1)» والحاكم في مستدركه »)۱۸١/6(‏ وعلقه البخاري في 
صحيحه :)6۷۸/١(‏ «بصيخة التمريض» أخرجه كذلك الطبراني في المعجم 
الكبير (7/ 5 )7١‏ . 

)١(‏ فقد ضعفه البخاري في التاريخ الكبير »)۲٤۸/۲(‏ وقال ابن القطان: «له علتان: 
إحداهما: الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به» وذلك أنهم مختلفون فيه فمنهم 
من يقول: زرعة بن عبد الرحمن» ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله ومنهم 
من يقول: زرعة بن مسلمء ثم من هؤلاء من يقول عن أبيه عن النبي كَل 
ومنهم من يقول: عن أبيه عن جرهد عن النبي يلق ومنهم من يقول: زرعة 
عن آل جرهد عن جرهد عن النبي بيا . . إلى أن قال : 
العلة الثانية: أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية»اه. وتعقبه 
ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق )۷٤١/١(‏ فقال: فيه نظرء وذكر أن أبا 
عبد الرحمن النسائي قد وثق زرعة بن عبد الرحمن» وأن ابن حبان ذكره في 
الثقات . . ۰ ١‏ 
وقد أخرجه الترمذي فى سننه (۷۸/۸- ۸۰) من ثلاث طرق بثلاث روايات: قال 
بعد الأولى: حديث حسن ما أرى إسناده متصل» وقال بعد الثانية: هذا حديث 
حسن» وقال بعد الثالئة: حسن غريب من هذا الوجه» وقد أخرجه الحاكم في 
المستدرك (5/ )١18٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهةاه. ووافقه 
الذهبى : وقال البيهقى فى السئن الكبرى (۲/ ۲۲۸) بعدما ذكر حديث جرهدء وكذا 
حديث ابن عباس» ومحمد بن جحش - وسيأتي الكلام عليهما-: «وهذه أسانيد 
صحيحة يحتج بها؛ اه. انظر : تنقيح التحقيق (١/47/ا)»‏ نصب الراية (5/ 47 ۲)ء 
الدراية (؟/57؟؟2 ۲۷ ) فتح الباري )178/١(‏ . 

(؟) قال الألباني في إرواء الغليل :)۲۹۷/١(‏ «... في الباب عن جماعة من _ 


KZ‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصزاة والحج 


؟-حديث محمد بن جحش ''' وه قال : مر رسول الله مو على 


معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: «يا معمرٌ غطٌ فخذيك فإن الفخذين عورة)”” , 


(000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وهو صريح الدلالة في أن الفخذ عورة. 
واعترض عليه بأنه ضعيف الإسناد لجهالة بعض روات 


الصحابة منهم جرهد» وابن عباس» ومحمد بن عبد الله بن جحش» وهي وإن 
كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف... فإن بعضها يقوي بعضًاء لأنه ليس 
فيها متهم» بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة» والضعف المحتمل» 
فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بهاء لا سيما وقد صحح 
بعضها الحاكم ووافقه الذهبي» وحسّن بعضها الترمذي... ولا يشك الباحث 
العارف بمصطلح الحديث أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللةء وأن نص حح 
أسانيدها من الطحاري والبيهقي فيه تساهل ظاهر» غير أن مجموع هذه الأسانيد 
تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح؛ اه. 

هو محمد بن عبد الله بن جحش الأسدي» صحابي جليل» ولد قبل الهجرة 
بخمس سنين» قتل أبوه بأحد فأوصى به النبي یه فاشترى له مالا بخيبر وأقطعه 
دارًا بالمدينة. . . وقد كتبه عمر ون من أبناء المهاجرين الذين شهدوا بدرًا. . 
انظر : الإصابة(08/57)» تقريب التهذيب ص 187 » خلاصة تهذيب الكمال ص٤‏ 5 7. 
هو معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عدي القرشي العدوي» صحابي 
جليل أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» وروى عن النبي كَل عدة أحاديث. . 
انظر: الإصابة (177//5» ۱۲۸)ء تقريب التهذيب (ص١٤٠)ء‏ خلاصة تهذيب 
الكمال (ص٤۳۸).‏ 

أخرجه أحمد في مسنده (0/ :)51١‏ والحاكم فى مستدركه 22١18٠١ /٤(‏ والبغوري 
في شرح السنة (9/ »)۲١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۲/ 19 ۲) وعلقه في صحيحه 
بصيغة التمريض »2178/1١(‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى (۲/ ۲۲۸)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)٤۷٥ ٤۷٤ /١(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ 20 . 

قال ابن التركمانى فى الجوهر النقى (۲۲۸/۲): «فيه علتان: إحداهما: أنه 
مختلف الإسناد. . . الثانية : : أن أبا كثير الراوي عنه (أي عن محمد بن جحش) 
لم أعرف اسمه ولا حاله» وخطأ ابن منده من جعله من الصحابة» اه. وانظر : 
تح الباري (¥4/1). 


أحكام اللباس المتعاقة بالسلاة والحح YD‏ 


وأجيب عن هذا الاعتراض من وجهين: 
الوجه الأول: لا يُسلم بضعف إسناد هذا الحديث فقد صححه جمع 
Dae.‏ 
من اد لمه 


الوجه الثاني : ثم إن سدم بضعف إسناده فان له شواهد يتعوى 
فهو 
بھا . 


۳ - حديث علي َيه أن النبي يل قال: ١لا‏ تبرز فخذك ولا تنظر 
إلى فخذ حي رلا 


الغير رر وهذا 0 الفخذ خد عور ا ر 


واعترض عليه 00 ضعيف الإسناد 005300 


)1١(‏ ومنهم البيهقي في السنن الكبرى (۲۲۸/۲)» وقال ابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق :)۷٤١ /١(‏ «إسناده صالح» اه. وكذا قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 
0؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/865) «رواه أحمد... ورجال أحمد 
ثقات» اه. 

(0) ينظر: ص۱1۹ .۱۷١‏ 

)۳( أخرجه أبو داود فى سننه (۱۱/ ۰)0۳ وابن ماجه فى سننه (1/ 443( 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ))١557/١(‏ والحاكم في مستدركه /٤(‏ 
٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۲۲۸/۲)» والدارقطني في سننه /١(‏ 
٥‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (2)511/5 وفي مشكل الآثار (؟/ 
. 

(1) وقد أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص (78/4) وفي الدراية (۲۷/۲) 
بالانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت» وحبيب بن أبي ثابت وعاصم بن 
ضمرة وخطأ رواية المسند والدارقطني حيث صرح فيها بالاتصال» ولذلك فقد 
قال أبو د داود فى سننه بعدما أخرجه :)05/١١(‏ «هذا الحديث فيه نكارة» اه. 
وانظر: 7 تيح التحقيق (۷۳۸/۱/ ۷۳۹)» نصب الراية (5/ 144؟). 


لل ل أصكاء_اللياس_المتعلقة بالصلاة والب 

وأجيب عن ذلك بأنه إن سلم بضعف إسنادهء فإن له شواهد يتقوى 
بها ومنها حديث جرهل و محمد بن جحش السابقان“ وشواهد أخرى 
يتقوى بها الحديث. 


وفخذه خارجة فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته)”" . 





وهو صريح الدلالة في أن الفخذ عورة. 
واعترض عليه بأنه ضعيف الإاسناده» لضعف أحد رواته9 . 


وأجيب عن ذلك بأنه وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن له شواهد يتقوى بها 
)4( 
ومنها حديث جرهد» ومحمد بن جحش وعلي وښ“ وقد سق . 


أدلة القول الثاني: 


استدل أصبحاب هذا القول على أن عورة الرجل ما بم بين السرة 
والركبة مع عدم دخول السرة والركبة فيها بالأدلة التي استدل بها أصحاب 


.۱۷۰ ينظر: ص۱۹۸‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۲/ ۱۸۷)ء وأخرجه (بنحوه) الترمذي فى 
سئنه (8/ 028 والبيهقي في السنن الكبرى (۲۲۸/۲)ء والحاكم في مستدركه 
».)28١/(‏ وابن أبي شيبة في مصلفه »)١١19/4(‏ وذكره البخاري فى صحيحه 
(١/8؟4)‏ معلقا بصيغة التمريض 

(۳) وهو أبو يحيى القتالء وقد اختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعةء أشهرها 
دينار كما قال الحافظ في الفتح »)٤۷۸/١(‏ وقد ضعفه شريك» ويحيى في 
رواية» ووثقه في رواية أخرى» وقال أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة 


مناكير جذا. 
وقال النسائي : ليس بالقري ؛ نت الى تيح المحقية ۳8 


الاعتدال (٤/0۸1)ء‏ س لايق 66/0 فتع الباري .)٤۷۸/۱(‏ 
)٤(‏ ينظر: ص۱۹۸ ۱۷۱. 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والح 0 


القول الأول على أن ما تحت السرة وفوق الركبة عورة"'', وكذلك استدلوا 
بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على أن الفخذ عورة" . 


وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على أن السرة 
والركبة من العورة" فلم برها أصحاب هذا القول صالحة للاحتجاج 
لضعفها من جهة”*'»؛ ومعارضتها لأدلةٍ أخرى أصح منها من جهة أخرى 
ومن تلك الأدلة : 

١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نه أن رسول الله كل 
قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» . 

ووجه الدلالة: أن قوله: «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» 
ظاهرٌ في أنّ السرة والركبة لا تدخلان في العورة. 

وقد سبق ذكر ما يمكن إيراده من الاعتراضات على الاستدلال بهذا 
الحديث. . وسبق ذكر الإجابة عنها أيضًا"'. 


۲ - عن عمير بن إسحاق"" قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا 
أبو هريره ضيه فقال: أرني أقبُل منك حيث رأيت رسول أللّه يه يبل 
فقال بقميصه فقبّل سرته». 


.1506-1١5١ص ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: ص۱۹۸ ۔ ۱۷۲. 

.178- ۱٦٥ص ينظر:‎ )٤( )۳( 

(0) سبق تخريجه ص۹٦۱‏ › .١5١‏ 

(9) ينظر: ص۱٦۱‏ -155. 

(۷) هو عمير بن إسحاق» أبو محمد مولى بني هاشم» روى عدة أحاديث عن عددٍ من 
الصحابة؛ ونّقه يحيى بن معين في رواية الدارمي» وقال النسائي : ليس به بأس . 
انظر : ميزان الاعتدال (5977/7)» تقريب التهذيب (صا"٤).‏ خلاصة تهذيب 
الكمال (ص595). 

)۸( أخرجه أحمد في مسنده (۲/ .)٤۹۳ ٠۲٠٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ .)۲۳١۲‏ 


IVE‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


ووجه الدلالة: أن تقبيل الرسول ية لسرة الحسنء» وكذا تقبيل 
أبي هريرة لسرته دليلٌ على أنها ليست من العورة» إذ إنها لو كانت من 
العورة لما نظر إليها رسول الله ية فضلا عن أن يقبّلها. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن في سنده: عمير بن إسحاق وقد ضعفه بعض الأئمة”'' . 

وأجيب عن هذا الاعتراض أن تضعيف بعض الأئمة لعمير يقابله 
توثيق أئمة آخرين”" لهء ثم إن الحاكم” " قد أخرجه*' من طريق آخر 
غير طريق عمير المذكور وقال: اصحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاها”*' اه. ولكن ليس فيه تقبيل السرة» وإنما فيه تقبيل البطن» 
وفرق بين تقبيل السرة وتقبيل البطن. . . 


)1١(‏ قال يحيى بن معين: لا يساوي حديثه شيئًا. ولكن يكتب حدیثه» وقال 
ابن عدي: لا أعلم أن أحدا روى عنه غير ابن عون» وله في الحديث شيءَ 
يسير» ويكتب حديثه» وذكره العقيلى فى الضعفاء. انظر: ميزان الاعتدال (/ 
5,؛ تهذيب التهذيب (8/ 20147 ۰ 

(؟) فقد قيل لابن معين ‏ في الرواية الأخرى : كيف حديثه؟ قال: ثقهء وقال 
النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: ميزان الاعتدال (؟/ 
65؛» تهذيب التهذيب .)۱٤۳/۸(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري 
الشافعي» أبو عبد الله» الحافظ» يعرف بابن البيّع. ولد سنة ١77ه‏ بنيسابور. 
ولي القضاء سنة ۹١۳ه.‏ قال عنه الذهبي: «صئّف وخرج» وجرّح وعدّل» 
وصحح وعلل» وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه» اه. 
توفي سلة ٤)١١‏ ه. 
له مصنفات كثيرة» منها: «المستدرك على الصحيحين» و«معرفة علوم الحديث» 
و«تاربخ نیسابور» و«تراجم الشيوخ» . 
انظر : المنتظم (۷/ ٤‏ ۰)۲۷ سير آعلام النبلاء (۱۷/ .)۱١۲‏ النجوم الزاهرة (578/5) . 

.)١158/7( ينظر: المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 

(4) ووافقه الذهبي في التلخيص (158/7). 





أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح 0075 حب 

الوجه الثاني : أن فعل النبي بيه وقع» والحسن طفل» وفرق بين 
عورة الصغير والكبير... فلا يصح الاحتجاج به إِذَا على أن سرة الكبير 
ليست من العورة... وأما فعل أبي هريرة ويه فهو اجتهادٌ منه ضف 
مخالف للأدلة الدالة على أن السرة من العورة... فلا يصح الاحتجاج 
بهء لا سيما وأن أبا هريرة - ڪي قد فعله متأسيًا بالنبي ياء وفرق بین 
فعل النبي ية وفعل أبي هريرة فإن النبي ية فعله مع طفل وأبو هريرة 


(1) 


فعله مع کییر. 


ثم إن غاية ما يدل عليه فعل أبي هريرة أن السرة ليست بعورة 
خارج الصلاة» وليس فيه ما يدل على أنها ليست بعورة في الصلاة» وهي 
محل البحث هناء وقد سبق القول أنه لا يلزم من عدم كون الشيء عورة 
خارج الصلاة ألا يكون عورةٌ داخلها" . 


أدلة القول الذالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن عورة الرجل ما بين السر 
والركبة» مع دخول الركبة وعدم دخول السرة... وقد استدلوا على أن 
عورة الرجل ما بين السرة والركبة بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول 
الأول على أن ما تحت السرة وفوق الركبة عورة"”"... وبالأدلة التي 
استدلوا بها على أنَّ الفخذ عورة. .. واستدلوا على أن الركبة تدخل 
في العورة بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على دخول الركبة 


فیها . . 

() ينظر: نيل الأوطار (؟/ .)٥۳‏ 
(۲) ينظر: ص٦٥۰۱ ١6!‏ 
(۳) ينظر: ص١5١ .۱٦١‏ 
(5) ينظر: ص۱۹۸ ۔ ۱۷۲. 
)٥(‏ ينظر: ص١٦۱‏ ۔۷١۱.‏ 
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واستدلوا على عدم دخول السرة في العورة بما يأتي : 


١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ويه أن رسول الله ي 


قال: «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة 
وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة»("" . 

ووجه الدلالة: أن قوله لل : «فلا ينظر إلى ما دون السرة» وقوله: 
«فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» ظاهرٌ في عدم دخول السرة 
في العورة» إذ لو كانت من العورة لقال: فلا ينظر إلى السرة وما 

ويرد على. ذلك أن أصحاب هذا القول يقولون بدخول الركبة في 
العورة... وظاهر هذا الحديث يدل على عدم دخول السرة والركبة في 
العورة. . . وأصحاب هذا القول يستدلون به على عدم دخول السرة في 
العورة. . . وهو حجة عليهم في عدم دخول الركبة في العورة. 

وأجيب عن ذلك بحمل كلمة (إلى) في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(«فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» بمعنى (مع) كما في قول الله 
تعالى : #ول تاک آمو 1 KE‏ أي مع أموالكم . . . قالوا: ويؤيد 
ذلك أنه قد روي في ذلك حديث مرفوع ولفظه: «عورة الرجل ما دون 
سرته حتى تجاوز ركبتيه)”" . 

ولكن هذا الجواب محل نظرء فإن قوله عليه الصلاة والسلام: افلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» ظاهرٌ في عدم دخول الركبة في 
العورة» فإذا حملت (إلى) بمعنى (مع) في قوله عليه الصلاة والسلام: 


.١15١ 21١5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ؟. 

(۳) ينظر: الهداية (۲/ ١١٠٠ء »)١56‏ البناية على الهداية (۲/ )١117 - ٠۳١‏ شرح 
فتح القدير على الهداية .)۱۸١ /١(‏ 
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«فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» فإن ذلك يؤدي إلى التعارض 
بين أول الحديث وآخرهء وهو ممتلع . . 

وأما ما ذكر حديئًا (عورة الرجل ما دون سرته حتى تجاوز ركبتيه) 
فإنه غير معروف بهذا اللفظ فى أمهات كتب الحديث”'' . . 


واعترض على الاستدلال بهذا الحديث كذلك بما سبق ذكره من 
الاعتراضات الواردة عليه من جهة سنده ومتنه... وقد سبقت الإجابة 
عنها ايف . 


؟ ‏ واستدلوا كذلك بقصة تقبيل النبي كل لسرة الحسن» وكذلك 
تقبيل أبي هريرة لسرة الحسن وإ .. وقد سبقت”" »2 ووجه الدلالة أن 
تقبيل النبي ية لسرة الحسن» وكذا تقبيل أبي هريرة لسرته دليل على أنها 
ليست من العورة. 


وقد سيق دکر الاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال» 
ومناقشتها . 


٣‏ وعللوا فقالوا: إن التعامل الظاهر بين الناس أنهم إذا اتزروا في 
الحمامات أبدوا عن السرة من غير نكير منكرء وهذا يدل على أن السرة 
ليست من العورة”* . . 


ويمكن الاعتراض على ذلك بأن يقال: التعامل الظاهر بين الناس 


)١(‏ قال الزيلعى فى نصب الراية (١//91؟):‏ #غريب» اه. وقال الحافظ ابن حجر 
في الدراية (١/1؟١)‏ لم أجده. اه. وقال العيني في البناية (؟/15): «غريب 
بهذا اللفظ». اه. وانظر: شرح فتح القدير على الهداية .)١8 /١(‏ 

(۲) ينظر: ص1١۱‏ 155. 

(۳) ينظر: ص ۱۷۳. 

.۱۷١ ۰۱۷٤ص ينظر:‎ )4( 

.)١55/1١( ينظر: المبسوط‎ )٥( 
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ليس بحجة... وكم من تعامل ظاهر بين الناس - لا سيما بعد القرون 
المفضلة - مخالف للشرع... وقولهم: من غير نكير منكرا مجرد دعوى 
تحتاج إلى إثبات... ثم لو صحت فلا تصلح أن تكون حجةء لأن فشو 
بعض المنكرات في بعض الأزمنة ليس بدليل على إقرار العلماء لهاء 
لأنهم قد يعجزون عن إنكارها باليد أو باللسان ولا يبقى حيتئذ إلا الإنكار 
بالقلب» فيظن الظان أنها لم تنكر .... 


أدلة القول الرلبع: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن عورة الرجل في الصلاة ما بين 
السرة والركبة مع "دخول السرة وعدم دخول الركبة» وقد استدلوا على أن 
عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة بالأدلة التي استدل بها أصحاب 
القول الأول على أن ما تحت السرة وفوق الركبة عورة» وبالأدلة التى 
استدلوا بها على أن الفخذ عورة”. . 1 


واستدلوا على دخول السرة في العورة بالأدلة التي استدل بها 
أصحاب القول الأول على أن السرة تدخل في العورة. . . 


واستدلوا على عدم دخول الركبة في العورة بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده و أن رسول الله ية قال: «إذا زوج أحدكم 
عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما تحت السرة وفوق الركبة فإن ما 
تحت السرة إلى الركبة من العورة)”" . 


ووجه الدلالة: أن قوله يللِةِ: «فلا ينظر إلى ما تحت السرة إلى 
الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» يدل على إن الركبة لا 


.۱۷۲ ۱۹۸ 0156-1١5١ ينظر: ص‎ )١( 


(۲) ينظر: ص۱۹۷ › 158., 
(۳) سبق تخريجه ص .15١ 2١5١‏ 
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تدخل في العورة» إذ لو كانت من العورة لقال: فلا ينظر. . إلى الركبة 
وما فوقها. . 

ويرد على ذلك أن أصحاب هذا القول يستدلون بهذا الحديث على 
عدم دخول الركبة في العورة؛ وهو حجة عليهم في عدم دخول السرة في 
العورة فما دام أن أصحاب هذا القول يرون أن هذا الحديث صالح 
للاحتجاج به فكيف يأخذون بدلالته في موضعء ولا يأخذون بدلالته في 
موضع آخرء مع أن دلالته على عدم دخول السرة في العورة أظهر من 
دلالته على عدم دخول الركبة فيه . 
أدلة القول الخامس: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن عورة الرجل هي الفرجان فقطء 
ويستدلون على أن الفرجين عورة بإجماع العلماء على ذلك" . . . 


وأما غير الفرجين مما قيل إنه عورة كالفخذين والورك والركبتين 
والسرة فإن أصحاب هذا القول يرون أنها غير داخلة في العورة. . ٠.‏ وقد 
استدلوا لعدم دخول السرة والركبتين في العورة بما استدل به أصحاب 
القول الثاني" لذلك. . . 


واستدلوا لعدم دخول المخذين فى العورة بأدلة من السنة منها: 
١‏ - حديث أنس ول : أن رسول الله بي غزا خيبر فصلينا عندها 
صلاة الغداة بخلس» فركب نبي الله كك وركب أبو طلحة وأنا رديف 


(1) وذلك لأن «إلى» في قوله: «إلى الركبة» قد تفسّر بمعنى: «مع» بخلاف قوله: 
2. .تحت السرة. .» فإنه صريح في عدم دخول السرة في العورة. 

(۲) ينظر: ص158١.‏ 

.١1726 ١5 ينظر: ص‎ )۳( 

() أي: مركوبه. قاله في الفتح .)48٠/1١(‏ 
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نبي الله كل ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ 
بی الله ميد . . . الحديث . أخر جه البخارى' ومسل ٩‏ فی صحيحيهما . 


ووجه الدلالة: أن حسر النبي بيا الإزار عن فخذه دليل على أنه 
ليس بعورةء إذ لو كان عورة لما كشفه النبي بيه بحضرة أنس وأبي طلحة 
ولا غيرهماء لا سيما وأنه ية قد عصم من كشف العورة في حال الصّبا 
وقبل النبوة فما بعد النبوة من باب أولى” "© . 

ثم إن قوله: (وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله تكل) يؤيد ذلك. . . 
لأن الظاهر أن المس كان بدون حائل» ومس العورة بدون حائل لا 
يجوزء فلو كان الفخذ عورة لما مست ركبة أنس فخذ اللي 96" . .. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول : أن الحديث محمول على أل الإزار اتكشف وانحسر بنفسه 
لا أن النبئ يك تعمد كشفه»ء بل انكشف لإجراء الفرس وضرورة الإغارة . . 
ومما يدل لذلك أن مسلمًا" ' - رحمه الله قد أخرج هذا الحديث بلفظ : «. 
وانحصر الإزار»» وهذه الرواية تدل على أنه انحسر بنفسه. . 


وأجيب عن ذلك بأنه ا فرق بين الروايتين (حسر) و(انحسر) في 


(1) صحيح البخاري (١/۷۹)ء 2)58٠‏ واللفظ له. 

00( صحيح مسلم (5/ 2175/1١71‏ 4). 

(۳) ينظر: المحلى (5/١١5)؛‏ عمدة القاري .)۸١/٤/۲(‏ 

.)481 /1( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(۵) ينظر: المجموع ,))١7١ /١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »1577/١1/5(‏ 
(٤‏ 

(53) صحيح مسلم (۳/۱۲/۲٦1ء )١154‏ وقد وافقه على هذه الرواية الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله - في المسند )٠١١/۳(‏ قال الحافظ في الفتح 2)58١/1١(‏ وكذا رواه 
الطبراني عن يعقوب شيخ البخاري» ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن 
يعقوب المذكور ولفظه: «فأجرى نبي الله َة في زقاق خيبر إذ حر الإزار؛ قال 
الإسماعيلى: هكذا وقع عندي (خْرٌ) بالخاء المعجمة والراء» اه. 
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الدلالة على الحكمء فإنه على الرواية الثانية (وانحسر الإزار) - الدالة على 
أن الإزار انحسر بنفسه ‏ لا يقر النبي بيه على ذلك لو كان الفخذ من 
العورة لمكان عصمته يلا فاستوى الحال أن يكون حسره باختياره» أو 
انحسر بغير اختياره''' . 

ويؤيد ذلك أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن يقال: حسر النبي كَل 
الإزار فانحس ". 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث إنما ورد في قضية معينة في وقتِ 
خاص» ويتطرق إليه احتمالات كثيرة منها: أن ذلك خاص بالنبى كا أو 
البقاء على أصل الإباحة» أو كان لم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء 
ثم حكم عليه بعد ذلك أنه عورة.... فلا يصح حينئذ أن يحتج به على 
أن الفخذ ليس بعورة» لا سيما أنه قد وردت أحاديث تدل صراحةً على 
أن الفخذ عورة ‏ كحديث جرهد وما في معناه”” ‏ وهي تعطى حكمًا 
كليًا وتظهر شرعًا عامًا فالعمل بها أولى. 0 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال: الأصل عدم ورود هذه 
الاحتمالات... والقول بالخصوصية:ء أو البقاء على أصل الإباحة» أو 
تقدم هذه القصة على الحكم بأن الفخذ عورة مجرد دعاوى تحتاج إلى 
إثبات» وما فعله النبي ب فهو حجة وتشريع للأمة» ولا يصح صرفه عن 
ذلك لأجل دعاوى لم تثبت.... 


.)۲۲۷/۲( الدراية‎ »)581١/١( ينظر: فتح الباري‎ )1١( 

(۲) ينظر: إرواء الغليل .)۳١٠/١(‏ وقد نقل النووي ‏ رحمه الله - في شرحه على 
صحيح مسلم )١14/1١5/54(‏ عن بعض أصحاب مالك قولهم: «هو ية أكرم 
على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف عورته»» قال: وأصحابنا يجيبون عن هذا 
بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان فلا نقص عليه فيه ولا يمتنع مثله» أه. 

(۳) ينظر: ص۱۹۸ ۔ ۱۷۲. 

.)۸١/٤/۲( عمدة القاري‎ ء)٤۸١‎ ء٤۸٠١‎ /١( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 
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الوجه الثالث : أن كشف النبي بيه عن فخذه لا يدل على أنه ليس 
بعورة» ووجه ذلك ما ذكره ابن القيهم''؟ ‏ رحمه الله تعالى من أن 
العورة عورتان: مخففة» ومغلظة» فالمغلظة السوءتان» والمخففة: 
الفخذان ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة» 
وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. 

؟ - واستدلوا كذلك بما أخرج مسلم في صحيحه"'' عن عائشة وي 
قالت: كان رسول الله به مضطجحًا في بتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه 
فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث. ثم استأذن عمر فأذن 
له وهو كذلك فتحدث» ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله بی وسوی ثيابه 
فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش”" له ولم 
تباله» ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم دخل عثمان فجلست 
وسويت ثيابك فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 

ووجه الدلالة: أن إذن النبي ية لأبي بكر وعمر وي بالدخول عليه 
فخذه مكشوفة يدل على أن الفخذ ليست بعورة» إذ لو كانت عورة لما 
كشفها النبي 285 بحضرتهما. . 

ثم إن في تعليله ية لتغطية فخذيه لما دخل عليه عثمان بأنه رجل 
حيي تستحي منه الملائكة”*' ما يؤكد أن الفخذ ليس بعورة» إذ لو كان 


.)۳۸۷ ينظر: تهذيب السئن (۱۱/ 07)» تأويل مختلف الحديث (صكهمك‎ )1١( 

.)١59 2158/1١92 /٥( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) أي تفرح وتستبشر بدخولهماء يقال: هش لهذا الأمر بهش هشاشة إذا فرح به 
واستبشر وارتاح له. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۲٠٤/٥(‏ لسان 
العرب .)۹٤/٠١(‏ 

)€( جاء في رواية أخرى عند مسلم (0/ 119/15) أن رسول الله بل قال : : إن عثمان 
رجل حيبي وٳني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلى في حاجته» . 
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0ح 


وقل اعترض على هلا الاستدلال من وجوه. 


الوجه الأول: أن في رواية مسلم السابقة ترددًا بين كون النبي يل 
كاشفًا عن فخذيه أو ساقيهة» والساق ليس بعورة إجماعاء وما دام الأمر 
كذلك فلا يصح أن يستدل بهذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة 
لتطرق الاحتمال إل" . 


قال البيهقى”"' ‏ رحمه الله _: «لفظ اليحديث رواه مسلم في 
الصحيح. . . بهذا اللفظ : «كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه» بالشك ولا 
يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي ية في الآمر بتخمير الفخذ 
والنص على أن الفخذ عورة» وقد رواه ابن شهاب الزهري”" وهر 
أحةظ فلم يذكر في القصة شيئًا من ذلك" اھ . 
( 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن الطحاوي”؟؟ ‏ رحمه الله قد 


.)01/7( نيل الأوطار‎ »)١78/١6 /٥( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) السنن الكبرى (۲۳۱/۲). 

(0) فقد أخرج مسلم في صحيحه )١19/1١5/5(‏ من طريق ابن شهاب الزهري عن 
عائشة و : أن أبا بكر استأذن على رسول الله يخ وهو مضطجع على فراشه 
لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر... وذكر تمام القصة وليس فيها ذكر لكشف 
الفخذ أو الساق. 

)€( هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي› أبو جعفر» محدث 
الديار المصرية وفقيههاء ولد في «طحا» بصعيد مصر سنة ۲۳۹ه. وتفقه على 
مذهب الشافعي ثم تحول حنيقًا. قال الذهبي في السير: «من نظر في تآليف هذا 
الإمام عَلِم محله من العلم» وسعة معارفه» اه. توفي سنة ١لاه.‏ 
له مصنفات كثيرة» منها: «شرح معاني الآثار» و«مشكل الآثار؛ و«العقيدة 
الطحاوية؛» والمختصر فى الفقه الحنفى؟ المعروف بمختصر الطحاوي وامناقب 
أبي حنيفة» . | ١‏ 
انظر: البداية والنهاية »)۱۷٤/١١(‏ سير أعلام النبلاء »)۲۷/٠١(‏ حسن 
المحاضرة (ص58١).‏ 


TAÊ‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 
أخرج هذا الحديث في مشكل الآثار”'' بلفظ : «كاشمًا عن فخذيه» من 
غير شك» وهذه الرواية ترفع الشك. وتعين أن الكشف كان عن 
الفخذ7'” . 


وأما ما ذكر البيهقى من أن ابن شهاب الزهري قد روى هذه القصة 
وليس فيها ذكر للفخذ أو الساق فإنه لا يصح أن يكون قادحًا في رواية 
مسلم الصحيحة الصريحة وفيها ذكر الفخذ والساق» ورواية الطحاوي التي 
فيها ذكر الفخذ لأن من أثبت الفخذ ثقة وهي زيادة منه غير مخالفة لما 
رواه غيره فوجب قبولها كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث” " . 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث - كحديث أنس السابق ‏ إنما ورد 
في قضية معينة في وقت خاص» ويتطرق إليه احتمالات كثيرة منها: أن 
ذلك خاص بالنبي بيد أو البقاء على أصل الإباحة ونحو ذلك فلا يصح 
أن يحتجج به على أن الفخذ ليس بعورة» لا سيما وأنه معارض بأحاديث 
قولية صحيحة تدل على أن الفخذ عورة” .. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بمثل ما أجيب به على 
الاعتراض الثاني على حديث أنس السابق بأن يقال: الأصل عدم ورود 
هذه الاحتمالات وما فعله النبي كَل فهو تشريع للأمة» ودعوى 
الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة أو نحو ذلك تحتاج إلى إثبات» 
وإلا فلا يلتفت إليها””". 


)1١(‏ ۲۸۳/۲ 184) بسند صحيح» وله طرق أخرى ذكرها الألباني في إرواء الغليل 
(25)). 

(۲) ينظر: إرواء الغليل (۰۲۹۸/۱» ۲۹۹). 

(۳) ينظر: اختصار علوم الحديث (ص۸٥»‏ 04)» شرح نخبة الفكر (ص٥٤» »)٤١‏ 
الغاية في شرح الهداية (۲۹۸/۱). 

(8) ينظر: فتح الباري »)٤۸١ ء٤۸٠١ /١(‏ عمدة القاري (۲/ .)۸١ /٤‏ 

(۵) ينظر: ص۱۸۱. 





أحكام اللباس اليتعلقة بالسلاة والدح TOD‏ 

الوجه الثالث: يحتمل أن أبا بكر وعمر وا حين دخلا جلسا في 
موضع لم يقع بصرهما على الموضع الذي كان مكشوفًا منه» فلما دخل 
عثمان ط4 لم يبق إلا موضع لو جلس فيه لوقع بصره على فخذ 
النبي كل فلهذا غطاه”'*. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: لا دليل يدل لهذا 
الاحتمال» بل الظاهر أن أبا بكر وعمر وا كانا بموضع يمكنهما أن يريا 
فيه فخذ النبي بي بدليل سؤال عائشة ويا عن سبب تغطية النبي يي 
لفخذه لما قدم عثمان ضيه ... ثم إن النبي يله علل سبب تخطيته فخذه 
لما قدم عثمان وه بأنه رجل حيي» ويخشى إن أذن له وهو على تلك 
الحال ألا يبلغ إليه في حاجته"... ولو كان السبب هو ما ذكر في 
الاعتراض لعلّل به النبي ككللهِ. 

الوجه الرابع: أن كشف النبي بي عن فخذه لا يدل على أنه ليس 
بعورة» بل هو عورة لكنه عورة مخففة» ولا تنافي بين الأمر بغض البصر 
عن الفخذ لكونه عورة» وبين كشفه لكونه عورة مخففة”". 

۳ - واستدلوا كذلك بما جاء في صحيح مسلم“ عن أبي ذر طا 
قال: سألت النبي يي عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة» فضرب 
فخذي» وقال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا 
تقل: إنى صليت فلا أصلي». 

ووجه الدلالة: أن مس النبي بي لفخذ أبي ذر يدل على أن الفخذ 
ليس بعورة» إذ لو كان عورة لما مه رسول الله يله بده . 


.)۱٤١ ›1٤١/١١( ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) كما جاء ذلك في صحيح مسلم (5/ .)١19/16‏ 

(۳) ينظر: تهذيب السنن /١١(‏ 07)» تأويل مختلف الحديث (ص7817) . 
)6( (5/ه/١15١).‏ 

(5) ينظر: المحلى (9/ .)5١17‏ 


TAT‏ ظ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أنه لا دلالة فيه على الفخذ ليس بعورة لأن مس 
النبي 5 لفخذ أبي ذر إنما كان من وراء حائل» وإنما يصح الاستدلال 
به لو كان المس بدون حائل"'' . . 

وأجيب عن فل بان العورة لا يجوز مسها أ صلاً ولو من وراء 
حائل . . . قال ابن حزم" ' رحمه الله -: فلو كانت الفخذ عورة لما 
مسها رسول الله ا من أبى ذز صا ... وما يستحل مسلمٌ أن يضرب 


بيذه ذكر إنسان الثيانفء ولا حلقة دبر الانسان 
ذكر إنسال ١‏ بر أم 
الثياب» ولا على بدن امرأة أجنبية ) أه . 


الوجه الثاني: أن مس النبي بيه لفخذ أبي ذر لا يدل على أنَّ 
الفخذ ليس بعورة» إذ يمكن أن يقال: إن الفخذ عورة مخففة يجوز مسها 
من وراء حائل مع عدم الشهوة... كما فعل النبي يي مع أبي ذرء 
بخلاف العورة المغلظة» كالذكر وحلقة الدبر فإنه لا يجوز مسها ولو مع 
الحائل”" . 


٤‏ واستدلوا كذلك : بما أخرج الببخارى47) فى صحيحه عن زيد بن 
ثابت وله قال : أنزل الله على رسول الله ي وفخذه على فخذي» فثقلت 
على حتى -خفت أن تَرَض فخذي . 

ووحه الدلالة منه: أن الفخذ لو كان عورة لما مس النبي کيا بفخذه 


(1) ينظر: فتح الباري (١/۷۹٤)ء‏ عمدة القاري (؟87/4/1). 

(؟) المحلى (۲۱۲/۳). 

(9) ينظر: تهذيب سئن أبي داود (11١/7؟0).‏ 

/١( أخرجه البخاري في صحيحه موصولاً )۸/ 0۹(« ومعلقًا بصيغة الجزم‎ )٤( 
.) 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 





9 حك 

واعترض على هذا الاستدلال بمثل ما اعترض به على حديث أبى ذر 
السابى . ١‏ 

وأجيب عنه بمثل ما أجيب عن الاعتراض الوارد عليه" . 

وقد استدل أصحاب هذا القول لعدم دخول الورك في العورة 
بحديث جابر بن عبد الله وي قال: احتجم النبي ية على وركه من 
ورث ۳ كان ان 

ووجه الدلالة منه: أن الورك لو كان عورة لما كشفه النبي يله 
للحجامء فدل ذلك على أنه ليس بعورة. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: أن احتجام النبي يِه كان في الرأس وليس في 
الورك . قال البيهقي”*': «فكأنه ييه احتجم في رأسه وهو محرم من وثء 
كان به أو صداع» اه. 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن حديث جابر أنه صريح 
على وركه. فإن النبي 25 احتجم عذدهة مرات. . . 


(۱) ينظر: ص٥۰۱۸‏ 185. 

(۲) الوثء: وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم فيرم. قال ابن الأثير: هو وهن دون 
الخلع والكسر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2»)16١/6(‏ لسان 
العرب .)5١١ /١6(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود في سننه /٠١١(‏ 200747 والبيهقي في السنن الكبرى 
094٠ /9(‏ وأخرجه النسائي في سننه (المجتبى) (0/ 4) بهذا اللفظ إلا أنه 
ليس فيه ذكر للورك» وصححه الألباني (صحيح أبي داود (۷۳۲/۲) رقم 
.((TYYY)‏ 

(4) قال ذلك بعدما أخرج بسنده حديث جابر السابق» انظر : السئن الکبری (۹/ )”4٠‏ . 


IR‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


الوجه الثاني : أن كشف النبي ية لوركه إنما كان للعلاج والتداوي كما 
يدل لذلك قول جابر: امن وثء كان به)» وهذه حال يجوز كشف العورة 
فيها للحاجة» وكشفها في هذا الموضع لا يخرجها عن كونها عورة. 

الجواب الإجمالي عن أدلة أصحاب هذا القول: 

يمكن أن يجاب عن أدلة أصحاب هذا القول إجمالاً بأن يقال: 
الكلام في هذه المسألة إنما هو في حد عورة الرجل في الصلاة» وغاية 
ما تدل عليه أدلة أصحاب هذا القول أن الفخذ والورك ليسا بعورة خارج 
الصلاةء ولئن سلم بذلك فإنه لا تلازم بين العورة خارج الصلاة وبين 
العورة في الصلاة لا طردًا ولا عكسًا كما تقدم إيضاح ذلك .... 

وحينئٍ فليس في أدلة أصحاب هذا القول ما يدل على أن الفخذ أو 
الورك ليسا بعورة في الصلاة. . 


الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب كل 
قول» وما أورد على بعضها من اعتراضات» يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول 
الراجح في هذه المسألة هو القول الأول وهو أن عورة الرجل في الصلاة: ما 
بين السرة والركبة مع دخول السرة والركبة فيهاء وذلك لما يأتي : 

١‏ قوة استدلال أصحاب هذا القول.. 

١‏ أنه القول الذي تجتمع به الأدلة» بخلاف الأقوال الأخرى كما 
يظهر ذلك من خلال العرض السابق لأدلتها. . 

 "“‏ ضعف أدلة الأقوال الأخرى» إما لكونها صريحة غير صحيحة» 
أو صحيحة غير صريحة» كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة 


00 ينظر : ص1٥۱‏ ) /ا216 وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١/۲۲(‏ 


RRL 
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المبحث الثاني 
حكم ستر عورة الرجل في الصلاة(') 


اختلف العلماء في حكم ستر عورة الرجل في الصلاة على أقوال» وقبل 


عرض أقوال العلماء في المسألة يحسن أولاً تحرير محل الخلاف فيها . 


١لا‏ خلاف بين العلماء في أ المصلي مأمورٌ بستر عورته في 


الصلاة" , . 


۲ - ولا خلاف بينهم في أنه لو صلى مكشوف العورة ‏ مع قدرته على 


سترها ‏ كان آثمّا عاصيًا بذلك”" , 


٣‏ - وإنما الخلاف بينهم في كون ستر العورة شرطا لصحة الصلاةء 


(0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بحيث تبطل الصلاة بدونه. . أو ليس بشرط” . 


محل البحث في هذه المسألة إنما هو في حكم ستر عورة الرجل في الصلاة مع 
القدرة على الستر. . . أما مع عدم القدرة على الستر فهذه مسألة أخرى سيأتي 
الكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

ينظر: المبسوط »)١199/١(‏ الكافى فى فقه أهل المدينة /١(‏ 1۳ ٤٦)ء‏ 
المجموع (155/7)» المغني (۲۸۳/۲). ٠‏ آ 

ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف (١/۸۹)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 44۷)ء 
حاشية الخرشي على مختصر خليل :)١14/١(‏ ميسر الجليل الكبير .)١5١ /١(‏ 
انظر: الإشراف على مسائل الخلاف .)۸۹/١(‏ 


oD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصراة والحح 
أقوال العلماء فى المسألة : 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن ستر عورة الرجل في الصلاة شرط لصحة صلاتهء 
فمن صلى وهو مكشوف العورة فإن صلاته باطلة. 


وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية» وهو أحد الأقوال عند 
المالكية”'؟» ومذهب الشافعية ٠‏ والحنابلة“ . 


القول الثاني : أنه واجب» وليس بشرط لصحة الصلاة. . . فمن 
صلی وهر مكشوف العورة كان آثمًا وصلاته صحيحة ) ويعيدها فى 
الوقت. فإن خرج الوقت سقط الفرض عنه... وهو قول المالكية”” . 


)1١(‏ ينظر: الكتاب ,»)5١/١(‏ المبسوط (١/۱۹۷)ء‏ الهداية »)١7*/7(‏ الاختيار 
لتعليل المختار .)٤١ /١(‏ 

(۲) ينظر: التفريع »)510/١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف »)84/١(‏ الكافي في 
فقه أهل المدينة (ص2)57 مواهب الجليل .)٤۹۷/۱(‏ 

(۳) ينظر: الوسيط (۲/ »)16٠‏ المجموع 2.)١17/9(‏ منهاج الطالبين :»)١184/١(‏ 
نهاية المحتاج (6/0). 

)٤(‏ ينظر: المستوعب (۲/٤۷)ء‏ المغني (۲/ ۲۸۳)» المحرر »)٤1/١(‏ زاد 
المستقنع (ص١١).‏ 

(5) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف (١/۸۹)ء‏ التاج والإكليل (١/۹۷٤)ء‏ 

_ مواهب الجليل »)٤۹۷ /١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل .)5557/١(‏ 

ومما يحسن التنبيه عليه هنا: أن بعض المالكية يعبّر عن الوجوب بالسنية. وهذا 
اصطلاح جار عند بعض المالكية كما أشار إلى ذلك صاحب فتح العلي المالك 
..2)١١7/١(‏ من هنا فتعبير بعض المالكية بأن ستر العورة فى الصلاة سئة 
[كما فعل ابن رشد فى المقدمات الممهدات ])۱١۲/١(‏ يريدون به السنة 
الواجبة . . . ومما يدل لذلك ما نقله أكثر من واحد من المالكية من أنه لاخلاف 
فى المذهب المالكى فى وجوب ستر العورة فى الصلاة» وإنما الخلاف فى كونه 
شرطًا لصحة الصلات أو ليس بشرط› انظر: الكافي في فقه آهل المدينة _ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 


CD 
القول الثالث: أن ستر العورة المغلظة شرط لصحة الصلاة» أما العورة غير‎ 

المغلظة فإن سترها واجب ليس بشرط . . . وهو قول عند المالكية”' . 

الأدلة :. 

أدلة القول الأوّل: 


استدل أصحاب هذا القول على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة 


قول الله تعالى: #يبّي دَادَءٌ خذوا زیت عند کل مسد . 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر بأخذ الزينة عند كل 
مسجد. . » والمراد بالزينة فى الآية: الثياب الساترة تلعورة كمأ قاله 
مجاهد ‏ رحمه الله وغيره... والمراد بقوله: #عنڌ ڪل مسجد : 
عند كل موضع سجود أي: عند كل صلاة. .. فيكون العبد مأمورًا 
شرط لصحة الصلاة. . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه الآية نزلت ردا على ما كان يفعله بعض 


= (ص1۳)» التاج والإكليل (١/۹4۷٤)ء‏ مواهب الجليل »)٤4۷/١(‏ حاشية 
الخرشي على مختصر خليل (١/٤٤۲)ء‏ ميسر الجليل الكبير .)١١١ /١(‏ 
وانظر: ص ٤‏ من هذه الرسالة. 

)١(‏ ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/۲۸۳»ء‏ ٤۲۸)ء‏ بلغة السالك 
لأقرب المسالك .)584/١(‏ 

(۲) سورة الأعراف الآية: .”١‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان »)١71/8/5(‏ المحرر الوجيز (۷/٥٤)ء‏ أحكام القرآن 
(للجصاص) (1/۳"(. 


CD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


مشركي العرب من الطواف بالبيت عراة» فقد أخرج مسلم في صحيحه 

عن ابن عباس ويا قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: 

من يعيرني تطوائًا'”'» تجعله على فرجها وتقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنه قلا أحله 
فتزلت هذه الآية"": ادوا زيت ء ند ك مسج . 


وإذا كان هذا هو سبب نزول الآية وجب قصر الحكم على السبب 
الذي زات من أجله» وحينئظٍ لا يصح تعميمها في كل صلاة. 
فهذه الآية وإن نزلت ردا على ما كان يفعله بعض مشركي العرب من 
الطواف بالبيت عراة إلا أنها عامة فى كل صلاة» ومما يؤيد ذلك قوله 
تعالى في أول الآية: يمي 5 


.)١"؟>/ام/5(‎ (1) 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية :)١41/(‏ «هذا على حذف المضاف أي: ذا 
تطواف» ورواه بعضهم بكسر التاءء وقال: هو الثوب الذي يطاف به» ويجوز 
أن يكون مصدرًا» اه. وانظر : لسان العرب (۲۲۲/۸). 

)۳( وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره )1711/۸/0( بسنده عن الزهري أنه قال : 

كانت العرب تطوف بالبيت عراة» إلا الحمس رهم قريش وأحلافهم» فمن جاء 

من غيرهم وضع ثيابه وطاف في ثياب أحمسء فإنه لا يحل له أن یلیس ثیابه» 

فإن لم يجد ممن يعيره من الحمس فإنه يلقي ثيابه ويطوف عرياناء وإن طاف 

فى ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه فيجعلها حرامًا عليه فلذلك قال تعالى: 

وا زیی عند کي مدي . 

(6) ينظر: أحكام القرآن (للجصاص) (۳/ .)١‏ أحكام القرآن (لابن العربي) (؟/ 
24؛» الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) (۷/ ۱۸۹). 

(5) ينظر: أحكام القرآن (للجصاص) (۳/ 271 71): أحكام القرآن (لابن العربي) 
(۲/ ۷4ء المجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) (۷/ ۱۸۹). 














أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


الوجه الثاني: أن الأمر بأخذ الزينة في الآية إنما هو للفعل الواقع 
في المسجد» تعظيمًا للمسجد ولأجل اجتماع الناس في المسجد» ولا 
يدل ذلك على وجوب الستر خارج المسجد”"' . 

وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذه الآبة على اشتراط ستر العورة 
لصحة الصلاة . 

وأجيب عن ذلك: بأن الأمر بأخذ الزينة في الآية إنما هو لحق 
الصلاة سواء أقيمت في المسجد أو في غيره» وإنما خص المسجد في 
الآية بالذكر لأن المسجد مخصوص بالصلاة» أو يقال إن المراد بقوله: 
عند ل س4 : عند كل موضع سجودء أي: عند كل صلاة. . 

وبكل حال فالأمر بأخذ الزينة في الآية ليس لأجل اجتماع الناس 
فى المسجدء إذ لو كان كذلك لما خص المسجد بالذكر فإن اجتماع 
الناس في الأسواق أكثر من اجتماعهم في المساجد”". . . 1 

الوجه الثالث : ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال : غاية ما 
تدل عليه الآية وجوب ستر العورة في الصلاة» وهو محل اتفاق» لكن ليس فيها 
دلالة على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة» وهو محل الخلاف . 


١‏ حديث عائشة وَيينا: أن النبى ية قال: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار)"" . 


(1) ينظر: أحكام القرآن (لابن العربي) (۲/ ۷۷۹). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن (للجصاص) .)۳١/۳(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (7/ 20740 والترمذي في سننه (۲/ ۳۷۷)» وابن ماجه 
في سئله (175/1)) وأحمد في مسئده (8/5١؟).‏ وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 
م وابن حبان فى صحيحه »)٦۱۲/٤(‏ والحاكم في مستدركه )۲1/۱( 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۲۹)» وابن حزم في المحلى »)25١97/7(‏ والبغوي 
في شرح السنة (۲/ .)٤۳۷ ٠٤۳١‏ وابن الجارود في المنتقى .)۱٦۷ /١(‏ والبيهقي ‏ 





قح أحكام اللباس المتعاقة بالصلاة والح 


ووجه الدلالة: أنَّ النبي يه نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت 


مكشوفة الرأس» بلا خمار... وهذا يدل على اشتراط ستر عورة المرأة 
لصحة الصلاة» إذ إن نفي القبول يقتضي نفي الصحة"'' . 


(1) 


في السنن الكبرى (۲/ 0717 . 


ونقل الزيلعي في نصب الراية )۲۹1/١(‏ عن الدارقطني الاختلاف فى إسناده 
فقال: «حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) يرويه قتادة عن محمد بن 
سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة» واختلف فيه على قتادة فرواه 
حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندا مرفوعًا إلى النبي يي وخالفه شعبة 
وسعيد بن بشر فروياه عن قتادة موقوفاء ورواه أيوب السختياني» وهشام بن 
حسان عن ابن سيرين مرسلاً عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث» 
حدثتهما بذلك» ورفعا الحديث» وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب». اه. كذا 
قال الدار قطني؛ وهذا الترجيح الذي ذهب إليه يجري على طريقة بعض 
المحدثين من ترجيح رواية الأكثر على الأقل» ولكن يمكن أن يقال: إن هذا 
الترجيح إنما يصار إليه عند تعارض الروايتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما 
بوجه من الوجوه» وليس الأمر كذلك هناء لأن رواية قتادة للحديث موصولاً 
بذكر صفية بنت الحارث في الإسناد لا تنافي رواية أيوب وهشام المرسلة» بل 
روايته تضمنت زيادة وهي الوصل » فهي زيادة من ثقة والزيادة من الثمّة 
مقبول. . .» ثم إن لهذا الحديث شاهدًا مرسلا أخرجه الحاكم في مستدركه /١(‏ 
)١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن قتادة عن الحسن أن رسول الله عله 
قال: فذكره...»؛ ثم إن حماد بن أبي سلمة لم ينفرد بوصله بل تابعه حماد بن 
زيد كما أخرجه ابن حزم في المحلى (119/7). . 


ولذلك فقد قال الترمذي بعدما أخرج هذا الحديث فى سننه (۲/ ۳۷۷): #حديث 


حسن؟ وقال الحاكم في المستدرك :)15١/١(‏ صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» اه ووافقه الذهبي. 

انظر: نصب الراية (2»)595/1 الدراية »)١11/1(‏ تلخيص الحبير (41/5). 
ينظر: طرح التثريب (۲۲7/۲). والمراد بالحائض في الحديث: من يلغت سن 
الحيض فاستكملت حد البلوغ. وليس المراد التي هي حائض عند الصلاة فإنها 
لا صلاة عليها بل ولا تصح صلاتها لو صلت. انظر: جامع الأصول (5/ 
1 طرح التثریب (۲۲۹/۲). 


أحكام اللباس المتعلقة بالمسلاة والحد كك 
وإذا ثبت هذا الحكم في حق المرأة فهو كذلك في حق الرجلء إذلم 

يفرق أحد من العلماء بين الرجل والمرأة في حكم ستر العورة في الصلاة. . . 
وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن نفي القبول يقتضي نفي الصحة» بل 
لا تلازم بينهماء بدليل قول النبي بية: «من أتى عرافا نسأله عن شيء ل 
تقبل له صلاة أربعين ليلة» . وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أبق العبد 
لم تقبل له صلاة». 

وقد اتفق العلماء على أنَّ من أتى عرائًا فسأله عن شىء لا يلزمه 
إعادة صلوات أربعين ليلةء ولا إعادة ما صلى العبد حال إباقه» مما يدل 
على أن نفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة» بل المراد به نفي حصول 
الثواب على صلواتهم تلك» مع صحتها وإجزائها في سقوط الفرض"". 

فتبين بهذا أن نفي القبول لا يقتضي نفي الصحة؛ وبناءً على ذلك لا يصح 
الاستدلال بهذا الحديث على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة . . 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن نفي القبول لا 
يقتضي نفي الصحة مطلقاء بل قد يقتضيه وقد لا يقتضيه بحسب المواضع 
التي نفي فيها القبولء فإذا كان العمل الذي تفي معه القبول قد اقترنت به 
معصية فإن عدم قبول ذلك العمل إنما هو لوجود تلك المعصية فمن هذا 
الوجه كان ذلك العمل غير مرض لكنه صحيح في نفسه لاجتماع الشروط 
والأركان فيه» وهذا كصلاة العبد الأبق وآتي العراف فإنهما لم تقبل 
صلاتهما للمعصية التي ارتكباها مع صحة صلاتهما. . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /٥(‏ ۲۲۷/۱۲) عن بعض أزواج النبي يله 

68 أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ 0۸/۲) عن جرير بن عبد الله وفك . 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم c(YYY /۱€ /6) »)0۸/۲/١(‏ > طرح 
الريب كات (TIE‏ 


وأما إذا كان العمل الذي نفي معه القبول لم يقترن به معصية فعدم 
قبوله إنما هو لفقد شرط من شروطه» فهو حينئل غير صحيح» وهذا كصلاة 
المرأة مكشوفة الرأس» فإن كشف المرأة رأسها بحيث لا يراها الأجانب ليس 
محصية . . . فعدم قبول صلاتها مكشوفة الرأس نظرًا لأن ضد الكشف وهو 
الستر شرط لصحة الصلاة ففقدت الصحة لفقد شرطه”('' . . 


الصحة . . 


 "‏ الوجه الثاني : أن غاية ما يدل عليه الحديث هو أن ستر العورة 
شرط لصحة صلاة المرأة» ولا يصح إلحاق الرجل بالمرأة في هذا 
الموضع لوجود الفارق بينهماء وهو ما في تكشف المرأة من الفتنة» وهو 
معئى لا يوجد في عورة الرجل”" . 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: هذا الاعتراض مبنيٌّ 
على أنَّ أمر المرأة بستر عورتها في الصلاة خشية حصول الفتئة بها» وهو 
غير صحيح» إذ لو كان كذلك لكان للمرأة أن تصلي مكشوفة العورة إذا 
صلت وحدهاء ولا يقول لذلك أحد من العلماءء بل أمر المرأة بستر 
عورتها في الصلاة إنما هو لأجل حق الله تعالى كما سبق بيان ذلك" 
وحينئذٍ لا يبقى لأمر المرأة بستر عورتها في الصلاة خصوصية على أمر 
الرجل بستر عورته في الصلاة» إذ كلاهما لأجل حق الله تعالى. . 


ج = من المعفول: 


عللوا فقالوا: لا خلاف بين العلماء في أن المصلي مأمورٌ بستر 


(۱) ينظر: طرح التثريب )۲٠١ »۲۱٤/۲(‏ 
(۲) ينظر: نيل الأوطار (؟05/7). 
)۳( ينظر: ص1 .١168‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والبم | 


عورته في الصلاةء منهيّ عن كشفه'''... وإذا كان ذلك كذلك وجب 
أن يكون ستر العورة شرطا لصحة الصلاةء لأن الأمر بشىء نهئٌ عن 
ضده. . ٠.‏ والنهي في العبادات يقتضي الفساد" . 0 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: هذا التعليل مبني 
على مسألة أصولية مختلفي فيهاء فإن كون الأمر بالشىء نهيًا عن ضده 
أو أن النهى فى العبادات يقتضى الفساد ليس محل اتفاق بين العلماء بل 
هو محل خلاف . .. ولا يصح بناء الاستدلال على أمر مختلف فيه 
إذ إن المخالف في ذلك لا يصح عنده الاستدلال من أصله. . 


أدلة القول الثاني: 
يمكن تقسيم أدلة هذا القول إلى قسمين : 
١‏ الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة في الصلاة. 
١‏ الأدلة الدالة على أن ستر العورة ليس شرطًا لصحة الصلاة. 


أولا: الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة في الصلاة: 
استدل أصحاب هذا القول على وجوب ستر العورة في الصلاة بالأدلة التي 
استدل بها أصحاب القول الأول على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة) 
ورأوا أنها تدل على الوجوب لا على الشرطية» وذلك لما يأتي من الأدلة الدالة 
على أن ستر العورة ليس شرطا لصحة الصلاة”*' . . . 
)00( ينظر : ص۱۸۹ . 
(۲) ينظر: أحكام القرآن (للجصاص) (0737/5): المبدع »)۳١۹/۱(‏ كشاف القناع 
(TIE (1/1)‏ 
(۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي) (۲/ ۲۷۵ -۲۸۲)» روضة الناظر 
(/11 _- °( 


)4( ينظر : ص ١5١‏ ل 155. 
(0) ينظر: نيل الأوطار )٥٦/۲(‏ 


TW‏ 1 أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 
ثائمًا: الأدلة الدالة على أن ستر العورة ليس شرطا لصحة الصلاة: 


استدل أصحاب هذا القول على أن ستر العورة ليس شرطا لصحة 
الصلاة بأدلة من السنة ومن المعقول: 


١‏ حديث سهل بن سعد طب قال: كان رجال يصلون مع 
النبي ياو عاقدي أَزْرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقال"'' للنساء: 8 
ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا» أخرجه البخارى 
وم في صحيحيهما . 


ووجه الدلالة: أن النبي بي نهى النساء عن أن يرفعن رؤوسهن 
حتى يرفع الرجال لئلا يلمحن شيئًا من عورات الرجال يسبب ذلك عند 
نهرضهم› وهذا يدل على أنه ربما تنكشف عورات الرجال عند النهوض 
ومع ذلك فقد صحت صلاتهم لإقرار النبي ية لهم على ذلك مما يدل 
على أن ستر العورة ليس شرطا لصحة الصلاة» إذ لو كان شرطا لما 
صحت صلاتهم مع انكشاف عوراتي 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: ما ذكر من 
الانكشاف الحاصل لعورات الرجال إنما هو انكشاف يسير يظهر من أسفل 


)1١(‏ كذا جاء في رواية البخاري› وفي رواية مسلم «فقال قائل» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح :)1۷۳/١(‏ «قال الكرماني : فاعل قال: هو النبي يلخ كذا جزم به 

وقد وقع في رواية الكشمهيني «ويقال للنساء؛ وفي رواية وكيع افقال قائل : يا 
معشر النساء» فكأن النبي كَل أمر من يقول لهن ذلك› ويغلب على الظن أنه 
بلال» أه. 

)۲( صحيح البخاري )1/¥(. 

.)11١ /٤/۲( صحيح مسلم‎ (۳) 

(5) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (0/غ» 17°( فتح الباري .)٤۷۳/١(‏ 





أحكام اللباس اليتعلقة الح 
م اللباس بالصلاة و 0 5 


الأزر عند النهوض للصلاة» وهو مما قد عفا عنه الشارع لمشقة التحرز 
منه فلا يصح أن يقاس عليهء إذ لو قيل بصحة القياس للزم من ذلك 
القول بأن ستر العورة في الصلاة غير واجب وأنه يجور للونسان أن يقف 
بين يدي الله عز وجل في صلاته عاريًا مع قدرته على ستر عورته» ولم 
يقل بذلك أحد من العلماء. 


- عن عمرو بن سلمة"'' ويه قال: انطلق أبي وافدًا إلى 
رسول الله يي في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال: يؤمكم أقرؤكم 
فكنت أقرأهم لما كنت أحفظء فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي 
صغيرة صفراء» فكنت إذا سجدت تكشفت عني» فقالت امرأة من النساء: 
اروا عن عودة ا ٠‏ فاشتروا لي قميضًا صما فما فرحت بشيء بعد 


ل اه 


ووجه الدلالة: أن عمرو بن سلمة به كان يصلي بقومه مع 
انكشاف عورته عند السجودء ومع ذلك لم ينقل أن النبي ية أنكر ذلك 
عليه ولا أحدٌ من أصحابه""»: مما يدل على أنَّ الصلاة تصح مع 
انكشاف العورة» ولو كان ستر العورة شرطا لصحة الصلاة لما صحت 
الصلاة مع انكشافها. 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بما سبق من الاء عتراض على 


)١( -‏ هو عمرو بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ الجرمي» أبو يزيد» كان يؤم قومه في حياة 
النبي ية وهو صبي لأنه كان أكثرهم قرآناء ولأبيه صحبة» قيل: إنه وفد مع 
أبيه على النبي ية وله رؤية.. نزل البصرة» وتوفي سنة ١۸ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (89/9) سير أعلام النبلاء (۳/ .)٥۲۳‏ الإصابة /٤(‏ 
۳( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى سننه (۲/ ۲۹۳ 594): وأخرجه بنحوه البخاري 
في صحيحه ۲۲/۸ 2097 

(۳) ينظر: المغني (۲/ ۰۲۸۷ 588)., فتح الباري (۸/ ۲۳). 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
الاستدلال بحديث سهل بن سعد السابق من أن انكشاف عورة عمرو بن 
سلمة وط عند السجود إنما هو انكشاف يسير بسبب قصر البردة التى عليه 
وضيقهاء وهو مما قد عفا عنه الشارع لمشقة التحرز منه› فلا يصح أن يقاس 
عليه. . . . إذ إن لازم القول بصحة القياس جواز أن يقف الإنسان في صلاته 
عاريّاء مع قدرته على الستر» ولم يقل بذلك أحد من العلماء . 


ب = من المعقول: 

١‏ عللوا فقالوا: لو كان ستر العورة شرطا لصحة الصلاة لما 
صحت الصلاة مع عدمه عند الضرورة إلا ببدل يقوم مقامه» فلما صحت 
صلاة العريان إذا لم يجد ثوبًا من غير بدل دل ذلك على أنَّ ستر العورة 
ليس شرطا لصحة الصلاة"'' . 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن ما كان شرطا 
لصحة الصلاة لا تصح الصلاة عند عدمه إلا ببدلٍ يقوم مقامهء فإِن 
الصلاة تصح عند تعذر الطهارة بالماءء أو التيمم» إلى غير بدل» ولم 
يخرج ذلك كون الطهارة من الحدث شرطا لصحة الصلاةء فكذلك يقال 
هنا: صحة صلاة العريان عند تعذر اللباس من غير بدل لا يخرج ستر 
العورة من كونه شرطا لصحة الصلاة. 

؟" ‏ وعللوا كذلك فقالوا: «وجوب ستر العورة لا يختص بالصلاةء 
فلم يكن شرطا كاجتناب الصلاة في الدار المخصوبة؛. 


) واعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن ما لا يختص وجوبه 
بالصلاة لا يكون شرطا فيهاء فالإيمان والطهارة شرطان لصحة الصلاة 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن (للجصاص) (۳/ 77)» الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) 
.)١19١/0(‏ 
(؟) المغنى (۲۸۳/۲). 
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ومع ذلك فهما لا يختصان بالصلاة”''» فإن الإيمان شرط لسائر العبادات 
من الزكاة والصوم والحج وعير ذلك» وكذلك الطهارة تجب للطواف 
بالبيت» وذلك لم يخرجهما عن كونهما شرطين لصحة الصلاة» فكذلك ستر 
العورة و حوره خارج الصلاة لا يخرجه عن كونه شرطا لصحة الصلاة . 


أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن ستر العورة المغلظة شرط لصحة 
الصلاة» وأن ستر العورة غير المغلظة واجبٌ وليس بشرط . ) 

وقد جمع أصحاب هذا القول بين أدلة القول الأول؛ وأدلة القول 
الثاني» فاستدلوا على أن ستر العورة المغلظة شرط لصحة الصلاة بأدلة 
القول الأول" وقالوا: هي محمولة على العورة المغلظة ولا تشمل العورة 
غير المغلظة. 

واستدلوا على أن ستر العورة غير المغلظة واجب وليس بشرط بأدلة 
القول الثاني“ وحملوها على العورة غير المخلظة. 


ويمكن الاعتراض على ذلك بأن التفريق بين العورة المغلظة وغير 
المغلظة في الحكم يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل يدل على هذا 
التفريق بل ظاهر الأدلة التي يستدل بها أصحاب القول الأول والثاني 
يشمل ما كان عورة مغلظة أو غير مغلظة. ..» وإن كانت العورة المغلظة 
يتأكد سترها أكثر من العورة غير المغلظة. ولكن التفريق بينهما في الحكم 
فى الصلاة خاصة يحتاج إلى دليل ثم إنه يلزم على هذا التفريق القول 
بصحة صلاة من ستر عورته المغلظة وكشف عن عورته غير المغلظة وهو 
ما يتعارض مع أدلة القول الأول. .. 


.)584 ينظر: المرجع السابق (؟/‎ )1١( 
.۱۹۷ ينظر: ص۱۹۱ ۔‎ )۲( 
- ينظر: ص۱۹۷‎ )۳( 
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الترجيح: 

من خلال العرض السابق لأقوال العلماء في هذه المسألة» وما 
استدل به أصحاب كل قول» وما أورد على کل منها من اعترضات يظهر 
- والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو أن ستر عورة الرجل شرط 
لصحة صلاته ‏ وذلك لقوة أدلة هذا القول» لا سيما الدليل من السئة فإنه 
صريح في اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة» وما أورد على تلك الأدلة 
من اعتراضات قد أجيب عنها في الجملة. . . 

ولضعف أدلة أصحاب القول الثانى والثالث كما يظهر من خلال 
مناقشتهاء والاعتراضات الواردة عليها. . . . 


كس وی ودرو کے 
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المبحث الشالث 
حكم تغطية عاتق الرحل في الصلاة 


ألحق بعض أهل العلم تغطية عاتق الرجل في الصلاة بستر العورة 
في الوجوب...؛ وجمهور العلماء على أن ذلك مستحب» وأن وجوب 
الستر إنما يختص بالعورة. 
وسيكون الكلام في هذا البحث ‏ إن شاء الله - عن تفصيل الخلاف 
الواقع بين العلماء في هذه المسألة على النحو الآتي: 
تحرير محل الخلاف: 
١‏ لا خلاف بين العلماء في جواز كشف الرجل عاتقيه خارج 
الصلاة7'” . 
؟_ ولا خلاف بينهم في مشروعية ستر العاتقين في الصلاةء وأن ذلك 
هو الأكمل والأفضل في حق المصلي”"©. 
؟ - وإنما الخلاف بينهم في حكم ستر العاتقين داخل الصلاة: هل هو 
واجبٌ بحيث يأئم من يتركه؟ أو أنه مستحبٌ فقط؟ ثم على القول 
بالوجوب: هل تصح صلاته ‏ مع الإثم ؟ أو لا تصح؟. 


أقوال العلماء فى المسألة : 
القول الأول: التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق» فإن كان 


(؟) ينظر: التمهيد (9/5>"). 
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الثوب ضيقا فإنه يتزر به ولا يجب عليه أن يضع شيئًا على عاتقه. . وإليه 
ذهب ابن المعذ © - رحمه الله وهو مذهب الظاه رة , 


اللباس . وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية” 1 والمالكية0, 
والشافعية9', وهو إحدى الروايات عند الحنابلة") ودسبه الموفق ابن 
قدامة/*' ‏ رحمه الله لأكثر الفقهاء . 


القول الثالث: يجب على المصلي أن يضع على عاتقه شيئًا من 


وهو الصحيح من مذهب الحنارلة" . 


القول الرابع: يجب على المصلي أن يضع على عاتقه شيئًا من 
اللباس مطلقاء أي من غير تفريق بين الفرض والنفل» وبين الثوب الواسع 


.)١١ 56 /5( ينظر: الإقناع (لابن المنذر) (١/٤٤۸)ء الأوسط‎ )1١( 

(؟) ينظر: المحلى .)9/١/1(‏ 

(۳) وإليه مال البخاري كما يظهر ذلك من خلال تبويبه للأحاديث المتعلقة بهذه 
المسألة انظر: فتم الباري .)49/1/١1(‏ 

/١( بدائع الصنائع‎ »)56١ 2549 /١( ينظر: المبسوط (١/٤۳)ء تحفة الفقهاء‎ )٤( 
۹ 

(5) ينظر: التفريع .)۲٤١/١(‏ المنتقى (١/۸٤۲)ء‏ الشرح الصغير على أقرب 
المسالك (۲۹۱/۱). 

9) ينظر: الام (1/ ۲۸۹( المجموع (۳/ »)٠۷١‏ عمدة السالك (ص۷۹). 

(۷) ينظر: المبدع /١(‏ 4254 الفروع (770/1), الإنصاف .)104/١(‏ 

(۸) ينظر: المغني (۲۸۹/۲). | 

(9) ينظر: المستوعب (۷۹/۲). الإنصاف (١/15:554؛‏ 506).) زاد المستقنع 


(ص۱۷). 
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والثوب الضيق... وقد حكاه تقي الدين بن السبكي”" عن 
الشافعى» وهو رواية عند الحنايلة9 ' . 


القول الخامس: يشترط لصحة صلاة المصلي أن يضع على عاتقه 
شيئًا من اللباس› وبناء على ذلك فإذا صلى مكشوف العاتق فإن صلاته 
باطلة ولا نصح ١»‏ ولو كان مستور العورة. 


+ 95 35 6( - 
وهداً القول محكي عن أبي جعفر الطبري” 4 وهو رواية عند 
الحنائلة9؟ . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على وجوب ستر العاتق إذا كان الثشثوب 
واسعّاء وعدم وجوبه إذا كان الثوب ضيقًا بما يأتى : 


(1) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي» أبو 
الحسن» تقي الدي أحد الحفاظ المفسّرين المناظرين» وهو والد تاج الدين 
السبكي صاحب الطبقات» ولد في سبك بمصرء وانتقل إلى القاهرة ثم الشام؛ 
وولي قضاء الشام . توفي سئة ۷۳۹ه. 
له مصنمات كثيرة» منها: «الدر النظيم؟ في التفسير» و«مختصر طيقات الفقهاء؛ 
و«التمهيد فيما يجب فيه التحديد». انظر؛ طبقات الشافعية »)١577/5(‏ الدرر 
الكامنة (1/ »)٦۳‏ حسن المحاضرة (١//ا/9١).‏ 

(۲) ينظر: طرح التثريب (778/7). 

(۳) ولكن: المعروف من مذهب الشافعي كما نص عليه أصحابه أن ذلك على سبيل 
الاستحياب . 
انظر: المجموع (۴/ »)۱۷١‏ طرح التثريب (۲۳۸/۲). 

.)505/١( الإنصاف‎ .)۲١١ /١( الفروع‎ )۹۸٩ /۲( ينظر: المغني‎ )1( 

(5) ينظر: المغني (۲۸۹/۲). 

(0) ينظر: المستوعب (079/5, المبدع »256/1١(‏ الانصاف .)554/١(‏ 
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١‏ حديث جابر َيه أن النبي بي قال: «إذا صليت فى ثوب 
واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به). وفى رواية ' 
(إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صل » وإذا ضاق عن 
ذلك فشد به حقويك ثم صل من غير رداء)7 . 

ووجه الدلالة: أن النبي يل أمر بستر العاتق إذا كان الثوب واسعًاء 
والاتزار بالثوب وترك ستر العاتق إذا كان ضيقا. . 

وفي هذا دلالة على وجوب ستر العاتق إذا كان الثوب واسعًاء إذ 
إن الأمر يقتضي الوجوب» وعلى عدم وجوبه إذا كان الثوب ضيمًاء كما 
يدل ذلك الأمر بالاتزار به في هذه الحال. . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن الأمر بستر العاتق ‏ في هذا 


اليحديث - إدا کان الكوب واسعا إئما هر للندب والاستحباب يا للوجوبف 


بدليل أن النبي ية أمر من كان ثوبه ضيمًا أن يتزر به ولا يجعل على 
عاتقه منه شيئًاء وهذه قرينة تصرف الأمر بستر العاتق ‏ إذا كان الثوب 
واسعًا ‏ عن الوجوب إلى الندب إذ لو كان الأمر للوجوب لما رخص 
النبي يك لمن كان ثوبه ضيمًا ألا يجعل منه على عاتقه شيا" . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بعدم التسليم بأن ما ذكر قرينة تصرف 
الأمر من الوجوب إلى الندب» وذلك لاختلاف الحالء فإن الثوب إذا كان 
ضيقًا لا يمكن أن تستر به العورة ويستر به العاتق كذلك إلا على وجه 
المشقة» وربما يحصل بسببه إخلال بشيء من الصلاة. . . فراعى الشارع 
ذلك فرخص لمن كان ثوبه ضيقًا ترك ستر العاتق. . بخلاف ما إذا كان 
الثوب واسعًا فإنه يمكن ستر العورة وستر العاتق من غير مشقة. . . 


(1) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۲۸) بالروايتين» وأخرجه البخاري فى صحيحه 
بنحو الرواية الأولى »)٤۷۲/۱(‏ وساقه مسلم في آخر صحيحه »۱٤١۱/۱۸/7(‏ 
۲ مطولاً بنحوه. 

(۲) ينظر: الأم (49/1)» طرح التثريب (۲۳۸/۲). 
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ومما يدل لذلك قصة جابر طبه فقد أخرج مسلم في صحيحر''' 
القصة بطولها وجاء فيها: «... وكانت على بردة ذهبت أن أخالف بين 
طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها دُباذب'© فنكستها ثم خالفت بين طرفيها 
ثم تواقصت”" عليها. . . فلما فرغ رسول الله ييو قال: «يا جابر» قلت : 
لبيك يا رسول الله . قال: «إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه وإذا كان 
ضيقًا فاشدده على حقوك....٠.‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «. .بيّن مسلم في روايته 
أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا وأنه خالف بين طرفيه وتواقص 
- أي انحنى ‏ عليهء كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يصر ساترًا 
فانحنى ليستترء فأعلمه يل بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًاء فأما 
إذا كان الثوب ضيمًا فإنه يجزئه أن يتزر به» لأن القصد الأصلي ستر 
العورة وهو يحصل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال 
المأمور به . أه . 

فتبين مما سبق أن جابرًا 5 لم يتمكن من ستر العورة وستر 
العاتق من غير انحناء بسبب ضيق البردة مما فوت عليه الاعتدال المأمور 
به في الصلاة» مع لحوق المشقة يسبب ذلك. 

ومع اختلاف الحال باختلاف ضيق الثوب وسعته لا يصح أن تجعل 
الرخصة فى ترك ستر العاتق عند ضيق الثوب صارفة للأمر بستر العاتق 
عن الوجوب فيما إذا كان الوب وأسعًا. . 


(EY A1/1A4/D (1)‏ 
(۲) أي: أهداب وأطراف» واحدها: ذِبْذٍب _ بالكسر ‏ سميت بذلك لأنها تتحرك 
على لابسها إذا مشى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)٠١٤/۲(‏ لسان 


العرب (ه/؟١5).‏ 
(۳) أي: انحئيت وتقاصرت لأمسكها بعنقي . انظر: النهاية (0/ 2015١15‏ القاموس 
المحيط (ص818). 


©) فتح الباري .)٤۷۲/١(‏ 
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٣‏ ۔ حديث أبي هريرة وه أن النبي ية قال : «لا يصلي أحدكم 

في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» أخرجه البخاري ومسلم في 
بحر 200 

ووجه الدلالة: أن النبي بي نهى عن الصلاة في الثوب الواحد ليس 
على العاتق منه شيء» والنهي إذا أطلق فإنه يقتضي التحريم» مما يدل 
على وجوب ستر العاتق في الصلاة» ولكن هذا الحديث محمول على ما 
إذا كان الثوب واسعًا بدليل حديث جابر وله السابق . . 

واعترض على هذا الاستدلال بأن النهي الوارد في هذا الحديث عن 
الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء إنما هو للتنزيه وليس 
للتحريم . ظ 

قال الكرماني : ظاهر النهي يقتضي التحريم لكن الإجماع منعقد 
على جواز تركه ". 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النهى إذا أطلق فالأصل أنه يقتضى 
التتحريم› ودعوى الإجماع المذكورة مردودهة بالعرض السابق للخلااف بين 
)4( 
العلماء. . .“. 


)١(‏ واللفظ لمسلم» ولفظ البخاري: «ليس على عاتقيه شيء». انظر: صحيح 
البخاري »)٤۷۱/۱(‏ صحيح مسلم .)۲۳۱/٤/۲(‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني» أبو الفضل» فقيه حنفي» 
انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بخراسان» تفقه بمروء وبرع» وأخذ عنه 
الأصحاب» وانتشرت تلامذته ويد صيته. توفي سنة 5141ه. 
من مصنفاته: «التجريد؛ في الفقه» و«الإيضاح في شرح التجريد؛» ولانكت 
الجامع الكبير؟ . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)23507/7١(‏ الفوائد البهية ص١5»‏ الجواهر ال المضية 
(AA /Y)‏ . 

(۳) ينظر: فتح الباري »)٤۷۲/١(‏ عمدة القاري .)٦٦/٤/۲(‏ 


62 ينظر: ص ۲۹۲ 1*0 


ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال كذلك بما اعترض به على 
حديث جابر السابق (الدليل الأول)» وقد سبق مناقشة هذا الاعتراض 


والاجابة عنه10 , : 


٣‏ ۔ حديث ابی هريرة و أن النبى ييه قال: (إذا صلى أحدكم 
فى ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقيه)”'" . 


ووجه الدلالة: أن النبى عل أمر بالمخالفة بين طرفى الثوب بستر 
العاتقين › والأمر يفتضي الوجوب» ولكنه محمول على ما إذا كان الثوب 
واسعًا بدليل حديث جابر طبه السابق. . . 


ويمكن أن يعثر ص على هذا الاستدلال بالاعتراضات الواردة على 
حديث جابر و وحديث أبي هريرة 5 السابقين... ويجاب عنها 
بمثل ما أجيب به عن تلك الاعتراضات” " . 


٤‏ - حديث عمر بن أبي سلمة”*' َيه قال : رأيت النبي بي يصلي 
في لوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. أخرجه 
ات : 2( 
البخاري ومسلم فى صحيحيهما : 


.5١17 ينظر: ص2505‎ )١( 

68 أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (1/ 22705 وقد أخرجه البخاري في 
صحيحه )11/١/١(‏ بلفظ: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه؟». 

(۳) ينظر: ص۹٦۲۰‏ ۲۰۷. ۰ 

(:) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي القرشي» أبو حفص . 
ولد في الحبشة قبل الهجرة بسنتين. .» وهو ربيب النبي اء فإن أمه هي أم 
سلمة» أم المؤمنين ضَودْء وقد زوج أمه بالنبي ية وهو صبي. وقد ولي 
البحرين زمن علي بن أبي طالب َه ؛ وشهد معه موقعة الجمل.. توفي 
بالمدينة سنة 7لمه. 
انظر: أسد الغابة (؟59/1؟5)» سير أعلام النبلاء (/2)2405 الإصابة .)۲۸١ /٤(‏ 

.)۲۳۲ /٤/۲( صحيح مسلم‎ »)٤1۹/۱( ينظر: صحيح البخاري‎ )٥( 
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ووجه الدلالة: أن النبي ية صلى في ثوب واحد ومع ذلك ألقى 
طرفيه على عاتقيه» والظاهر أن هذا الثوب كان واسعًا لكونه أجرأ لستر 
العورة وستر العاتقين... مما يدل على أن المصلي إذا صلى في ثوب 
واسع فيجب عليه أن يلقي طرفيه على عاتقه» إذ لو لم يجب ذلك لما 
كلف النبي ية نفسه بوضع طرفي ثوبه على عاتقيه مع أنه ثوب واحد. . . . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يدل عليه هذا الدليل 
استحباب ستر العاتقين في الصلاة» وليس فيه دلالة على الوجوب» لأن مجرد 
الأصول"» وحينئلٍ لا يصح الاستدلال بهذا الدليل للقول بالوجوب. . 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على أن المصلي يستحب له أن يضع 
على عاتقه شيئًا من اللباس ولا يجب ذلك عليه بأدلة من السئة» ومن 
المعقول : 
| س الادلة من السنة: 

١‏ الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول» وحملوا الأمر 
الوارد فيها بستر العاتق على الندب». وحملوا النهي عن الصلاة في الثوب 
الواحد مع عدم ستر العاتق على التنزيه بدلالة الإجماع الذي حكاه 
الكرماني على جواز ترك ستر العاتق... وكذلك ترخيص النبي وه لمن 
كان ثوبه ضيقا بألا يجعل على عاتقه شيئًا منه... وقد سبق مناقشة ما 
ذكر أنه قرينة لصرف الأمر الوارد فى هذه الأحاديث عن الوجوب.. 
وصرف النهي الوارد فيها عن التحري" . 


)1( ينظر: الوصول إلى الأوصل (۱/ ۳٦۷‏ مي الإحكام في أصول الأحكام 
(للآمدي) (۱/ ۲٤۹‏ - 556), : 


¥ 25١ ١ص‎ : ينظر‎ (۲) 


؟ - واستدلوا كذلك بما أخرج البخاري في صحيحه"'' عن محمد بن 
المنكد ۳ قال: صلى جابر فى إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على 
المشجب”" . قال له قائل : تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني 
أحمق مثلك . وأيّنا كان له ثوبان على عهد النبى علة؟ 


ووجه الدلالة: أن جابرًا ضيه صلى في إزار من غير أن يستر عاتقه مع 
ستر العاتق في الصلاة» إذ لو كان واجبًا لما تركه جابر ضيه . 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال من وجهين : 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن جابرًا ضيه لم يستر عاتقه» بل هو 
قل ستر عاتقه مع سترة لعورته وصلاته فى نوت واحذى ومما يدل لذلك 
أن البخاري نفسه قد ساق قصة محمد بن المنكدر مع جابر ونه بعد 
سياقها باللفظ السابق بثمانية أبواب بلفظ : «.... عن محمد بن 
به ورداؤه موضوع. فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك 


.(€1Y/1) (1)‏ 
(؟) هو محمد بن عبد الله بن الهدير بن المنكدر القرشي التيمي المدني» أبو بكر 
ولد سنة بضع وثلاثين. قال عنه يعقوب الفسوي: هو غاية في الإتقان والحفظ 
والزهد» حجة. وقال أبو حاتم البستي: كان محمد بن المنكدر من سادات 

القراء لا يتمالك البكاء إذا قرأ حديث رسول الله عة . توفي سنة ١٠١1اه.‏ 
انظر: حلية الأولياء »)۱٤١/۳(‏ سير أعلام النبلاء /٥(‏ 787), شذرات الذهب 

(؟1/ل/ا/ا١).‏ 
(۳) المشجب: بكسر الميم: عيدان تضم رؤوسهاء ويُفرّج بين قوائمهاء وتوضح 
عليها الثياب» وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. انظر: النهاية في غريب 

الحديث والأثر (۲/ ١٤٤)ء‏ لسان العرب ١ .)۳١/۷(‏ 
(4) صحيح البخاري .)٤۷۸/۱(‏ 
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يصلى هکذا) . 


فقوله: (يصلي في ثوب ملتحفا به) ظاهرٌ في أنه قد ستر عاتقيه"» 
ومما يدل لذلك أيضًا: أن إنكار محمد بن المنكدر على جابر إنما هو في 
صلاته في ثوب واحد مع إمكان صلاته في ثوبين وليس إنكاره على 
صلاته مكشوف العاتقين ولذلك فقد أجابه وَيِيُيه بقوله: «وأينا كان له 
ثوبان على عهد النبي عه ؟ . 


الوجه الثاني: على التسليم بتعدد القصةء وأنّ قصة محمد بن 
المنكدر مع جابر وب الأولى غير قصة محمد بن المنكدر مع جابر صَلي 
التي ساقها البخاري بعد الأولى بثمانية أبواب فإن فعل جابر َه في 
القصة الأولى محمولٌ على أن الإزار كان ضيمًاء ولذلك فقد عقده إلى 
قفاه» وفعله في القصة الثانية محمول على أنه كان واسعًا. . . 


وقد مال إلى هذا الوجه الحافظ ابن حجر فقال”'': «... وهى ‏ 
أي القصة الثانية - قصة أخرى فيما يظهر كان الثوب فيها واسعًا فالتحف 
به وكان فى الأولى ضيعًا فعقده»اه. 


۳ واستدلوا كذلك بحديث عائشة و قالت: صلى النبى ية فى 
ثوب بعضه عل . ١ ١‏ 
)١(‏ نقل البخاري في صحيحه )118/١(‏ عن الزهري قوله: «الملتحف: المتوشح» 
وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه» وهو الاشتمال على منكبيه» اه. 
(۲) فتح الباري .)118/١1(‏ 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى سننه )۳۳٣/۲(‏ وأصله في صحيح مسلم (4/7/ 


۰ ) ولفظه: كان رسول الله مل يصلى وأنا حذاءه وأنا حائض وريما أصابنى 


أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والح CD‏ 


ووجه الدلالة: كما قال الخطابت 17" _رحمه الله : «. . . معلوم أن 
الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يترز به ويفضل منه ما يكون 
لعاتقه» إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر الذى يسترها»اه . 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: لا يمتنع أن يكون 
الثوب الذي صلى فيه النبي ية واسعا بحيث يتزر به ويستر به عاتقه 
ويلامس طرفه عائشة وها لا سيما وأنها كانت قريبة منه كما دل على 
ذلك بعض الروايات”" . 

وأما قول الخطابي: «لا بد أن يبقى من الطرف الآخر منه القدر 
الذي يسترها"اه. فهذا يمكن التسليم به لو لم يكن على عائشة ينا ثوب 
يسترها سوى الثوب الذي يصلي فيه النبي كة» وهو بعيد» ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر“ _ رحمه الله بعدما أشار إلى قول الخطابى: «وفيما 
قاله نظرٌ لا يخفى»اه. 1 


ومما يدل لذلك ما جاء في رواية مسلم”“ عن عائشة وا قالت: 


)١(‏ هو حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» أبو سليمان العلامة: 
الحافظ» اللغوي» ولد سنة بضع عشرة وثلائمائة قال عنه أبو طاهر السلفي: إذا 
وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته تحقق إمامئّه 
وديانته فيما يورده وآمانته . 
توفي سنة ۳۸۸ه. 
له مصنفات كثيرة» منها: «معالم السنن» و«أعلام الحديث في شرح صحيح 
البخاري» و«غريب الحديث» و«إصلاح خطأ المحدثين؟. 
انظر: وفيات الأعيان »)۲۱٤/۲(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳)ء مفتاح السعادة 
.)١13737/(‏ 

(۲( أعلام الحديث .)76٠/١(‏ 

(۳) ومن ذلك قول عائشة في رواية مسلم - المذكورة أعلاه -: «يصلي وأنا حذاؤه؟. 

62 فتح الباري )1/ (VY‏ 

.)۲۳۰/٤/۲( صحيح مسلم‎ )٥( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


كان رسول الله ية يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا 
سسجد. فهذه الرواية تفسّر المراد بقولها: «في ثوب بعضه علي" وأن 
المعنى : أنها ريما أصابها ثوبه» وليس المراد أنها تستتر ببعض ذلك 
الثوب. . 





ب ب من البعقول: 

قالوا: إن العاتق ليس بعورة فلا يجب ستره كبقية البدن"'". 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه تعليل في مقابلة النص فلا يلتفت إليه. 

الوجه الثاني : أن كون العاتق ليس بعورة لا يمنع من القول بوجوب 
ستره لا سيما وقد ورد النص به. 

الوجه الثالث: أن قياس العاتق على بقية البدن ‏ غير العورة ‏ قياس 
مع المارف لأن العاتق فل ورد النص بالأمر بسثره ) والنهي عن الصلاة مع 
عدم سثره بخلاف بقية البدن - غير العورة - فلم يرد الأمر بسكرة . 
أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه يجب على المصلي أن يضع على 
عاتقه شيئًا من اللباس في الفرض دون النفل» وقد استدلوا لذلك 
بالأحاديث التى استدل بها أصحاب القول الأول » وجعلوها خاصة 
بالفرض. . 

وأما النفل فقالوا: يستحب أن يضع على عاتقه شيئًا من اللباس› 
ولا يجب ذلك واستدلوا لذلك بدليل من السنّة ومن المعقول: 


.)۲۸۹/۲( ينظر: المغنى‎ )1١( 
.۲۱۰ _ ينظر : ص۲۹۹‎ (۲( 





أمكام اللباس المتعلقة بالصلاة واه سس 72 سس 
| - الدليل من السئة: 

حديث عائشة وها قالت: صلى النبي ييه في ثوب بعضه عل . 

وقد سبق ذكر هذا الحديث ضمن أدلة القول الثاني» وسبق بيان 
وجه الدلالة منهء إلا أن أصحاب القول الثاني يستدلون به على عدم 
وجوبا ستر العاتق فى الصلاة مطلقًا أي سواء كانت فرضا أو نفلا 
وأصحاب هذا القول يستدلون به على عدم وجوب ستر العاتق في النفل 
خاصة . 

ووجه التخصيص بالنفل أن ظاهر سياق هذا الحديث يدل على أن 
صلاة النبى ييه فى ذلك الثوب إنما كانت فى النفل خاصة”' وقد سبق 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث وبيان أنه لا يصح الاستدلال به على عدم 
وجوب ستر العاتق فى الصلاة مطلقاء سواء كان ذلك فى الفرض أو فى 


النفا 7 


ب = من المعقول: 

١‏ - أن صلاة النفل مبناها على التخفيف» ولذلك يُتسامح فيها بترك 
القيام» وترك الاستقبال حال السفر مع القدرة فسومح فيها بعدم إيجاب 
العا (4) 
ستر العالق . 

واعترض على هذا التعليل من ثلائة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأدلة الدالة على وجوب ستر العاتق فى الصلاة 
عامة في الفرض والنفل» وعلى من خصّها بأحدهما الدليل”” . 


.7١7ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر: كشاف القناع .)51/1١(‏ 

(۳) ينظر: ص273777 .15١5‏ 

(4) ينظر: المبدع /١(‏ ٠٠۴)ء‏ كشاف القناع .)571/١(‏ 
(5) ينظر: المغني (۲۹۱/۲). 
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الوجه الثانى : الأصل أن ما وجب في الفرض وجب في النفل» فإذا وجد 
دليل يدل على تخصيص أحدهما بحكم فإنه يخص به» ويبقى ما عداه على 
الأصل» وليس هناك دليل ظاهر يدل على تخصيص أحدهما بإيجاب ستر العاتق 
فيه أو عدم إيجابه » وحينئلٍ فينبغي أن يكونا في الحكم سواء”'' . 

الوجه الثالث: ويمكن أن يقال كذلك كون صلاة النفل مبناها على 
التخفيف لا يكفي للحكم بعدم إيجاب ستر العاتق فيهاء وإلا لقيل بعدم 
إيجاب ستر العورة فيها لكونها مبنية على التخفيف. وهو خلاف 
الإجماع» وأما عدم إيجاب القيام» وكذلك الاستقبال في حال السفر مع 
القدرة فإنما كان ذلك لأدلة خاصة دلت على ذلك»؛ بخلاف هذه المسألة 
فلم يرد أدلة تدل على تخصيص النفل بعدم إيجاب ستر العاتق فيها. 

؟ ‏ وعللوا كذلك بان عادة الإنسان فى بيته وخلواته قلة اللباس 

وتخفيفه» وغالب نفله يقع فيهء فسومح فيه الذلك. 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بالوجه الأول والثاني من 
الاعتراضات التي اعترض بها على التعليل الأول» ثم يقال أيضًا: إن أخذ 
الزينة في الصلاة إنما هو لحق الصلاة لا لأجل نظر الناس أو عدم نظرهم 
كما سبق تقرير ذلك”"'» وحيئئظٍ فلا فرق بين كون الإنسان يصلي في بيته 
أو يصلى فى المسجد من حيث مشروعية أخذ الزينة. . . وبهذا يتبين أن 
القول بأن عادة الإنسان في بيته قلة اللباس لا يصلح أن يكون مبررًا 
للحكم بعدم إيجاب ستر العاتق في النفل. . 


أدلة القول الرابع: 
استدل أصحاب هذا القول على أن المصلي يجب عليه أن يضع على عاتقه 


. 016/١9 ينظر: المغني (1597/7).» المبدع‎ )1١( 
.)5717/١1( ينظر: كشاف القناع‎ )( 
.167 ينظر: ص2155‎ )۳( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح CD‏ 


شيئًا من اللباس مطلمًاء أي من غير تفريق بين الفرض والنفل وبين الوب الواسع 
والغوب الضيق : بالأدلة التى استدل بها أصحاب القول الأول" وقالوا: إن هذه 
الأدلة عامة فى الفرض والنفل» وفى الثياب مطلقًا . 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه وإن سُلَّم بعموم هذه 
الادلة في الفرض والنفل فإنه لا يسلم بعمومها في الثياب مطلقًا لا سيما 
حديث جابر وه الذي قال فيه النبي يل : اإذا صليت في ثوب واحد 
فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به" . 

فإنه صريح في التفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق في 
الحكم. . 

قال الشوكاني”*'' ‏ رحمه الله -: «.. القول بوجوب طرح الثوب 
على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيّق ترك للعمل 
بهذا الحديث» وتعسيرٌ مناف للشريعة السمحة»اه. 
أدلة القول الخامس: 

استدل أصحاب هذا القول على أن المصلي يشترط لصحة صلاته 
أن يضع على عاتقه شيئًا من اللباس بما يأتي : 

١‏ الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول وقالوا في بيان 
وجه الدلالة منها: إن هذه الأدلة تدل على أن ترك ستر العاتق منهىئّ عنه 
فى الصلاة» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه» وحينئذ فالصلاة تفسد بترك 
ستر العائق فيها مما يدل على اشتراطه لصحتي“ . 


.5١١ ينظر: ص٥۲۹ ۔‎ )1١( 

(۲) ينظر: المغني (؟589/1., ۲۹۰). 

(۳) سبق تخريجه ص" .7١‏ 

(5) نيل الأوطار (؟/١5).‏ 

(5) ينظر: المغني (۲/ ۲۹۰). المبدع /١1(‏ 116). 


7 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: هذا الاستدلال 
مبنى على قاعدة أصولية مختلف فيها وهي : هل النهي إذا أطلق يقتضي 
فساد المنهي عنه؟ أو لا يقتضيه؟ . . 

والاستدلال لا يصح بناؤه على أمر مختلف فيه» إذ إن للمخالف 
ألا يسلم بما بي عليه الاستدلال أصلا وحينئذ لا يصح الاستدلال من 
أصله وقد سبق تقرير ذلك في مبحث سابق”''. 

5 واستدلوا كذلك بالقياس على ستر العورة فقالوا: ستر العاتق 
سترة واجبة في الصلاةء والإخلال بها يفسدها كستر العورة. 

ويمكن الاعتراض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق من 
وجهين ٠‏ ش 

الوجه الأول: أن الأدلة قد دلت على بطلان صلاة من صلى 
مكشوف العورة مع قدرته على سترها“» بخلاف العاتق فإن غاية ما 
تفيده الأدلة وجوب ستره» وتحريم ترك ستره فيما إذا كان الثوب واسعًّاء 
وليس فيها دلالة على بطلان صلاة من صلى مكشوف العاتق مع قدرته 
على ستره. . 

الوجه الثانى: أن العورة لا يجوز كشفها داخل الصلاة ولا 
خارجهاء بخلاف العاتق فإنه يجوز كشفه خارج الصلاة باتفاق العلماء“ . 
الترجدم: 

بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألةء وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما أورد على تلك الأدلة من اعتراضات» وما أجيب به عما 


(۱) ينظر: ص۱۹۷. 

(۲) ینظر: المغني (۲۹۰/۲). 

(۳) كما سبق تقرير ذلك عند الكلام عن حكم ستر عورة الرجل في الصلاة. انظر 
ص۱۸۹ ۔ ۲۰۲. 

(6) ينظر: تحرير محل الخلاف في هذه المسألة. ص"١5.‏ 


أحكام ! المتعلقة د ها 
م اللباس بالصلاة والح 


بالتفريق بين الثوب الواسع والثوب الضيق» فإن كان الثوب واسعًا فيجب 

على المصلي أن يضع شيئًا منه على عاتقه» وإن كان ضيقًا فلا يجب 

ذلك عليه» وذلك لما يأتي : 

١‏ - قوة استدلال أصحاب هذا القول. 

۲ - ضعف استدلال أصحاب الأقوال الأخرى كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليه. 

"٠‏ أن فى هذا القول جمعًا بين الأدلة وعملاً بالأحاديث الواردة فى 
المسألة كلها من غير حاجة إلى صرف دلالتها عما تقتضيه 


ا 


أصلا . . 
إذا تقرر هذا فإنه يكفي ستر أحد العاتقين» ولا يلزم سترهما جميعًا 
عند القائلين بوجوب ستر العاتق في الصلاة”"» وقد نص على ذلك 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله في رواية عنه" . 
العاتقين› ولا يجزئ ستر أحدهما”'". . 


ولعل وجه هذه الرواية التمسك بلفظ حديث أبي هريرة ويه أن 
النبي ية قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه 
شيء0”*' وهو إذا ستر أحد عاتقيه لم يصدق عليه أنه صلى وعلى عاتقيه 
شيء بل على أحد عاتقيه شيء. 


.)750 /١( ينظر: المغني (۲۹۰/۲)» المبدع‎ )1١( 

(؟) هي رواية مثنى بن جامع» انظر: المغني (550/7)» المحرر »)٤۳/١(‏ شرح 
الزركشي على مختصر الخرقي »)٦۱۳/١(‏ تصحيح الفروع .)۳١١/١(‏ 

(۳) ينظر: المبدع (١/350)؛‏ الإنصاف :24077/١(‏ تصحيح الفروع .)51717/1١(‏ 


0( سبق تحخريجه ص١ .١‏ 


77 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأنه قد جاء في إحدى 
روايات هذا الحديث: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء)''' بإفراد العاتق» فكأنٌ هذه الرواية مفسّرة للرواية الأولى. 
وبناء على ذلك فيمكن حمل الرواية الأولى على أن الأكمل والأفضل ستر 
جميع عاتقيهء لكن لو ستر أحد عاتقيه فإن ذلك يجزئه بدليل الرواية 
الأخرى . 

ثم يمكن أن يقال كذلك: إن ما قيل من أن الحكمة من الأمر بستر 
العاتقين في الصلاة هي أمن انكشاف العورة ونحو ذلك" متحققٌ بستر 
أحد العاتقين ولا يظهر معنى زائد بستر جميع العاتقين اللهم كمال الستر 
وذلك مندوب لا واجب.. 


)1١(‏ نسب المجد بن تيمية في المنتقى (08/7) هذه الرواية للبخاري ومسلمء وتبعه 
على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (ص١٤)ء‏ ولم أجدها في صحيح 
البخاري ولا فى صحيح مسلم بهذا اللفظء وإنما وجدتها بتثنيه العاتق» انظر: 
صحيح البخاري »)٤۷۱/١(‏ صحيح مسلم »)۲۳۱/٤/۲(‏ لكن قد أخرج 
النسائي في سننه (المجتبى) .)/١/7(‏ وكذا ابن حزم في المحلى )۷١/٤(‏ من 
طريق البخاري من الطريق نفسها التي أخرج البخاري في صحيحه هذا الحديث 
منها: هذه الرواية (بإفراد العاتق)ء» وقد صحح الألباني هذه الرواية كما في 
(صحيح سنن النسائي) (177/1). 


(۲) ينظر: شرح النروي على صحيح مسلم (؟/5/ 1ك (TTY‏ 


جم دج کو 
الصلاة والحح 
أحكام اللباس | 





المبحث الرابح 
حكم لبس النعال في الصلاة 


5 على دة مطالب : لتعال 
أ لصلاة 8 ال 3 
المطلب الأول: حكم | ار عند الصلاة بها . 
للب الثاني: ما يشترط في | ني المساجد المفروشة 
0 لث: حكم الصلاة بالنعال في المسام 
الغالت ° أ 
| : بالسحاد ونحوه . 





حكم الصلاة في النعال 


لا خلاف بین العلماء في جواز الصلاة في النعال. وفي عدم كراهة 
الصلاة فيها إذا علمت طهارتها" ٠‏ وذلك للأحاديث الصحيحة الكثيرة 
الدالة على ذلك. .. 


حتى إن الطحاوي ‏ رحمه الله - جعل الأحاديث الدالة على شرعية 
الصلاة في النعال من الأحاديث المتواترة . . 


ومع اتفاق العلماء على جواز الصلاة في النعال إلا أنهم اختلفوا في 
استحباب الصلاة فيها من عدمه على قولين: 

القول الأول: استحباب الصلاة فيها: وقد ورد ذلك عن جماعة من 
الصحابة ان“ منهم : عمر بن الخطاب»ء وعثمان بن عفان وخبل الله بن 
مسعود) وأنس بن مالك وسلمة سن الأكوع» ويك اللّهين عباس ٩۳‏ م . 


وورد هذا القول كذلك عن جماعة من التابعين منهم: شريح 


)١(‏ وقد حكى الاتفاق على ذلك القرطبي رحمه الله في المفهم شرح صحيح مسلم 
)۲/ 47°(« وفي الجامع لأحكام القرآن »)۱۷٤/١١(‏ وحكى الاتفاق على ذلك 
أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما فى مجموع الفتاوى .)١51١/57(‏ 

(۲) ينظر: شرح معاني الآثار (6011/1). 

(۳) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة »۳٠٦/۲(‏ 301). 


أحكام اللباس اليتعلقة بالسراة والح 


*07) سح 


)1( إفرة 
القاضي' ¢ والأسود بن يزيد > وإبراهيم النشضعي : > والقاسم بن 


(010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


۳ 
WD 


وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار“ ٤‏ ومجاهدء وطاووس (* 


هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي»ء أسلم في حياة النبي يي وهو 
باليمن. وانتقل من اليمن زمن أبي بكر الصديق نه وولاه عمر يه قضاء 
الكوفة. قيل إنه أقام على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. . وكان 
يقال له قاضى المصرين - أي الكوفة والبصرة ‏ وقد عاش مائة وعشر سئين. 
توفي سنة 8/اه. 

انظر: طبقات ابن سعد 0/ ١۱۳)ء‏ أخبار القضاة (۲/ ۱۸۹)ء سير أعلام النبلاء 
.)٠١٠١ /8(‏ 

هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» أبو عمرو. . عالم الكوفة» تابعي 
جليل؛ كان يضرب به المثل في جلالة القدر» وسعة العلم»؛ والاجتهاد في 
العبادة. .؛ وكان يصوم الدهر كله قال الذهبي في السير: «وهذا صحيح 


صحيح عنه ؛ 
وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك» أو تأزؤل» اه. 

توفي سنة 0ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 2200 سير أعلام النبلاء (5/ 2209 تهذيب التهذيب 
(1/ ۳۲( 


عليها وأخذ منها الكثير من العلم. قال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحذا 
نفضله على القاسم. 


توفى سنه أ داس 


انظر: طبقات ابن سعد (5/ ۱۸۷)ء حلية الأولياء (۱۸۳/۲). سير أعلام النبلاء 
(ه/ (or‏ . 

هو عطاء بن يسار المدني› أبو محمل» مولى أم المؤمنين هيمونة ) وا › تابعي 
جليل» كان ثمّةء من أوعية العلمء قال أبو حازم : ما رأيتٌ رجلا الزم لمسجد 
رسول الله يو من عطاء بن يسار. توفي سنة ١1‏ أه. 

انظر: تذكرة الحفاظ »)۹٠ /١(‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ 444)» طبقات الحفاظ› 
ص غ 7. 

ينظر: المصنف» لابن أبي شيبة (705/5, .)۳١۷‏ 


YD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
ر حمه الله تعالى : وهو مذهص(17) الحتايلة . 


وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية"» وابن القيه'" 
رحمهما الله تعالى. 

القول الثانى: أن الصلاة فى النعال جائزة» وليست بمستحبة. وإليه 
ذهب المالكية") والشافعية. ٠‏ 
الأدلة : ) 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على استحباب الصلاة فى النعال بأدلة 
من السنة منها: . ۰ 
١ <‏ الأحاديث الدالة على أن الرسول ية كان يصلي في نعليه. 
ومنها: ما أخرجه البخاري”'") ومسل فى صحيحيهما عن أنس بن 
مالك وي أنه سئل: أكان النبي بي يصلي في نعليه؟ قال: نعم. 

- ومنها حديث أوس بن أبي وس“ وي قال: رأيت رسول الله كلا 


(۱) ينظر: الفروع :)08/1١(‏ كشاف القناع (1/ .)۲۸١‏ 

(۲) ينظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (؟51/ ۱١١ 2115١‏ ۔ /١1( »)۱٦۸‏ 
١١+‏ ). 

(۳) ينظر: إغائة اللهفان /١(‏ 2171 1717). 

(4) ينظر: مواهب الجليل .)١51/1١(‏ 

.)١155/7( ينظر: المجموع‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري .)444/١(‏ 

9( صحيح مسلم (۲/ 0/ 47). 

(۸) هوأوس بن أبي أوس. واسم والده حذيفة بن ربيعة بن أبي سلمة بن عميرة بن 
عوف الثقفي» وقيل: إن حذيفة هو ابن أبي عمرو بن عمرو بن عوف. ..› 
صحابي جليل. قال يحيى بن معين: «أوس بن أوس الثقفي وأوس بن أبي أوس 
الثقفى: واحد. وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: «التحقيق أنهما اثنان» ومن قال 
في أوس بن أوس: أوس بن أبي أوس فقد أخطأ؛ اه. توفي سنة 04ه. 


أحكام ! المتعلقة 3 وأ 
م اللباس بالصلاة والح 


يصلي في نعليه "". 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين وما جاء فى معناهما: أن النبى علا 
کان يصلي في نعليه» ونحن مأمورون بالتأسي 4 عليه الصلاة والسلام: 
كما قال تعالى: لَفَدْ کن لک ف سول آلو اسوه حستة 4 فلا أقل من 
أن يقال باستحباب الصلاة في النعلين تأسياً بفعل النبي ية في صلاته. 

؟" ‏ حديث شداد بن أوس وي أن النبي ية قال : «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافه ۲ 

ووجه الدلالة في هذا الحديث: أن النبي يا أمر بمخالفة اليهودا*) 
بالصلاة في النعال» وأقل ما يفيده هذا الأمر الاستحباب . 


= انظر: الإصابة »8١/١(‏ 2)84 تقريب التهذيب ص 2١١6‏ خلاصة تهذيب 
الكمال ص١غ.‏ 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (۳۲۲/۱)» وأحمد في مسنده ۰۸/٤(‏ ۰)4 وابن أبي 
شبيه في مصنفه (۲/ ٠)٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)017/١(‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۹١/۲(‏ «رجاله ثقات» اه وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (ص”177١):‏ «إسناده صحيح» اه. 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .۲١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه »)۳٥٤/۲(‏ وابن حبان في صحيحه )٥٩۱ /٥(‏ 
والحاكم في مستدركه »)۲٠١/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى «err‏ 
والبغوي في شرح السنة (44/1) وقال الحاكم في مستدركه :)55١/١(‏ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه وأقره الذهبي» ورمز له اليوط 7 
الجامع الصغير )57١/9(‏ بالصحة» ونقل المناوي في فيض القدير (۳/ )٤١١‏ 
عن الحافظ الزين العراقى أنه قال : «إسناده حسن» اه. وقال الشوكانى فى نيل 
الأوطار (۲/ 177): هلا مطعن في إسناده» اه. |( 

)£( إِذ إن اليهود ينزعرون خفافهم ونعالهم علد الصلاةء a‏ الاقتداء بموسی 
عليه الصلاة والسلام حيث قيل له وقت المناجاة إن أنَا ريك كالم عْليِكَ إن 
بألواد اَلْمْقَدين طوى» [سورة طهء الآية: ]١١‏ فأمر النبي يي بمخالفتهم بالصلاة 
في النعال والخفاف. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١557/517(‏ 
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والأصل أن الأمر بمخالفة اليهود يقتضي الو جوب»ء لکن صرف 
مقتضى هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب بأدلة أخري ٠‏ (سيأتي 
ذكرها إن شاء الله ضمن أدلة القول الثاني). 
أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه 
ول | فیھما» . 

ووجه الدلالة: أن النبى ية أمر بالصلاة فى النعلين إذا تُحمّقَ من 
طهارتهماء ولا أقل من أن يفيد ذلك الأمر استحباب الصلاة فيهما. 


٤‏ - حديث أنس وب أن النبي بيا قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس 
خفية فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من 


eal 


ووحه الدلالة: أن النبي يد أمر بالصلاة فى الخفين فى هذا 
الحديث» ولا أقل من أن يفيد ذلك الأمر استحباب الصلاة فيهماء وإذا 
تقرر استحباب الصلاة في الخفين بمقتضى هذا الحديث فيلحق النعلان 
بهما في استحباب الصلاة فيهما بجامع أن كلا منهما ملبوس للرّجل . 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث ضعيف من حيث 
السئد» فلا يصح الااحتجاج به ع قال ابن زه د رحمه الله : «(هذ!| مما 
انفرد به أسد بن موسی» وأسد منكر الحديث لا يحتج به اه. 


.)"680 عون المعبود (؟/‎ 2)١5 .17/5( ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه صن67. 

(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه »)18١/١(‏ والدارقطني في سننه (١/7١؟))‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (١1/4/1؟).‏ 

.)8١/؟( المحلى‎ )٤( 

.)۱۷۹/۱( ينظر: نصب الراية‎ )٥( 


لل لصم 
a‏ 
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وقد أجيب عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بضعف أسل بن موسى» بل هو ثقة كما 
حكم بذلك جماعة من الأئمة والحفاظ”'' . 

الوجه الثاني : أن أسد بن موسى لم يتفرد به عن حماد”!'» فقد 
أخرجه الحاكم في مستدركه” ' من طريق آخر عن حماد . 

ولذلك فقد قال الحا : «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» اه. 

٥‏ - ما روي عن علي بن أبي طالب عنه أنَّ النبي كل قال: 
الصلاة الحذاء»”“. 


ووجه الدلالة منه: أن النبى ية أخبر بأن زينة الصلاة الحذاءء وهذا 


(1) قأل الزيعلي في نصب الراية :)۱۷۹/١(‏ «لم ير فى شيءٍ من كتب الضعفاء له 
ذكره وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه وذكر فيه جماعة 
من الأكابر والحفاظ» 5 يذكر أسدًاء وهذا يقتضي توئيقهء ونقل ابن القطان 
توثيقه عن البزار وعن أ بي الحسن الكرفي! اه. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح 
التحقيق )٥۲٤ /١(‏ تأسد صدوق وثقة النسائي وغيره» ولا يلتفت إلى كلام ابن 
حزم قيه) أه. 
)۲( هو احماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» الإمام» القدوةء قال الذهبي 
فى السير: كان حماد بحرًا من بحور العلم.. 2 وكان مع إمامته في الحديث 
| إمامًا كبيرًا في العربية» فقيهًا فصيحًاء رأسًا في السنة. . . وكانت أوقاته معمورة 
بالتعبد؛ والأوراد» اه. توفي سنة ۷١١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير (7/ ؟1): سير أعلام النبلاء (7/ 4144): شذرات الذهبي 
(3577/1). 
(9) )1۸1/1(. 
)€( فقد أخرجه من طريق عيد الغفار بن داود عن حماد بن سلمة. . 
(6) المستدرك .)۱۸١/١(‏ 
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1/ 4؟0): «إسناد هذا الحديث 
قوى. اه. وانظر: نصب الراية (١8/1/ا١).‏ 
() أخرجه أبو يعلى في مسئده .)٤٠٥ /١(‏ 
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يقتضي استحياب الصلاة في الحذاء ونحوه» إِذ أن المصلي مأمورٌ بأن 
يأخذ زينته فى الصلاة. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن ما ذكر حديئًا لا يصح مرفوعًا 
الاحتجاج ه57 , 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على أن الصلاة فى النعال جائزة وليست 
بمستحبة بأدلة من السنة» ومن المعقول : ۰ 
| د من السنة؛ 

الأحاديث الدالة على أن النبي بيا كان يصلي - أحيانًا ‏ حافياً» منها : 


حديث عبد الله بن السائب”) ا أن رسول الله ييو صلى يوم 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸۸/١۲(‏ فيه محمد بن الحجاج اللخمي› 
وهو كذاب» اه. ونقل المناوي في فيض القدير (58/5) عن الحافظ العراقي أنه 
قال : «هذا مما وضعه محمد بن الحجاجة اه. وقد رمز له السيوطي في الجامع 
الصغير )١۷/٤(‏ بالضعف. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 
٤‏ شاهذا له أورده ابن عدي في الكامل وابن مردويه فى تفسيره من حديث 
أبي هريرة» والعقيلي من حديث أنس» إلا أنه حكم عليه بأنه ضعيف جذا. 

(؟) وتبين بهذا أنه لا يصح تفسير الزينة في قوله تعالى: «يَبَىَ مَادَمْ حَُذُوا زيكر عند 
كل مَس بالصلاة في النعال» كما ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء استدلالاً 
بهذا الحديث» وقد نقل ذلك عنهم ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ 078٠١‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۷/ »)۱۹١‏ لكون هذا الحديث الذي 
اعتمدوا عليه في تفسير الزينة لا يصح عن النبي ييا . 

(۳) هو عبد الله بن السائب القرشي المخزومي المكي» أبو عبد الرحمن وأبو 
السائب» صحابي جليل» مقرئ مكةء قرأ القرآن على أب بن كعب و 
وعرض عليه القرآن مجاهد. وكان مجاهد يقول: كنا نفخر على الناس بقار 
عبد الله بن السائب. 
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٠. 5 .‏ )1( 
الفتح فوضع نعليه عن يساره 

- وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ول قال: 
رأيت النبى ية يصلى حافياً ومنتعاك”'' . 


- وكذلك حديث عائشة وا قالت: رأيت رسول الله كل يصلى 
حافيًا ومنتعلاً.. الحديث”" 


ووجه الدلالة: أن صلاة النبى به بعض الأحيان حافياً تدل على أن 
الصلاة في النعال من الأمور المباحة» وليست من الأمور المستحبة» إذ لو 
كانت من الأمور المستحبة لما تركها النبي بي بعض الأحيان ‏ من غير 
سبب ظاهر . . 


= توفي في إمارة ابن الزبير. طبه وأرضاه. 
انظر: طبقات ابن سعد »)٤٤٥/9(‏ سير أعلام النبلاء (۳۸۸/۳)ء أسد الغابة 
(/ 4 ). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (المجتبى) (۲/ »)۷٤‏ وأخرجه بنحوه أبو 
داود في سئنه »)۳١۱/۲(‏ وأحمد في مسنده (۳/ ۰)١١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۲/ 477)» وابن أبى شيبه في مصنفه (۳۰۸/۲)» وصححه أبن خزيمة 
في صحيحه (۲/ ۰1 (1١‏ وابن حبان في صحيحه /٥(‏ 205701 614 )). وقد أخرجه 
مسلم في صحيحه /٤/۲(‏ ۱۷۷) بلفظ «صلى لنا النبي ية الصبح بمكة فاستفتح 
سورة المؤمئين حتى جاء ذكر هوسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي َي 
سعلة فركع؟. وذكره البخاري في صحيحه (۲/ )٠٠١‏ بنحو هذا اللفظ معلقًا. 

(۲) أخرجه أبو داود في سئنه (۲/ »)٣١‏ وابن ماجه في سننه (۱/ 2071717 وأحمد 
في مسنده (۲/ ٤۱۷)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۳١/۲(‏ وصححه الألباني 
كما في صحيح سئن أبي داود (۱۲۸/۱)› وصحيح سنن سنن ابن ماجه .)١7١/١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)57١/1(‏ قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
(141/۲): «رجاله ثقاتة أه. وله شواهد منها حديث عمرو بن شعيب» 
وحديث عبد الله بن السائب السابقان. 
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للعمل بأمر من الأمور» مع حثه عليه وأمره به لا يدل على عدم 
استحباب ذلك العملء لأن النبي ييه كان يترك العمل بأمور فاضلة ‏ مع 
محبته لها لمصلحةٍ تقتضي ذلك كما جاء في الصحيحين”' عن 
عائشة وا قالت: إن كان رسول الله بي ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. 

ومن ذلك: أن النبي يك حت على صيام يوم وإفطار يوم وأخبر 
بأنه أفضل الصيام عند الله» وأنه صيام داود عليه السلام» ومع ذلك 
فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يداوم على هذا الصيامء بل ربما أفطر 
حتى يقول القائل إنه لا يصوم. وربما صام حتى يقول القائل إنه لا 
يفطر”". ومع ذلك فترك النبي ية لذلك الصيام في بعض الأحيان لا 


يدل على أنه غير مستحب» ولذلك عدة نظائر. 


فكذلك يقال في ترك النبي بي الصلاة في النعال - بعض الأحيان ‏ 
مع أمره بالصلاة فيها مخالفة لليهود لا يدل على عدم استحباب الصلاة 
فيهاء إذ يحتمل أن النبي كَل إنما ترك الصلاة فيها ‏ بعض الأحيان ‏ 
ليبين عدم وجوب الصلاة فيهاء إذ من المقرر أن الأمر بمخالفة اليهود 
يقتضي الوجوب» لكن لما ترك ياء الصلاة فيها ‏ أحيانا - دل ذلك على 
أن الأمر بالصلاة فيها ليس للوجوب» وإنما هو للاستحباب””*. 


00 فقد أخرج البخاري في مسحيحه (95/:5؟. «(YYo‏ ومسلم كذلتك في صحيحه 
(۳/ ۷/ 49) عن عبد الله بن عمرو را أن رسول الله َة قال: «أفضل الصيام 
عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يوما» واللفظ لمسلم. 

(۳) فقط أخرج البخاري فى صحيحه :»)5١6/4(‏ ومسلم كذلك في صحيحه (؟/// 
۷ عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله يي يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر 
حتى نقول لا يصوم. 

.)١75 ينظر: نيل الأوطار (؟5/‎ )٤( 


۲ حديث أبي هريرة ولد ويه أن رسول الله ا : قال : الإذا صلى أحدكم 
فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ليجعلهما بين رجليه أو ليصلٌ فيهما»“. 

وو حه الدلالة : أن النبي ا خر المصلي بين الصلاة في نعليه» أو 
خلعهما وجعلهما بين رجليه. وهذا يدل على أن الصلاة في النعلين من 
المستحبة لم يقع التتخيير أصلا . 

واعترض على هذا الاستدلال بأن التخيير والتفويض إلى المشيئة فى 
أمر من الأمور ‏ بعد الأمر به لا ينافي الاستحباب» كما جاء في صحيح 
البخاري”'' عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبى بيا قال: 
«صلوا قبل المغرب» قال في الغالغة : لمن شاءاء فقوله: «لمن شاء» لا 
يدل عا لی نفى استعحباب الصلاة ق لمغرب إذ لا يمكن أن يأمر بما لا 
يستحب » ولعل النبى اا أراد ذلك بيان الحطاط مرتبتها عن روات 
الفرائض”" ولذلك قال الراوي - عبد الله المزنى -: «قال فى الثالثة لمن 
شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنة». 

ويحتمل أنه أراد بقوله «لمن شاء» بيان أن الصلاة قبل المخرب 


وكذلك حاء ه في الصحيحين”'' . من حديث عيد الله بن مغفل 


»)٤١١ /۲( أخرجه أبو داود فى سئئه (15/ 207657 والبيهقى فى السئن الكبرى‎ )1١( 
وقال:‎ )510/١( وابن أبي شيبة في مصنفه (2»)08/5 والحاكم في مستدركه‎ 
«صحيح على شرط مسلم» اه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة في‎ 
وابن حبان في صحيحه (2008/0» ونقل الشوكاني في‎ ۰)۱١ /۲( صحيحه‎ 
عن. العراقي أنه قال: «صحيح الإسنادا اه.‎ )١۳١/۲( نيل الأوطار‎ 

(0؟) (04/۳(. 

(۳) ينظر: فتح الباري (۳/ .)٠١‏ 
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المزنى وله أن النبى ي قال: "بين كل أذانين صلاة ‏ قالها ثلاثاً ‏ قال 
فى الثالثة «لمن شاءا. 





فقوله فى هذا الحديث: المن شاء» لا ينافى استحباب الصلاة بين 
كل أذانين» فتبين بهذا أن التخيير والتفويض إلى المشيئة لا ينافي 
الاستحباب لا سيما إذا كان ذلك بعد ورود الأمر به . 


۳ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: صلَى 
رسول الله ييو في نعليه فصل الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى 
قال: «من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع». 

ووجه الدلالة: أن النبي بيه خيّر المصلي بين الصلاة في نعليه أو 
خلعهما وجعل ذلك راجعاً إلى مشيئته مما يدل على أن الصلاة في 
النعلين من الأمور الجائزة وليست من الأمور المستحبة» إذ لو كانت من 
الأمور المستحبة لم يقع التخيير أصلا. 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح عن النبي بي لكونه مرسلا 
فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق النبي بي وإنما هو من 


(r) 


الوجه الثانى: لو صح هذا الحديث فليس فيه دلالة على نفي 
استحباب الصلاة في النعال لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة في أمر من 
الأمور ‏ بعد الأمر به لا ينافي الاستحباب كما سبق بيان ذلك . 


.)١75/5( ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/5٠)‏ ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (؟/ 
1 ) عن العراقي أنه قال: «هذا مرسل صحيح الإسناد» اه. 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال (۲/ 222584 وانظر ترجمته ص7١1.‏ 

(8) ينظر: صضص١17.‏ 
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- من المعقول: 

علل أصحاب هذا الفول فقالوا: إن لبس النعال في الصلاة لا يدخل فى 
المعنى المطلوب من الصلاة» وهي وإن كانت من ملابس الزينة إلا أنَّ ملامسة 
النعال للأرض التي تكثر فيها النجاسات يقصر بلبسها عن رتبة الاستحباب» وإذا 
تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من 
باب دفع المفاسد» والأخرى من باب جلب المصالح"'' . 

وقد اعترض على هذا التعليل بأنه مبني على أن القول باستحباب 
الصلاة في النعال لكونها من ملابس الزينة» وهو ليس بمسلم» بل القول 
باستحباب الصلاة في النعال من جهة قصد مخالفة اليهود كما جاء في 
حديث شداد بن أوس و أن النبي تكد قال: «خالفوا اليهود فإنهم 1 
يصلون في نعالهم ولا خفافهي»". 

فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة9", وحينئذ 
لا يصح إيراد هذا التعليل من أصله“ . 
النرجدم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر - والله 
أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي باستحباب الصلاة في النعال» لقوة 
أدلته» لا سيما حديث شداد بن أوس ويه والذي فيه الأمر بلبس النعال 
مخالفة لليهودء فإنه ظاهرٌ في استحباب الصلاة في النعال» ولضعف أدلة 
القول الثاني وقد سبقت مناقشتها. 


(0) ينظر: فتح الباري (1/ »)٤۹٤‏ عمدة القاري (۲/ ۴ 

(؟) سيق تخريجه ص0١1.‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري .)٤۹٤/۱(‏ 

(4) وقد سبق بيان أن ما ورد من الأحاديث الدالة على أن الصلاة فى النعال من 
الزينة المأمور بأخذها لا تصح عن النبي ية انظر ص۲۲۸. ۰ 
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- إذا تقرر هذا فيحسن التنبيه إلى أمرين : 

الأمر الأول: أن الخفاف ونحوها ملحقة بالنعال فى استحباب 
الصلاة فيهاء بل قد جاء النص باستحباب الصلاة فيها كما في حديث 
شداد بن أوس و أن النبي ب قال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون 
في نعالهم ولا خفافهم"'' وكذلك حديث أنس ذه أن النبي ييا قال: 
«إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما 
إن شاء إلا من جناية». وغير ذلك من الأحاديث. 

وما سبق من الكلام في حكم الصلاة في النعال فإنه يجري في 
حكم الصلاة في الخفاف ونحوه. 

الأمر الثاني : أن السنة للمصلي إذا خلع نعليه أن يضعهما عن يسار 
ولا يضعهما عن يمينهء إلا إذا كان أحد يصلي بجواره عن يساره فالسنة أن 
يضع نعليه بين رجليه» لأنه إذا وضعهما عن يساره في هذه الحال فإنهما 
سيكونان عن يمين غيره" . . . وقد دل لذلك عدة أحاديث منها: 

حديث عبد الله بن السائب رف قال: رأيت النبي ييه يصلي يوم 
الفتح ووضع نعليه عن يساره”؟' . 

وهذا محمول على أنه لم يكن يصلي بجواره أحدّ من الناس» لأنه 
كان إمامًا كما جاء في بعض الروايات”"' . 

وكذلك حديث أبى سعيد الخدري وي قال: بينما رسول الله َل 
يصلي بأصحابه إذا خلع تعليه فوضعهما عن يساره. . . الحديث”' . 


(1) سيق تخريجه ص525. 
(0) سبق تخريجه ص٣۲۲.‏ 
(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ ۱۹۹). 
62 تقدم تخريجه ص19١1.‏ 
)٥(‏ كما دل لذلك رواية مسلم»› وقد سبق الإشارة إليه ص9؟5. 
(5) تقدم تخريجه ص84. 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والحج. 


وهذا محمول كذلك على أنه لم يكن يصلي بجواره أحد» لأنه كان إمامًا. . 

وكذلك حديثث أبي هريرة و أن رسول الله ا قال : دا صلى 
فيهما0() 

وكذلك حديث أبي هريرة وله أن رسول الله ي قال: «إذا صلى 
أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا 
ألا یکول عن يساره أحلء وليضعهما بين رجليه)”"' . 


7 _ رحمه الله -: «وما ذكر من كراهة 


وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره لم يكن للاحتراز من النجاسة» لكن 
من جهة الأدبء كما كره البصاق عن يمينه!ا اه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن بعض المصلين ‏ لا سيما في 
المسجد الحرام - يضع نعليه أمامه وهذا فيه مخالفة لما أمر به النبي بيا 
من وضعهما عن يساره» أو بين رجليه.. ٠.‏ ثم ليس من الأدب أن 
يستقبل المصلي نعليه أمامه» وربما يكون فيهما قذرء وإذا كان لا يشرع 
للمصلي أن يضع نعليه عن يمينه أو يمين غيره تأدبًا فكيف بوضعهما 
أمامه؟ , 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۲۳۱. 

(۲) أخرجه أبو داود في سئنه (707/5)» والبيهقي في السنن الكبرى (؟/417), 
والحاكم ني مستدركه )551/١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» اه. ووافقه الذهبى» وصححه ابن خزيمة فى صحيحه (؟5/5١1))‏ 
وابن حبان في صحيحه (/ 01۲« 01( ۰ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١19/55(‏ 

(4) قال علي القاري ‏ رحمه لله في مرقاة المفاتيح (؟/497): «وإنما لم يقل أي 
النبي َة أو خلفه؛ لثلا يقع قدام غيره» أو لثلا يذهب خشوعه لاحتمال أن 
يسرق» اه أي النعل -. 


ا جل ووس هئ 
وت TEDA‏ 


e‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 





ما يشترط في النعال عند الصلاة فيها 


يشترط في النعال عند الصلاة فيها: طهارتهاء فإن لم تكن طاهرة فلا 
تصح الصلاة فيها”''» وقد دل على اشتراط هذا الشرط عدة أحاديث منها: 

- حديث أبي سعيد الخدري ولب قال : بينما رسول الله ية يصلي 
بأصحابه إذا خلع نعليه فوضعهما عن يساره» فخلع الناس نعالهم فلما 
قضى رسول الله لا صلاته قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: يا رسول الله 
رأيتاك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال رسول الله كككْهِ: «إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قذرًا فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في 
نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلٌ فيهما»". 

ووجه الدلالة: أن النبي كك خلع نعليه وهو في صلاته لما أخبره 
جبريل بعدم طهارتهماء وفي هذا دلالة على اشتراط طهارة النعل عند 
الصلاة فيهاء وإلا لما خلعهما النبي بي وهو في صلاته» ثم إن قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في 
نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلٌ فيهما» يدل على أنه لا بد 
من التأكد من طهارة النعلين قبل الصلاة فيهما وأنه إذا رأى فى نعليه 
نجاسة فإنه لا يصلي فيهما حتى يزيل تلك النجاسة مما يدل على اشتراط 


)001 ينظر الهداية: 2)١4/١(‏ مواهب الجليل »)٠١٤/١(‏ المجموع )۲/ 04۸(« 
الروض المربع (8/1"). 
(۲( تقدم تخريجه ص۹٤‏ . 


أحكام اللباس البتسلقة بالصلاة والح 


> 
طهارة النعلين عند الصلاة فيهما. 


ويمكن أن يستدل لهذا الشرط كذلك بالأدلة التي استدل بها من 
يرى اشتراط طهارة اللباس لصحة الصلاة» وقد سبق ذكره”''. 

- إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا فى كيفية تطهير النعال من 
التجاسة عند إرادة الصلاة فيها على خمسة أقوال: 

القول الأول: يجزئ دلكها بالأرض مطلقًا. وإليه ذهب 
الأوزاعي”"» والقاضي أبو يوسف”" من الحنفية» وهو رواية عند 
الحنابلة"“ . وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية”"": وابن القيه'"" رحمهم الله تعالى. 

القول الثاني: يجزئ دلكها بالأرض إذا كانت النجاسة يابسة» ولها 
جرم» ولا يجزئ دلكها بالأرض إذا كانت النجاسة رطبة أو ليس لها جرم 
وإليه ذهب الحنفية ما عدا أبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وزف 2*0 
وهو قول الشافعي في القدي . 


القول الثالث: يجزئ دلكها بالأرض إذا كانت النجاسة من جنس 


.48 - 4١ص ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: الأوسط (9؟/1517).» المغنى (۲/ .)٤۸۷‏ 

٠ .)۷1۸/١( ينظر: الهداية‎ )۳( 

(4) ينظر: المستوعب (١/1٦۳)ء‏ المغنى (۲/ ۸۷٤)ء‏ المحرر )۷/١(‏ الإنصاف 
)۳/1( 

(9) ينظر: المغنى .)٤۸۷/۲(‏ 

(60) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲۱/۲۲ - .)١١١‏ 

(۷) ينظر: إغاثة اللهفان .)١17٠/١(‏ 

(۸) ينظر: الكتاب »)٥١/١(‏ الهداية !١4/١(‏ - ۷1۹)ء الاختيار لتعليل المختار 
(T/1)‏ 

() ينظر: فتح العزيز (54/ 41 » ٥‏ المجموع (؟2)298/5 روضة الطالبين .)۲۸١ /١(‏ 


SFE‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
أرواث الدواب وأبوالهاء ويجب غسلها إذا كانت غير ذلك. وإليه ذهب 
المالكة. 

القول لاع : يجب غسلها مطل كسائر النجاسات» وإليه ذهب 
والرواية المعتمدة عند I,‏ 


القول الخامس : يجب غسلها من البول والعذرة دول غيرهما. وإليه 
ذهب إسحاق ابن راهويه”'» وهو رواية عند الحتابلة"' . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول 


1 . 5 
أسجتدل أصحاب هلأ القول على أن ذلك النعال بالأرض عند إرادة 


الصلاة فيها مجرئ بأدلة من السئة» ومن المعقول : 


١‏ - حديثث أبي هريرة ل أن رسول الله اا قال: دا وطيء 


)1١(‏ ينظر: المدونة 223١ /١(‏ مواهب الجليل 22١55 /١(‏ الشرح الصغير على أقرب 
المسالك .)۷۸/١(‏ 

(۲) ينظر: البناية في شرح الهداية .)۷١٤/١(‏ 

(۳) ينظر: التبصرة (ص597)» المهذب »)٥۹۸/۲(‏ فتح العزيز (5/ 45): روضة 
الطالبين (۱/ ۲۸۰). 

)٤(‏ ينظر: المستوعب »)۳٦۱/۱(‏ المحرر »)/١(‏ الإنصاف (۱/ ۳۲۳)» الروض 
المريع .)۳٤۸/۱(‏ 

(0) ينظر: كتاب المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن 
راهويه(51/1١).‏ 

(5) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين »)154/١(‏ المغني (۲/ 
۷ ) الإنصاف .)3177/1١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» وفي لفظ: «إذا وطئ الأذى 
بخفيه فطهورهما التراب906©. 


ووجه الدلالة: أن النبي مه أخبر بأن التراب مطهر للنعل مما 
يصيبها من الأذى» وفى هذا دلالة على أن دلك النعل بالتراب مطهرٌ لها 
من النجاسة . 


المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما»”" . 
وذلك كاف فى التطهير بدليل قوله بعد ذلك: «وليصلٌ فيهما». ولو كان 
يلزم غسل النعل من ذلك الأذى أو النجاسة لبيّن النبي ية ذلك . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذين الحديثين بأن القذر المذكور فيهما لا 
يراد به الشىء النعجس » وإنما يراد به ما يستقذر من مخاطء أو نحوه من الطاهرات 
التي تستقذر وليست بنجسة”'"؛ وحينئذٍ لا يصح الاستدلال بهما. 


وأجيب عن هل! الاعتراض من أربعة و-جوه. 


(؟9) أخرجه أبو داود فى سئئه (؟7//ا4» 4258 والبيهقى فى السئن الكبرى (۲/ 
٠‏ والبغوي في شرح السنة (؟/97): والحاكم في مستدركه (115/1) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم) اه. وأقره الذهبي في التلخيص› 
وصححه ابن خزيمة في صحيحةه ))١158/١(‏ وابن حبان في صحيحه (1/ 
2)00١ ۹‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی (137/77) 
معلقًا على إسناده هذا الحديث: ...١‏ وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من 
رواية محمد بن عجلان» وقد خرج له البخاري في الشواهد» ومسلم في 
المتابعات» ووثقه غير واحد» واللفظ الأول لم يسم راويه» لكن تعدده مع عدم 
التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن أيضا» اه. 

(۲) سبق تخريجه ص49. 


(۳) ينظر المجموع (؟/2599). إغاثة اللهفان .)١171١7/1١(‏ 
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الوجه الأول: أن الطاهرات التي تستقذر كالمخاط ونحوه لا تسمى 
خيًا”'؟ . 

الوجه الثاني : أنه لا يؤمر بمسحها عند الصلاة» فإنها لا تبطلها. 

الوجه الثالث: أنه لا تخلع النعل لأجلها في الصلاة» فإنه عمل 
لغير حاجة» فأقل أحواله الكراهة. 

الوجه الرابع : أنه قد روي عن النبي كله أنه قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما دم حلَمَّةا" والحَلّمه (بفتح الحاء واللام) واحد 
السَلّم والحَلَّم : كبار القراد0. 

وأجيب عن الاعتراض بهذا الوجه بأن هذه الرواية ضعيفة» ولا 
تصح عن النبي لن( , 


ب س من المعقول: 
علل أصحاب هذا القول فقالوا: 


إن أسفل النعل محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالباء فأجزأ مسحه 
بالجامد كمحل الاستجمار فإنه يجزئ فيه الاستجمار بالأحجار ‏ كما 


)١(‏ كذا أورد ابن القيم رحمه الله هذا الوجه في إغاثة اللهفان :»)١7١/١(‏ ولعله بهذا 
يشير إلى ما وقع في بعض الروايات» كما عند أبي داود )۲٥٤/۲(‏ وغيره أن 
النبي ية قال : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبنَاة بدل «أذى» أو «قذرًا». 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (۳۹۹/۱) من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 575)»؛ لسان العرب (9/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: إغاثة اللهفان .)١71١7/1١(‏ 

(0) لأن في سند الحديث - بهذه الرواية ‏ صالح بن بيان قال عنه الدارقطني : 
متروك؛ وفيه كذلك فرات بن السائب قال عنه البخاري: منكر الحديث» وقال 
ابن معين: ليس بشيء»؛ وقال الدارقطني متروك. انظر: تخريج الأحاديث 
الضعاف من سنن الدارقطني للحافظ الخساني (ص59١).»‏ التعليق المخني على 
سنن الدارقطني (۱/ ۳۹۹). 1 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والح : 33 
تواترت به السئة ‏ مع القدرة على الماءء فكذلك أسفل النعل يجزئ 
مسحه بالجامد مع القدرة على غسله بالماء0 ا . 


ادلة القول الثاني : 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّْ دلك النعال بالأرض يجزئ إذا 
كانت النجاسة يابسة ولها جرم» ولا يجزئ إذا كانت النجاسة رطبة أو 
ليس لها جرم... 

واستدلوا على دلك النعل بالأرض مجزئ إذا كانت النجاسة يابسة 
ولها جرم بأدلة القول الأول وحملوها على ما إذا كانت النجاسة التي 
بأسفل النعل يابسة ولها جرم" . 

واستدلوا على دلك النعال بالأرض لا يجزئ إذا كانت النجاسة 
رطبة أو ليس لها جرم بحديث أبي هريرة وه أن رسول الله كه قال : 
«إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)”'". 


ووجه الدلالة: أن النبي يي بين في هذا الحديث أن التراب مطهرٌ 
للأذى الذي يصيب النعل..» ومن المعلوم أنَّ ما لا جرم له من النجاسة 
كاليول ونحوه») أو ما لَه جرم وهو رطب إذا أصاب النعل فإل مسحه 
بالتراب لا يزيله ولا يطهرهء فكأن النبي ب أراد بالأذى في هذا 
الحديث: الأذى الذي يكون التراب مطهرًا له لو مسح به... وهو ما 
كان يابسًَا وله جرم . . » ويفهم من ذلك أن ما لا جرم له من النجاسة» أو له جرم 
لكنه رطب لا يجزئ دلكه بالأرض» ولا يعتبر التراب له طهو ا ' . 


/١١؟( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟737/151١)» إغاثة اللهفان‎ )١( 
.) 3١ 

(۲) ينظر: البناية فى شرح الهداية (۱/ ۷۱١‏ ۔ ۷۱۷)» وانظر ص۲۳۹ - 110. 

)( تقدم تخريجه ص۰۲۲۸ ۲۲۹. 

(5) ينظر: البناية في شرح الهداية .)۷۱۷١/١(‏ 


6 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بحمل كلمة 
(الأذى) الواردة في الحديث على ما له جرمٌ من النجاسة وهو يابس» لأن 
النبى يا قال: (إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى» أي: النجاسة» وأطلق عليه 
الصلاة والسلام فلم يخص نجاسة دون نجاسة... ثم لو كان الحكم 
يختلف باختلاف نوع النجاسة لبين النبي َيه ذلك للأمة» لا سيما وأن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلفه بنعالهم كما دل على ذلك 
حديث أبي سعيد المتقدم'''» وكانوا يمسحونها بالتراب ويصلون فيها من 
غير أن يفرقوا بين نجاسة ونجاسة» ولو كان الحكم يختلف باختلاف نوع 
النجاسة لبين النبي َة لهم ذلك» إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

أمّا ما ذكر من أن التراب لا يطهر ما لا جرم له من النجاسة» أو ما له جرم 
وهو رطب فيقال: ‏ على التسليم بذلك إن الشارع قد عفا عن أثر النجاسة 
الواقعة في أسفل النعل بعد مسحها بالتراب لمشقة التحرز منهاء كما عفا عن أثر 
النجاسة فى محل الاستجمار بعد الإنقاء بالاستجمار”'*» قال الموفق بن قدامة9" 
رحمه لله : ابغير خلاف نعلمها اه. 


أدلة القول الثالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أنَّ دلك النعال بالأرض مجزئ إذا كانت 
النجاسة من جنس أرواث الدواب وأبوالهاء ويجب غسلها إذا كانت غير ذلك . 

واستدلوا على أن الدلك بالأرض مجزئ إذا كانت النجاسة من 
جنس أرواث الدواب وأبوالها بأدلة القول الأول“ وحملوها على ما إذا 


)١(‏ ينظر: ص44. 


(؟) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ »)۱١۹۷ - ۱۲١۹‏ إغاثئة اللهفان 
(/131), 


)۳( المغني (؟/14577). 
)٤(‏ ينظر: ص۲۲۸ - .114١‏ 
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كانت النجاسة من جنس أرواث الدواب وأبوالها"» ووجه ذلك: أن 
أرواث الدواب وأبوالها يشق التحرز منها فأجزأ دلكها بالأرض إذا أصابت 
أسفل النعل» بخلاف غيرها من النجاسات فلا بد من غسلها إذا أصابت 
أسفل النعل تمسكا بعموم الأدلة"" . . . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بما سبق أن اعترض به على 
أدلة القول الثاني من أن حمل كلمة (الأذى أو القذر أو الخبث) الواردة 
فى أدلة القول الأوّل على ما كان من جنس أرواث الدواب وأبوالها غير 
مسلّمء لأن قوله يَكِة: «إذا وط أحدكم بنعله الأذى . . ؛ وما في معناه 
يشمل جميع النجاسات وتخصيص ذلك بنجاسة دون نجاسة يحتاج إلى 
دليل يدل على ذلك التخصيص. . . ثم إن جميع النجاسات ‏ ولا سيما 
التى تكون في الطرقات ‏ يشق الاحتراز من إصابتها أسفل النعل... ولا 
وجه لتخصيص تلك المشقة بما كان من جنس أرواث الدواب وأبوالها. . . 
أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب هذا القول على وجوب غسل النجاسة الواقعة في 
أسفل النعل» وعدم إجزاء دلكها بالأرض بدليل من السنة» ومن المعقول : 
| س من السسنة: 

حديث أبى سعيد الخدري ؤي قال: بينما رسول الله بيه يصلى 
بأصحابه إذ خلع نعليه فخلع الناس نعالهمء فلما قضى رسول الله كه 
صلاته قال: لِم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا 
فقال رسول الله ية : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا...» 
الحدره“. 
)١(‏ هذا بناء على القول بنجاستهاء وإلا فهي محل خلاف بين العلماء. 
(۲) ينظر: مواهب الجليل /١(‏ 94١2؛‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك .)۷۸/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص 48. 
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ووجه الدلالة : أن خلع النبي ية نعليه في صلاته بعد إخباره بأن فيها قذرًا 
يدل على أنه لا يجزئ دلكهماء وأن القذر لا يزال فيهماء إذ لو كان مجزئًا لما 
خلع النبي بيا نعليه وهو في صلاته ولما أخبر ببقاء القذر فيهما”"' . 

واعترض على هذا الاستدلال بأنه مبني على أن النبي ييه دلك 
نعليه قبل الصلاة فيهماء وهو ليس بمسلّمء بل الظاهر أنه لم يدلكهما 
لأنه لم يعلم بالقذر فيهما حتى أخبره جبريل #4 ومما يدل لذلك 
تتمة الحديث» فإن النبي بي - بعد قوله: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن 
فيهما قذرًا 0‏ قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في 
نعليه قذرًا أو أذىّ فليمسحه وليصل فيهما». فلو كان النبي يك مسح 
القذر الذي أصاب نعليه قبل الدخول في الصلاة لاكتفى بذلك المسح ‏ 
كما أمر بذلك - ولم يخلع نعليه وهو في الصلاة. . . 
ب س من المعقول: 

استدلوا بقياس أسفل النعل على الثوب» فكما أن ثوب المصلي إذا أصابته 
نجاسة وجب غسلها ولم يجزئ فيها الدلك فكذلك أسفل النعل. ٠‏ 

ويمكن الاعتراض على هذا القياس من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قياس معارض للنص» ولا عبرة بالقياس إذا عارض 
النص» ووجه ذلك أن النبي َة أمر من رأى في نعليه قذرًا أن يمسحهما بالأرض 
ويصل فيهماء ولم يأمره بغسلهماء وأخبر في حديث آخر أن التراب لهما طهورء 
بينما القياس المذكور يقتضي وجوب غسلهما. . 

الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق فإن أسفل النعل محل تتكرر 
ملاقاته للنجاسة فيشق التحرز منهاء بخلاف الثوب. . 


.)٤۸۸ » ٤4۸۷ /۲( ينظر: المغني‎ )1١( 
. )٤۸۸ /۲( ينظر: المرجع نفسه‎ )۲( 
.)٤٥/٤( ينظر: فتح العزيز‎ )۳( 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 


CD 
أدلة القول الخامس:‎ 

ذهب أصحاب هذا القول إلى وجوب غسل النجاسة إذا أصابت أسفل 
النعل» وكانت النجاسة بولا أو عذرة» دون غيرهما فيجزى الدلك . . 

واستدوا على أنَّ دلك النجاسة ومسحها بالتراب إذا أصابت النعل 
وكانت غير بول أو عذرة مجزئ: بأدلة القول الأول » وحملوا كلمة 
(الأذى أو القذر أو الخبث) الواردة فيها على ما إذا كانت النجاسة غير 
بول أو عذرة.. 

وأما البول والعذرة فيجب فيهما الغسل إذا أصابا أسفل الخف 
وعللوا ذلك : بأن البول والعذرة أفحش النجاسات وأغلظها فلم يجزئ 
فيهما المسح والدلك بالتراب بخلاف غيرهما من النجاسات”"' . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن التفريق بين البول والعذرة 
وبين سائر النجاسات في الحكم يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل ظاهر 
يدل على هذا التفريق»ء بل ظاهر الأدلة يدل على أنه يجزئ المسح 
والدلك بالتراب لجميع النجاسات» إذا أصابت أسفل الخف من غير 
تفريق بين نجاسة ونجاسة. . . 
الترجحدح: 

بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما أورد على تلك الأدلة من اعتراضات يظهر - وال أعلم ‏ 
رجحان القول الأول القاضى بإجزاء دلك النجاسة إذا أصابت أسفل الخف 
بالأرض مطلقّاء وذلك لقوة أدلة هذا القول لا سيما الأدلة من السنة فإنها 
ظاهرة الدلالة لهذا القول.... ولضعف أدلة الأقوال الأخرى» كما يظهر 
ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . . 


(۲) ينظر: المغني .)٤۸۷/۲(‏ 


o. FF‏ يجيه كيد 
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المطلب الثالث 


حكم الصلاة في النعال في المساجد المفروشة بالسجاد ونحوه 


تقدم أن القول الراجح في حكم الصلاة في النعال هو القول 
باستحباب الصلاة فيهاء وهو متوجه فيما إذا كانت الصلاة تقام في مساجد 
غير مفروشة بالسجاد ونحوه؛ أي التي يُصلى فيها على التراب» كما كان 
عليه الحال في مسجد رسول الله ميه فإنه لم يكن مفروشا بسجاد ولا 
غيره بل كان النبي كَل وأصحابه يصلون على التراب» حتى إن أحدهم 
إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض ‏ من شدة الحر ‏ بسط ثوبه 
فسجل عليه . . .". 

وكذلك يتوجه القول باستحباب الصلاة في التعال فيما لو صلى 
الإنسان خارج المسجدء. كما لو صلى في البرية ونحو ذلك. 

ولكن معظم المساجد في وقتنا الحاضر أصبحت مفروشة بالسجاد ‏ 
على اختلاف أنواعه ‏ فهل يتوجه القول باستحباب الصلاة في النعال فيها؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال يحسن بنا أولاً النظر فيما يترتب من 
الضرر على القول باستحباب الصلاة في النعال فيهاء وأعظم ما يكون من 
الضرر هو تلويث المسيجد وتقذيره حتی يصبح - مع مرور الوقت - وكرًا 
للقاذورات والأذى. 


(0) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ .)١9/4 1٦١‏ 
() كما جاء ذلك في الصحيحين عن أنس بن مالك وله . انظر: صحيح البخاري 
)44۲/1( صحیح مسلم .)١15١/60/5(‏ 
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_لسسس مد 


ووجه ذلك أن هذا السجاد الذي تفرش به المساجد فى الوقت 
الحاضر يجذب ما يكون في أسفل النعل من أذى بحكم ليونته ورخاوته» 
لا سيما إذا كان ذلك الأذى رطبًّاء ولا سيما وقد تنوعت النعال في 
الوقت الحاضر فوجدت نعال لم يكن يوجد مثلها من قبل كالنعال 
البلاستيكية التي لا صلابة فيها. . ٠.‏ وكثيرٌ من الناس لا يبالي ولا يتحفظ 
من نعليه فإذا دخل هؤلاء المسجد بنعالهم تجمعت القاذورات والأذى في 
فرش المسجد مما يلحق الأذى بالمصلين» بل ربما يكون هذا سببًا في 
امتناع بعض الناس من الصلاة في المسجد. .7" . 


الصلاة في النعال في المساحد المفروشة بالسجاد ونحوه»› بل ريما بمعين 
القول بخلع النعال عند دخول تلك المساجدء لا سيما إذا كان ذلك 
يسبب فتنة وكراهة للحق وأهلهء وربما يدع بعض الناس الصلاة بسببه» 
الجليل”'' إلى حكاية وقعت أدت إلى القتل يسبب ذلك!. 

ومن المقرر عند العلماء أل ترك بعض السنن للمصلحة وتأليف 


)١(‏ ينظر: فصل المقال في حكم الصلاة في النعال (ص"١‏ - ۱۷)ء فتوى لسماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله - ضمن كتاب فتاوى إسلامية /1١(‏ ۲۸۲)ء 
مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ محمد بن عثيمين - حفظه الله 
(19/9؟). 

(؟) وقد نقل ذلك عن الأبي حيث قال في مواهب الجليل (١/١٤٠ء :)١٤١‏ «قال 
الأبي: ثم إنه ‏ أي الصلاة في النعل ‏ وإن كان جائرًا فلا ينبغي أن يفعل اليوم 
لا سيما في المساجد الجامعة فإنه قد يؤدي إلى مفسدةٍ أعظم» يعني من إنكار 
العوام» وذكر حكاية وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس» قال: وأيضًا فإنه قد 
يؤدي إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ من المشي بنعله» اه. وقوله: (وإن 
كان جائرًا). هذا جار على مذهب المالكية فى أن الصلاة فى النعل جائزة 
وليست بمستحية . انظر: ص 4 .١ ١‏ ۰ 
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لقلوب لا پاس بده بل قد يكون مطلويا. فإنه قد يعرض للمفضول ما 
يجعله أفضل من الفاضل . . 


واسئّدل لذلك بما جاء فى الصحيحين''' عن عائشة وا أن 
النبي ييه قال لها: ١يا‏ عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرتثٌ 
بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلتُ له بابين 
بابَا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلخت به أساس إبراهيم». 


ووجه الدلالة: أن النبي بيه ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مخافة الفتنة» ولأجل مصلحة تأليف 
قلوب الناس بذلك فدل هذا على أنه يشرع ترك العمل الفاضل ‏ أحيانًا ‏ 
إذا اقتضت المصلحة ذلك" . . 


بل إن النبي بيه ترك لبس النعلين في الصلاة في بعض الأحيان ‏ 
مع أمره بالصلاة فيهما ‏ للمصلحة”"» ولعل المصلحة في ذلك - وال 
أعلم ‏ أن يبين للناس عدم وجوب لبس النعال في الصلاة» وهذا يدل 
على أن ترك لباس النعال فى الصلاة لا بأس به إذا اقتضت المصلحة 
ذلك» بل قد يكون مطلوبًا كما هو الحال فى المساجد المفروشة بالسجاد 
في الوقت الحاضر. 1 


(۱) صحيح البخاري »)٤۳۹ /۳( )۲۲٤/۱(‏ صحيح مسلم (۹/۳/ ۰۹۰ ۹۱). 

(1) وقد ترجم البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه )۲۲٤/۱(‏ على هذا الحديث 
بقوله: :باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه 
فيقعوا فى أشد منه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى _: «والمراد 
بالاختيار في عبارته: المستحب» اه. انظر فتح الباري (1/ ١۲۲)ء‏ (418/8: 
4146). 

(۳) كما دل على ذلك حديث عبد الله بن السائب» وحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وحديث عائشة و . وتقدم ذكر هذه الأحاديث. انظر: 
ص۰۲۲۸ ۲۲۹. 
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فإن قيل: إن هذا القول يلزم منه إماتة السئّة» وجهل أكثر المسلمين 
بهاء لا سيما العامة من الناس”. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: ليس بصحيح أن هذا القول يلزم منه 
إماتة السئة» لأ مقتضى هذا القول أنه ينبغى ترك الصلاة فى النعال فى 
المساجد المفروشة بالسجاد ونحوه فقط لمأ يترتب على الصلاة فی النعال 
فيها من الضرر الذي تقدمت الإشارة إليه» وأما في غير المساجد 
المفروشة كما لو كان الإنسان في البرية ونحو ذلك فيتوجه القول 
باستحباب الصلاة في النعال حينئل. . . 

ثم إنه يمكن بيان هذه السئة كذلك بالكلام وبيان أن النبي ييا 
فعلهاء وأنه ينبغي تركها في المساجد المفروشة لا رغبة عن السئّة ولكن 
خشية الوقوع في المفسدة... 


.)٠٤٠١ - ينظر: شرعية الصلاة في النعال (ص۲۳۲‎ )١( 


أحكام اللباس 





مشروعية أخذ الزينة في الصلاة 


يشرع للمسلم أن يأخذ زينته في الصلاة امتثالاً لأمر الله - عز وجل 
بذلك فى قوله سبحانه: یی عَادَمَ عدوا زیت عد کی مَسَسِرٍ 237 فالأمر 
بأخذ الزيئة في هذه الآية يتناول الأمر بستر العورة» وستر ما جرت العادة 
بستره من البدن» وقوله سبحانه: #عندٌ ڪل مسار المراد به: عند كل 
موضع سجو د» أي : تند کل اد 


فدلت هذه الآية الكريمة على أن المسلم يشرع له أن يأخذ زينته في 
صلاته على أحسن حال يقدر عليها من المبالغة في ستر ما جرت العادة 
بستره. . ٠».‏ ولبس أحسن الثياب على أجمل هيئة وأحسن حال. .. لأنه 
عندما يقوم في صلاته يقوم في أشرف مقام وأجله وأعظمه. إذ إنه في 
مقام مناجاة رب العالمين» ولذلك فإنه يشرع له أخذ الزينة في صلاته ولو 
كان يصلي وحده ولا يراه أحد من الناس»ء كما جاء في حديث ابن 
عمر وا أن النبى ية قال : «فإن الله أحق من تزين ل 


."١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان »)١1١/8/5(‏ المحرر الوجيز (/7/ 45)» تفسير ابن كثير 
(/*18). 

(۳) الحديث بتمامه: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثربيه فإن الله أحق من تزين له 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ »)۲۲١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)٤/۲(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۱۸٤‏ (إسناده حسن» اه. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحه _ و6 7 
وفي حديث بهز بن حكيم'"'' عن أبيه عن جله أنه قال: ١‏ 
قلت يا رسول الله: فإذا كان أحدنا خاليًا فقال رسول الله كلل : «فالله أحق 

أن يستحيا منه من الناس 06" . 

فإذا كان هذا خارج الصلاة» فهو في الصلاة أحق أن يستحيا منهء 
فتؤخل الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى”''» ولهذا قال ابن عمر وا لغلامه 
نافع“ لما رآه.يصلي حاسر الرأس: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت 
تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له . 


)١(‏ هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْده» أبو عبد الملك القشيري البصري» روى 
عدة أحاديث عن أبيه عن جده» وعن زرارة بن أبي أوفى. 
ونّقه ابن معين» وعلى ابن المدينى» والنسائى. وقال أبو داود: هو عندي 
حجة. وقال ابن عدي : لم أرَ له حديًا منكراء ولم أرَ أحذا من الثقات يختلف 
في الرواية عنه. 
وقال ابن حبان: يخطئ كثيرًا. وهو ممن استخير الله فيه. 
قال الذهبي في السير: توفي قبل الخمسين ومائة. 
انظر: اكتاب المجروحين؛» »)۱۹٤/۱(‏ سير أعلام النبلاء »)۲٥۳/(‏ ميزان 
الاعتدال (۱/ 706), 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه »)۵٥۷ »257/١١(‏ والترمذي فى سئنه (۷۸/۸)» 
وأحمد في مسئده (/ ٠"‏ ٤)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى »)۱۹۹/١(‏ وقذ 
ذكره البخاري في صحيحه )۳۸١ /١(‏ معلقًا بصيغة الجزم . 

(۳) ينظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص۲۹)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (؟175//ا١١).‏ 

)٤(‏ هو نافع القرشي العدوي العمري» أبو عبد الله» مولى ابن عمر» وراويته» الإمام 
الثبت» عالم المدينة. ..» بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر معلا 
ومفتيا. . توفي سنة ۷١١ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان /٥(‏ ۳۹۷)ء سير أعلام النبلاء »)4٠١ /٥(‏ طبقات الحفاظ 
ص *1. 

)٥(‏ كذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في حجاب المرأة (ص59)) 
ومجموع الفتاوى )۱١۷/۲۲(‏ ولم أقة قفا على سنده بهذا اللفظ فيما اطلعت _ 


6 ظ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


وفي صحيح مسلم''' عن عبد الله بن مسعود وط أن النبي كله 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبّر فقال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسئًا فقال كلك: «إن الله جميل 
يحب الجمال» الكبّر بطر الحق» وغمط الناس» . 

ففي هذا الحديث بين النبي كَل أن لبس الثوب الحسن والنعل 
الحسن ليس من الكبر» بل هو من التجمل الذي يحبه الله - عز وجل -. 
وإذا كان الله عز وجل 2. يحبه فهو من الأمور المحمودة والمندوب 
إليهاء وإذا كان الأمر كذلك فإن التجمل في اللباس يتأكد في الصلاةء إذ 
إن المصلي في صلاته في مقام مناجاة رب العالمين» فينبغي له حين 
مناجاته أن يكون على أحسن هيئة وأجمل حال. . 

وقد كان كثيرٌ من السلف يتخيرون أحسن الثياب التي يقدرون عليها 
ليصلوا فيهاء فقد اشترى تميم الداري”" وه حلة بألف درهم كان يصلي 
فيهاء وكان مالك بن دينار""' يلبس في صلاته الثياب العدنية الجيادء 





= عليهء لكن أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۳۷۷ /١(‏ ۳۷۸)ء والبيهقي 
فى السنن الكبرى (؟/5757) بلفظ : «رأى عبد الله بن عمر نافعًا يصلى فى 
خلوته في ثوب واحد فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أفكنت 
تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لا قال: فالله أحق أن يتجمل له». 

.(A4/Y/) (1) 

(۲) هو تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخميء أبو رقية» صحابي جليل» وقد 
على النبي ية سنة تسع»› فأسلم وحدث عنه النبي ية على المنبر بقصة 
الجساسة في أمر الدجال. . .» كان عابدًا تلا لكتاب الله قال ابن سعد: لم 
يزل بالمدينة حتى تحول بعد مقتل عثمان طب إلى الشام. توفي سنة ١4ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (508/7): سير أعلام النبلاء (۲/ ١٤٤)ء‏ أسد الغابة 
.)2١65/1١(‏ 

(۳) هو مالك بن دينار التابعي الجليل» سمع من عدد من الصحابة. . . قال علي بن 
المدينى : له نحو من أربعين حديئًا. . قال سليمان التيمى: ما أدركتٌ أحدًا أزهد 
من مالك بن دينار. قال عنه الذهبي في السير: «هو علم العلماء الأبرار» _ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحن كك 
وكان ثوب أحمد بن حنبل الذي يصلي فيه يشترى بنحو الدينار”"' . . 

فأين حال هؤلاء من حال بعض الناس اليوم الذين لا يبدون اهتمامًا 
بأخذ الزينة في الصلاة» بل ربما تجد بعضهم يعمد إلى الصلاة في ثياب 
مهنته أو ملابس نومه... بينما لو قابل مسؤولاً صغيرًا من البشر فضلا 
عن مقابلة مسؤول كبير لتجمل له بأحسن لباس وأجمل هيئة... أليس 
رب العالمين أحق أن يتجمل له وتؤخذ الزينة لمناجاته؟ . 


إذا تقرر هذا فإن من أخذ الزينة فى الصلاة أن يصلى الرجل فى 
ثوبين فأكثرء وهذا مما لا خلاف بين العلماء فى مشروعيته 
واستحبابه" . . 


وقد دل على ذلك عدة أحاديث» منها: 


حديث أبي هريرة َيه أن سائلا سأل رسول الله بي عن الصلاة 
البخاري ومسلم في صحيحيهما"". 


فقوله يَهة: «أو لكلكم ثوبان؟» يدل على أن الصلاة في الثوبين 
أفضل وأكمل لمن قدر عليهما فكأن المعنى: ليس لكل واحدٍ منكم 
ثوبان» فلذلك رخص في الصلاة في الثوب الواحد» ويفهم منه أن 
الصلاة في الثوبين أفضل لمن قدر عليهما. 


= معدود فى ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» أه. 
ترفى رحمه الله سنة ۱۲۷ه. 
انظر: طبقات ابن سعد(// ۳٤۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (0/ 2057 تاريخ الإسلام 
(8/6م؟١).‏ 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)١55/17(‏ سير أعلام النبلاء .)٤٤۷/۲(‏ 
(۲) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/۲/١۲۴)ء‏ فتح الباري .)475/١(‏ 
)۳( صحيح البخاري 2))17١/1١(‏ صحيح مسلم (۲/ ل (TI‏ 
(6) قال الخطابي ‏ رحمه الله في معالم السنن :)١5/١(‏ قوله: «أو لكلكم _ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 
۔ حديث ابن عمر وچ قال: قال رسول الله يَْةِ: «إذا كان لأحدكم 
ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر ب 
حديث ابن عمر ون أن النبي ية قال: «إذا صلى أحدكم فليلبس 
ue ۴‏ )لش f‏ 5 لہ 
وبيه فإن الله احق من تزين . 
ففي هذين الحديثين أمر النبي يل بالصلاة في ثوبين عند القدرة عليهما 
ولا أقل من أن يفيد ذلك الأمر استحباب الصلاة في الثوبين لمن قدر عليهما. . . 
أخرج البخارى ذ 0 .ا لر ی /' 
واحرج البحاري في صحيحه عن ابي هريره ووه عن عمر بن 
الخطاب سه أنه قال: «إذا وسع الله فأوسعوا؛ جمع رجل عليه تياب 
صلى رجل”*' في إزار ورداءء في إزار وقميص» في إزار وقباء» في 





= ثوبان؟» لفظه لفظ استفهام» ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم من العدم 
وضيق الثياب» يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة» وليس لكل واحدٍ منكم ثوبان» 
والصلاة واجبة عليكم فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة» اه. 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه (۳۳۹/۲) من طريق سليمان بن حرب قال: حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كه فذكره 
ورجاله رجال الصحيحين» إلا أنه وقع في رواية أبي داود شك في رفعه إلى النبي بء 
أو وقفه على عمر طبه » حيث قال أبو داود بعد ذكره لإسناد الحديث الذي رفعه إلى 
النبي كِِ: «أو قال: قال عمر. . ٠.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط 
المستقيم (۱/ ۲۵۷) «رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح» أه. 

(0) تقدم تخريحه ص١‏ 190. 

.)6¥0/( )9( 

(5) قال الحافظ ابن حجر . رحمه الله في الفتح )٤١١ /١(‏ «أورده بصيغة الخبر 
ومراده الأمرء قال أبن بطال : يعني : ليجمع وليصل» وقال ابن المنير: الصحيح 
أنه كلام في معنى الشرط» كأنه قال: إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن. . . إلى 
أن قال: ومثله قوله يِه تصدق امرؤٌ من دیناره» من درهمه» من صاع 
تمره. ..» أه. 

(0) القباء: بالقصر وبالمد: ثوب ضيق من ثياب العجم» وجمعه أقبيه» قيل: هو فارسي 
معرب» وقيل: مشتق من قبا الشيء قبوًا إذا جمعه بأصابعه» سمي بذلك لاجتماع 
أطرافه . انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص۱۷۱)ء لسان العرب .)77/١١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

حا الاك الع 21 الو لق لس 
4 

سراويل ورداء» في سراويل وقميص» في سراويل وقباءء في تبان" 

وقباء» في 5 وقميص» - قال وأحسبه قال“ - في 00 ورداء؟ . 


ف الاد لمن اس ا ی کر ا ا لوط 
وثلدثة لخيره ؛ وضم إلى كل واحل واحذاء كالإزار والرداء مغ , .. 


وقد أراد أمير المؤمنين َيه أن يبين بذلك أن الصلاة فى الثوبين 
لمن وسح الله عليه أفضل وأكمل من الصلاة في الثوب الواحد. . 


- ورأى عبد الله بن عمر ويا نافعًا يصلي في خلوته في ثوب واحد 
فقال: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أفكنت تخرج إلى السوق في 
ثوب واحد؟ قال: لا'. قال: فالله أحق أن يتجمل ل , 


ولأن الصلاة في ثوبين فأكثر أبلغ في السترء وما كان أبلغ في 
الستر كان أحبٌٍ إلى الشارع”” . 
فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحد فيستحب أن يكون ذلك الثوب قميصّاء 


)١(‏ التبان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط» ويكثر لبسه الملاحون» 
وجمعه: تبابين. انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر(١/ »)۱۸١‏ لسان 
العرب (۱۸/۲). ۰ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح /١(‏ 46) «قائل ذلك أبو هريرة» 
والضمير في «أحسبه» راجع إلى عمرء وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أن 
عمر أهمل ذلك» لأن الان لا يتر العورة كلها بناءَ على أن الفخذ من 
العورة» فالستر به حاصل مع القباء ومع القميصء وأما مع الرداء فقد لا 
يحصل. ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة وأن الستر 
قد يحصل بها إذا كان الرداء سابعًا» اه. 

0) ينظر: فتح الباري (8975/1). ٠‏ 

0 تقدم تخریجه ص .50١‏ 

(0) ينظر: المغني .)٤۹٤/۲(‏ 


ىه أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


في السترء فإنه يستر جميع الجسد إلا الرأس والرجلين. . . 


القميص في الستر» وهو أبلغ في الستر من الإزار والسراويل . 


- ثم يلي الرداء الإزار والسراويل.... ولا بد في ذلك كله من 
ستر العورة» وسثر العائق علد من براه واج . 


ومن آخذ الزينة في الصلاة أن يغطي الرجل رأسه بما جرت العادة 
المسلم أن يدخل في صلاته على أكمل هيئة وأحسن حال. . 


ومن الهيئة الحسنة تغطية الرأس بما جرت العادة تغطيته به من 
اللباس 7ك وقد كان رسول الله د يحر ص على تغطية رأسه فی صلاته 
بالعمامة (وقد كانت اللباس المعتاد لتغطية الرأس زمن النبوة). 


ولم يثبت أنه َة صلى - في غير الإحرام - وهو حاسر الرأس» 


›)1۸/١١( كما أخبرت بذلك أم سلمة وتا . أخرجه أبو داود في سننه‎ )1١( 
والترمذي في سننه (557/60).» وابن ماجه في سئنه:(7/ ۳۷۲)» وأحمد في‎ 
مسنده (۳۱۷/7)» والحاكم في مستدركه (۱۹۲/۲). قال الترمذي في سئئه‎ 
هذا حديث حسن غريب» اه.‎ :)٤]٥٦ /٥( 

٠‏ وقال الحاكم في مستدركه (۲/ :)۱۹١‏ #صحيح الإسناد» اه ووافقه الذهبي› 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (0/ ۸) بالصحة. 

(۲) ينظر المغني (۲/ ۲۹۵). 

(۳) ومن ذلك ما تعارف عليه عامة الناس فى المملكة العربية السعودية من تخطية 
الرأس بما يعرف بالطاقية أو الشماغ أو الغترة. . . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع (١/١٠۱ء »)١١5‏ المنتقى شرح الموطأ (١1/١6؟2)7‏ 
المجموع (۳/ ۱۷۳)ء المبدع (1/ 0775 . 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





XP 
. . دون عمامةء مع توفر الدواعي لَنْمَله لو عل"‎ 

وقد أنكر ابن عمر و على غلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس 
وقال له: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال: لا. 
قال: فالله أحق أن يتجمل له" . 


)01 ينظر : تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص٤٦۱‏ ۔ »)۱١١‏ القول المبين في 
أخطاء المصلين (ص8 ه. 08), 
0( تقدم الكلام على تخريجه ص .١60١‏ 


ہر ادك ری 
کے دج وروی 


أحكام اللباس البتعلقة بالسلاة والح 





جى 9ے ایی 
سگ 2 ازو یی 
أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدن سے 7 سے 


الفصل الثالث 


أحكام لباس المرأة في الصلاة 


ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: ما يجب على المرأة الحرة ستره في الصلاة. 
المبحث الثاني : ما يستحب للمرأة الحرة ستره في الصلاة. 
المبحث الثالث: ما يجب على الأمة ستره في الصلاة. 
المبحث الرابع: ما يستحب للأمة ستره في الصلاة. 





TERRES 


E‏ ظ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





المبحث الأول 


ما يجب على المرأة الحرة ستره في الصلاة 


يجب على المرأة الحرة أن تستر فى الصلا“ جميع بدنها ما عدا 


الوجه والكفين والقدمين باتفاق العلماء"“» ويدل لذلك ما يأتى : 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


مما يحسن التنبيه عليه في هذا الموضع أن بعض الفقهاء لا يفرق بين عورة النظر 
والعورة في الصلاة. وتبعهم على ذلك بعض الباحثين المعاصرين . . . وفد تقدم 
التنبيه على ذلك في مطلب خاص في بيان الفرق بين عورة النظر والعورة في 
الصلاة... وقد تبين من خلاله أن التفريق بينهما هو مقتضى النصوص 
الشرعية. انظر: ص2.165 .٠١١‏ 

ينظر: الكتاس (/ 1۲( التلقين في الفقه المالكي 2/0 المجموع / 
4) المغنى (۳۲۹/۲). 

ولا يقدح في ذلك ما ذكره ابن نجيم في البحر الرائق (1/ )77١‏ عن القاضى 
أبي يوسف من الحئفية أنه قال: ذراع المرأة ليس بعورة. فإن الظاهر أن مراده 


_ ليس بعورة خارج الصلاة» بدليل أنه علل ذلك بما ذكره صاحب البحر الرائق 


بقوله: «... للحاجة إلى كشفه للخدمة». . . ثم عقب على ذلك: بقوله: 
اوصحح بعضهم أنه (أي الذراع) عورة في الصلاة لا خارجها» اه. 

أما ما روي عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أن جميع بدن الحرة عورة كما ذكر 
ذلك الزركشي في شرحه على مسختصر الخرقي /١(‏ ١1۲)ء‏ وبرهان الدين ابن 
مفلح في المبدع »)5/١(‏ والمرداوي في الإنصاف (407/1) فقد قال 
الزركشي عقب ذلك :)٦١ /١(‏ «هو محمول على ما عدا الوجه أو على غير 
الصلاة) اه وكذا قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع: .)7517/١(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحج ED‏ 


«المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 


ووجه الدلالة: أن قوله إل «المرأة عورة» يقتضي وجوب ستر 
جميع بدنهاء وهو عام في الصلاة وفي غيرهاء إلا أنه يستثنى من ذلك 
الوجه في الصلاة فلا يجب ستره بإجماع العلماء» وكذلك الكفان 
والقدمان لا يجب سترها عند طائفة من أهل العلم . 


؟5- حديث عائشة ويا أن النبي ية قال: لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»”" . 


ووجه الدلالة: أن النبي ية نفى قبول صلاة المرأة إذا صلت 
مكشوفة الرأس» بلا خمار» وهذا يدل على وجوب ستر رأس المرأة في 
الصلاة» بل على اشتراطه» وإذا تقرر هذا الحكم في الرأس ففي البطن 
وغيره من سائر البدن من باب آولى 7 . 


٣‏ - حديث أم سلمة وا أنها سألت النبي ية : «أتصلي المرأة في 
درع"» وخمار ولیس عليها إزار؟ فقال رسول الله علد : دا كان الدرع 


(1) أخرجه الترمذي في سننه /٤(‏ ۳۳۷) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب» 
اه. وصححه ابن خزيمة فى صحيحه (۳/ ۰)٩۳‏ وابن حيان فى صحيحه (۱۲/ 
۲ 41)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/51١)‏ «رجاله موثقون» اه 
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير )١5177/7(‏ بالصحة. انظر: نصب الراية 
(۲۹۸/۱. ۲۹۹) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابن السبكي 
والزييدي .)٠١ ١/9‏ 

(۲) ينظر: التمهيد (7024/57)», والمغنى (5777/7)) حجاب المرأة ولباسها فى 
الصلاة (ص50١). ٠‏ 

.١14 ۰۱۹٩ص تقدم تخريجه‎ (Y) 

)٤(‏ ويستئنى من ذلك الوجه بالإجماع» والكفان والقدمان عند بعض العلماء. 

(5) ينظر: المغني (۲/ ۳۳۰)ء طرح التثريب (777/7). 

() يزع المرأة: قميصهاء والدرع والذراعه والمذرعة والمذرع بمعنى واحدء 
وأدرعها إذا لبسها. 


كك 


TT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالكلاة والدح 
ا يغطى ظهور قدمري) ۲" . 





ووجه الدلالة: أن النبي بل أقرٌ أم سلمة وبا عندما سألته عن 


الصلاة في درع وخمارء لكنه قيّد ذلك بما إذا كان الدرع سابغا يغطي 


(۲) 


(۳) 


ولكن يرد على هلا الحديث أن بعض العلماء ضعف إسناده”" . 
وأما وجه المرأة الحرة في الصلاة فقد أجمع العلماء على جواز 


انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟5/1١١)‏ تحرير ألفاظ التنبيه (ص 40) 
لسان العرب .)۴۳۳۱/٤(‏ 

: كاملا واسمًاء ومنه يقال : أسبغ اله عليه الم ى: أكملها وأتمها 
ووسعهاء وأسبغ فلانٌ ثوبه أي: أوسعه. .. انظر: لسان العرب (169/5)غ: 
القاموس المحيط (ص١١١21 .)٠١١١‏ 
أخرجه أبو داود فى سننه (۲/ ۳٤۴)ء‏ والبيقهى فى السنن الكبرى (؟/ ۲۳۳)ء 
والحاكم في مستدركه )۲٠١/۱(‏ وقال: «هذا حديتٌ صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه» اه. ووافقه الذهبي . 
ومنهم: الدارقطني» وابن الجوزيء وابن عبد الهادي» والحافظ ابن حجر 
رحمهم الله تعالى وحاصل ما أعلٌ به أنه جاء من طريق عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمّه عن أم سلمة أنها سألت 
النبي ب إلخ» وأم محمد ابن زيد لا تعرف» ثم إن ابن ديئار تفرد برفع هذا 
الحديث» وهو مع كونه من رجال البخاري فإن فيه ضعمًا من قبل حفظه» وقد 
خالفه جماعة من الثقات فرووه من طريق محمد بن زيد عن أمّه عن أم سلمة 
موقوفًا عليها. قال ابن عبد الهادي في التنقيح :)۷٤۸/١(‏ «غَلِط ‏ أي ابن دينار 
- في رفع هذا الحديث» اه. 
وصوّب الدارقطني كون هذا الحديث موقوفا على أم سلمةء وتبعه على ذلك 
الحافظ ابن حجر في التلخيص ولكن مع ذلك تبقى جهالة أم محمد بن زيد 
قادحة في صحته موقوفًا. انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ))748/١(‏ 
نصب الراية (۱/ ۲۹۹ ١٠۳)ء‏ تلخيص الحبير /٤(‏ ۸۹). 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحج CD‏ 


كشفه» وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر""» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية”'' رحمهما الله تعالى» وقال ابن قدامة' ‏ رحمه الله : (لا 
نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم» اه. 

وأما الكفان والقدمان فقد اختلف العلماء فى حكم سترها في 
الصلاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاةء وإليه 
ذهب الثوري والمزنى”*'» وهو الرواية الصحيحة عند الحنفية” 2» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية"'". 

القول الثاني : يجب ستر القدمين» وأما الكفان فلا يجب سترهما 
فى الصلاة وإليه ذهب الأوزاعى وأبو ثور" وهو رواية عند الحنفة0ة, 
وهو مذهب المالكية”'» والشافعية”''“': والرواية المعتمدة عند 


.)7514/5( ينظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص٥٠٠).‏ 

(۳) المغني (757/5). 

.)119/9( ينظر: فتح العزيز (٤/۸4۹)ء المجموع‎ )٤( 

(©) ينظر: الكتاب /١(‏ 1۲)ء الهداية ».)١78/57(‏ الاختيار لتعليل المختار (١55/1)غ؛‏ 
كنز الدقائق (۲۹۹/۱)» شرح العيني على الكنز .)۴۳/١(‏ 

(5) ينظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص56؟. »)۲١‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)١١5/557(‏ 

(۷) ينظر: التمهيد (5/ 207554 المغنى (۳۲۸/۲). المجموع (119/9). 

() ينظر: تحفة الفقهاء »)155٠ /١(‏ بدائع الصنائع »)5١9/١(‏ الهداية (۱۳۸/۲)ء 
الاختيار لتعليل المختار »)47/١(‏ شرح العيني على الكنز /١1(‏ 275 . 

(4) ينظر: التفريع )۲٤١ /١(‏ التلقين في الفقه المالكي (ص35)» التمهيد (5/ ١٠۳)ء‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ .)۱۷١‏ ميسر الجليل الكبير .)١١١/١(‏ 

/٤( الوسيط (۲/ ١٠)ء فتح العزيز‎ :.)١77/5( ينظر: الأم (۸۹/1)ء المهذب‎ )1١( 
.)١186/1١( منهاج الطالبين‎ )4 


TE‏ أحكام اللباس البتسلقة بالصلاة والح 
القول الثالث: يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة. 


وإليه ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاه 0290© 
وهو رواية عند الحنابلة” ' . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


فى الصلاة بأدلة من الكتاب» والسنة» والمعقول : 


1 ر 0 ر ےھ اليس کے سر سي سح سے ار سل جين 
قول الله تعالى: لوقل لَلْمُوْينتِ يعْصْضِْنَ من أبصرهن ويحفظن وروم 
٠. 7‏ مادم 0 م کے r‏ 
رلا بيست يسن إلا ما ظهَرَ ينها وقد روي عن عبد الله بن 


›)١1ص( ينظر: المستوعب (۲/٤۷)ء المغنى (۲/١۳۲)ء العدة شرح العمدة‎ )١( 
الإنصاف‎ »2570/١( المبدع (١/١١۳)ء شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 
.)٤0۲ /( 

(۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن مخزوم» أبو 
عبد الرحمنء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد في خلافة عمر بن الخطاب 
وه ركان يقال له راهب قريش لكثرة صلاتهء وكان ثقةء فقيهّاء عالمّاء زاهرّاء 

. وكان من سادات غریش‎ ٠ 

توفى سنة ٤۹ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (0/ ۲۰۷)ء حلية الأولياء (۲/ ۱۸۷)» سير أعلام النبلاء 
.)4١5/8(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد (5/ ٤٠۳)ء‏ المغني (۳۲۸/۲)ء المجموع .)١159/7(‏ 

(5) ينظر: المستوعب (۲/٤۷)ء‏ المغني (0775/5» المحرر (١/١٤)ء‏ المبدع /١(‏ 
1 الإنصاف (۲/۱٥٤)ء‏ زاد المستقنع (ص17). 

(6) سورة النورء الاية: ١‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 
م اللباس با 2 


عباس و أنه فشر قوله عز وجل إلا ما طهر ينها بالوجه 
والكفين'' "0 وبناء على هذا التفسير: فإ هذه الآية قد دلت على عدم 
وجوب ستر الكفين”"2.- 

وروي عن عائشة و أنها قالت: لوا بيت زيه إِلَّا ما 
هر ينها القت : ِلّن من فضة تكون فى ي أصابع الرجاين. 

وبناء على هذا التفسير فإِنَّ هذه الآية قد دلت كذلك على عدم 
وجوب ستر القدمين. 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه خارجٌ عن موضع 
الخلاف» فإن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في حكم ستر الكفين 
والقدمين في الصلاة خاصة» والآية إنما نزلت في الأمر بغض البصر 
وحفظ الفرج والنهي عن إبداء الزينة للأجانب إلا ما ظهر منها فهو معفرٌ 
عنه ‏ على خلاف بين العلماء ء في المراد بقوله تعالى : ر ما ظهرَ 
ينه . 


وبناء على ذلك فإن تفسير ابن عباس للزينة الظاهرة المعفو عنهاء 





/١8/١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۲۵/۲)» وانظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١1١159 4 

(۲) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (55/1)»؛ الإشراف على مسائل الخلاف /١(‏ 
5 المهذب (۳/ »)۱١۷‏ المغني (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 

(۳) قال ابن الأثير في النهاية (۳/ )٤١۸‏ فسخ (بفتحتين) جمع فَنْحَْة وهي خواتم 
كبار تلبس في الأيدي وربما وضعت في أصابع الرجل؛ اه. وانظر: لسان 
العرب .)١9/9/1١١(‏ 

)£( ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتاب: حجاب المرأة ولباسها في 
الصلاة (ص15) بهذا اللفظ ونسبه لابن أبي حاتم وقد أخرج البيهقي في السئن 
الكبرى )6١/0(‏ عن عائشة ا نحوه. 

)0( ينظر: تفسير ابن كثير (9/ .)۲٤٤‏ 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالدلاة والحح 
وكذلك تفسير عائشة ا محمولان على الزينة التي تظهر للأجانب لا 
التى تظهر فى الصلاة. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال كذلك باعتراضات أخرى من جهة 
الآية بذلك... ولكن ما دام أنه قد تقرر أن هذا الاستدلال خارجٌ عن 
موضع الخلاف أصلاً فلا حاجة لذكر هذه الاعتراضات. . 





ٹانتا: من الستة: 


١‏ أذ النساء على عهد النبي ية إنما كان لهنّ قمُص» وكنّ 
يصنعن الصنائع :والقمص عليهن › فتبدي المرأة يديها إذا عيحنت وطحنت 
وخبزت › وكذلك فدمىها› ولو کان ستر اليدين والقدمين فی الصلاة واجيا 
لبيّن ذلك النبي ب إذ إن ذلك ليس مما تحتاج إلى بيانه النساء في 
عهده يا فحسب» بل تحتاج إلى بيانه نساء الأمة كلها على مر القرون» 
إذ إن هذه المسألة مما تعم بها البلوى. . . 


وظاهر حال نساء الصحابة رضوان الله عليهم أنهن كنّ يصلين في 
القُمص والخْمُر ولو كان ستر الكفين والقدمين واجبًا لأمرهن به النبي ا 
كما أمرهن بالخمر مع القمص"'*. 

١‏ واستدلوا كذلك بما أخرج البخاري في صحيح”" عن ابن 
عمر وا أن رسول الله َة قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين؛». 


2 


ووحه الدلالة : لو كان الوجه والكفان عورة في العبادات لما حرم 


)١(‏ ينظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص*٠۳)»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (۱۱۸/۲۲). 


(؟) (05/5). 


أحكهام اللباس المتعلقة بالصلاة والح TW‏ 


سترهما في الإحرام» فدل ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة في 
العبادات» ومن ذلك الصلاة فيباح كشفهما فيهاء ويقاس عليهما القدمان 
فيباح كشفهما فيها بجامع أن كلا من الكفين والقدمين يغسلان في الوضوء 
فلم يكونا من العورة"''. 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه لا يصح قياس حال 
الصلاة على حال الإحرام لأنه يلزم من هذا القياس القول بأنه يحرم على 
المرأة في صلاتها تغطية كفيها بالقفازين كما يحرم عليها ذلك حال 
الإحرام ولا قائل بذلك» حتى أصحاب هذا القول لا يقولون بذلك» بل 
يرون استحباب تغطية المرأة كفيها في الصلاة بالقفازين أو غيرهما. .. 
خروجا من الخلاف» ولأن ذلك أبلغ في الستر. . . 


وهذا خلاف مقتضى القياس . 5035 


وإذا لم يصح هذا القياس فلا يصح ما بني عليه من قياس القدمين 
على الكفين من باب أولى . 
ST‏ )¥( 
فليرفعهما»”'' . 


وحديث العباس بن عبد المطلب وس أن رسول الله عار قال: «إذا 


»)۹١ /١( الإشراف على مسائل الخلاف‎ :»)154/١( ينظر: البحر الرائق‎ )1١( 
.)758/5( المغني‎ »)۱١۷ /۳( المهذب‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳/ »)١74‏ والنسائي في سننه (المجتبى) (۲/ ۲۰۷) 
وأحمد في مسنده (/1)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۲/١١٠)ء‏ وابن 
الجارود فى المنتقى /١(‏ ۱۸۷)» وصححه ابن خزيمة فى صحيحه (١/١۳۲)ء‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (۱/ ۲۲۷)ء وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه؛ اه. ووافقه الذهبي. 


TR‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


(1) 





سعجد العيد سحل معه سبعة أطراف : وجهه وكقاه وركيتاه وقدماه) 


ووجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي ييي أخبر أن الكفين 
والقدمين يسجدان مع المصلي كما يسعجلد الوجه» ومن المعلوم أنه لا 
يجب على المرأة أن تستر وجهها فى الصلاة فكذلك كفاها وقدماها. . . 


ثم إنه يبعد أن تؤمر المرأة بستر كفيها وقدميها في الصلاة» مع 
إخبار النبي كه بأنهما يسجدان مع المصلي في الصلاة . ظ 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: إخبار النبي يلل 
سترهما فى الصلاة بالنسبة للمرأة» بدليل أن النبي كله أخبر بأن الركبتين 
تسجدان كذلك مع المصليء ومع ذلك فلا خلاف بين العلماء في أن 
ركبتى المرأة عورة وأنه يجب سترهما في الصلاة. . 


اللا من المعقول: 
| علل أصحاب هلا القول فقالوا: 


إل القول بوجوب تغطية المرأة كفيها وقدميها في الصلاة فيه حرج 
كبير» لا سيما أن الصلاة المكتوبة تتكرر خمس مرات في اليوم 
والليلة . . وهذا منافٍ لما دلت عليه نصوص الكتاب والسئة من رفع 
الحرج عن هذه الأمة» كما قال تعالى: رما جَمَلَ عك فى لذبن مِنْ 
مرم ج 3 . ٠‏ 
حرج # وغير ذلك من النصوص . 


)010( أخرجه مسلم في صحيحه /٤/۲(‏ ۲۰۷). 

(۲) ينظر: حجاب المرأة ولياسها في الصلاة (ص١7)»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (۱۱۸/۲۲). 

(۳) ينظر: حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة (ص5؟). 

(4) سورة الحجء الآبة: ۷۸ ٠‏ 


مش يلش = 


أحكام ) اليتسلقة ة والحج 
م اللباس بالصلاة ي 


١‏ أن الكفين والقدمين مما تعم البلوى بإبدائهما وتدعو الحاجة 
إلى كشفهماء ولا سيما الكفان فإن الحاجة تدعو إلى كشفها للبيع والشراء 
والأخذ والإعطاء فلم يحرم كشفهما في الصلا"' . . 

ويمكن أن يعترض على هذا التعليل بأن يقال: لو سَلُم بأن الحاجة 
داعية لما ذكر فذلك إنما يكون خارج الصلاةء لا داخل الصلاةء 
الصلاة ليست محلا للبيع والشراء» والأخذ والإعطاء ونحو ذلك. 
أدلة القول الثاني:. 

ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز كشف الكفين فى الصلاةء وأما 
القدمان فلا يجوز كشفهما في الصلاة» بل يجب سترهما. . 

واستدلوا لجواز كشف الكفين فى الصلاة بأدلة القول الأول» ورأوا 
أنها إنما تدل على جواز كشف الكفين فقطء وأما القدمان فقد استدلوا 
لوجوب سترهما في الصلاة بأدلة من السنة» ومن المعقول: 
اولاً: الادلة من السنة: 

١‏ - حديث أم سلمة و أنها سألت النبي كَِ: أتصلي المرأة في 
درع وخمار ولیس عليها إزار؟ فقال يَكةِ: «إذا كان الدرع سابعًا يغطي 
ظهور قدميه”" 3 ووجه الدلالة: أن قوله عة : «إذا كان الدرع سابغا 
يغطي ظهور قدميها» يدل على وجوب ستر القدمين في الصلاةء إذ لو لم 
يكن ذلك واجبًا لما قيّد النبي بي جواز الصلاة في الدرع والخمار بما إذا 
كان الدرع سابعًا يغطي ظهور القدمين.. . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف من جهة 
السند» كما سبق تقرير ذلك وبناءَ على ذلك فلا يصح الاحتجاج به. 


.)۲۸ /۲( ينظر: البحر الرائق (559/1)؛ المهذب (2171//7), المغني‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص .۲٣۲ 2755١‏ 
(۳) ينظر ص؟1"57. 


AD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


۲ - حديث ابن مسعود وي أن رسول الله مَل قال: «المرأة 
عورة. . ٠.‏ الحديث م 


ووجه الدلالة: أن قوله عله : «المرأة عورة»)ء يقتضى بعمومه ستر 
جميع بدنهاء ويستئنى من ذلك ما دعت الحاجة إلى كشفه كالوجه 
والكفين › وأما ما عذاه (ومن ذلك القدمان) فيبقى على العموم" . 


ويمكن الاعتراض على ذلك بأنه إذا كان موجب تخصيص الوجه 
والكفين من عموم الحديث هو الحاجة إلى كشفهما فإن الحاجة داعية 
كذلك إلى كشف القدمين فى الصلاة لا سيما عند السجودهء فإنه يشق 
على المرأة التحرز من انکشاف القدمين فيه . 


جر ثوبه خيلا :ل ر ل إل وم کات نات ا سات تی 
قال : افير ينه اذراعا ولا یز دل على زك 


ووجه الدلالة: أن إذن النبى ييل للنساء بإرخاء ذيولهن من الشبر 
إلى الذراع يدل على أن قدمي المرأة عورةء إذ لو لم يكونا عورة لما أذن 
لهن بجر ذيولهن”'*'. ثم إن قول أم سلمة: «إذا تنكشف أقدامهن» وإقرار 


(۱) تقدم تخریجه ص۱٣۲.‏ 

(۳) ينظر: المغني (۳۲۷/۲» ۳۲۸). 

)0 أخرجه الترمذي فى سننه »)٤١٦/٥(‏ واللفظ لهء أخرجه كذلك: أبو داود فی 
سننه (11/ ۰)۱۷ والنسائى فى سننه (المجتبى) (۲۰۹/۸)ء وابن ماجه فى سننه 
۳۷۳/۲) والدارمى فى سننه (57/9): ومالك فى الموطأ /۲٤(‏ ١٤۱)ء‏ 
وأحمد فى مسنده (2797/5). وقال الترمذى فى سننه (401//0) «هذا حديث حسن 
صحيح) أه. وقال المناوي في فيض القدير (5/ 111) : الإسناده صحيح) اه . 

(4) ينظر: التمهيد »)١48/74(‏ فتح الباري ,))559/1١(‏ نيل الأوطار (۲/ .)٥۸‏ 





أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والدح CD‏ 


النبي كك لها يدل على أنه قد استقر عندها أن كشف القدمين لا يجوزء 
وأنهما عورة. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارج عن موضع الخلاف» 
فإن هذا الحديث فيما تلبسه المرأة ليسترها عن أعين الأجانب» وذلك في 
الغالب إنما يكون عند خروجها من البيت» ومحل الخلاف إنما هو فى 
حكم ستر قدمي المرأة داخل الصلاة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية2 ل 
رحمه الله - بعدما ذكر هذا الحديث: 


«فهذا كان إذا خرجن من البيوت» وأما في نفس البيت فلم تكن 
تلبس مثل ذلك كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا 
خرجن» وهن لا يلبسنها في البيوت ولهذا قلن: إذا تبدو سوقهن› 
وكأن المقصود تخطية السوق لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق 
عند المشي» اه . 


ثانتا: من المعقول: 


فى الصلاة كالساقيه7". 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن قياس: حال الصلاة على 
حال الإحرام قياس مع المارق فإن انكشاف العورة في الصلاة يبطلهاء 


)١(‏ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص١”)»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (۲۲/ ”)١١9‏ 

(۲) كذا ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -» والذي في السئن الأربعة ومسند أحمد 
وسئن الدارمى وموطأ مالك «إذا تنكشف أقدامهن» وفى لفظ آخر: «إذا تتكشف 
عنها»» ويحتمل أن شيخ الإسلام وقف على هذا اللفظ (إذّا تبدو سوقهن) في 
غير الكتب المشار إليها. 

(۳) ينظر: المغني (7797/5). 


YT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


بينما انكشاف العورة حال الإحرام ليس له أثر على صحة الإحرام» 
وكذلك يجوز للمرأة أن تلبس قفازين فى الصلاة بينما لا يجوز لها ذلك 
حال الإحرام. ۰ 

وكذلك قياس القدمين على الساقين قياس مع الفارق فإن القدمين 
يشق الاحتراز من انكشافهما فى الصلاة» لا سيما عند السجود» بخلاف 
الساقين فإنه لا يشق ذلك لا سيما إذا صلت المرأة في درع سابغ . 


أدلة القول التالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى وجوب ستر الكفين والقدمين فى 
الصلاة واستدلوا لوجوب ستر القدمين بالأدلة التى استدل بها أصحاب 
القول الثانى لذلك . 
يي 


وأما وجوب ستر الكفين في الصلاة فقد استدلوا له بأدلة من 
الكتاب» ومن السنة» ومن المعقول: 


أولا: من الكن: 


5 


قول الله تعالى: #ولا بیت زينتهن نَ إلا ما َر ينها . 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نهى النساء في هذه الآية عن 
أن يبدين زينتهن واستثنى من ذلك ما ظهر منهاء وقد روي عن ابن 
مسعود”" وهه أنه فسر قوله تعالى: إلا مَا َر ينها بالثياب» وبناء 
على ذلك فتكون الكفان من العورة التى يجب سترهاء لأنهما داخلتان فى 
الزينة التي نهى الله تعالى في هذه الآية عن إبدائها”" . ۰ 


١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.)١18 21117/18/1١( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان)‎ 


(9) ينظر: المغني (۳۲۸/۲). 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح WD‏ 


| ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه خارج عن موضع 
الخلاف» فإن محل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في حكم ستر 

الكفين والقدمين فى الصلاة خاصة» والآية إنما نزلت فى النهى عن إبداء 
الزينة للأجانب» وليس في الصلاة"" . 00 

لم إنه يلزم على هذا الاستدلال أن تكون المرأة منهية عن إبداء 
الوجه في الصلاة لأنه داخل في الزينة التي نهي عن إبدائها مطلقًا ولم 
يستثن منها إلا ما ظهر منها وهي الثياب بناءً على تفسير ابن 
مسعود ونه وهذا خلاف الإجماع المنعقد على أن المرأة يجوز لها 
كشف وجهها في الصلاة""' . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضات أخرى لا حاجة إلى 
ذكرها ما دام أنه قد تقرر أن هذا الاستدلال خارحخ عن موضع الخلاف. 
ثانتاا من السئة: 

حديث ابن مسعود ولب أن رسول الله يلل قال : «المرأة عورة» . 

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث عام يقتضي وجوب ستر جميع بدن 
المرأةء وترك الوجه للحاجة ففيما عداه يبقى على الدلإ “. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه إذا كان موجب تخصيص 
الوجه من عموم هذا الحديث هو الحاجة إلى كشفه فإن الحاجة داعية 
كذلك إلى كشف الكفين؛ لا سيما وأنّ الصلاة المكتوبة تتكرر خمس 
مرات في اليوم والليلة ويشق الاحتراز من ظهور الكفين فيها . 


.)۲٤٤/۳( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ينظر ص557.‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه ص١151.‏ 

.)۳۲۸/۲( ينظر: المغني‎ )٤( 

(0) ينظر: المغنى (۳۲۸/۲). 


YD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 

على أنه يمكن أن يقال: إن هذا الاستدلال خارحخ عن موضع 
الخلاف» فإن ظاهر قوله بي «المرأة عورة» فيما يتعلق بنظر الأجانب إليها 
فإنها كلها عورة بالنسبة لهمء لا في الصلاة بدليل تتمة الحديث فإن 
النبى يك قال بعد ذلك : «... فإذا خرجت استشرفها الشيطان»» وإنما 
يستشرفها الشيطان لتزبينها في نظر الأجانب» ثم إنه ية لم يستئن الوجه من ذلك 
مع أنه قد انعقد الإجماع''' على أنه ليس بعورة في الصلاة» ولو أراد بقوله 
(المرأة عورة) أي عورة داخل الصلاة لاستثنى الوجه من ذلك . 


ثالث من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: إن الحاجة إنما تدعو لكشف 
الكفين خارج الصلاة للبيع والشراء والأخذ والإعطاء ونحو ذلك أما 
داخل الصلاة فلا تدعو الحاجة إلى كشفهماء فوجب سترهما 
لدم 0١‏ 

مین . 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن الحاجة تدعو 
إلى كشف الكفين خارج الصلاة ولا تدعو إلى كشفها داخل الصلاةء بل 
إن الحاجة إلى كشف الكفين داخل الصلاة أشد من الحاجة إلى كشفهما 
خارج الصلاة» فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات على 
الأقلء وهي مطالبة بهاء وأما خارج الصلاة فإن المرأة مأمورة بأن تقرّ في 
بيتهاء ولا تخرج منه إلا عند الحاجة للخروج» وربما تمضي عليها أيام 
وهي لم تخرج من بيتها. ) 


الترجيح: 
بعد العرض السابق لأقوال العلماء في هله المسألة. وأدلتهم, ومأ 


(؟) ينظر ص .۲٦۲‏ 
(۲) ينظر المغني (TYA TYY/Y)‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد آذ 
أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول 
الأول القاضي بعدم وجوب ستر الكفين والقدمين في الصلاة هو القول 
الأقرب في المسألة» وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول» 
ولضعف أدلة القولين الآخرين كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة 
عليها . 
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يستحب للمرأة الحرة أن تأخذ زينتها في الصلاة ‏ زيادة على ما 
يجب عليها ستره في الصلاة ‏ لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: 
لیبق عَادَمْ دوا زیت عند کي مس4 وقد سبق بيان أن المراد بقوله 
تعالى: #عِنڌَ ڪل سر4 : عند كل سجود أي عند كل صلاة""» حتى لو 
صلت المرأة وحدها فيستحب لها أخذ الزينة» لأن أخذ الزينة في الصلاة إنما هو 
لحق الله عز وجل» ولذلك فإن المرأة الحرة لو صلّت مكشوفة الرأس بدون خمار 
فإن صلاتها لا تصح حتى لو كانت وحدها”” . 


إذا تقرر هذا فإن من أخذ الزينة في الصلاة بالنسبة للمرأة الحرة: 
أن تبالغ في ستر جميع بدنها ما عدا الوجه» ومن ذلك: ستر ما وقع 
الخلاف في وجوب ستره - وهو الكفان والقدمان ‏ حتى عند القائلين بأنه 
يستحب سترها خروجًا من الخلاف ولأن ذلك أبلغ في الستر المتأكد في 
الصلاة لا سيما للمرأة. 


)1١(‏ سورة الأعرافه» الآية: ا". 

)۲( ينظر ص۰٥۲۰‏ . 

(۳) ينظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص٤۳)»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية (57؟/ .)١١5 21١‏ 

(4) ينظر: المغني (۲/ »)۴۳١‏ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (5؟ -55). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 67 
ويدخل في الزينة التي ينبغي للمرأة أن تأخذها في صلاتها: صلاة 

المرأة في ثلاثة أثواب: درع سابغ يغطي البدن والرجلين» وخمار يغطى 

الرأس والعنق» وجلباب”١' ‏ وهو الملحفة ‏ تلتحف به من فوق الدرع. 


وقد روي عن عبد الله بن عمر وي أنه قال: إذا صلت المرأة 
فلتصل في ثيابها كلهاء الدرع والخمار والملحفة”" . 


وروي نحو ذلك عن عائشة وا“ وعن ابن سيرين وعبيدة 
السلمانى“ وعطاء“ وهو المشهور من مذهب الشافعية“ والحنابلة" . 


وذهب الحنفية" إلى أن الأثواب الثلاثة ينبغى أن تكون: إزارًا 
ودرعا وخمازاء وهو مروي عن عمر ہن الخطاب یه حيتت روي عله 
أنه قال: «تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار»“ , 


)١(‏ الجلباب: بكسر الجيم هو: الملاءة (أي الملحفة) التي تلتحف به المرأة فوق 
ثيابها قال النووي: «هذا هو الصحيح في معناه» اه. وقيل غير ذلك . انظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 20187 تحرير ألفاظ التنبيه (ص07). 

(۲) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (۲/ 22١15‏ المهذب (7/ 202171١‏ المغتي (۲/ 003728 . 

(۳) هو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي» أسلم عام فتح مكة بأرض 
اليمن» ولا صحبة له» وأخذ عن عدو من الصحابة» وبرع في الفقه وكان أبن 
في الحديث. قال ابن سيرين: "ما رأيت رجلا أشد توقيًا من عبيدة». 
توفي سنة ۲ھ . 
انظر: البداية والنهاية (۳۲۸/۸)» سير أعلام النبلاء (5/ 2250 النجوم الزاهرة 
(185/1). 

(4:) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (۱۲۹/۲ء ,.)١١‏ المغني (؟7720/1). 

.)١۷١/۳( المهذب‎ 295١ ۹٠ /١( ينظر: الأم‎ )4( 

(5) ينظر: المغني (۳۳۰/۲) المبدع .)755/١(‏ 

(۷) ينظر: تحفة الفقهاء (۱/ »)50١‏ بدائع الصنائعم .)١19/1١(‏ 

(4) ينظر: المصنف (لابن أبي شيبة) (۱۲۸/۲). 


VE‏ أحكام_اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: قد اتفق عامتهم على الدرع 
والخمار» وما زاد فهو خير وأستر”''. 

وكلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله - يدل على أن الأمر فى ذلك 
واسع › أي سواء صلت المرأة في درم وخمار وجلباب. أو في در 
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وخمار وإزار... 

ولكن إذا صلت في درع وخمار وجلباب فينيغي لها أن تجافي 
الجلباب عنها عند الركوع والسجود» وذلك لثلا تصِفها ثيابهاء فتبيّن 
عجيزتها ومواضع عوراتها المغلظة ٠‏ وكذلك تكشف الجلباب» ولا 
تضمه في حال القيام لئلا يصف أعضاءها“ . 


(0) ينظر: المغنى (۲/ .)737١‏ 

)۲( ينظر: المهذب (۳/ ۱۷۲). المغني (۲/ .)١۳١١‏ 

(۳) ينظر: المهذب (۱۷۲/۳)» كشاف القناع (۲۹۸/۱). 

)٤(‏ وكذلك لو صلت في إزار ودرع وخمار فينبغي لها ألا تضم الدرع إليها حتى لا 
يصف أعضاءهاء ولذلك فقد عبّر السامري ‏ رحمه الله فى المستوعب (۲/ 
٠‏ عن ذلك فقال: «ولا تضم ثيابها في حال قيامها» اه وهذا التعبير يشمل 
الصفتين جميعا أي : صلاتها في درع وخمار وجلبابء أو درع وخمار 
وإزار... 






المبحث الخالت 
ما يجب على الأمة ستره في الصلاة 


اتفق العلماء على أن الأمة يجب عليها أن تستر ما بين السرة إلى 
الركبة في الصلاة"" واختلفوا فيما عدا ذلك على أقوال» وقبل ذكر 
أقوال العلماء فى ذلك يحسن أولاً بيان سبب الخلاف فى هذه المسألة: 


راجمٌ إلى الخلاف في الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول 
الأحرار والعبيد معّاء أم يختص بالأحرار فقط دون العبيد؟ فمن قال إن 
الخطاب يتناول الأحرار والعبيد جعل الأمة كالحرة فيما يجب عليهما من 


)١(‏ ينظر: البناية فى شرح الهداية (؟/49١: »)١6١‏ الشرح الصغير على أقرب 
المسالك (١/5861؟),‏ المجموع (۳/ ۰)۸ الإنصاف .))٥١/۱(‏ 

)۲( وممن حكى الإجماع على ذلك المجد ابن تيمية كما ذكر ذلك المرداوي في 
الإنصاف :»)550/١(‏ ولا يقدح في ذلك ما حكاه بعض الحنابلة رواية عن 
الإمام أحمد إنه قال: عورة الأمة الفرجان كالرجل فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف :)150/١(‏ ١لا‏ يختلف 
المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة» قال: وحكى جماعة من 
أصحابنا أن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل؛ قال: وهذا غلط 
قبيح فاحش على المذهب خصوصاء وعلى الشريعة عمومًا وكلام أحمد أبعد 
شيء عن هذا القول؟ اه. 

(۳) ينظر : بداية المجتهد .)۸٤4 /١(‏ 


2 أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والب 
الستر في الصلاةء ومن قال: إن الخطاب يختص بالأحرار فرّق بين الحرة 
والأمة فيما يجب على كل منهما ستره في الصلاة. 
أقوال العلماء فى المسألة : 


القول الأول: أن الأمة كالحرة» فيجب على الأمة أن تستر فى 


الصلاة ما يجب على الحرة ستره فيها. وهو مذهب الظاهرية”', وقول 
(TD) e‏ 00 


القول الثانى : أن الأمة كالحرة إلا أنه لا يجب عليها ستر رأسهاء 

it u :‏ - 20 5 
وهو مرويٌ عن علي طب وكذلك روي عن مسروق > وسريح) 
وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالی› وهر وجه عند الشاة 0 





(؟) ينظر: المحلى (۲۱۸/۳)» وهو مروي عن الحسن البصري ‏ رحمه الله فى 
الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه. انظر: المغني (71/5), ٠‏ 

(۲) هو عبد الرحمن القاسم العتقى المصري» أبو عبد الله» صاحب الإمام مالك 
وعالم الديار المصرية ومقتيهاء ولد سنة ۲١٠ه.‏ قال الحارث بن مسكين: كان 
ابن القاسم في الورع والزهد شيئًا عبجيبًا. 
كان ثريًا منفقا في سبيل الله. توفي سنة ١9١ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك »)٤۳۳/۲(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 2.2١1١‏ الديباج 
المذهب .)150/١(‏ 

(۳) ينظر: المنتقى شرح الموطأ .)١01/١(‏ 

(6) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي» أبو عائشةء 
قال أبو بكر الخطيب: يقال إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمّي مسروفًا. 
قال الذهبي: وعداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا فى حياة 
النبي ب كان عالمًا زاهدًا عابدًا حتى روي أنه كان يصلي حتى تتورم قدماه. 
توفي سنة ۲ ھ. 
انظر: طبقات ابن سعد (۷1/1)ء تاريخ بخداد (۲۳۲/۱۳)» سير أعلام التبلاء 
(5/5). 

(0) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (175/5). 

() ينظر: المجموع »)١18/7(‏ مغني المحتاج .)۱۸١ /١(‏ نهاية المحتاج (7/1). 


أحكهام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 
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95 10 
ورواية عند الحنايلة”'' . 


القول الثالث: أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل في الصلاةء 
مع ظهرها وبطنهاء وجنبيهاء وهو مذهب الحنفية"" » ووجه عند 
الشافعية» ورواية عند الحنابة!؟'. 


القول الرابع : أن عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل فيهاء وهو مذهب 
المالكية» وأصح الأوجه عند الشافعية"' '» والرواية المعتمدة عند الحنايلة”" . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على أنَّ الأمة يجب عليها أن تستر في 
الصلاة ما يجب على الحرة ستره فيها (وهو جميع بدنها ما عدا الوجه 
والكفين والقدمين) بأدلة من السنة» ومن المعقول: 


استدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن المرأة يجب عليها أن تستر في 
| الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين (وقد تقدم ذكرها فی 
المبحث السابق)40 , 


(1) ينظر: المغنى (۲/١۳۳)ء‏ المبدع (١/۳1۲)ء‏ الإنصاف .)50٠/١(‏ 

(۲) ينظر: الكتاب (١7/1؟57)»‏ كنز الدقائق (۱/ ۲۷۲). الدر المختار (١7/1/1؟).‏ 

(۳) ينظر: الوسيط (۲/ 55)» فتح العزيز (۹1/6)» مغني المحتاج .)۱۸١ /١(‏ 

() ينظر: المغني .)۳١۲/۲(‏ المحرر (١/۲۳)ء‏ الإنصاف .)55١/1١(‏ 

)٠(‏ ينظر: التفريع /١(‏ »4254 التلقين في الفقه المالكي (ص٦")»‏ شرح الزرقاني 
على مختصر خليل .)١9/5/١(‏ | 

(5) ينظر: المهذب 0»)١737/7(‏ منهاج الطالبين »)١86 /١(‏ عمدة السالك (ص۷۸). 

(۷) ينظر: المستوعب (۲/ »)۷١‏ المغني (۲/ ۳۳۲). المبدع .)۴٠١ /١(‏ 

.۲۹٣۳ 2 ۲٦٣۹ص ينظر:‎ )۸( 


TAF‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحخ 

ومنها حديث عائشة وها أن النبى ييه قال: «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»'. 

والمراد بالحائض فى هذا الحديث من بلغت سنّ الحيض 
فاستكملت حد البلوغ"» وهذا الوصف شامل للحرة والأمة. 

وكذلك حديث عبد الله بن مسعود وله أل رسول الله يلل قال: 
«المرأة عورة. . .“» فهو شامل للحرة والأمة» إذ إن كلا منهما يصدق 
عليه أنه امرأة» ولا وجه لتخصيص الحديث بإحداهما عن الأخرى. . 

ولم يرد نص من الكتاب أو السئة يخصص عموم هذه الأرلة 220 , 
ب ل من المعقول: 

أنَّ المجْلْقَة والطبيعة لكل من الحرة والأمة واحدة» ودين الله تعالى واحد» 
والتفريق بين المتمائلات من غير سبب موجب للتفريق لا يأتي به الشارع . . . 

وحينئٍ فالحرة والأمة سواء فيما يجب على كل منهما ستره في 
الصلاة20 . 


ادلة القول الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الأمة كالحرة إلا أنها لا يجب 
عليها ستر رأسها فى الصلاةء وقد استدلوا على أن الأمة يجب عليها أن 
تستر في صلاتها ما يجب على الحرة ستره فيها ‏ ما عدا رأسها ‏ بأدلة 
القول الأول“ . 


.۱۹٤ تقدم تخريجه ص۰۱۹۳‎ )١( 
.)٤٦١/١( ينظر: جامع الأصول‎ )۲( 
.511١ ›» ۲٦۰ص تقدم تخريجه‎ )۳( 

.)۲۱۸/۳( ينظر: المحلى‎ )5*( ٠ 

.)۲۱۸/۳( ينظر: المحلى‎ )٥( 

(0) ينظر: ص١18.‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 





واستدلوا على أن الأمة لا يجب عليها أن تستر رأسها فى الصلاة 
بأدلة من الكتاب والسنة» وبآثار وردت عن بعض الصحابة و فى ذلك : 
| س مں الكناتب: 


قول الله تعالى : : یناما لين فل لَأَرْوبيِكَ بوك وباك وضَآء الْمؤمِينَ بدت عيبن 
ين یھن ذلك كه أن ينرق كلا بذ واب اله حَفُورا يَحِيمًا 4 . 


ايه 1 


ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر نبيه كيك أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يُدنين عليهن من جلابيبهن لأجل أن يُعرف أنهن 
حرائر» ولسن إماءء فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى» وأمرٌ الحرائر بإدناء 
الجلابيب لثلا يتشبهن بالإماء يفهم منه أن الإماء يجوز لهن إلقاء الجلابيب» 
وكشف شعورهن ووجوهن مطلقًا أي داخل الصلاة وخارجه" . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه مبني على أن المراد بقول الله 
تعالى ظدَلِكَ دق أن يشر كلا يردن أي: أن يُعرف أنهن حرائر فلا 
يتعرض لهن الفساق بالأذى» وهذا التفسير يلزم عليه القول بجواز إطلاق 
الفساق على إماء المسلمين» وتعرضهم لهن بالأذى» ولا خلاف بين 
العلماء أن تحريم الزنا بالأمة كتحريمه بالحرّة» وأنّ الحد على الزاني 
بالأمة كالحد على الزاني بالحرة» وأن تعرض الأمة بالأذى محرم كتعرض 
الحرة بالأذى”'"» فتبين بهذا أنه لا يصح تخصيص قوله تعالى: #وضاء 
اميك في الآية: بالحرائر دون الإماء» قال أبو حيان الأندلسي“ في 


.04 سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان »٤4/۲۲/۱۲(‏ 14)» المحرر الوجيز (۹4/۱۳» ,)٠٠١‏ 
تفسير ابن كثير: (9/ 187). 

(۳) ينظر: المحلى (۲۱۹/۳). 

(4) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الحياني» 
أثير الدين أبو عبد الله؛ المعروف بابي حيان» كان رحمه الله - من كبار العلماء ‏ 
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والفتئة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن ` بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من 
عموم النساء إلى دليل واضح ) أه, 


وبناة على ذلك فيكون المراد بقوله تعالى: #دَلِكَ أك أن يمرن ثلا 
َؤْدينَ* أي: أن يعرفن بأنهن من العفائف المحصنات الطيبات» ويتميزن 


عن سمات نساء الجاهلية» فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى”"ا 


وبناة على هذا التفسير لا يصح الاستدلال بهذه الآية على جواز 
كشف الأمة رأسها في الصلاة. 


حديث أنس وه : أن النبي بي لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر 
صفية بنت حيي قال الصحابة: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين 
وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما أراد أن يركب حَجّبها فقعدت 
على مَجز البعير... الحديث أخرجه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما”” . 


= بالتفسير» والحديث؛» واللغة» والتراجم» قال الصفدي: «لم أرّه قط إلا يسمع أو 
يشتغل» أو يكتب» أو ينظر في كتاب» ولم أره على غير ذلك). توفي سنة ٤۵‏ ۷ه. 
له مصنفات كثيرة منها: «البحر المحيط» فى التفسير»ء واتحفة الأريب» فى 
غريب القرآن» و«طبقات نحاة الأندلس»» و«منهج السالك في الكلام على ألفيه 
آبن مالك؛. 
انظر: الدرر الكامنة /٤(‏ ۳۰۲). فوات الوفيات (۲/ ۲۸۲)» شذرات الذهب 
(5/ 14۵). 

.)١٠١١/۷( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)٤٤١‏ حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب والسنة 
(ص .)٤۳ ٤۲‏ ۰ 

)۳( صحيح البخاري )۷4/۷( (4/ 1١١7‏ ). صحيح مسدم )4/47( 
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ووجه الدلالة: أن قول الصحابة رضوان الله عليهم: «إن حجبها 
فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه». يدل 
على أن سنة المؤمنين زمن النبي كَكلِهِ: أن الحرة تحتجب وأن الأمة تبرز 
ولا تحتجب" لا في وجهها ولا في رأسهاء مما يدل على أن الأمة لا 
يجب عليها ستر رأسها مطلقًا سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارجها. 
وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنَّ نفي الحجاب في هذا الحديث 
لا يلزم منه نفي الجلباب مطلقاء إذ يحتمل أن يكون المراد بنفي 
الحجاب : نفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه. 
ومما يقوي هذا الاحتمال أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث : 
«وسترها رسول الله َة وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها»”" . 
وبناة على ذلك فيكون المراد بنفى الحجاب فى هذا الحديث: نفى 
حجب الوجه» ولا ينافي ذلك حجب سائر البدن ومنه الرأس0©,. ٠‏ 


ويمكن أن يقال كذلك: لو سُّلْم بدلالة هذا الحديث على جواز 
كشف الأمة رأسها فذلك إنما يكون خارج الصلاة كما يدل عليه ظاهر 
السياق» وليس فيه دلالة على جواز كشف الأمة رأسها داخل الصلاةء 
فتبقى الأمة حينئذٍ على ما ورد في ذلك من عموم الأدلة الدالة على 
وجوب ستر المرأة رأسها في الصلاة مطلمًا من غير تفريق بين الحرة 
والأمة. 


ثالثا : الآثار الواردة عن بعض الصحابة ور فى ذلك : 
وردت جملة من الآثار عن عمر بن الخطاب به في التفريق بين 


الحرة والأمة في التخمرء فكان عمر وه يأمر الحرة أن تمر رأسها 


(؟) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات (85/4). 
(۳) ينظر: حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة (ص45). 


TAT‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصياة والحد 


وينهى الأمة عن أن تخمُر رأسها لثلا تتشبه بالحرائرء ومن ذلك: أن 
عمر وه رأى امرأة مختمرة متجلببة فقال: من هذه المرأة؟ فقيل له: 
هذه جارية لفلان ‏ رجلّ من بنيه ‏ فأرسل إلى حفصة وجًا: ما حملك 
على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات لا تشبهوا 
الإماء بالمحصنات”' . 


قال الموفق ابن قدامة”'' ‏ رحمه الله -: «وهذا اشتهر في الصحابة 
فلم ينكر فكان إجماعا؛ أه. 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارجٌ عن موضع الخلاف› 
لأنّ نهي عمر وي الإماء عن أن يخمُرن رؤوسهن إنما هو خارج 
الصلاة. لا سيما إذا خرجن من البيوت بدلالة سياق تلك الآثار» وحينئلٍ 
تبقى الأمة داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب ستر المرأة رأسها في 


الصلاة من غير تفريق بين الحرة» والأمة”" . 


أدلة القول التثالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن عورة الأمة فى الصلاة كعورة 
الرجل فيها ‏ أي من السرة إلى الركبة ‏ مع ظهرها وبطنها وجنبيهاء ‏ 
واستدل على أنه لا يجب عليها ستر رأسها في الصلاة بما استدل به 


(1) أخرجه بهذه اللفظ البيهقي في السنن الكبرى (؟757/1؟5؟»: ۲۲۷)ء ثم ساق جملة 
من الآثار في ذلك عن عمر يبء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 
)١180 4‏ طرفًا من تلك الآثار. . . » قال البيهقى فى السئن الكبرى (؟/ 
۷ ) فوالاثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحیحةا اھ. وقد صحح الحافظ 
ابن حجر في الدراية /١(‏ 4؟7١)‏ بعض أسانيد تلك الآثار. . . . 
انظر: نصب الراية (۳۰۰/۱» .)١١١‏ 

(0) المغني (۳۳۲/۲). 

(۳) ينظر: المحلى (۲۲۱/۳). 


أحكام اللباس المتساقة بالصلاة والح 5 


أصحاب القول الثاني» وأما ما عدا ذلك فما بين السرة والركبة مع ظهرها 
ويطنها وجنبيها فهو عورة» ويجب عليها ستره في الصلاة» واستدلوا لذلك 
بعموم الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول" ورأوا تخصيص دلالة أدلة 
هذا القول بوجوب ستر تلك المواضع من الأمة فقط . 


وعللوا لذلك بأن تلك المواضع ‏ وهي ما بين السرة والركبة مع 
الظهر والبطن والجنبين - هي مواضع الشهوة من الأمة فكانت عورة في 
الصلاة وفي غيرها بخلاف غيرها من المواضع”". 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم باختصاص مواضع 
الشهوة بتلك مرا بل إن الكتفين والساقين ونحوهما من مواضع 
الشهوةء بدليل أن أصحاب هذا القول يسلمون بذلك في الحرة» ولا فرق 
بين الحرة والأمة من حيث الطبيعة والخلقة» بل إن بعض الإماء يفقن 
بعض الحرائر في الحسن والجمال فلا وجه للتفريق بينهما. 


واستدلوا على أن ما عدا تلك المواضع ‏ أي: ما بين السرة والركية 
والظهر والبطن والجنبين ‏ لا يجب ستره في الصلاة بما يأتي: 


- ما ورد عن عمر بن الخطاب و من النهي عن تشبه الإماء 
بالحرائر ۳ وذلك يدل على أن عمر له دئنه یری أن الأمة ينبغي لها أن 
تتميز في لباسها عن الحرة ليعرف أنها أمة» وذلك بأن تكشف بعض 
المواضع من جسمها وهي ما يظهر منها عادة في الخدمة وحال المهنة”؟ . 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال ما ورد عن 


.۲۸۲ 2581 ينظر: ص‎ )1١( 

(0) ينظر: البحر الرائق .)71/7/١(‏ 

(۳) تقدم تخريج الآثار الواردة عن عمر ڪيه في ذلك ص 2586 585 

(0) ينظر: البناية في شرح الهداية (۲/ ١٠٠٠ء »)١5١‏ البحر الرائق .)۲۷١ /١(‏ 


TAK‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصراة والدج 
عمر ص في ذلك إنما هو في نهي الأمة عن أن تتشبه بالحرة في تغطية 
رأسها فقطء ولم يرد عن عمر ط4 - فيما وقفتٌ عليه ما يدل على أنْ 
الأمة يجوز لها أن تكشف ما عدا رأسها. 

ويمكن أن يعترض على ذلك أيضا بما سبق ذكره من الاعتراضات 
عند ذكر تلك الاثار ضمن أدلة القول الثاني . 

؟ ‏ وعللو لذلك بأن تلك المواضع تظهر عادةٌ عند الخدمة. 
والتقليب للشراء» فلم تكن عورة مطلماء وما عداها لا تظهر عادة ولا 
تدعو الحاجة إلى كشفها" . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن ظهور تلك المواضع عادة 


المواضع عوره في الصلاة, ِد لا تلازم بين عورة النظر والعورة في 
الصلاة» كما سبق تقرير”" ذلك. 


أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب هذا القول على أن عورة الأمة في الصلاة كعورة 
الرجل فيها ‏ أي ما بين السرة والركبة (على خلافٍ في دخول السرة 
والركبة فيها) » بأدلة من السنةء وبأثر مرويٌ عن بعض الصحابة م في 
ذلك وبتعليل من المعقول: 
| - الدليل من السنة: 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضَييْه أن رسول الله علا 
قال: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة 


(۱) ينظر: ص”185. 
(0) ينظر: المغني (7177/5). 
(۳) ينظر: ص5 2.5 /إ16. 


أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والحح 
وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة»''' . 

ووجه الدلالة: أن النبي ككل نهى السيد إذا زوج أمته من عبده أو 
أجيره أن ينظر إلى ما تحت سرته ودون ركبته» والنهي عن النظر إلى 
ذلك الموضع يدل على أنه عوزة» مما يدل على أن عورة الأمة في 
الصلاة وفي غيرها من السرة إلى الركبة "' . 

وقد اعتر رض على هذا الاستدلال من وجهين : 

١‏ أن هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وقد ضعفها جمع من الأئمة”” . 

وقد سبقت الإجابة عن هذا الاعتراض وتبين أن القول الذي عليه 
أكثر المحققين من أهل الحديث أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حلم ا تقل عن درجة الحسه 40 , 

۲ عدم التسليم بإرجاع الضمير في قوله (فلا ينظر. .) إلى السيدء 
بل هو يرجع إلى الأمة» ويكون المعنى: إذا زوج أحدكم أمته من عبده 
أو أجيره فل« تنظر الأمة إلى ما تحت سرة سيدها وفوق ركتةللن وممأ 
يدل لذلك أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث «إذا زوج أحدكم 
عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته فإن ما تحت السرة 
إلى ركبته من العورة»''. 


وهذه الرواية ترجح إرجاع الضمير في قوله (فلا ينظر) في الرواية 
الأولى إلى الأمة وليس إلى السيد. 


.١١١ 215١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر: عون المعبود (7/ »)١75‏ بذل المجهود (۳/ .)١٤١‏ 
(۳) ينظر: ص۱٦۱‏ . 

. ۱٦۳ - ۱٦1ص ينظر:‎ )٤( 

(۵) ينطر: عون المعبود (؟/ »)١54‏ بذل المجهود (۳/ .)١ ٤١‏ 
(7) وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في السنن الكبرى (۲۲۹/۲). 


.1 أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والحد 

ولا يرد على ذلك أن الفعل في الرواية الأولى قد جاء بلفظ التذكير 
(فلا ينظر) فإن الضمير فيه يرجع إلى لفظ الخادم المذكور في أول 
الحديث والمراد به: الأمة''' فتبين بهذا أنه لا يصح الاستدلال بهذا 
الحديث على أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. . . 


ب س الآثر المروي عن بعض الصحابة: 
أحدًا أراد أن يشتري جارية فينظر إلى ما فوق الركبة أو دون السرة» لا 
يفعل ذلك أحد إلا عاقبته". 


فهذا ظاهرٌ في أنَّ أبا موسى ويه يرى أن عورة الأمة من السرة إلى 
الركبة» وقد قال هذا على المنبر واشتهر ولم ينكر. 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الأثر بأنه حارج عن موضع 
الخلاف» فإن موضع الخلاف إنما هو فيما يجب على الأمة ستره في 
الصلاةء وقول أبي موسى وله إنما هو فيما يباح النظر إليه من الأمة؛ 
ولا تلازم بين العورة في الصلاة وعورة النظر””". 


ج س من المعفول: 
وعلل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه فقالوا: 


)١(‏ ينظر: عون المعبود »)١57/7(‏ بذل المجهود (9/ ۷٤۳)ء‏ وانظر: ص۷۳٠‏ من 
هذا البحث . 

(۲) هذا الأثر يذكره بعض الفقهاء في كتبهم من غير عزوء» وممن ذكره الشيرازي » 
في المهذب .)١67//9(‏ وتبعه على ذلك الموفق ابن قدامة في المخني (۲/ 
۳) ولم يذكر محقق المغني من خرّجه» ولم أقف على من خرجه» وقد 
راجعت بعض كتب السئن والآثار ولم أعثر عليه . . . 

(۳) ينظر: ص5واء .۱٥۷‏ 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والدح 





رفك حب 
إن من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة؛ كالرجل"''. 
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: هذا التعليل مبني 
على أن رأس الأمة ليس بعورة وهو موضع خلافٍ بين العلماء» ولا يصح 
بناء الاستدلال على أمر مختلف فيه أصلاء وأما قياس الأمة على الرجل 
فهو قياس مع الفارق لأن الأمة امرأة» والمرأة يتأكد في حقها الستر أكثر 
من الرجل بحكم أنوثتهاء فلم يصح قياسها على الرجل. 


النرجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر - وال 
أعلم - رجحان القول الأول في هذه المسألة» وهو أنَّ الأمة يجب عليها 
أن تستر في الصلاة ما يجب على الحرة ستره فيهاء وذلك لقوة أدلة هذا 
القول. 

ولضعف أدلة أصحاب الأقوال الأخرى. كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليها. 


. (TTT /Y) المغني‎ «(A /*( ينظر : المهذب‎ (0١ 


رفخ 
جك وی درو ې 


17 ب ا ل :1غ N RF E‏ جح ديه 7139 ا ی نيليا 


PD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





المبحث الرايح 
ما دسذ يستحب للأمة ستره في الصلاة 


ظاهر كلام العلماء الذين يقولون: إن عورة الأمة في الصلاة ما بين 
السرة والركبة» أو: ما بين السرة والركبة مع ظهرها وبطنها وجنبيها أنهم 
يستحبون للأمة أن تستر جميع جسمها ما عدا رأسها ووجهها'' لأن في 
ذلك خروجًا من الخلاف» ولأن ذلك يدخل في الزينة المأمور بها فى 
قول الله تعالى يبي 56 دوا زیت عند کل مد4 ولتأكد الستر 
في الصلاة لا سيما من المرأة. 


وأما ستر رأس الأمة في الصلاة فإن هؤلاء العلماء مع العلماء الذين 
قالوا يجب على الأمة أن تستر في الصلاة ما تستره الحرة إلا رأسها وقد 
اختلفوا في حكمه؛ فذهب بعضهم إلى أنها لا يستحب لها ستر رأسها في 
الصلاة» وهو قول عند المالكية”» ورواية عند الحنايلة©؟ . 


وذهب أخرون إلى أنها لسع حمسا لهأ ستر رأسها في الصلاة وهو 
قول عند المالكية“ وظاهر مذهب الشافعية" والرواية المعتمدة عند 


) ينظر: التفريع 2)51/١(‏ المهذب (5/١1١)؛‏ كشاف القناع (35/1؟). 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠١‏ 
4 ينظر: التفريع (1/ »)۲٤١‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل .)118/١(‏ 
(0) ينظر: الإنصاف (1/+16). 
(5) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (118/1). 

(YY IYI) mec د‎ * 


الحنايلة0217؟ , 
ومن قال بعدم استحباب ستر الأمة رأسها في الصلاة فإنه يستدل 
لذلك بالآثار المروية عن عمر بن الخطاب ويه في نهيه الإماء عن تخمير 
رؤوسهن» بل جاء فى بعضها أنه ضرب أمة لما رآها متقنعة وقال: 
«كشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر ۳" 
ولكن سبق القول بأن الآثار المروية عن عمر بن الخطاب 45 في 
ذلك إنما تدل على أنه ينبغي للإماء كشف رؤوسهن خارج الصلاة وليس 
داخل الصو , 
وأما من يقول باستحباب ستر الأمة رأسها في الصلاة فيعلل لذلك: 
بأنه أبلغ في الستر المتأكد في الصلاةء لا سيما من المرأة» ولأنّ الرجل 
إذا كان يستحب له ستر رأسه في الصلاة فالأمة من باب أولى لأنها 
مرأةء والستر يتأكد في حق المرأة أكثر من الرجل”” . 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأمة والحرة لا فرق بينهما فيما 
يستحب ستره في الصلاة» لأن الأدلة عامة شاملة للحرة والأمة» ولا 
يوجد دليل ظاهر يدل على التفريق بينهما. 
وقد سبق ما يستحب للحرّة ستره فى فى الصلاة" . 
وحينئذ فما قيل إنه يستحب للحرة ستره في الصلاة فإنه يستحب 
للأمة ستره في الصلاة كذلك. 


.)1157/1( ينظر: المبدع (1/ 2055 الإنصاف (١/١٥٤)ء كشاف القناع‎ )١( 

(؟) وأما الحنفية فلم أرَ لهم كلاماً في هذه المسألةء إلا ما قاله ابن نجيم في البحر 
الرائق (1/ ۲۷۲) حيث قال «وعلى كل تقدير فينبغي أن يقال يستحب لها ذلك 
(أي ستر جميع بدنها في الصلاة) ولم أن | لأثمتناة أه. 

(4009) ينظر: ص ۳۲۸۵ء 1875. 

.)17/8/1( ينظر: شرح الزرقاني في مختصر خلیل‎ (o) 

(0) ينظر: ص٦۲۷‏ ۔ ۲۷۸. 


FD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


إذا تقرر هذا فإن حكم ستر عورة المرأة (سواء كانت حرة أو أمة) 
في الصلاة كحكم ستر عورة الرجل فيهاء ولم أجد من فرّق من العلماء 
بين الرجل والمرأة في حكم ستر عورة كل منهما في الصلاة. 

وبناة على ذلك فما قيل في المبحث المتعلق بحكم ستر عورة 
الرجل في الصلاة يقال به أيضا في حكم ستر عورة المرأة في الصلاة» 
وقد سبق ترجيح القول بأن ستر عورة الرجل في الصلاة شرط لصحة 
صلاته”'' فكذلك يقال هنا بالنسبة للمرأة لعموم الأدلة في ذلك» ولعدم 
و جود دليل يقتضي التفريق بينهمأ. 

والفقهاء يتكلمون عن حكم ستر العورة في الصلاة عموما من غير 
تفريق بين الرجل والمرأة» ولكن لما كان تبويب هذا البحث يقتضي فصل 
الكلام المتعلق بأحكام لباس الرجل في الصلاة عن الكلام المتعلق بأحكام 
لباس المرأة فى الصلاة جرى فصل الكلام فى هذه المسألة على هذا 
النحو. 


(۱) ينظر: ص۱۸۹ ۲۰۲. 


جی وري جلي 
کے کوک 
أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحخ 00 ش 


الفصل الرايع 


حكم الصلاة عند تعذر اللباس» أو زواله 


ويشتما على مسحثين : 

المبحث الأول: حكم الصلاة عند تعذر اللباس : 

ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول : صلاة العريان عند تعذر اللباس . 

المطلب الثاني: صلاة العراة عند تعذر اللباس . 

المطلب الثالث: الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة في 
أثناء الصلاة . 

المطلب الرايع : الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وحد السترة بعل 
الفراغ من صلاته . 

المبحث الثاني : حكم الصلاة عند زوال اللباس . 





رق 





ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صلاة العريان عند تعذر اللباس . 

المطلب الثاني : صلاة العراة عند تعذر اللباس. 

المطلب الثالث: الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة في أثناء الصلاة . 


المطلب الرابع: الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة بعد الفراغ 
من صلاته . 


يل ويس شی 


عب 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحن 






المطلب الأول 
صلاة العريان عند تعدر اللباس 


لا خلاف بين العلماء في أن العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة» 
بل يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ولو كان عريانّا''. وذلك لأن 
ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة فلا تسقط الصلاة بالعجز عنه 
كسائر شروط الصلاء . 


إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا في هيئة العريان”" فى صلاته 
على أربعة أقوال: 


القول الأول : أنه يصلي قائمّاء ولايصلي قاعذا مع قدرته على القيام» وإليه 
ذهب مجاهد”” ' وابن المنذر”*' رحمهما الله تعالى» وهو مذهب المالكية”', 


() ينظر: كنز الدقائق :)575/1١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف (١1/١91)غ2‏ 
المجموع (9/ 21487 ۱۸۳)ء المغني .)۳١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: المغني (11/۲"(. 

(۳) ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن المراد بالعريان في هذه المسألة: العريان الذي لا 
يراه أحد من الناس» أما إذا كان يراه أحد من الناس» أو كان مع عراة مثله 
فسيأتي الكلام عليه في المسألة الثانية من هذا المطلب إن شاء الله تعالى . 

(4) ينظر: المغني 2)7١7/7(‏ المجموع (۱۸۳/۳). 

(5) ينظر: الإقناع. لابن المنذر .)١51/1(‏ 

(5) ينظر: المدونة /١(‏ 2240 التفريم 2»)551١/١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف 
(41/1)» الكافي في فقه أهل المدينة (ص54). 


9F 5 3‏ 
والشافعية(''» ورواية عند الحنابلة" . 


القول الثاني: أنه يصلي قاعدا يومئ بالركوع والسجودء فإن صلى 
قائمًا أجزأه ذلك» وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر ونا“ وعطاء بن أبي 
رباح» وقتادة» والأوزاعي”* ‏ رحمهم اله u‏ وهر مذهب الحنفة)» 
وأصح الروايات عند الحنابلة". 

القول الثالث: أنه يصلي قاعدا مع إتمام الركوع والسجود» وبه قال 
المزنى من الشافعية'» وهو رواية عند الحنابلة" , 

القول الرابع: أنه يخيّر بين القيام والقعود. وإليه ذهب ابن جرب“ 
- رحمه الله -» وهو وجه عند الشافعية" . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
ومن المعمول : 


(۱) ينظر: الأم »)91١/1(‏ المهذب (۱۸۲/۳)ء فتح العزيز (5/ 757). 

(۲) ينظر: الكافي »)١١5 /١(‏ المبدع (١/۳۷۲)ء‏ الإنصاف .)5514/١(‏ 

(۳) ينظر: مصنف عبد الرزاق (۲/ »)٥۸٤‏ المغني (۲/ ۳1۱( المجموع (۱۸۳/۳). 

)٤(‏ ينظر: الأصل (١/۱۹۳)ء‏ الكتاب .)1۲/١(‏ الهداية (؟/ »)١54‏ كنز الدقائق 
(374/1؟). 

(5) ينظر: المستوعب (۲/٤۸)ء‏ المغني »)۳١١/۲(‏ الإنصاف »)474/١(‏ كشاف 
القناع (۲۷۲/۱). 

(5) ينظر: المهذب (۳/ ۱۸۲)ء فتح العزيز (377/5) . 

(۷) ينظر: الروايتين والوجهين »)۱۳۷/١(‏ المستوعب »)۸٤4/۲(‏ المغنىي /١(‏ 
31 ), الإنصاف .)1450/١(‏ 

(۸) ينظر: المغني (۳۱۳/۲). 

(9) ينظر: فتح العزيز (۲/ 037537 المجموع (۱۸۳/۳). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج و88 د 
أ- من السُئة: 

حديث عمران بن حصين نه أن رسول الله بل قال: «صل قائمّاء 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» أخرجه البخاري في 

فك 

ووجه الدلالة: أن النبى َه أمر المصلى بالصلاة قائمّاء وأمره أن 
يصلي قاعدا عند عدم استطاعة القيام) ويفهم منه أن من كان مستطيعًا 
القيام فإنه لا يجوز له الصلاة قاعداء ومن المعلوم أن من عدم السترة فإنه 
داخل في هذا المفهومء فلم يجز له ترك القيام كالقادر على السترة". 


ب س من المعقول: 


١‏ - أن القيام ركن من أركان الصلاة فلم يسقط عند العجز عن ستر 
العورة» كما أل من عجز عن القيام في الصلاة لم يسقط عنه وجوب ستر 
العورة فيها” ". 


ويمكن أن يعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بقياس وجوب 
القيام في الصلاة ‏ عند العجز عن ستر العورة فيها ‏ على وجوب ستر 
العورة - عند العجز عن القيام فيها ‏ للفارق بينهماء فإنه يترتب على قيامه 
في الصلاة عند عجزه عن ستر العورة فيها انكشاف عورته لا سيما العورة 
المغلظة» بخلاف عجزه عن القيام فليس له ارتباط بانكشاف عورته أو 
عدم انكشافها. . . 


۲ ۔ أن من صلى قائمًا فإنه يتمكن من الإتيان بالأركان نفسها من 
القيام والركوع والسجودء بخلاف من صلى قاعدا فإنه يأتي ببدلهاء ومن 


)1( (/لامه). 


(۲) ينظر: المغني .)۳١۲/۲(‏ 
(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف .)41١/1١(‏ 


2 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة يوالح 
كان قادرًا على الإتيان بالأركان نفسها فإنه يتعين عليه ذلك إذ لا يُصار 
إلى البدل إلا عند تعذر الأصل”"'*. . . 

ويكن أن يعترض على هذا التعليل بأن يقال: القول بتعين الإتيان 
بالأركان نفسها من القيام والركوع والسجود يترتب عليه انكشاف كامل 
العورة فى الصلاة لا سيما العورة المغلظة› وستر العورة ليس له بدل» 
بخلاف القيام والركوع والسجود فإن لكل منها بدلاء فلا يتوجه القول 
بتعين الإتيان بالأركان نفسها فى هذه الحال. 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: إنما يصح هذا 
الاعتراض لو كان إذا صلى قاعدا ستر جميع عورته ولكنه في الحقيقة لا 
يسثر إلا جزء| من العورة وحيلكل فالمحافظة على القيام والركوع والسجود 
التى هى أركان فى الصلاة أولى من المحافظة على ستر القليل من 

ا : 
العورة . 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على أن العريان يصلى قاعذا يومىئع 
بالركوع والسجود بآثار مروية عن بعض أصحاب النبي ية وبدليل من 
المعقول : 
| الآثار المروية عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: 

١‏ - عن ابن عباس وئ قال: «الذي يصلى فى السفينة» والذي 
يصلي عريانًا يصلي جالتا» . 

؟ ‏ عن ابن عمر وا أنه قال في قوم انكسرت بهم مراكبهم 
)١(‏ ينظر: شرح العناية على الهداية .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) ينظر: المهذب (187/9). 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ 084). 


يلالللل سد 


i 


أمكام اللباس اليتعلقة بالسلاة والح CD‏ 


( 5 9 ' 8 ٠ 

فخرجوا عراة: «يصلون جلوسا يومكول إيماءً برؤوسهم)"' . 
ولم ينقل خلاف قولهما فكان إجماعا . 
ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه الآثار بما يأتي : 


١‏ أما الأثر المروي عن ابن عباس وا فإِنّ إسناده ضعيف كما 
قال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله تعالى -. 


؟ ‏ وأما الأثر المروي عن ابن عمر وإ فعلى التسليم بصحته لا يصح 
الاستدلال به لأنه خارحٌ عن محل الخلاف» فإن محل الخلاف إنما هو في صلاة 
العريان إذا صلى وحده» وما روي عن ابن عمر ويا إنما هو في صلاة العراة إذا 
صلوا في جماعة » ولا يخفى الفرق بين المسألتين . 


باس من المعقول: 
علل أصحاب هذا القول فقالوا: 


إل ستر العورة في الصلاة آكد من القيام فيهاء ويظهر ذلك من ثلاثة وجوه: 


الوجه الأول: أن ستر العورة لا يسقط مع القدرة بحال» بخلاف 
القيام فإنه يسقط مع القدرة في صلاة النافلة. 


)١(‏ نسبه الموفق ابن قدامة ‏ رحمه الله فى المغنى )"”١7/7(‏ للخلال وذكره 
مستد لا به هذا القول. وتبعه على ذلك العيني في البناية في شرح الهداية (؟/ 
»)٠١٥١ ٤‏ ولم أقف على سنده» وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 
١‏ جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك ولم يشر إلى هذا الأثرء 
إلا أنه قال: «روي عن بعض أصحاب رسول الله كَل أنهم لما خرجوا من البحر 
عراة صلوا قعودًا بإيماء. قلت: غريب» أه. وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية 
:)١١4/1(‏ «لم أ-جده» اه. ْ 

(۲) ينظر: المغني (۲/ 227317 البناية في شرح الهداية (؟/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: الدراية .)١75/1١(‏ 


>2 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


الوجه الثاني : أن القيام يختص وجوبه بالصلاة» بخلاف ستر العورة 
فإنه يجب في الصلاة وفي غيرها. 

الوجه الثالث: أن القيام له بدل» وهو الصلاة قاعدّاء بخلاف ستر 
العورة فليس له بدل» فإنه إذا صلى قائمًا وركع وسجد لم يأت ببدل عن 
الستر. . 

وحيئلٍ فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك أخفهما أولى من ترك 
آكدهما”'' . 

وقد اعترض على هذا التعليل بأنه إنما يصح الاستدلال به لو كان 
إذا صلى قاعدا ستر جميع عورته» ولكنه في الحقيقة لا يستر إلا جزءً) 

من العورة» وهو إذا صلى قاعذا فإنه يترك القيام والركوع والسجود على 
التمام ويحصل ستر القليل من العورة» والمحافظة على هذه الأركان أولى 
من المحافظة على بعض الفرضر”" . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بما سبق على أن القعود أفضل من 
القيام . . ظ 

لكنهم قالوا: لو صلى العريان قائمًا أجزأه ذلك» واستدلوا لذلك 
بأدلة أصحاب القول الأول. . 


أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب هذا القول على أنَّ العريان يتعين عليه أن يصلى 
قاعدّاء ولا يجوز له الصلاة قائمًا بأدلة القول الثاني. . . ورأوا أنها تدل 
على تعين القعود لا على أنه الأولى والأفضل...» وأما الركوع والسجود 
فقالوا يلزمه أن يأتي بهما حقيقة بأن يركع» ويسجد على الأرض» ولا 
يقوم مقامهما الإيماء بهما وعللوا لذلك فقالوا: المقدور عليه لا يسقط 


(1) ينظر: المغني (9"1177/5)) البناية في شرح الهداية (؟/ .)١568‏ 
(۲) ينظر: المهذب: (۳/ ۱۸۲)» المغني .)۳١۲/۲(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 6:5 جد 
بالمعجوز عنه» فالركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة فلا يسقطان 
بالعجز عن ستر العورة» وأيضًا فإن الإيماء بالركوع والسجود بدل عنهماء 
غير متعذرين في هذه الحال فيتعين الإتيان بهما . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بما سبق من أن العريان إذا ركع 
وسجد فإن عورته تنكشفء لا سيما العورة المغلظة. وإيماؤه بالركوع 
والسجود يتحقق معه سترٌ لبعض عورته فكان أولى. 


ويمكن الجواب عنه بما سبق من أن المحافظة على الركوع 
والسجود اللذين هما ركنان من أركان الصلاة أولى من المحافظة على ستر 
القليل من العورة”'"*. . 


أدلة القول الرايع: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن العريان يخيّر بين القيام والقعود 
وعللوا لذلك فقالوا: العريان لا يمكنه أن يصلي قائمًا ساترًا لعورته» بل 
لا بذ له من ترك أحد الأمرين» وليس هناك دليل من الشرع يدل على 
تأكد أحدهما حتى يرجح على الآخر... وحينئذ فالأمران متعارضان فله 
أن يتخير منهما ما شاء”"*... 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بدعوى التعارض 
بين القيام وستر العورة بالنسبة للعريان» فإن القيام آكد من ستر العورة في 
هذه الحال» لأنه يمكنه أن يأتي بالقيام على وجه التمام والكمال بخلاف 
مالو صلى قاعذا فإنه لا يمكنه إلا ستر القليل من عورته» وحينئذٍ 


.)٠۱۸١ /١( ينظر: فتح العزيز (577/1)» شرح العناية على الهداية‎ )1١( 
,١ ١ ينظر : ص ا‎ (00 
.)١١٦۲/۲( ينظر: المغني (۳۱۳/۲)» فتح العزيز‎ )۳( 


2 أحكام اللباس التعلقة بالصلاة والدج 
فالمحافملة على الإتيان بالقيام الذي هر ركن من أركان الصلاة أولى من 


الترحيح: 

بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألةء وما استدل به أصحاب 
كل قولء وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر - والله 
أعلم ‏ أن الأقرب للصواب في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بأن 
العريان يصلي قائمًا...؛ ولا يصلي قاعدًا مع قدرته على القيام» وذلك 
لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول» وما اعترض به على بعض أدلة 
هلا القول فقد أجيب عنه في الجملة. . . 

ولضعف أدلة أصحاب الأقوال الأخرى كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليها. . 


رقت 
اكا جل 9ے «او ري 
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أكام اللباس اللتعلقة بالسلاة مالي 


س 
e‏ 





صلاة العراة عند تعذر اللباس 


إذا اجتمع قومٌ عراةء وتعذر عليهم تحصيل ما يسترون به عوراتهم 
فهل يصلون فرادى أو يلزمهم أن يصلوا جماعة» وما الهيئة التي يكونون 
عليها في صلاتهم؟ 

أما الأمر الأول وهو كونهم يصلون فرادى أو يصلون جماعة فقد 
اختلف العلماء في ذلك على أقوال» وقبل ذكر أقوال العلماء فى هذه 
المسألة يحسن تحرير محل الخلاف فيها أولاً: 1 


١‏ لا خلاف بين العلماء في أن العراة إذا كانوا في ظلام بحيث 
لا يرى بعضهم بعضا أنه يشرع لهم أن يصلوا جماعة. . 

۲ - ولا خلاف بينهم في أنهم إذا كانوا على هيئة بحيث لا يتمكن 
بعضهم من رؤية بعض كأن يكونوا عميًا أنه يشرع لهم أن يصلوا 
جماعة . ْ 

٣‏ - وإنما محل الخلاف بينهم فيما إذا اجتمع العراة بحيث يمكن 
لبعضهم رؤية بعض فهل يشرع لهم أن يصلوا جماعة أو فرادى؟ 


000 ينظر: اليحر الرائق )7/۱۲ c(¥o0‏ التفريع )1/ €۲(« المجموع (6/ «<(\¥o‏ 
المغني .(TIA/Y)‏ 


لك رج أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والحج 
أقوال العلماء فى المسألة : 


القول الأول: أنهم يصلون جماعة. وقدروي هذا القول عن 
ابن عم 07 با . وإليه ذهب قتادة» وعطاء. والحس وابن المنذ "° 
رحمهم الله تعالى . وهو أحد الوجوه عند الشافية) ومذهب الحنايلة”*' . 
القول الثاني : أنهم يصلون فرادى . وإليه ذهب الأوزاعي”'' ‏ رحمه الله -. 
(O o u (A (Wu .‏ 
وهو مذهب الحنفية”**» والمالكية”**» والقول القديم عند الشافعية” 
القول الثالث : أنهم بالخيار» إن شاؤوا صلوا جماعة. وإن شاؤوا 
صلوا فرادى. وهو الصحيح من مذهب الشافعية”'' , ظ 
الأدلة : 


أدلة القول الأول:* 


استدل أصحاب هذا القول على أن المشروع في حت العراة أن 
يصلوا جماعة بأدلة من الكتاب» والسنة : 


)١(‏ تقدم الكلام عن نسبة ذلك إلى ابن عمر ويا ص7١‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر: المصنف» لابن أبي شيبة 5*٠ /١(‏ 6)» المغني (18/5"). 

(۳) ينظر: الإقناع؛ لابن المنذر .)١55/١(‏ 

(4) ينظر: فتح العزيز (٤/4۸)ء‏ المجموع (/1857١)؛:‏ عمدة السالك (ص١8).‏ 

(5) ينظر: المستوعب (2»)86/5 المغني (۳۱۸/۲)ء المبدع (١/۳۷۳)ء‏ الإنصاف 
(1/ا5). 

(9) ينظر: المغني (۱۸/۲). 

(۷) ينظر: المبسوط (١/۱۸7)ء‏ شرح فتح القدير على الهداية ,»)١84/١(‏ البحر 
الرائق .)776/1١(‏ 

(4) ينظر: المدونة /١(‏ 44)» التفريع »)557/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص٤٦). ٠‏ ظ 

(9) ينظر: المهذب (۳/ »)۱۸١‏ فتح العزيز »)۱۹۸/٤(‏ روضة الطالبين .)۲۸١ /١(‏ 

.)187/7( ينظر: الأم (51/1)» فتح العزيز (۹۸/6)ء المجموع‎ )٠١( 





أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والحح TD‏ 


قول الله تعالى: ظوَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّككزة من طابتة 


تتم كَمَكَ وَليادوا اسهم اا سدوا ڪا ين راڪم تأت اة 
أُخْرّى لر يوا تاوا مَك ادوا حِذْرَهُمَ اتلد . . . 4 الآ“ . 

ووجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف» وإذا 
كانت الجماعة مشروعة في حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في 
بعض الصلاة» والحاجة إلى مفارقته» وفعل ما يبطل الصلاة فى غير تلك 
الحال فتكون الجماعة مشروعة للقوم من العراة الذين يمكنهم أداء الصلاة 
بجميع أركانها من باب أولى”" . 
ت د من الستة: 

عموم الأحاديث الدالة على مشروعية الجماعة فى حق الرجال» 
كحديث ابن عمر ون أن رسول الله بي قال: «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة») متفق عله وغيره من الأحاديث الدالة 
على ذلك . . 

ووححه الدلالة من هذه الأحاديث : أن هؤلاء العراة قوم اجتمعواء 
فيتناولهم عموم هذه الأحاديث» ولا يحخرجون من هذا العموم إلا بدلیل › 
وليس هناك دليل ظاهر يدل على إخراجهم 220 


أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب هذا القول على أن العراة يصلون فرادى بعدة 
تعليللات عقلية» منها: 


(١؟)‏ سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(0) ينظر: المغني (۳۱۹/۲)ء المبدع (۲۷۳/۱). 


)۳( صحيح البخاري (؟/11), صحيح مسلم (۲/ 167/6). 
(4) ينظر: المغني .)۳٠۹/۲(‏ 


CD 21‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


سس سم 


أن صلاة العراة فرادى أستر لهم من صلاتهم جماعة: وذلك 
أنهم إذا صلوا فرادى تباعد بعضهم عن بعض؛ فلم يقع بصر بعضهم على 
عورة الآخرين بخلاف ما لو صلوا جماعة فإن بصر بعضهم سيقع على 
O Sh‏ 
عورة الآخرين 


وقد اعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن العراة إذا صلوا 
جماعة فإن بصر بعضهم سيقع على عورة الآخرين... لأن المشروع في 
حق العراة أن يصلوا صما واحدًا وأن يكون إمامهم في وسطهم» وحينئذ 
يستر بعضهم بعضاً. ٠.‏ ثم إن لم يمكنهم أن يصلو يصلوا صفأ واحداً فإنه 
يجب على كل واحلٍ منهم أن يغض بصره عن النظر إلى عورات 
الآخرين اد وبذلك يمكن تجنب الوقوع في المحذور المذكور: وهو 


ا 


وفوع بصر بعضهم على عورة الآخرين... 


أن العراة إذا صلوا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة 
وهي تقذيم الإمام» و-حيلكل فالمشروع في حقهم أن يصلوا فرادى”" . 


وقد اعترض على هذا التعليل بأن صلاة العراة في جماعة وإمامهم 
في وسطهم أولى من صلاتهم فرادى» لأنهم يا عدر لهم في ترك 
الجماعة؛ وهم معذورون في عدم الإتيان اة الجماعة وهي تقدذيم 
الزمام؛ وذلك لأنه لو تقدم عليهم إمأمهم لاتكشفت عورته للمأمومين 
ووفع بصرهم عليها. . . فهم معذورون بترك هله السئة أشبه ما لو صلى 
غير العراة في مكانٍ ضيق بحيث لا يمكن أن يتقدمهم إمامي “© 


(1) ينظر: الميسوط »)١410/١(‏ البحر الرائق (١/8/ا؟).‏ 


() ينظر: المهذب (5/ »)۱۸١‏ المخني (؟/١71).‏ 
(0) ينظر: المهذب (/ 182). 
() ينظر: المغني .)۴١۹/۲(‏ 


أحتهام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 


8 سسس 
أدلة الغول الثالث؛ 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن العراة بالخيار إن شاؤوا صلوا 
جماعة» وإن شاؤوا صلوا فرادى وقد عللوا لذلك ققالوا: إن فى الجماعة 
إدراكا لفضيلة الجماعةء وفواتًا لفضيلة سنة الموقفه» وفى الفرادى إدراك 
لفضيلة سنة الموقف وفواتٌ لفضيلة الجماعة فاستويتا . | 

وقد اعترض على هذا التعليل بأنه إنما يصح لو كانت فضيلة 
الجماعة مساوية لفضيلة سنة الموقف» وقد تعارضتا ولم يمكن الإتيان 
بهما جميعًا.... وهو غير مسلم» بل فضيلة الجماعة أكد من فضيلة سنة 
الموقف. . 

ثم إن العراة غير معذورين بترك الجماعة» وهم معذورون بترك سنة 
الموقف» فيما لو صلوا جماعة» إذ إنهم لو تقدم عليهم إمامهم لانكشفت 
عورته للمأمومين ووقع بصرهم عليهاء كما لو صلى غير العراة في مكانٍ 
ضيق لا يمكن أن يتقدمهم إمامه .. 


النرجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة؛ وما استدل به أصحاب 
كل قول من أدلة» وما أورد على بعضها من اعتراضات يظهر ‏ وال أعلم -. 
رجحان القول الأول وهو أن العراة يصلون في جماعة. وذلك لمَوة أدلته 
وسلامتها من الاعتراضات» ولضعف أدلة القولين الأخرين» وقد سبق 
مناقشتها وبيان الاعتراضات الواردة عليها بالتفصيل. . . . 

- إذا تقرر هذا فإن كان العراة كلهم رجالاً فإن من برى وجوب 


الرجال العراة كذلك. ... 


.2719/1( ينظر: المهذب (۳/ 180)) المغني‎ )١( 
.)۳۱۹/۲( ينظر: المخني‎ )0( 


AD‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والدد 


ومن يرى أنها مستحبة للرجال يرى استحبابها للرجال العراة 
کذازی'. 





وأما إذا كان العراة نساءً فإن الجماعة لا تجب على النساء» وحينئل 
فهن بالخيار إن شئن صلين جماعة» وإن شئن صلين منفردات. . 

- ولكن إذا صلى العراة جماعة فهل يصلون قيامّاء أو يصلون قعودا 
يومئون بالركوع والسجودء أو يصلون قعودًا مع الركوع» والسجود على 
الأرض من غير إيماء؟ هذا محل خلاف بين العلماء» وهو مبنئىٌ على 
الخلاف في المسألة السابقة - وهي صلاة العريان عند تعذر اللباس ‏ فمن 
يرى أن العريان يصلي قائمًا يرى أن العراة إذا صلوا جماعة فإنهم يصلون 
قيامًا. . . » ومن يرى أن العريان يصلي قاعذا يومئ بالركوع والسجود يرى 
أن العراة إذا صلوا جماعة فإنهم يصلون قعوذا يومئون بالركوع والسجود» 
ومن يرى أن العريان يصلي قاعدًا مع الركوع» والسجود على الأرض يرى 
أن العراة إذا صلوا جماعة فإنهم يصلون كذلك. . . 

وقد سبق بالتفصيل بيان أدلة كل قول ومناقشتهاء وتبين أن القول 
الراجح هو القول القاضي بأن العريان يصلي قائمًا. وينبني على ذلك أن 
القول الراجح في هذه المسألة أن العراة إذا صلوا جماعة فإنهم يصلون 
قا . 

إذا تقرر هذا فإن أصحاب هذا القول ‏ القائلين بأن العراة يصلون 
جماعة ‏ يرون أنهم إذا صلوا فإنهم يصلون صمًا واحدًا ويكون إمامهم في 
وسطهمء ليكون ذلك أستر لهم» وحتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض» 
فإن لم يمكن إلا صفين صلوا وغضوا الأبصار” ". 


.)477/١( ينظر: المجموع (183/6)» المبدع (١/۳۷۳)ء الإنصاف‎ )١( 
° 2 ينظر: ص۹۷‎ (¥) 
.)۲۷۳ /۱( كشاف القناع‎ »)۱١٤ ينظر: المهذب (۳/ ١۱۸)ء الكافي (لابن قدامة)(۱/‎ )۳( 
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المطلب الثالث 
الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة في أثناء صلاته 


لا خلاف بين أهل العلم في أن من افتتح صلاته عاريًا ثم وجد 
السترة في أثناء صلاته أنه يلزمه الاستتار بهاء لأن ستر العورة شرط 
لصحة الصلاة» وليس له بدل» فلزم الإتيان به من حين القدرة عليه . 

ولكن هل يقطع المصلي حينئذٍ صلاته» ويستأنف الصلاة من 
جديد» أو يأخذ السترة في أثناء الصلاة ويستتر بها ويبني على ما مضى 
من صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال وبيانها على النحو الآتي : 
أقوال العلماء في المسألة : 

القول الأول: التفريق بين ما إذا كانت السترة قريية أو بعيدة: فإن 
كانت السترة قريبة عرفا بحيث لا يحتاج معها إلى زمن طويل» أو عمل 
كثير فإنه يأخذها ويستتر بهاء ويبني على ما مضى من صلاتهء وإن كانت 
السترة بعيدة عرفا بحيث يحتاج معها إلى زمن طويل أو عمل كثير فإن 
صلاته حينئذ تبطل» وبناءَ على ذلك فعليه أن يستتر بتلك السترة» 
ويستأنف الصلاة من جديد. وهذا هو مذهب الشافعية“ والحنابلة" . 


.)۱۸۳/۳( ينظر: المجموع‎ )١( 

(0) ينظر: المهذب 2)١87/0(‏ فتح العزيز (5/ ؟١١)»‏ عمدة السالك (ص۷۹)› 
مغني المحتاج .(1A¥/1)‏ 

(9) ينظر: المستوعب (86/5)» المبدع )۳۷۳١ 95 /١(‏ الإنصاف ))457/١(‏ 
كشاف القناع 7/1 . 


TF.‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصراة والح 

القول الثاني : إن كانت السترة قريبة عرفا فإنه يأخذها ويستتر بهاء ويبني 
على ما مضى من صلاته» وإن كانت السترة بعيدة عرفًا فإنه يكمل صلاته» ثم 
يعيدها في الوقت نديًا. وهذا هو القول المعتمد عند المالكية"'' . 

القول الثالث: أنه متى وجد السترة فى أثناء صلاته فإن صلاته تبطل 
مطلمًاء وحيتئل فعليه أن يستتر بتلك السترة» ويستأنف الصلاة من جديد . وهذا 
هو مذهب الحنفية”" هو قول عند المالكية" ٠"‏ ورواية عند الحنابلة *“. 
الأدلة : 
أددة القول الأول: 

استدل أصجاب هذا القول على قولهم بأن السترة إذا كانت قريبة 
عرفًا بحيث لا يحتاج معها إلى زمن طويل أو عمل كثير فإنه يستتر بها 
ويبني على ما مضى من صلاته: بالقياس على ما وقع من أهل قباء في 
قصة تحويل القبلةء ققد جاءهم الخبر بتحويل القبلة أثناء صلاتهم»› 
فاستداروا إليها وأتموا صلاتهه””, وقد علم النبي مَل بقصتهم ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة» فدل ذلك على صحة صلاتهم» فكذلك من افتتح 
الصلاة عاريًا ثم وجد السترة أثناء صلاته قريبة منه وأمكنه أخذها بدون 
عمل كثير أو زمن طويل فإن صلاته صحيحة"'". . 


)١(‏ ينظر: مختصر خليل (١/۷٦۱)ء‏ مواهب الجليل »)001/١(‏ حاشية الخرشي 
على مختصر خلیل (١565/1؟).‏ 

(۲) ينظر: شرح العيني على الكنز /١(‏ 2075 البحر الرائق (7177/1). 

(۳) ينظر: التفريع »)۲٤۲/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص54)» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير .)51*/١(‏ 

() ينظر: المبدع .)۳۷۳/١(‏ الإنصاف .)٤11/١(‏ 

(5) والقصة في الصحيحين» انظر: صحيح البخاري ))007/١(‏ صحيح مسلم : 
(6/ه/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: المبدع (۳۷۳/۱)» كشاف القناع .)71777/1١(‏ 


سے 
سس سس 
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وأما إذا كانت السترة بعيدة عرفا بحيث يحتاج معها إلى عمل كثير 

أو زمن طويل فإن أصحاب هذا القول يرون أن صلاته تبطل من حين 

وجود تلك السترة» وعليه حينئذٍ أن يستأنف الصلاة من جديد بعد أن 

يستتر بتلك السترة» ويعللون لذلك بأنه لا يمكن أداء الصلاة والحال 

كذلك إلا بفعل ما ينافيها من العمل الكثير أو بدون شرطها ‏ وهو ستر 
العورة ‏ المقدور عليه زمئًا طويلاء وذلك مناف لصحة الصلاة كذلك7" . 


أدلة القول الثاني: | 
استدل أصحاب هذا القول على أن السترة إذا كانت قريبة عرفا فإنه 


يأخذها ويستتر بها ويبني على ما مضى من صلاته بما استدل به أصحاب 
القول الأول لذلك. . . 


وأما إذا كانت السترة بعيدة عرفًا فإن أصحاب هذا القول يرون أنه 
يكمل صلاته» ولكن يندب له إعادتها في الوقت» وعللوا لقولهم «يكمل 
صلاته»: بأن هذا المصلي الذي افتتح صلاته عريانًا قد دخل الصلاة بوجه 
جائز فصحت صلاته أشبه ما لو عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة 
الرأس ولم تجد سترة قريبة تستر به رأسها فإنها تكمل صلاتها ويندب لها 
إعادتها في الوقت"''. 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: لا يلزم من دخول 
هذا المصلي صلاته على وجه جائز أن تصح صلاته» لأنه إنما دخلها 
على وجه جائز لعدم قدرته على ستر عورته فهو معذور بذلك أما إذا 
وجدت السترة ولو كانت بعيدة منه فقد أصبح قادرا على ستر عورته› 
وحينئل فاستمراره في صلاته مع عدم ستر عورته مبطل لصلاته لعدم توفر 


(۱) ينظر: المهذب (۱۸۳/۳)ء المبدع (۳۷۳/۱). كشاف القناع (۱/ ۲۷۲). 
(۲) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)51٠/1١(‏ 


AB‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


شرط من شروط صحة الصلاة ‏ وهو ستر العورة ‏ مع القدرة على 


وأما القياس على الأمة التي تدخل في الصلاة وهي مكشوفة الرأس 
ثم تعتق في أثنائها فمحل نظر لأن كون الأمة لا يجب عليها ستر رأسها 
في الصلاة محل خلافٍ بين أهل العلم؛ وقد سبق بيان هذا الخلاف 
بالتفصيل”. . . » ثم على التسليم بأن الأمة لا يجب عليها ستر رأسها في 
الصلاة فالقول بأنها إذا اعتقت في الصلاة تكمل صلاتها محل خلافٍ 
أيضا. . . ولا يتوجه القياس على المسائل الخلافية» إذ إن المخالف إذا 
لم يسلّم بالمقيس عليه بطل القياس من أصله. . . 

أما ما ذهب إليه أصحاب هذا القول من أنه يندب لهذا المصلي أن 
يعيد صلاته بعدما يكمل صلاته الأولى فلم أرَ توجيها في ذلك» ولكن 
لعلهم يرون أنَّ ذلك من باب الاحتياط» ولذلك قالوا لو خرج الوقت 
وهو لم يعد تلك الصلاة فلا شيء عليه... 

وهذا محل نظر إذ إن هذا المصلي الذي افتتح صلاته عريانا ثم 
وجد السترة أثناء صلاته بعيدة عنه لا تخلو صلاته تلك من أن تكون 
صحيحة أو باطلة» فإن كانت صحيحة فلا وجه للقول باستحباب 
إعادتها. . . وإن كانت باطلة فيجب عليه إعادتها ولا يصح القول بالندب 
حينئذ مع الحكم على الصلاة الأولى بالبطلان. . . 


لدلة ألقول الثالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه متى وجد السترة فى أثناء صلاته 
فإن صلاته تبطل وعليه أن يستأنفها من جديد بعد أن يستتر بتلك السترة 
وقد عللوا لذلك: بأن الستر يلزم العاري بسبب سابق على الشروع في 


(۱) ينظر: ص۲۷۹ -۲۸۱. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


الصلاة» وهو كشف العورة» وهو متحقق قبل الصلاة» فلما توجه إليه 
الخطاب بالستر في الصلاة استند إلى سببهء فصار كأنه توجه إليه قبل 
البلا . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأنه لما توجه إليه 
الخطاب بالستر في الصلاة صار كأنه توجه إليه قبل الصلاة لأنه حين 
توجه الخطاب إليه في الصلاة أصبح غير معذور بترك ستر العورة» وأما 
قبل وجود السترة فإنه معذور بخطاب آخر وهو عموم النصوص التي تأمر 
العبد بأن يتقي الله ما استطاع كقوله تعالى: نوا أله ما اس4 
وحينئلٍ فلا يصح القول بأن الخطاب المتوجه إليه أثناء الصلاة كأنه متوجه 


الترجيح: 

بعل عرض أقوال العلماء في هذه المسألة. وما استدل له أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو التفريق بين كون 
السترة قريبة أو بعيدة فإن كانت قريبة عرفًا بحيث لا يحتاج معها إلى 
عمل كثير ولا زمن طويل استتر بها وبنى على ما مضى من صلاته. . . 
وإن كانت بعيدة عرفا بحيث يحتاج معها إلى عمل كثير أو زمن طويل 
بطلت صلاته» وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد بعد أن يستتر بتلك 
السترة» وذلك لوجاهة مأ استدل به أصحاب هذا القول وسلامتها من 
الاعتراضات. ولضعف ما استدل به أصحاب القولين الآخرين» فإنهم إنما 
استدلوا بمجرد تعليلات ضعيفة وقد سبق مناقشتها بالتفصيل . . . . 


(۱) ينظر: البحر الرائق (۲۷۳/۱). 
(۲) سورة التغاين» الآية: .١5‏ 





الحكم فيمن صلى عاريَا ثم وجد السترة بعد الفراغ من صلاته 


من صلى عاريًا لعجزه عن السترة» ثم وحد السترة بعد الفراع من 
صلاته فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ اختلف العلماء فى هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال: ) 


القول الأول: لا يلزمه إعادة الصلاة. وهو الراجح من مذهب 
| 5 لحنفية ف و لمعتمد عند الما لكر وهو مذهب الشاقصة9) 
والحنابلة”“ . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله -. 


القول الثاني: يلزمه إعادة الصلاة. وهو قول عند المالكية"“ 
ورواية عند الحناباة" . 


.)٤۸/١( ينظر: كفاية الأخيار‎ )1١( 

(؟) ينظر: التفريع /١(‏ 547)» الكافي في فقه أهل المدينة (ص٤٠)»‏ مختصر خليل 
(۷/1). 

(۳) ينظر: المهذب (5/ ۱۸۳)ء عمدة السالك (ص۷۹)ء إعانة الطالبين .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: المغني (۳۱۳/۲)ء المبدع )۳۷۲/١(‏ الإنصاف »)٤11/١(‏ كشاف 
القناع (۱/ ۲۷۲). 

.)٤٤۹/۲١( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

(5) ينظر: التاج والإكليل 2)6507/١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 
6 ). 

(۷) ينظر: المبدع (۳۷۲/۱)ء كشاف القناع (۱/ ۲۷۲). 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح ED‏ 


القول الثالث: القول بالتفصيل: فإن كان العجز عن السترة لمنع من 
العباد لزمه إعادة الصلاة إذا وجد السترة...» وإن كان لغير ذلك لم 
بلزمه إعادة الصلاة وهو قول عند الحنفية”" . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول 


علّل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم لزوم إعادة صلاة من صلى 
عاريًا ثم وجد السترة بعد الفراغ من صلاته بما يأتي : 

١‏ أن هذا الذي قد صلى عاريًا قد فعل ما أمر بهء واتقى الله ما 
استطاع› وقد قال الله تعالى: انقو له ما ا وقال النبي كلله: 
«إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»”"» فلم تلزمه الإعادة» وإلا لكان 
مأمورًا بفعل ذلك الفرض مرتين في يوم واحد وهو خلاف الإجماع“ . 


۲ - أن الفرض في ستر العورة قد سقط عن العاري بعدم القدرة 
عليه فى الوقت الذي صلاها فيه فلم تلزمه الإعادة» أشبه من صلى 
ل (65) 
سائرأ عور نه ٠‏ 

٣‏ ان العري عدر عام وريبما اتصل ودام » فلو قيل بوجوب 
الإعادة على من صلى عاريًا لش ذلك عليه ولأوقعه في الحرح"» وقد 
قال الله تعالى: وما حمل ع في اين ين 4 . 


.)776 /١( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) سورة التغابن» الآية: 65. 

)۳( سبق تخريجه ص۷٥‏ . 

(4) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۲۸۷)» .)٤٤۹/۲۱(‏ 
(6) ينظر: مواهب الجليل .)007//١(‏ 

(5) ينظر: المهذب (”7/ »)١187‏ كفاية الأخيار .)٤۸/١(‏ 

(۷) سورة الحج؛ الآية: ۷۸. 


3 .جه أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول لقولهم بلزوم الإعادة على من صلى 
عاريا ثم وجد السترة بعد الفراغ من صلاته بالقياس على من لم يجد إلا 
ثوبا نجسًا فصلى فيه ثم وجد ثوبًا طاهرًا فإنه تلزمه الإعادة» فكذلك من 
لم يجد سترة فصلى عاريًا ثم وجدها بعد الفراغ من صلاته"'". . . 

ويمكن الاعتراض على هذا القياس بأنه قياس غير صحيح لعدم 
التسليم بالمقيس عليه أصلاء وقد سبق ذكر أقوال العلماء في حكم 
الصلاة في اللباس النجس عند تعذر غيره من اللباس الطاهر» وسبق ذكر 
أدلة كل قول... وترجح قول من قال: تلزم الصلاة في اللباس النجس 
عند تعذر غيره من اللباس الطاهرء ولا تلزم إعادة تلك الصلاة عند وجود 
اللباس الطاهر” . . . وبناء على ذلك فلا يصح هذا القياس. . 
أدلة القول الثالث: 


استدل أصحاب هلأ القول على قولهم بلزوم الإعادة على من صلى 
عاريًا بسبب عجزه عن السترة لمنع من العباد - كأن يغضب ثوبه -» ثم 
وجه السترة بعد الفراغ من صلاته» وعلى عدم لزومها فيما إذا كان عجزه 
عن السترة لغير ذلك : بالقياس على من تيمم لمنعه من الماءء وصلى ثم 
تيسر له الماء بعد الفراع من صلاته فإنه يلزمه ا الصلاة» بخلاف من 
إعادة الصلاق فكذلك قال في هله 0 بجامع > ىك من رفع 
الحدث وستر تر العورة من شروط الصلاة”" . 


ويمكن الاعتراض على هذا القياس بأنه قياس غير صحيح» لعدم 


.)٠٠١/۱( ينظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
- ينظر: ص07‎ (Y) 
.)٠۷١ /١( ينظر: البحر الرائق‎ )۳( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصسلاة والح 


لكا اللباس المتعلقة بالطاة »اليو ___ سس 73 سس 
التسليم بالمقيس عليه فال الصحيح : أن من تيمم» لعجزه عن استعمال 
الماء سواءٌ كان ذلك لمنعه من الماء أو لغير ذلك» وصلى ثم تيسر له 
استعمال الماء بعد الفراغ من صلاته أنه لا تلزمه إعادة الصلاةء لأنه قد 
فعل ما أمر به » واتقى الله ما استطاع› وخرح من عهدة التكليف بمجرد 
انتهائه من الصلاة" . 

وإذا لم يصح المقيس عليه بطل القياس من أصله. . . . 


الترجبم: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم» وما أورد على 
بعض تلك الأدلة من اعتراضات... يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول 
الأول» وهو أن من صلى عاريًا ‏ لعجزه عن السترة ‏ ثم وجد السترة بعد 
الفراغ من صلاتهء فلا يلزمه إعادة تلك الصلاة. .» وذلك لقوة أدلة هذا 
القول وسلامتها من الاعتراضات» ولضعف أدلة القولين الآخرين. ... 
وقد سبق مناقشتها بالتفصيل . . . 


)000( ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تبمية (6/ (YAY‏ )664/۲1(. 
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aD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والب 





المبحث الثاني 
زوال اللياس عما يتعين ستره في الصلاة 


إذا زال اللباس عما يتعين ستره في الصلاة. وهو في أثنائها فلا 
يخلو الأمر من أن يكون زوال اللباس يسيرًا أو كثيرّاء فإن كان كثيرًا فلا 
يخلو الأمر من أن يستر عورته في الحال من غير تطاول الزمانء أولاء 
فإن كان الانكشاف كثيرًا واستمر هذا الانكشاف مده طويلة فإن صلاته 
تبطل عند من يقول باشتراط ستر العورة لصحة الصلاة”'؟, وأما إن كان 
الانكشاف يسيرّاء أو كان كثيرًا لكنه ستر عورته فى الحال من غير تطاول 
الزمان فقد اختلف العلماء في هاتين المسألتين على النحو الآتي : 
المسألة الأول 
حكم الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة 
اختلف العلماء في حكم الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة من 
جهة كونه مبطلا للصلاة» أو غير مبطل لها على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الانكشاف اليسير غير مبطل للصلاة مطلقًا وإليه 
ذهب الحنفية وهو أحد الأقوال عند المالكية"» والمشهور من 


(1) وقد تقدم ذكر خلاف العلماء في حكم ستر العورة؛ وترجيح القول باشتراط ستر 
العورة لصحة الصلاةء وإنه قول أكثر العلماء. انظر: ص ۳١‏ 207. 

(۲) ينظر: الأصل »)35١1/1(‏ المبسوط .)۱۹7/١(‏ البناية في شرح الهداية .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) ينظر: التاج والإكليل :)191//1١(‏ مواهب الجليل »)٤۹۷/١(‏ حاشية الخرشي 
على مختصر خليل .)١157/1١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


00 حك 
مذهب الحنايلة”' . 

القول الثاني: أنَّ الانكشاف اليسير مبطل للصلاة. وإليه ذهب 
الشافعة" . 

وهو أحد الأقوال عند المالكية”'» ورواية عند الحنايلة” ' . 

القول الثالث: التفريق بين الانكشاف اليسير للعورة المغلظة» وبين 
الانكشاف اليسير للعورة المخففة» فالانكشاف اليسير للعورة المغلظة تبطل 
به الصلاة» والانكشاف اليسير للعورة المخففة لا تبطل به الصلاةء بل 
نصح معه . 

وهذا هو القول المعتمد عند كثير من المالكية”*' . 
الأدلة : | 
أدلة القول الأوّل: 

استدل أصحاب هذا القول على أن الانكشاف اليسير غير مبطل 
للصلاة» بدليل من السنة» وتعليلات عقلية : | 


| - الدليل من السنة: 


ما جاء في صحيح البخاري”"' عن عمرو بن سلمة ويك أن النبي يز 
قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرانا) 


)١(‏ ينظر: المستوعب (۲/ ١۸)ء‏ المغني (۲۸۷/۲)ء المبدع (١/١١۳)ء‏ الإنصاف 
(١5/1هة:).‏ 

(۲) ينظر: الوسيط (۲/ »)٦٥۲‏ فتح العزيز (؟/ ۸۲)ء المجموع .)١١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: التفريع (١/١٠۲)ء‏ الإشراف على مسائل الخلاف »)۸۹/١(‏ مواهب 
الجليل .)٤۹۷/۱(‏ 

() ينظر: المبدع (١/١١۳)ء‏ الإنصاف .)٤١٦/١(‏ 

/١( ينظر: مواهب الجليل (١/۹۸٤)ء الشرح الصغير على أقرب المسالك‎ )٥( 
.)۳٤۷/١۱( بلغة السالك لأقرب المسالك‎ ) ۷ 

.(YY/A) )5( 


فنظرواء فلم يكن أحذ أكثر قرآنا مني» لما كنت أتلقى من الركبان» 


فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة كنتٌ 
إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأةٌ من الحي: ألا تغطون عنا أت 
قارئكم» فقطعوا لي قميصًاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص . 

ووجه الدلالة: أنَّ عمرو بن سلمة وه كان يصلي بقومه في عهد 
النبي ية وقد انكشف جزءٌ من عورته» ولم ينقل عن النبي ييه أنه أنكر 
عليه ذلك أو أمره بإعادة الصلاة» فدل ذلك على صحة الصلاة مع 
الانكشاف اليسير للعورة'. 


ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأن يقال: إنما صلى عمرو بن 
سلمة» وقد انكشف جزءٌ من عورته لكونه لم يستطع تحصيل ما يستر جميع 
عورته» فهو أشبه بمن صلى عاريًا عند تعذر اللباس. فلا يصح الاستدلال 
بهذله القصة على صحة الصلاة مع الانكشاف اليسير للعورة. 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن عمرو بن 
ذلك عن طريق الشراء» ولذلك لما قالت امرأة من النساء: ألا تغطون 
أست قارئکم› اشتروا له ما يستر جميع عورته . 


ب س التعليلات العقلية: 


١‏ أن الثياب ‏ لا سيما ثياب الفقراء ‏ لا تخلو فى الغالب من 


)١(‏ جاء في رواية أبي داود فى سننه (7/ 114): «فقالت امرأة من النساء: واروا عنا 
عورة قارئكم! وأصل الاست: سّبَهَ (على وزن فَعَل) فحذفت الهاء وعوض عنها 
الهمزة» والاست يراد بها العَجَرْء وقد يراد بها حلقة الدبر . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 747)» لسان العرب (5/ ١۱۷٠ء .)١۷١‏ 

(۲) قال الموقق ابن قدامة في المغني (۲۸۷/۲): «وهذا ينتشرء ولم ينكرء ولا بلغنا 
أن النبي يك أنكره» ولا أحد من أصحابه» اه. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


خرق أو فتق» والاحتراز من ذلك يشق» فعفي عنه كيسير الده". 
۲ أن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر” ' فرق بين قليله 
وكثيره فى غير حال العذر كالمشي أثناء الصلاة ". 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن كل ما صحت 
الصلاة مع كثيره قُرّق بين قليله وكثيره في غير حال العذرء بدليل أن 
الصلاة تصح مع كثير النجاسة فيما إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجنا“ 
ولا تصح مع يسير البول ونحوه فيما إذا وجد المصلي ثوبًا طاهرًا” . 


أدلة القول التاني: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أنَّ الانكشاف اليسير للعورة مبطل 
للصلاة» واستدلوا لذلك بما يأتى : 


١‏ عموم الأدلة الدالة على اشتراط ستر العورة لصحة الصلاة من 
غير تفريق بين يسير العورة وكثيرها''' كقوله بي لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار»» وغيره من الأدلة التى سبق ذكرها“ . 


.)03157/١( ينظر: بدائع الصنائع (1/ ۱۷ المغنى (588/5))» المبدع‎ )١( 

(؟) كما لو لم يجد إلا بعض ما يستر عورته فإنه يصلي على حسب حاله وتصح 
صلاته. انظر: المغنى .)۳١۱۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: المغني (۲۸۸/۲). 

(84) تقدم ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة... وترجح القول بأن من لم يجد إلا. 
ثوبًا نجسًا فإنه يصلى فى ذلك الثوب النجس» ولا يصلى عاريًا. .. انظر: 
ص6 - .1١‏ ا ۰ 

(0) تقدم ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة أيضًا... وترجح القول بأن الصلاة 
لا تصح مع يسير البول ونحوه عند عدم العذر. . . انظر: ص۷ ۔ 4/. 

(5) ينظر: المهذب .)١557/(‏ 

(۷) تقدم تخريجه ص۰۱۹۳ 115. 


(۸) ينظر: ص۱۹۱ - ۱۹۷. 
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ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن عموم هذه الأدلة قد 
حص بأدلة القول الأول لا سيما حديث عمرو بن سلمة فإنه ظاهر الدلالة 
في العفو عن انكشاف يسير العورة في أثنار الصلاة. . . 

؟ ‏ وعلل أصحاب هذا القول فقالوا: إِنْ انكشاف العورة يتعلق 
بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر”'*. 

ويمكن الاعتراض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فإن 
انكشاف العورة فيه إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر 
العورة» بخلاف النظر فليس فيه إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة» 
وذلك فإِنَ المصلّي لو نظر في صلاته إلى ما حَرُم عليه النظر إليه فإنه 
يكون أثمّاء وصلاته صحيحة. . 





أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى التفريق بين العورة المغلظة والعورة 
المخففة فقالوا: الانكشاف اليسير للعورة المغلظة مبطل للصلاة بخلاف 
الانكشاف اليسير للعورة المخففة فلا تبطل به الصلاة» ولم أقف على أدلة 
لهم على هذا التفريق» ولكن لعلهم أرادوا أن يجمعوا بين أدلة القول 
الأول» وأدلة القول الثاني» فيستدلون على أن الانكشاف اليسير للعورة 
المخففة لا تبطل به الصلاة بأدلة القول الأول» ويستدلون على أن 
الانكشاف اليسير للعورة المغلظة تبطل به الصلاة بأدلة القول الثاني . 


وأيضًا يمكن أن يقال: إن العورة المغلظة يقبح ظهورها وانكشافها 
أكثر مما يقبح ظهور وانكشاف العورة المخففة فاقتضى ذلك التفريق بينهما 
فى الاتكشاف اليسير. 


لكن ذلك محل نظر إذ إن التفريق بين العورة المغلظة والعورة 


.)181//5( ينظر: المغني‎ )١( 


0707 بد 
المخففة في الانكشاف اليسير يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل ظاهر 
يدل على هذا التفريق... وكون العورة المغلظة يقبح انكشافها أكثر من 
العورة المخففة لا يكفي للقول بالتفريق بينهما. 


الترحدح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول» وهو أن الانكشاف 
اليسير للعورة غير مبطل للصلاة مطلماء لقوة أدلته» ولضعف أدلة القولين 
الآخرين كما يظهر ذلك من خلال الاعتراضات الواردة عليها. . 


إذا تقرر هذا فإ العلماء القائلين بان الانكشاف اليسير غير مبطل 
للصلاة قد اختلفوا في الحد الفاصل بين اليسير والكثير على ثلاثة أقوال : 


القول الأوّل: أن حدٌ الكثير ما فحش فى النظر» وحد اليسير ما لا 
يفحش فى النظر› والمرجع في ذلك إلى العرف والعادة. وهذا هو 
مذهب الحنايلة”؟ . 


القول الثاني: أن حد الكثير: الربع فما فوق» وحد اليسير ما دون 
الربع. وهذا هو المعتمد عند الحنفية”'" . 


القول الثالث: أنَّ حد الكثير: النصف فما فوق» وحد اليسير ما 
دون النصف. وإليه ذهب أبو يوسف - رحمه الله من الحنفية”" . 


)١(‏ ينظر: المستوعب (۲/ »)۸٥‏ المغني (۲/ ۲۸۸ الإنصاف ,)5557/1١(‏ شرح 
منتهى الإرادات .)١17 /١(‏ 

(۲) ينظر: المبسوط ,)١95/١(‏ بدائع الصنائع )1۷/١(‏ الهداية ,)١27/1١(‏ 
البحر الرائق .)77١ /١(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط 2)١95/١(‏ بدائع الصنائع )11¥/1( شرح فتح القدير على 
الهداية 2))١857 /١(‏ البناية فى شرح الهداية .)١155 .۱٤۳/١(‏ 
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الآدلة : 
أدلة القول الأول: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن ما فحش في النظر فهو كثير وما 
لم يفحش في النظر فهو يسير» والمرجع في ذلك إلى العرف والعادة: 
وقد عللوا لذلك فقالوا: إن الشرع لم يرد بتقدير الحد الفاصل بين 
الانكشاف اليسير والانكشاف الكثير» فيرجع في ذلك إلى العرف والعادة 
لأنّ كل ما لم يرد الشرع بتقديره فإنه يرد إلى العرف كالكثير من العمل 
في الصلاة» وكالحرز ونحو ذلك والتقدير من غير دليل تحكم فلا يجوز 
المصير إليه"". 


أدلة القول الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن حذ الكثير: الربع فما فوق» وحد 
اليسير: ما دون الربع» وقد عللوا لذلك بتعليلين: 

١‏ أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع كما في 
حلق الرأس في حق المحرم"» ومسح ربع الرأس”". ونحو ذلك 
فكذلك يقال في انكشاف العورة» فإن كان الانكشاف دون الربع فهو 
انكشاف يسيرء وإن كان الربع فما فوق فهو انكشاف كثير””". 


ويمكن أن يعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن الشرع أقام 
الربع مقام الكل في كثير من المواضع» وما ذكر من حلق الرأس في حق 


.)١57/1( ينظر: المغني (؟/588)»؛ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أي أن المحرم إذا حلق ربع رأسه تجب الفدية بذلك كما لو حلقه كله بخلاف 
ما لو حلق أقل من ربع الرأس . انظر: البناية في شرح الهداية (؟/ .)٠٤٤‏ 

() أي أن مسح ربع الرأس في الوضوء يقوم مقام الكل» بخلاف ما لو مسح أقل 
من ربع الرأس فإنه لا يقوم مقام الكل. انظر المرجع السابق: (7/ 144). 

(4) ينظر: المبسوط »)١191/١(‏ بدائع الصنائع »)١١1//1١(‏ الهداية (؟/ .)١44‏ 
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المحرم والاكتفاء بمسح ربع الرأس في الوضوء لا يسلم به» بل هو 
محل خلاف بين أهل العلم» ولا يصح بناء الاستدلال على أمر مختلفٍ 
فيه» إذ إن المخالف إذا لم يسلم بما بُني الاستدلال عليه فإنه يبطل 
الاستدلال من أصله. . . 

ثم على التسليم بأن الشرع أقام الربع مقام الكل فيما ذكر من 
المسائل وغيرها فإن ذلك يحون خاصًا بتلك المسائل» إذ إن التحديد 
بالربع تقديرء وهو لا يكون إلا بدليل من الشارع» فيقتصر في ذلك على 
ما ورد الدليل من الشارع بتقديره. . 

ولم يرد دليل من الشارع بتقدير الحد الفاصل بين الانكشاف الكثير 
والانكشاف اليسير للعورة بالربع› وحينكل لا يصح تحديد ذلك بالريع. . . 

 ''“‏ وعللوا كذلك فقالوا: إن من رأى وجه غيره فإنه ر یحم عن 
رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة» وفي هذا دليل على أن الربع 
يعتير حدا فاصلاً بين القلة والكثرة”'*. . 

ويمكن أن يعترض على هذا التعليل على التسليم بأنه يدل على أنَّ 
الكل فإنه بإمكان من رأى بعض جانب وجه غيره فعرفه أن يخبر عن 
رؤيته وإن لم ير إلا بعض أحد جوانبه الأربعة» فتبين بهذا أنه لا يصح 
جعل الربع حدًا فاصلا بين القلة والكثرة. 
أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الكثير: النصف فما فوق» وما 
دون النصف فهو يسيرء وعللوا لذلك بأن القلة والكثرة من الأسماء 
المشتركة» فإن الشىء إذا قوبل بما هو أكثر منه يكون قليلاء وإذا قوبل 


.)٠٤١ /۲( ينظر: المبسوط (١/۱۹۷)ء الهداية‎ )١( 
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بما هو أقل منه يكون كثيراء فإذا كان المكشوف دون النصف فيعتبر فى 
مقابلة المستور قليلاء وإذا كان المكشوف أكثر من النصف فيعتبر فى 
مقابلة المستور كثيرًاء وأما إذا كان نصف العورة مكشوفًا ونصفها مستورًا 
فيغلب جانب المكشوف لكونه هو الجانب المفسد فيغلب احتياطا للعبادة"!' . 


وقد اعترض على هذا التعليل من أربعة وجوه: 
الوجه الأول: عدم التسليم بأن القلة والكثرة من الأسماء المشتركة. 


قال صاحب البناية”'؟ ‏ رحمه الله : «القول بأن القلة والكثرة من 
الأسماء المشتركة لا وحه له لا لعة ولا اصطلاحا» اه . 


الوجه الثانى: أن اعتبار الشيء إذا قوبل بما هو أكثر منه قليلاء وإذا 
قوبل بما هو أقل منه كثيرًا ليس لازماء إذ إن الكثرة والقلة كما تكون 
باعتبار ما يقابلها فإنها قد تكون أيضًا باعتبار ذات الشيء دون ما يقابله 
كما في قول الله تعالى: يل پو با رَيَفْدى يدء کیا وإذا 
صح الاعتباران كان الاحتياط في هذه المسألة: 

الأخذ بالاعتبار الثاني» وهو اعتبار القلة والكثرة بذات الشيء دون 
ما يقابل وبناة على الأخذ بهذا الاعتبار لا يتوجه التعليل المذكور من 
أ صل , 


الوجه الثالث : قد جاء فى الصحيحين””' من حديث سعد بن 
أبى وقاص طب أن النبى ية قال: «.. الثلث والثلث كثير..) 


.)١54 ء١547‎ /5( الهداية‎ »)١١١ /١( بدائع الصنائع‎ »)١1917//1( ينظر: المبسوط‎ )1١( 
(بتصرف يسير).‎ )١57/7( البناية في شرح الهداية‎ (00 

(۳) سورة البقرة» الاية: 55. 

(4) ينظر: شرح فتح القدير على الهداية (1/ »)١87‏ البناية في شرح الهداية (۲/ )٠٤١‏ . 
(0) صحيح البخاري (0/ 207577 صحيح مسلم .(YY/۱1/4(‏ 
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© ل 
الحديث. فبيّن النبي يكلّةِ فى هذا الحديث أن الثلث كثير» وهذا ناقض 
لما يذكره أصحاب هذا القرل من أنَّ ما كان دون النصف فهو قليل وليس 
(VD ,‏ 

الوجه الرابع : أن تقدير الحد الفاصل بين القلة والكثرة بالنصف 
يوجد دليل يدل على هذا التقدي ". 


الترجدح: 

بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألة» وما استدل به أصبحاب 
كل قول وما أورد من اعتراضات على بعض تلك الأدلة يظهر ‏ وال أعلم 
- رجحان القول الأول القاضى بأن حد الكثير ما فحش فى النظر» وحد 
اليسير ما لم يفحش في النظرء وأن مرجع ذلك إلى العرف والعادة. . .. 
وذلك لوجاهة ما عللوا به...» ولضعف ما علل به أصحاب القولين 
الآخرين كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. 

المسألة الثانية 
حكم الانكشاف الكثير في الزمن اليسير أثناء الصلاة 

إذا انكشفت عورة المصلي» أو انكشف كثيرٌ منهاء وهو في أثناء 
الصلاة» فسترها فى الحال من غير تطاول الزمان فلا يخلو أن يكون ذلك 
الانكشاف عن عمد أو عن غير عمدء فإن كان عن عمد فإن صلاته 
تبطل عند جمهور العلماء القائلين باشتراط ستر العورة لصححة 
الصلاة” " . . 


(0) ينظر: البناية في شرح الهداية (؟5/١11١).‏ 

() ينظر: المغني (۲/ ۲۸۸). 

)۳( ينظر: البحر الرائق (١571/1)؛‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل 2)١9/1/١(‏ 
المجموع »)١17/9(‏ المغني (۲/ ۳۸۸). 
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وأما إن كان ذلك الانكشاف عن غير عمد كما لو حصل 
الزمان فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن صلاته صحيحةء ولا يؤثر ذلك الانكشاف على 
صحة صلاته. وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية9) 
والحنابلة” ٠‏ وهو قول ابن القاسم“ من المالكية. 

القول الثانى: أن صلاته تبطل بذلك الانكشاف. وهذا هو المشهور 
من مذهب المالكية”*' . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


١‏ - القياس على الانكشاف اليسير للعورة» فإنه غير مبطل للصلاة فكذلك 
الاتكشاف الكثير في الزمن اليسير بجامع أن كلا منهما يشق التحرز من" . . 

وعللوا فقالوا: إل هذا الانكشاف انكشافٌ عارض حصل بلا 
تقصير من المصلي فيعفى عنه لمشقة التحرز منه”"". 


)١(‏ ينظر: المبسوط »)41/١(‏ شرح فتح القدير على الهداية »)١١8/1١(‏ البحر 
الرائق /١(‏ ۲۷۲). 

(۲) ينظر: الأم (١/۸4)ء‏ فتح الوهاب (١/4۹٤)ء‏ حاشية قليوبي وعميرة على شرح 
المحلي على المنهاج (١9/1/ا١) .)۱۸١‏ 

(۳) ينظر: المغني (۲۸۸/۲). الإنصاف »)٤٥۷/۱(‏ كشاف القناع .)519/1١(‏ 

(05()5) ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي (۲/ ٠۷۸)ء‏ التاج والإكليل »)٤۹۷ /١(‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل /١(‏ 175). 

(5) ينظر: المغني (۲۸۸/۲)» كشاف القناع .)١519/1١(‏ 

(۷) ينظر: حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج (1۷۹/۱› .)۱۸١‏ 
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أدلة القول الثاني: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الانكشاف الكثير للعورة فى الزمن 
اليسير مبطلٌ للصلاةء وقد عللوا لذلك بأن ستر العورة شرط من شروط 
صحة الصلاةء فإذا بطل ذلك الشرط ولو زمئًا يسيرًا بطلت ببطلانه 
الصلاة”'' . . . 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأنَّ ستر العورة وإن كان شرطا 
لصحة الصلاة» كما دلت على ذلك الأدلة فإنها قد دلت كذلك ‏ كما 
فى حديث عمرو بن سلمة'" ‏ على أنه يعفى عن الانكشاف اليسير 
للعورة» ويقاس عليه الانكشاف الكثير في الزمن اليسير وذلك لمشقة 
التحرز منهما وقد قال الله تعالى: #وما جَعَلَ عك في لذن من حرج 74 . 


وحينئذ يتعين حمل الانكشاف المبطل لشرط ستر العورة ‏ الذي 
تبطل ببطلانه الصلاة ‏ على الانكشاف الكثير فى الزمن الطويل جمعًا بين 
الأدلة الواردة فى ذلك. 


الترجبح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ وال أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بالعفو عن 
الانكشاف الكثير للعورة الحاصل من غير قصد في الزمن اليسير» وذلك 
لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول. ..» ولضعف ماعلل به 
أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من مناقشته. . 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي (۲/ .)۷۸٠‏ 
(؟) وقد سبق هذه الأدلة ص۲۰۱ _ .۲٠۷‏ 
(۳) سيق ذكره ص٣۳۲‏ . 
)٤(‏ سورة الحج» الآية: ۷۸. 


ا 


رق 


کی اض ارو یی 


os warat. Co 
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أحكام_الأباس المتعلقة بالصلاة والح 


أحكام الصلاة في اللباس المنهى عنه 





ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: أحكام الصلاة في اللباس المحرم . 
المبحث الثاني : أحكام الصلاة في اللباس المكروه. 


وشيكس وین وروم سسى 


جع عع ل 4 وج ا وج بحي 2 ده 






المبحث الأول 


أحكام الصلاة في اللباس المحرم 


ويشتمل على اثني عشر مطلبا : 
المطلب الأول: ما حرم من اللباس لكونه حريرًا. 
المطلب الثاني : ما حرم من اللباس لكونه منسوجًا بالذهب. 
المطلب الثالث : ما حرم من اللباس لما فيه من التشبه بلباس الكفار . 
المطلب الرابع : ماحرم من اللباس لما فيه من تشبه الرجال بالنساء والعكس . 
المطلب الخامس : ما حرم من اللباس لاشتماله على تصاوير أو صلبان. 
المطلب السادس: ما حرم من اللباس لكونه لباس شهرة. 
المطلب السابع: ما حرم من اللباس لكونه يشف عمًا يجب ستره. 
المطلب الثامن: ما حرم من اللباس لكونه مغصويًا. 
المطلب التاسع : ما حرم من اللباس لكونه معصفرًا. 
المطلب العاشر : حكم إسبال اللباس في الصلاة. 
المطلب الحادي عشر: حكم اشتمال الصماء في الصلاة. 
المطلب الثاني عشر: حكم السدل في الصلاة. 


رقم 
: سكس وین تزه یی 
أ 4 آم اللباس ]| 58 1 بالصلاة والحة: CON‏ فيج اج بحو رج حدر ممصي 


 ————‏ ت 
س 





المطلب الأول 


ما حرم من اللباس لكونه حريرا 


ويشتمل على مسألتين 
المسألة الأول 
حكم لبس الحرير في الصلاة وغيرها 
أجمع العلماء على تحريم لبس الحرير على الرجال» سواءٌ كان 
ذلك داخل الصلاة أو خارجها'''» ومستند هذا الإجماع الأحاديث الكثيرة 
الواردة عن رسول الله يي في ذلك» ومنها : 
١‏ ما جاء فى الصحيحين”" عن عمر بن الخطاب ويه قال: قال 
رسول الله اة : الا تلبسوا الحرير فَإِنَّ من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة»). 


۲ - وفى الصحيحي-”'" أيضًا عنه ولي أن رسول الله ية قال: إنما 
يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». 


010 وممن حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر - رحمه الله في التمهيد /٠١(‏ 
(Y4‏ وابن شد رحمه الله - كما فى مواهب الجليل (١/604)غ‏ والنووي - 
رحمه اله - في المجموع (۳/ »)۱۸١‏ وقال الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في 
المغني )۳٠٤/۲(‏ «لا نعلم في تحريم لبس ذلك - أي الحرير ‏ على الرجال 
اختلانا) أه. 

62 صحيح البخاري ›)۲۸٤ /۱١(‏ صحيح مسلم .)14/١4/90(‏ 

2 صحيح البخاري /١١(‏ 2)586 صحيح مسلم .)1١/١5/0(‏ 


CFD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


۳ - وفي الصحيحين أيضًا عن حذيفة وي قال: «نهانا النبي يل 
عن لبس الحرير» . 


: وفى الصحيحي.”") أيضًا له طن : أن رسول الله اا قال‎ - ٤ 


الا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم 
القيامة) . 


إذا تقرر هذا فإن تحريم لبس الحرير خاص بالرجال دون 
النّساء... فيباح لهِنّ لبسهء قال أبو عمر بن عبد البر”* - رحمه الله : 
الأجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حلالء) وأجمعوا على أن 
النهى عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون التساء»؟»ء اه. 

وقد دل لذلك عدة أحاديث» منها: 


١‏ حديث علي بن أبي طالب ويه قال: أخذ رسول الله از 
حريرًا بشماله» وذهبًا بيمينه» ثم رفع بهما يديه وقال: «إن هذين حرام 
على ذكور أمتي» حل لإناثهي» . 


(1) صحيح البخاري (۲۹۱/۱۰)» صحيح مسلم .)۳۷/۱٤/٥(‏ 

(۲) صحيح البخاري ›)۲۸٤/۱١(‏ صحيح مسلم (ه/ ٤‏ 1/۱). 

.)١581١/1١5( التمهيد‎ )۳( 

(4) ولكن يشكل على حكاية الإجماع على إباحة الحرير للنساء ما أخرج مسلم في 
صحيحه )55/١5/60(‏ عن خليفة بن كعب أبى ذبيان قال سمعت عبد الله بن 
الزبير يخطب يقول: ألا لا تُلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: قال رسول الله ية ١لا‏ تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة». فهذا ظاهر في أن ابن الزبير - رحمه الله - يرى عدم جواز لبس 
النساء للحرير» لكن نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )580/١١(‏ 
عن ابن دقيق العيد أنه قال: «قال القاضي عياض : إن الإجماع انعقد بعد ابن 
الزبير على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء» اه. 

)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه فى ستنه (2)717/77/7 وأخرجه كذلك ‏ بدون قوله 
(حلٌ لإنائهم) - أبو داود في سننه :»)1١7/11(‏ والنسائي في سننه (المجتبى) - 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهي»'. 


»)۱٦١/۸( =‏ وأحمد فى مسنده )45/١(‏ وابن حبان فى صحيحه(؟١/‏ ١56)غ‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ »)٤١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 
۰) وأبو يعلى في مسنده (۱/ 0718 . 
قال الزيلعى ‏ رحمه الله - في نصب الراية (5/ 177): «ذكر عبد الحق في 
أحكامه هذا الحديث من جهة النسائى» ونقل عن ابن المدينى أنه قال فيه 
حديث حسن ورجاله معروفون» اه وقال النووي - رحمه الله - فى رياض 
الصالحين (ص۲۸): ارواه أبو دادو پإستاد حسن» اھ . ٠‏ 
وقد ذكر الزيلعى ‏ رحمه الله - فى نصب الراية /٤(‏ ۲۲۳) طرق هذا الحديث 
وتكلم على أسانيدهاء وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
تلخيص الحبير (1/ 20701 وكذا الشوكاني ‏ رحمه الله فى نيل الأوطار /١(‏ 
¥0( . ۰ 

›)۱١١/۸( والنسائى فى سننه (المجتبى)‎ »)۳۸٤ /٥( أخرجه الترمذي فى سننه‎ )١( 
والبيهقيى في‎ )٣ ۷ وأحمد في مسنده (4/ 20847 وابن أبي شيبة فى مصنفه‎ 
السئن الكبرى (۳/ ١۲۷)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (6/٠١٠)ء وابن‎ 
(T/0 حزم في المحلي‎ 
«خبر سعيد بن أبي هند عن‎ :)۲٠٩/۱۲( قال أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه‎ 
أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح) اه. ووجه إعلاله: الانقطاع بين‎ 
سعيد بن أبي هند وأبي موسى» وقد ذكر الدارقطني رحمه الله في العلل أن‎ 
. سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا‎ 
ولكن لهذا الحديث شواهد يتقوى بهاء ومنها حديث على طبه السايق» ولذلك‎ 
585؟) بعد أن أخرج هذا الحديث بسنده: «وفي الياب‎ /٥( قال الترمذى في سننه‎ 
عن عمرء وعلي» وعقبة بن عامر» وأم هانئ» وأنس» وحذيفة» وعبد الله بن‎ 
عمرو» وعمران بن حصين» وعبد الله بن الزبير» وجابر» وأبي ريحانه» وابن‎ 
عمر» والبراء. هذا حديث حسنْ صحيح» اه.‎ 
بالصحة» وقال المناوي في‎ )۳۷۹/١( وقد رمز له السيوطي في الجامع الصغير‎ 
«قال الزين العراقي: ذكره ابن أبي حاتم في كتاب‎ :)۳۸١ /۳( فيض القدير‎ 
 :نيزلا المراسيل» ومن ثم ضعف ابن حبان الخبر وقال معلول لا يصح. قال‎ 


TFA‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


للنساءء ولكن قد وردت أدلة أخرى تدل على أنه يستثنى من هذا الأصل 
عدة حالاات يجوز فيها لبس الرجال للحريرء وسأعرض هذه الحالاات 
فيما يأني - بشيءِ من الإيجاز : 


الحال الأولى: أن يكون الحرير يسيرّاء وضابط اليسير: ألا يتجاوز 
موضع أربع أصابع""» لما أخرج مسلم في صحيحه”'' عن عمر بن 
الخطاب ول قال: نهى نبي الله بيا عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع. 


الحال الثالثة: أن يكون لبس الحرير لحاجة» كحكة» أو مرض ينفع 


القول الأول: جواز لبس الحرير في هذه الحال» وإليه ابن حبيب”" 


= وقد يجاب: أنه يرتفع بالشواهد إلى درجة الصحة كما يتأكد المرسل بمجيئه من 
غير ذلك الوجه» اه. 
انظر: الجوهر النقى (۳/ .)۲۷١‏ نصب الراية ۰۲۲۳/۹ »)۲۲٤‏ تلخيص الحبير 
(1/1*° ۷( 

)١(‏ ينظر؛ الهداية 2»)١١١/١١(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر 
خليل /١(‏ 22557 المجموع (5/ 577 ) )٤۳۸‏ المغني .)٠١/۲(‏ 

.(EA/\4/0) (Y) 

(۳) هو موسى بن عبد الرحمن بن حبيب الإفريقي القطان المالكي» أبو الأسود» 
شيخ المالكية بإفريقية» قاضي طرابلس الغرب...» كان من أوعية العلم 
والفقه. . 
توفي سنة 11”5ه. 
له كتاب «أحكام القرآن؛ ويقع في ١١‏ جزءًا. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)557/1١5(‏ الديباج المذهب (756/1).» البيان 
المغرب .)١181١7/1١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
لمال ذهب الشافعية والمء ٠‏ مذهب الحنارلة 
من | 5 + وهو مذها فعره والمشهور من مذهب ر 


القول الثانى : لا يجور لبس الحرير فى هذه الحال» وإليه ذهب 
الحنفية”؟'» والمالكية”*' ‏ ما عدا ابن حبيب - ورواية عند الحنابلة" . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس الحرير لحاجة كحكة 


للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. 


وهذا ظاهر الدلالة في جواز لبس الحرير لمن كانت به حكةء 
ويقاس عليها كل مرض ينفع معه لبس الحرير". 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن الرخصة خاصة بالزبير بن 
العوام وعبد الرحمن بن عوف» إذ لم يرد ما يدل على أنَّ النبي يله 
رخص لغيرهما" . 


(1) ينظر: مواهب الجليل (005)» ميسر الجليل الكبير .)١106 /١(‏ 

(0) ينظر: التبصرة (ص2)175 المهذب (479/1)» منهاج الطالبين .)٠۷/١(‏ 

(۳) ينظر: المخني ,»)2١377/5(‏ المبدع (١/١۳۸)ء‏ الإنصاف (١/۷۸٤)ء‏ كشاف 
القناع /١(‏ 1845). 

(6) ينظر: الكتاب (5//ا6١).‏ بدائع الصنائع (6/ )1۳١ ۱۳١‏ الهداية /١١(‏ 
١٠6‏ ). 

(5) ينظر: مواهب الجليل »)٥٠١/١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 
۲١‏ ) ميسر الجليل الكبير .)١٠١١ /١(‏ 

(50) ينظر: المغني .)۳٠٠۹/۲(‏ المبدع (١/١۳۸)ء‏ الإنصاف .)٤۷۸/١(‏ 

(۷) صحيح البخاري »)٩٩/۱۰(‏ صحيح مسلم .)01/١5/65(‏ 

(۸) ينظر المغني» (2)3057/5 المبدع .)۳۸١۱/١(‏ 

(9) ينظر: المغني (2)3057/1 فتح الباري .)195/1١١(‏ 


2 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأنَّ الأصل أن ما ثبت في حق 
صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه؛ ولم يقم دليل 
على تخصيص الزبير وعبد الرحمن بهذه الرخصة» فتخصيصها بهما خلاف 
الأصل”''. 


أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول على أن الرجل لا يجوز له لبس 
الحرير لحكة ونحوها بعموم الأدلة الدالة على تحريم لبس الرجال 
للحرير» والتي سبقت الإشارة إليها"" ٠‏ فعموم تلك الأدلة يدل على 
تحريم لبس الرجال للحرير مطلمًا من غير تفريق بين من كانت به حكة 
ونحوها ومن لم تكن به" . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: عموم تلك الأدلة 
مخصوص بما ثبت من ترخيص النبي ييه للزبير وعبد الرحمن بن عوف» 
وما ثبت في حق الصحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على 
التخصيص» ولم يقم دليل على تخصيصهما بتلك الرخصة فتكون الرخصة 
إذا عامة لكل من كانت به حكة ونحوهاء وإذا ثبتت تلك الرخصة فتكون 


النرجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألةء وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو جواز لبس 
الحرير لحاجة كحكة أو مرض ينفع معه لبس الحريرء وذلك لقوة ما 


(۱) ينظر: المغني )7۲ c(1‏ المبدع (5817/1). 
(؟) ينظر: ص٥۳۳ .٥٤‏ 


(۳) ينظر: البناية في شرح الهداية .)1١57/11(‏ 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والدح ED‏ 


استدلوا به فإنهم استدلوا بحديث صحيح صريح هو كالنص في المسألة» 
ولضعف ما استدل به أصحاب القول الثانى كما يظهر ذلك من خلال 
المناقشة الواردة عليه. 

المحالة الثانية : فى الحرب» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يباح لبس الحرير في الحرب إن كان به حاجة إليه 
وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعة» ورواية عند الحتابلة" . 


3 ا 8 + ۰ 
عن عطاء وعروة رحمهما الله تعالى؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد بن 
الحسن من الحنفية”؟؟» وابن الماجشون”"' من المالكية2 وأحد الوجهين 


)١(‏ ينظر: الأم (١/١۲۲)ء‏ التبصرة (ص478): المهذب (٤/۳۹٤)ء‏ منهاج 
الطالبين .)٠۷/١(‏ 

(۲) ينظر: المغني (۲/ ۳۰۷)ء المبدع ,)598١/1(‏ الإنصاف .)٤۷۹/۱(‏ 

(۳) ينظر: المصنف (9/5)» المخني .)۳١۷/۲(‏ 

(4) ينظر: الكتاب (5//ا6١)»‏ الهداية (١١/١١١)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 
.)١164‏ 

)٥(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي» 
أبو مروان» مفتي المدينة» تلميذ الإمام مالك. قال ابن عبد البر: كان فقيهًا 
فصيحًاء دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلى أبيه قبله» وكان ضريرًا. وقال 
يحيى بن أكثم : كان عبد الملك بحرًا لا تكدره الدلاء. 
توفي سنة 117 آهم. 
انظر: طبقات ابن سعد /٥(‏ ١٤٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (١٠/۹١۳)ء‏ الديباج 
المذهب .)۸٦1/۲(‏ 


(5) ينظر: مواهب الجليل »)٠٠١ /١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل (۱/ .)٠٠١۲‏ 


FED‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحن 


عند الشافعية”"“» والراجح من الروايات عند الحنابلة”" . 


حنيفة”''» والمشهور من مذهب المالكية”*'» ورواية عند الحنابلة”” . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز لبس الحرير في الحرب 


عند عدم الحاجة إليه بعموم الأدلة الدالة على تحريم لبس الرجال للحرير 
060 
مطلقا . 


واستدلوا على جواز س رر فى الحرب عند الحاجة إليه بما 

في الصحيحين”"' عن أنس #5 أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن 

9 وا شكوا إلى ی کا تفیل ا لهما في الحرير 
فرأيته عليهما في غزاة. 


)١(‏ ينظر: الأم .)۲۲١/١(‏ التبصرة (ص۷۸٤)»‏ المهذب 1 منهاج 
الطالبين .)7١1//١(‏ 

(؟) ينظر: المغني 0 المبدع 5م الإنصاف (۱/ »)٤۷۹‏ كشاف 
القناع )1/ (YAY‏ . 

() ينظر: الكتاب »)١51//5(‏ بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ الهداية .)١١5/11١(‏ 

)٤(‏ ينظر: مواهب الجليل 2))605/١(‏ ميسر الجليل الكبير »)١١١ /١(‏ حاشية 
الخرشي على مختصر خليل .)۲٥۲/۱(‏ 

(0) ينظر: التحقيق في أحاديث التعليق (؟/ .)٠٠٠١‏ المغني »)۳٠۷/۲(‏ المبدع 
(81/1”) الإنصاف .)٤۷۹/۱(‏ 

(0) ینظر: ص٣٣۲‏ ۔ ۳۳۷. 

(۷) أخرجه البخاري فى صحيحه بهذا اللفظ فى كتاب الجهاد (١/٠١٠)ء‏ وأخرجه 
في كتاب اللباس )٠۹١ /٠١(‏ بنحو هذا اللفظ من غير إشارة إلى الخزاةء وكذا 
أخرجه مسلم في صحيحه /۱٤/٥(‏ 07). 


أحكام اللباص المتعلقة بالصلاة والح CD‏ 


ووجه الدلالة: أن النبي ية رخص لعبد الرحمن والزبير ويا في 
لبس الحرير فى الحرب لحاجتهما إليه. وذلك لما كان بهما من الحكة 
لمن كانت حاله كحال عبد الرحمن والزبير وء ويقاس على ذلك من 
احتاج إلى لبس الحرير في الحرب كأن يكون بطانة لدرع ونحو ذلك”'"'. 


أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول على إباحة لبس الحرير في الحرب 
مطلقًا بما يأتى : 


١‏ حدذيث الحكم بن عم ”)ا قال: رخص رسول الله ع في 
O o‏ 


وهو ظاهر الدلالة فى إباحة لبس الحرير عند القتال مطلمًا. 


60 قال الحائفظ ابن حجر ۔ رحمه الله - في الفتح 441/0 1): «#جعل الطبري جوازه 
في الغزو مستنبطا من جوازه للحكة فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة 
على أن من قصد بليسه ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع سلاح العدو ونحو 
ذلك فإنه يجوز» اه. 

)۲( هو الحكم بن عمير الثمالي› ويقال: الحكم بن عمرو. فال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : «ولعل أباه كان اسمه عمرًا فصِعْر واشتهر بذلك» اه. اختلف في 
صحبته» وقد جزم الذهبي في الميزان بأنه لا صحبة له ونقل عن أبي حاتم أنه 
العلماء أنهم قالوا: لاإنه صحابي ١‏ بل ممن سهد بدرًا. ..4. 
انظر: ميزان الاعتدال «(o¥A/1)‏ الإصابة (۲/ ۳۰ (A*‏ . 

(۳) ذكر الزيلعى ‏ رحمه الله فى نصب الراية /٤(‏ ۲۲۷) أن هذا الحديث قد أخرجه 
ابن عدي في الكامل» وذكر أن الشعبي قد رواه عن النبي ية مرسلا. . 


TET‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح 
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف وغير ثابت 
عن النبي الو . 


قال الحافظ ابن حجر" _ رحمه الله : «حديث الحكم بن عمير 
إسناده وأه) اه. 


۲ - وعللوا لذلك: بأن المنع من لبس الحرير إنما كان لما يورث 
لبسه من الخيلاءء وكسر قلوب الفقراء؛ والخيلاء في وقت الحرب غير 
مذموم بدليل قول النبي يل لما رأى أبا دجانة ويه يمشي بين الصفين 
يختال في مشيته: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن»“'. 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأنه مبنيٌ على أن العلة التي من 
أجلها حرم لبس الحرير على الرجال هي ما يورث لبسه من الخيلاء وكسر 
قلوب الفقراء» وهذا غير مسلم به» بل هي محل خلاف بين العلماء» وما 
ذكر هو أحد أقوال العلماء فيها. 


(1) وذلك أن ابن عَدِي في الكامل أخرجه من طريق بقية عن عيسى بن إبراهيم بن 
طهمان الهاشمي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير فذكره» وقد أعله 
الحافظ عبد الحق الأشبيلي ‏ رحمه الله بعيسى بن إبراهيم وقال: إنه ضعيف 
عندهم» بل متروك. وقال ابن القطان ‏ رحمه الله : «وبقية لا يحتج بف 
وعيسى ضعيف» وموسى بن أبي حبيب ضعيف أيضّاء. وأما رواية الشعبى 
المرسلة لهذا الحديث فقد قال الزيلعى ‏ رحمه الله -: «غريب عن الشعبى» اه 
وقال الحافظ أبن حجر رحمه الله : الم أجده من طريقه» اه فتبين بهذا أن 
هذا الحديث لا يصح مرفوعًا ولا مرسلا. انظر: نصب الراية /٤(‏ ۲۲۷)ء 
الدراية (۲۲۱/۲). 

(۲) الدراية (۲۲۱/۲) (بتصرفي يسير). 

(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ وقال: ارواه الطبراني وفيه من لم 
أعرفه» اه. . وأصل القصة في صحيح مسلم .)۲٤/١۱١/١(‏ 

() ينظر: المخني (۳۰۷/۲)» المبدع .)۴۸١/١(‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالسلاة والح 


© ح- 
والتخنث التى هى ضد الشهامة والرجولة. وذهب آخرون إلى أن الشريعة 
عوض عنه بغيره" ولهذا قال النبي يكلِ: «لا تلبسوا الحرير فإنه لهم 
أي الكفار ‏ في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة»”'*'» وقيل غير 
ذلك . 


وكل هذه العلل محتملة لتعليل الحكم بها وليست إحداها بأولى 
من الأخرى» وحينئذٍ لا يستقيم الاستدلال بالتعليل المذكور على إباحة 
لبس الحرير في الحرب مطلمًا. 
أدلة القول ١‏ لذالث: 

استدل أصحاب هذا القول على تحريم لبس الحرير في الحرب 
الإشارة إليه"" ‏ قالوا: فعموم هذه الأدلة شامل لحال الحرب وغيرهء 
00 
لعموم . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: هذه الأدلة وإن 
بحال الحرب عند الحاجة إلى لبس الحرير كما في حديث أنس ويه في 
لبس عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام للحرير في إحدى 
الخزوات*› وقد سبق تقرير القاعدة المعروفة عتل الأصوليين وهي أن 


.)8١ /5( ينظر: زاد المعاد‎ )1١( 

(۲) سبق تخریجه ص7 77. 

(۳) ینظر: ص٣٣۳‏ ۔ ۳۳۷. 

(4) ينظر : الاختيار بتعليل المختار (4/ »)1١۸‏ المغنى (۲/ ›)۳١۷‏ المبدع (A1 /١(‏ . 
(۵) سبق تخريجه ص5 77. 


TI‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


الخاص يقضي على العام ويخصصه”» وحينئذٍ يكون عموم الأدلة الدالة 


على تحريم لبس الرجال للحرير مخصوصا بما ورد من جواز لبسه حال 
الحرب عتل - الحاحة إليه -. 


الترجدح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة » وأدلتهم» وما أورد على بعض 
تلك الأدلة من اعتراضات» يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي 
بجواز لبس الحرير فى الحرب عند الحاجة إليهء وذلك لقوة أدلته» ولضعف أدلة 
القولين الآخرين كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. 

الحال الرابعة: أن يكون الحرير منسوجًا مع غيره» مع كون الحرير هو 
الأقل كأن يكون سدى”'' الثوب من حرير ولحمته”" من غيره مع كون 
السدى هو الأقل» وهو أصح ما قيل في تفسير الخز كما ذكر ذلك صاحب 
النهاية”'' وغيره"“ . وقد اختلف العلماء في حكم لبسه على ثلاثة أقوال: 


القول الأول : يجوز لبسهء وقد روي هذا القول عن عدد من 
الصحاية منهم . أنس ن مالك وجابر بن ید اله » وأبو هريرة» و سعد ین 
أبي وقاص › وأبو سعد الخدري› وابسن عباس ان وروي كذلك عن 


.,/١ص ينظر:‎ )١( 

(۲) السدي خلاف اللحمة» وهو ما مُّدٌ طولاً في النسج. انظر: الصحاح (5/ 
)۷٤‏ لسان العرب (5/ 517:7171). 

(۳) اللّحمة بضم اللام» وقيل بفتحها: خلاف السدي وهي ما مد عرضًا في النسج. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ »)51٠‏ لسان العرب (؟7١5514/1).‏ 

(5) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۸/۲). 

(5) كالحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه ذكر في الفتح /٠١(‏ 190) أقوالاً في تفسير الخز 
وقال: #والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره» اه. 

(5) ينظر: المصنف لابن أبى شيبة (5/ ”7 6)» التمهيد /١5(‏ 779 ١551؟))‏ نصب 
الراية (778/4. ۲۳۹). 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح GHD‏ 
جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي» والقاسم بن محمد رحمهما الله 
تعالى”'' . 


وإليه ذهب جمهور العلماء من الحئفية”'' الشافعية”" والحنايلة . 


القول الثاني : یکره لبسه. وهذا هو المشهور من مذهب 
المالكية”* . 


القول الثالث: يحرم لبسه» وهو مرويٌ عن ابن عمر ونه وروي 
كذلك عن أبن سيرينئ ‏ رحمه الله 20 . وهو قول عند المالكبة7) وإليه 
(A). . .‏ 
ذهب الظاهرية . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس ما نسج من الحرير 
وغيره مع كون الحرير هو الأقل بما يأتي : 


١‏ - عن ابن عباس و قال: «إنما نهى رسول الله ية عن الثوب 


(1) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (5/ ٤‏ 8)» التمهيد .)١55١ 275٠9 /١5(‏ 

(؟) ينظر: الكتاب ».)١58/4(‏ بدائع الصنائم .)١١٠/١(‏ الهداية .)١١8/١1١(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير .)٤۷۸/۲(‏ المهذب (4175/4, 224737 منهاج الطالبين 
(۷/۱). 

. (۸۱1 /1( كشاف القناع‎ ,.)207/65 /١( ينظر: المغني (۲/ ۳۰۷) الإنصاف‎ )٤( 

(0) ينظر: التمهيد (54١/4)5865؛‏ مواهب الجليل .)٥٠٤/١(‏ حاشية الخرشى على 
مختصر خليل /١(‏ 501). | 

(5) ينظر: المحلى (4/ »)5٠‏ فتح الباري .)۲۹٤/۱۰(‏ 

(۷) ينظر: مواهب الجليل »)504/١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ .)١٤١ /٤(‏ 

(۸) ينظر: المحلى .)٤١/٤(‏ 


ER‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 


المصمت من الحرير» فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس 


ر 1 


ووجه الدلالة: أن ابن عباس وي أخبر بأن نهي النبي بيه إنما هو 
عن الثوب المصمت من الحرير أي الذي جميعه حرير لا يخالطه غيره» 
وأما ما خالطه حرير بأن كان سداه حريرًا أو كان العلم منه حريرًا فلا 
بأس به . 

واستدلوا كذلك بالآثار الواردة عن كثير من الصحابة ون والتي تدل 
على أنهم كانوا لا يرون بأسًا بلبس الخز الذي هو الثياب التي سداها من 
حرير ولحمتها من غيره. 
: «عشرون نفسًا من أصحاب 
رسول الله ية أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب»”" اه. 

إذا تقرر هذا فإنه لو كان لبسه محرما لكأن هؤلاء الصحابة ‏ 


قال أبو داود - رحمه الله - فى سننله 


)١(‏ ألخرجه أبو داود في سئنه 22٠١ 7/١١(‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 2071 وفي 
سنده -خصيف بن عبد الرحمن» وقد ضعفه غير واحدء وقد أخرجه الحاكم في 
مستدركه )۱۹۲/٤(‏ من طريق آخر. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

. الشيخين ولم يخرجاه» اه. ووافقه الذهبي في التلخيص 2))١97/5(‏ وقد صحح 
الحافظ ابن حجر في الفتح )595/٠١(‏ إسناده عند الحاكم وقال: «وأخرجه 
الطبراني بسن حسن) أه. 
انظر: نصب الراية (۲6/١۳۳)ء‏ نيل الأوطار (۲/ ۸۳). 

.)66/1١١( (YT) 

(۳) وقد أخرج ابن أبي شيبة - رحمه الله - في مصنفه  7/5(‏ ١)ء‏ ونقل الزيلعي - 
رحمه الله فى نصب الراية (۲۲۷/۲ - )۲١١‏ جملة من الآثار عن عدد من 
الصحابة تدل على أنهم لا يرون بأسًا بلبس ١‏ لخز. وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في الفتح :)١198/١١(‏ «ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة 


وغيرهم. . . وأورده أبن أبي شيية عن جمع منهم وعن طائقة من التابعين بأسانيد 
جياد» اه. 1 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح ___ 
رضوان الله عليهم ‏ أبعد الناس عنهء فإنهم كانوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
يتورعون عن الوقوع في المشتبهات فضلا عن المحرمات» لكن لما لبسوه 
وأقروا لبسه دل ذلك على أنهم فهموا من النبي ية الإذن في لبسه. 

۳ وعللوا لذلك بأن الحرير إذا خلط مع غيره بحيث لا يتناوله 
الاسم ولا يسمى حريرًا فإنه لا يتناوله النهي عن لبس الحرير لكونه قد 
خرج عن مسمى الحرير فلا تشمله علة تحريم لبس الحرير"'". 


أدلة القول الثاني: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز لبسه مع الكراهة بحيث يؤجر 
من ترك لبسه» ولا يأثم من لبسه. 


واستدلوا لجواز لبسه بأدلة القول الأول . 


وعللوا لكراهة لبسه بأنه من المشتبهات وذلك لأنه قد اختلف أهل 
العلم فيه لتكافؤ الأدلة فى تحليله وتحريمه» وقد قال النبى تكله «.. من 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ٠.‏ الحديث. متفق عل . 


الصحابة رضوان الله عليهم لبسه وهم أعظم الناس ورعًا وبعدًا عن الوقوع 


)١(‏ وقد نقل عن جماعة من أولي العلم والفضل أنهم لبسوه. قال أبو عمر بن 
عبد البر ‏ رحمه الله فى التمهيد :)55١/١5(‏ «لبس الخز جماعة من جلة 
العلماء ولو ذكرناهم لأطلنا وأمللنا) اه. 

(۲) ينظر: فتح الباري .)١596/1١١(‏ 

(۳) ينظر: ص2757 .۳٤۸‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹/۱)» ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۲۷/۱۱) من 
حديث النعمان بن بشير وها . 

/١( ينظر: مواهب الجليل (١/065):؛ حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )٠( 


„(Tor 


oD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


في الشبهات» فلو كان لبسه من الأمور المشتبهة لكان هؤلاء الصحابة 


أدلة القول الثالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى تحريم لبس ما كان منسوجًا من 
الحرير وغيره» واستدلوا لذلك بما يأني : 


١‏ - ما جاء في الصحيحين"' عن عبد الله بن عمر و أن 
عمر ويه رأى حلة"'' سِيّراء تباع فقال: يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها 
للوفد إذا أتوك والجمعةء فقال ككلهِ: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 
الآخرة. .» الحديث. 


ووجه الدلالة: أن النبى ته أنكر على عمر وله مشورته عليه 
بلبس تلك الحلة التي رآها عمر تباع» وأخبر بأنه إنما يلبسها من لا 
خلاق له في الاخرة» وذلك يدل على تحريم لبسهاء والحلة السِيّراء هي 
الثياب التي يخالطها حرير» وهي مضلعة بالحرير وإنما قيل لها سيراء 
لتسيير الخطوط فيهاء كذا قال الخطابي”" وبعض أهل اللغة» وبناءً 
على هذا التفسير يكون هذا الحديث قد دل على تحريم لبس المنسوج 
من الحرير وغيره. 


(TA ال١ صحيح مسلم (ه/‎ 2.)55/١١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) الحلة: إزار ورداء» ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين من جنس واحدء 
وجمعها: حلل وهي برود اليمن. انظر: الصحاح (157/4)» النهاية في 
غريب الحديث والأثر .)4717/1١(‏ 

(۳) ينظر: معالم السئن (175/4). 

)٤(‏ كالخليل بن أحمد والأصمعي. 
انظر: التمهيد :)١51١/١5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /٩(‏ ٤۳۸/۱)ء‏ 
فتح الباري (۲۹۷/۱۰). 


أحكام اللباس اليتعلقة باتصلاة والحج 





| > 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بتفسير الحلة السيراء 
بأنها الثياب التي يخالطها حريرء بل الصواب أنها ثياب من حرير صرف 
لا يخالطه شىء» ومما يدل لذلك أن مسلمًا ‏ رحمه الله - قد ساق هذه 
القصة بألفاظ وروايات متعددة» وجاء في بعض الروايات عنده بدل قوله: 
(حلة سيراء): (حلة من إستبرق) وفي رواية أخرى عنده (من ديباج أو 
حرير) وفى رواية (حلة من سندس)' وقد ساق ابن عبد البر ‏ رحمه الله 
- في التمهيد القصة بسنده بنحو رواية الصحيحين إلا أنه قال بدل قوله 
(حلة سيراء): (حلة من حرير)”''. 

فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة السيراء المذكورة فى القصة كانت 
حريرًا محضاء ولهذا قال ابن عبد البر”"؟ ‏ رحمه لله -: «أهل العلم 
يقولون إنها كانت حلة من حرير؛ أه. 


وقال النووي“ _ رحمه الله بعد أن ساق الألفاظ التى ذكرها 


(۲) التمهيد (5١/7١511؟).‏ 


(۳) المرجع نفسه .)55١/١5(‏ 

(5) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الشافعي» أبو زكريا 
محيى الدين» العلامة؛ المحدث الفقيه» ولد فى بلدة وى (من قرى حوران 
بسوريا) وإليه نسبته» كان على جانب كبير من العلم والعبادة والعمل والورع 
والزهد. . . » وكان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسًا على مشايخه. . 
اشتهر بكثرة التصنيف في فلونٍ شتى . 
توفى سنه 11/1اه. 
من تصانيفه : «المجموع شرح المهذب» وامنهاج الطالبين» و«روضة الطالبين؟ 
ولاشرح صحيح مسلم؛ ولارياض الصالحين» و«تهذيب الأسماء واللغات» 
و«التقريب والتيسير» . 
انظر: طبقات الشافعية (للسبكي) (5/ »)٠٠١١‏ النجوم الزاهرة (۲۷۸/۸)» مفتاح 
السعادة (۳۹۸/۱). 2 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم .)58/١54/5(‏ 


ED‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والحح 
مسلم -: «فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرًا محضًا وهو 
الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر" _ رحمه الله -: «قلت: الذي يتبين أن 
السيراء قد تكون حريرًا صرفًا وقد تكون غير محض فالتي في قصة عمر 
جاء التصريح بأنها كانت من حرير محض ولهذا وقع في حديث: لإنما 
يلبس هذه من لا خلاق له» اه. 

؟ - حديث أبي مالك الأشعري ويه أنه سمع النبي َيه يقول: 
اليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الخرّ والحرير؛» وذكر كلامًا قال: 
«يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة»”''. 

ووجه الدلالة: أن النبي بي عد الخز من الأمور التي سوف 
تستحل» وذلك مشعرٌ بتحريمه» إذ لا يستحل إلا ما كان حراماء ثم إن 
النبي يه قرنه بالحرير وهو مجمع على تحريمه على الرجال» وتوعد عليه 
بالمسخ وذلك لا يكون إلا على ارتكاب محرم مما يدل على تحريم لبس 
الخز وما كان في معناه”". 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه لو ثبت بهذا اللفظ لكان ظاهر 
الدلالة في تحريم الخزء ولكن به تصحيفًا في كلمة (الخز) بالمعجمتين 
وأن صواب الكلمة (الجرً) بالمهملتيء . 
قال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله : «الراجح بالمهملتين ‏ 


(1) فتح الباري (۳۰۰/۱۰). 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه :484/١١(‏ 80) بهذا اللفظ. قال الشوكاني في نيل 
الأوطار :)۸٦/۲(‏ «رجال إسناده ثقات» أه. 

(۳) ينظر: نيل الأوطار (۸۷/۲). 

(4) وممن أشار إلى وقوع التصحيف في هذه الكلمة أبو بكر ابن العربي كما نقل 
ذلك عنه الحافظ في الفتح .)55/١١(‏ 

.)٥١ /٠١( فتح الباري‎ (٥) 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


09 سس 

الجر 6 ويوؤيدله ما وفع في الزهد لابن المبارك من حديثث على بلفظ : 
«يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير» اه. 

ولذلك فقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحهة"'' معلقًا 

- بصيغة الجزم ‏ بلفظ: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 


۳ - واستدلوا كذلك بما أخرج مسلم في صحيحه” '' عن عمر بن 
الخطاب ول4 قال: نهى نبي الله ية عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين 
أو ثلاث أو أربع . 


ووجه الدلالة: أن النبي بي لم يرخص في لبس الحرير إلا ما كان 
المنسوج من الحرير وغيره إذا كان مجموع الحرير فيه أكثر من موضع 


أربع أصابع بمقتضى دلالة هذا الحديث” ". 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: حديث عمر طف 
محمولٌ على ما كان حريرًا خالصًا لم يخالطه غيره فلا يجوز لبسه إلا ما كان 
مجموع الحرير فيه قدر أربع أصابع فأقل» وأما الحرير المختلط بغيره فلا 
يتناوله هذا الحديث» كما قال ابن عباس ويه : «إنما نهى رسول الله ية عن 
الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس 
به وكما لبس كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الخز"" مع أنه لو جمع 
موضع الحرير منه فقد يكون أكثر من قدر أربع أصابع . 


.)01١/١( )1( 

.)18/1١4/0( (Y) 

(۳) ينظر: فتح الباري .)594/١١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص47 27 18". 
(0) ينظر: ص۸٤۳‏ › .۳٤۹‏ 


oD‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والح 


يفيه 


الترجيح: 
بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم» وما أورد من 
اعتراضات على بعض تلك الأدلة يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول 
الأولء القاضي بجواز لبس ما كان منسوججا من الحرير وغيره» مع كون 
الحرير هو الأقل» وذلك لقوة أدلته» وضعف أدلة أصحاب القول الثاني 
والثالث كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. 
المسألة الثانية 
أثر لبس الحرير على صحة الصلاة 
سبق في المسألة الأولى بيان حكم لبس الحرير في الصلاة وغيرهاء 
وتبين أنه حرام» على الرجال» مباحٌ للنساء» وبناء على ذلك فللمرأة أن 
تصلي في لباس الحرير أشبه غيره من اللباس المباح» وأما الرجل فإن 


العلماء قد اختلفوا في حكم صلاته إذا صلى في لباس الحرير. وقبل ذكر 
أقوال العلماء في هذه المسألة يحسن أولاً ذكر سبب الخلاف فيها: 


سبب الخلاف : 

ذكر ابن رشد"؟ ‏ رحمه الله أن الخلاف في هذه المسألة راجمٌ 
إلى الخلاف في مسألة أخرى وهي : إذا نهى الشارع عن أمر من الأمور 
نهيًا مطلمًا ‏ غير مختص بالصلاة ‏ فهل يكون اجتنابه شرطا لصحة الصلاة 
أو لا يكون؟ فمن ذهب إلى أنه شرط ذهب إلى صحة الصلاة في لباس 
الحرير» ومن ذهب إلى أنه ليس بشرط ذهب إلى صحة الصلاة في لباس 
الحرير» ومن العلماء من يقول: إن كان المنهى عنه متعلقًا بشرط من 
شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا باجتنايه وإن لم يكن المنهي 
عنه متعلقأ بشرط من شروط صحة الصلاة فإن الصلاة تصح معه مع 


.)۸٤ /١( ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والدج كك 
الإثم» وبناء على ذلك قالوا: إن كان الحرير هو الذي يستر به عورته لم 
تصح صلاته» وإن كان لبسه للحرير في غير مواضع العورة صحت صلاته 
مع الانه0. 

أقوال العلماء فى المسألة: 


القول الأول : أن صلاة من صلی في لباس الحرير صحيحة مع 
الإثم» وهو ظاهر مذهب الحنفية» والمشهور عند المالكية”"'؛ وهو 
مذهب الشافعية” ؟» ورواية عند الحنابلة”*' . 


القول الثاني: التفريق بين ما إذا كان الحرير هو الذي يستر به 
عورتهء أو لا؟ فإن كان الحرير هو الذي يستر به عورته فصلاته غير 
صحيحة» وإن كان لبسه للحرير في غير مواضع العورة ‏ كما لو لبس 
عمامةً من حرير ونحو ذلك فصلاته صحيحة» وهذا قول عند 
المالكية'''؛ وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”" . 


القول الثالث: أن صلاة من صلى في لباس الحرير غير صحيحة 
مطلقاء وهو قول عند الحنارلة“» ومذهب الظاهرية“ . 


/١( ينظر: روضة الناظر (؟57/1» ١٤)ء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)1584- ۲ 

.)٠١١ /١١( الهداية‎ »)25١57/١( الميسوط‎ ء)٠١١‎ /٤( ينظر: الكتاب‎ )۲( 

(۳) ينظر: التفريع »)541/١(‏ الكافي في فقه آهل المدينة (ص254 2)50» مختصر 
خليل .)۱٦١/۱(‏ 

. التنبيه في الفقه الشافعى (ص۲۹)‎ 2)١!/8( ينظر: التبصرة (ص١59)» المهذب‎ )٤( 

(0) ينظر: المحرر »)٤١/١(‏ المبدع ۳۷/۷( الإنصاف ٠ .)٤0۷/١(‏ 

(5) ينظر: الكافى فى فقه أهل المدينة (ص٤1›‏ 16): . 

0) ينظر: المغنى (۳۰۳/۲ 06)» المحرر (١/١٤)ء‏ الإنصاف (١/لاه4)ء‏ 
كشاف القناع (554/1). ) 

(۸) ينظر: الإنصاف .)158/١(‏ 

(9) ينظر: المحلى (7”5/54). 


OD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والح 
الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على صحة صلاة من صلى في لباس 
الحرير بدليل من السئة. ومن المعقول : 


. . )0 5 58 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ٠‏ عن عقبة بن عامر طب 


قال: أهدي إلى النبي ية روج“ حرير فصلى فيه ثم انصرف فنزعه 
نزعًا شديذا كالكاره له وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين». 


ووجه الدلالة: أذ النبي بي صلى في لباس من حريرء ولم يعد 
تلك الصلاة» فدل ذلك على صحة صلاة من صلى في لباس الحرير. 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يصح أن يستدل به على 
صحة الصلاة في لباس الحرير» لأن لبس النبي ية لهذا الفروج كان قبل 
تحريم الحرير على الرجال» ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم" عن 
جابر طیه قال : لبس النبي ود يوما قبا من ديباج أهدي لَه ثم أوشك 
أن نزعه فأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل له: قد أوشك ما نزعنّه يا 
رسول الله فقال: نهاني جبريل» الحديث» قال النووي - رحمه الله - 
«هذا اللبس المذكور في هذا الحديث ‏ أي حديث عقبة ‏ كان قبل تحريم 
الحرير على الرجالء ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه ولهذا 


(1) صحيح البخاري ٥۵ 21484 /١(‏ صحيح مسلم (0/ 201١/١5‏ 6 )2. 

(۲) المَرُوجٍ بفتح الفاء وضم الراء المشددة هو القباء الذي فيه شق من خلفه. انظر 
النهاية (7/ 471)» لسان العرب .)5١١/١١(‏ 

.(64 48/١4 (5ه/‎ )”( 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والح 


50 حب 


قال ية في حديث جابر: «نهاني عنه جبريل»»: فيكون هذا أول 
التحريو»”'؟ اه. 





ب = من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: إن النهى عن لبس الحرير لا 
يختص بالصلاة بل هو عام للصلاة وغيرهاء فلم يمنع صحتهاء أشبه ما 
لو غسل ثوبه من النجاسة بماء مغصوب فإن الصلاة تصح في ذلك 
الثوب» فكذلك تصح في لباس الحريرا'". 
أدلة القول الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى التفريق بين ما إذا كان الحرير هو 
الذي يستر به عورته» أو لاء فإن كان الحرير هو الذي يستر به عورته 
فصلاته غير صحيحةء وعللوا لذلك: بأنه قد استعمل في شرط العبادة.ما 
يحرم عليه استعماله فلم تصح كما لو صلى في ثوب نجس" . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: قياس الصلاة فى 
لباس الحرير على الصلاة في الثوب النجس قياس مع الفارق لأن الأمر 
باجتناب الثوب النجس مختص بالصلاة» بينما الأمر باجتناب لباس الحرير 
لا يختص بالصلاة بل هو عام للصلاة وغيرهاء ومع هذا الفارق لا يصح 
القياس المذكور. 


أما إن كان لبسه للحرير في غير مواضع العورة ‏ كما لو لبس 


)١(‏ وممن صرح بذلك أيضًا القاضي عياض كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي في 
طرح التغريب (۲۱۸/۳) وقال: «لا بذ من القول به» اه. وأشار إلى ذلك أيضًا 
الحافظ ابن حجر في الفتح )1/ (A0‏ . 

20( ينار المهذب (۳/ ۱۷۹)»› المغني (/ ۳ المبدع (1/ (A‏ . 

(۳) ينظر: المغني (7/ 0707 . 


oD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 
عمامة من حرير مثلاً ‏ فإن صلاته صحيحة» وقد عللوا لذلك بأن النهي 
لا يعود إلى شرط الصلاة فلم يؤثر ذلك على صحة الصلاة. 


أدلة القول الثالث: 


استدل أصحاب هذا القول على أن صلاة من صلى في لباس 
الحرير غير صحيحة بدليل من السنة› ومن المعقول: 


أ س من السسة: 


حديث ابن عمر و أن رسول الله مي قال: «من اشترى ثوبًا 
بعشرة درأهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه" . 

ووجه الدلالة: أن النبي بي أخبر بعدم قبول صلاة من صلى في 
ثوب اشتراه بدراهم بعضها حرام» ونفي القبول يقتضي نفي الصحةء 
ويقاس على ذلك لباس الحرير فلا تصح الصلاة فيه بجامع أن كلا منهما 
محرمٌ لبسه تحريمًا عامًا لا يختص بالصلاة. 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأنه حديث ضعيف لا يصح 
عن النبي بيه وقد ضعفه جممعٌ من الحفاظ والأئمة"". 


(۱) ينظر: المغني (Tet TeT/Y)‏ شرح منتهى الإرادات .)۱٤٤/١(‏ 

(؟) ألخرجه الإمام أحمد في مسنده (98/5). 

(۳) ومنهم الإمام أحمد ‏ رحمه الله قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق /١(‏ 
4 *: «قال أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله عن هذا الحديث فقال: ليس بشيء»؛ 
ليس له إسناد؛ اه.» وكذا النووي فقد قال في المجموع (۳/ )۱۸١‏ «هذا 
الحديث ضعيف» فى رواته رجلٌ مجهول» اه. وكذا الحافظ العراقى فقد نقل 
عنه المناوي فى فيض القدير (5/ 15) قوله عن هذا الحديث: «سنده ضعيف 
جدًا٤‏ اه. وقد رمز له السيوطي في الجامع الصغير (5/ 14) بالضعف. وسبب 
ضعفه أن في سنده رجلاً مجهولاً يقال له: هاشم ولا يُدري من هو. قال ابن 
الجوزي: «هاشم مجهول» اه. وقال الهيئمي: «هاشم لم أعرفهء وبقية رجاله 
وثقوا على أن بقية مدلس» اه. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
س س 


ب = من المعفول: 
أن الصلاة قربة وطاعة» وصلاته في لباس الحرير منهي عنها على 


هذا الوجه» فكيف يتقرب بما هو عاص به» أو يؤمر بما هو منهيٌ 
000 
تله ٠‏ 


ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: الصلاة في لباس 
وأحدهما مطلوب والآخر ممنوع؛ فصلاته من حيث هي صلاة أمدٌ 
مطلوب» ولبسه للحرير أمر ممنوع والصلاة معقولة بدون لبس الحرير» 
ولبس الحرير معقول بدول الصلاة فل« يمننع اجتماعهماأ في الفعل 
الواحد"؟. 

وإنما الممنوع أن يكون الفعل الواحد مطلوبًا من الوجه الذي يمنع 
م 
۲ وعللوا لذلك أيضًا: بأن قيام المصلى في لباس الحريرء 
وفحوده»› ولبثه فيه محرم منهيٌ عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن 
i‏ 5 ا 
ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن قياس الصلاة في لباس 


انظر: تنقيح التحقيق .)۷۳٤ /١(‏ فيض القدير (11/5). 

.(*T/Y) ينظر: المخني‎ )1١( 
(؟) وقد مثل بعض الأصوليين لذلك بما لو رمى مسلمٌ سهمًا إلى كافر فمرّقٌ منه إلى‎ 
مسلم آخرء فإنه يستحق سلب الكافر» وتلزمه دية المسلم لتضمن الفعل الواحد‎ 

أمرين مختلفين . . 
انظر: المستصفى (١/لالاء‏ 9/48), روضة الناظر (۲/ ۲٤ء‏ ١٤)ء‏ الإحكام في 
أصول الأحكام. للآمدي (1717-177/1). 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

(4) ينظر: المبدع 2751//١(‏ ۳۹۸)ء كشاف القناع (25597/1 .)57١‏ 


TO‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
الحرير على الصلاة في زمن الحيض قياس مع الفارق» لأن نهي المصلي 
في لباس الحرير عن القيام والقعود واللبث فيه لا يختص بالصلاة بل هو 
عام للصلاة وغيرهاء بينما نهى المرأة عن الصلاة في زمن الحيض لأجل 
أمر يتعلق بالصلاة» وهو تعذر الإتيان بشرط من شروط صحتها وهو 
الطهارة. . . ونظرًا لوجود هذا الفارق لا يتوجه القياس المذكور. 


الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم» وما أورد على 
بعض تلك الأدلة من اعتراضات ومناقشات يظهر - والله أعلم - رجحان 
القول الأول وهو أن صلاة من صلى في لباس الحرير صحيحة» مع 
الثم وذلك لوجاهة ما استدلوا به - في الجملة -» ولضعف ما استدل به 
أصحاب القولين الأخرين كما يظهر ذلك من خلال المناقشة الواردة 
عليها. 


أحكام اللباس الم علقة بالصلاة والحخ ID‏ 





ما حرم من اللباس لكونه منسوجا بالذهب أو مموها به 


ويتضمن مسألتين : 
المسألة الأول 
حكم لبس المنسوج بالذهب أو المموه به 

بحرم على الرجال لبس المنسوج بالذهب أو المموه به» قال الموفق 
ابن قدامة''' ‏ رحمه الله : «لا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال 
اختلافا» اه. 

وذلك للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبى به فى ذلك» قال 
الحافظ ابن عبد ا ۳ - رحمه الله : «قد ثبت النهي عن. . یاس 
الذهب للرجال من طرق شتى عن النبي لبها اه . 

ومنها: حديث على بن أبى طالب و قال: أخذ رسول الله طلا 
حريرًا بشماله» وذهبا بييمينه ثم رفع بهما يديه وقال: «إن هذين حرامٌ على 
ذكور أمتي حل لإناثهم)”" . 


›»)٥١٤/١( التاج والإكليل‎ »)١٠58/4( وانظر: الكتاب‎ :)١5/5( المغني‎ )١( 
المجموع (5/ ١47؛ ١٤٤)؛ العدة شرح العمدة (ص17).‎ 

(؟) التمهيد (85؟95/5؟). 

02( تقدم تخريجه ص٦۳".‏ 


EF‏ أحكام_اللباس البتعلقة بالصلاة والحح 
«حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم»”'' . 


هذا إذا كان الذهب في المنسوج بهء أو المموه به: كثيرّاء أما إذا 
كان الذهب فيه يسيرًا فإن العلماء قد اختلفوا في حكم لبسه على قولين : 

القول الأول: يجوز لبسه» وهو مذهب الحنفية”'"'» ورواية عند 
الحنابلة"» وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية“ . 

القول الثاني : يحرم لبسه كما لو كان الذهب كثيراء وهو مذهب 
المالكية » والشافعية"» والمشهور من مذهب الحنابلة" , 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس المموه بالذهب اليسير 
بدليل من السنة» وبالقياس : 


. تقدم تخريجه ص۲۲۷‎ )1١( 

(6) ينظر الاختيار لتعليل المختار (۲/ ».)١09‏ الفتاوى الهندية (395/05) . 

(۳) ينظر: المغني (؟/ 706)» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /۲١(‏ ۸۷)» 
(1٤ /۲۵(‏ الفروع (١5/؟'ه").‏ 

.)54/55( ۰)۸۸ ۰۸۷ /۲۱( ينظر: مجموع الفتارى‎ )٤( 


/١( حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ »)0505 /١( ينظر: التاج والإكليل‎ )٥( 
(Yor 

(1) ينظر: الأم (١/٠۲۲)ء‏ التبصرة (ص۹۲٤)ء‏ المجموع .)55١/5(‏ 

(۷) ينظر: الفروع /١(‏ 20707 الإنصاف »)147//١(‏ كشاف القناع (۱/ ۲۸۳) . 

(A)‏ أخرجه أبو داود في سننه »)701١/1١1(‏ والنسائي في سئنه (المجتبى) (۱11/۸)» ب 
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ووجه الدلالة: أن النبى كك نهى عن لبس الذهب بالنسبة للرجال 
إلا ما كان مقطعًا فلم ينه عنه» والمقطع هو يسير الذهب التابع لغيره 
كالعَلم ونحوه. فلما لم ينه عنه النبي َو دل ذلك على جواز لبسه . 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن النهي عن لبس 
الذهب في هذا الحديث خاص بالرجال» بل هو خاصٌ بالنساء بدلالة 
قوله (إلا مقطعًا) والقطع ضد الوصل» وبناء على ذلك فالمراد بالمقطع 
من الذهب في هذا الحديث الأزرار والأمشاط ونحو ذلك من الذهب 
الذي ليس بمحلقء وذلك محرم على الرجال بالاتفاق» فيكون النهي 
حيتئذٍ خاصًا بالنساء”'"' . 

وبناءة على ذلك فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول. 


= وأحمد في مسنده (97/54) من طريق ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن 
أبي سفيان ويي » وهو بهذا الإسناد منقطع في موضعين: (الأول): أن ميمون 
القناد لم يسمع من أبي قلابة : قال البخاري: ميمون القناد عن سعيد بن المسيب 
وأبي قلابه مراسيل. (الثاني) أن أبا قلابة لم يسمع من معاوية. قال أبو داود في 
سننه )٠۲/١١(‏ «أبو قلابة لم يلق معاوية؛ اه. ولذلك فقد قال الذهبي في 
الميزان  )75/5(‏ بعد ما ذكر هذا الحديث -: «والحديث منكر» اه. 
لكن النسائي قد أخرجه من طريق آخر فقد أخرجه من طريق قتادة عن أبي شيخ 
الهنائي أنه سمع معاوية» قال المنذري في الترغيب والترهيب )509/١(‏ «وهذا 
متصل وأبو شيخ ثقة مشهورة» أه. وقد أخرجه النسائي كذلك من طريق 
النضر بن شميل قال: حدثنا بيهس بن فهدان قال : حدثنا أبو شيخ الهنائي قال: 
سمعت معاوية» ثم قال النسائي :)١/4(‏ «قال أبو عيد الرحمن: حديث 
النضر أشبه بالصواب» اه وله شاهد عند النسائي أيضًا )١177/8(‏ عن ابن 
عمر وها بنحوه. ولذلك فقد قال برهان الدين ابن مفلح ‏ رحمه الله - في 
المبدع )7877/١(‏ بعدما ذكر حديث معاوية «رواه أحمد وأبو داود بإسناد 
حسن». اه. ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير (5/ .)١94‏ 
انظر: تهذيب سنن أبي داود /1١(‏ ١٠۳)ء‏ نيل الأوطار (؟/ »)8١‏ عون المعبود 
(11/؟١).‏ 

.)١155 »١8"”ص( ينظر: آداب الزفاف‎ )١( 


E‏ ) أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن القول بجعل النهى عن هذا 
الحديث خاصًا بالنساء يشكل عليه الأحاديث الكثيرة الدالة على إباحة 
الذهب عمومًا للنساء كحديث أبي موسى وب أن رسول الله يي قال : 
«حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثئهه”''؟ وما في 
معناه من الأحاديث» بينما القول بجعل النهي في هذا الحديث خاصًا 
بالرجال يتفق مع الأحاديث الكثيرة الدالة على تحريم الذهب على الرجال 
فكان هذا القول هو الأولى“» وبناة على ذلك فلا يصح تفسير المقطع 
من الذهب في هذا الحديث بما ليس بمحلق» بل المراد بالمقطع  :‏ يسير الذهب 
التابع لغيره كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أبن تيمية”'' - رحمه الله -. 


استدل أصحاب هذا القول كذلك بقياس الذهب على الحرير» فكما 
يجوز للرجل اس امسر بن سرس ر يجوز له لبس المنسوج 
والمموه بذهب يسيرء بجامع أن الأصل في كل من الحرير والذهب هو 
تحريم اللبس على الذكور وإباحته لاء“ . 
أدلة القول الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى تحريم لبس المنسوج أو المموه 
بالذهب اليسير. واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على تحريم لبس 
الذهب على الذكور مطلقًا من غير تفريق بين يسيره وكثيره» ومنها حديئا 
علي وأبي موسى و السابقان» وما في معناهما من الأحاديع9' . 


)1١(‏ تقدم تخریجه ص7”", 

(۲) ينظر: البغية في أحكام الحلية (ص*). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۸۷) (۲۵/ ۰)٦٤‏ تهذيب سنن أبي داود (۱۱/ )7٠0‏ . 
(6) ينظر: المبدع (۳۸۳/۱). 

.۳۳۷ ۳٦ص ينظر:‎ )٥( 

.)٠١ ٠٤/۲( المغني‎ .)٤٤١ /6( ينظر: المهذب‎ )5( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


639 — 
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن هذه الأحاديث وإن 
وردت عامة في تحريم لبس الذهب على الرجال من غير تفريق بين يسيره 
وكثيره إلا أنها مخصوصة بأدلة القول الأول لا سيما حديث معاوية َي 
فإنه ظاهر الدلالة في إباحة لبس الذهب المقطعء ومما يدل لذلك أنَّ 
غالب هذه الأحاديث قد ورد فيها تحريم الذهب مقترئًا بالحرير» والاتفاق 
بين العلماء قائمٌ على أن تحريم الحرير على الرجال ليس على إطلاقه؛ 
بل هناك حالات يجوز فيها للرجال لبس الحرير» وقد سيق الكلام عليهاء 
فكذا يقال في الأحاديث الدالة على تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال 
بأنها مخصوصة بأدلة القول الأول. 


الترجيح: 

بعد عرض قولى العلماء فى هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الراجح هو القول الأول القاضي 
بجواز لبس المنسوج أو المموه بالذهب اليسير» وذلك لقوة أدلته 
وسلامتها من المناقشة . 

ولضعف استدلال أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من 

- إذا تقرر هذا فإن النساء يباح لهِنّْ لبس الذهب مطلقًاء وذلك 
للأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك» ومنها حديثا على بن ابي طالب وأبي 
موسى الأشعري زاء السابقان» وقد كي الإجماع على ذلك“ . 


(1) وممن حكى الإجماع على ذلك البيهقيى ‏ رحمه الله - في السئن الكبرى (1/ 
») والنووي ‏ رحمه الله في المجموع (:/ 57:) (5/ »)5١‏ والحافظ ابن 
حجر رحمه الله في الفتح (۴۱۷/۱۰). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في «مجموع الفتارى» (5؟/ 58): «أما 
لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحدٍ أن يحرم منه إلا ما 


2 أحكام اللباص اليتعلقة بالصلاة والحج 
المسألة الثانية 
حكم الصلاة ف النسوج بالذهب أو المموه به 
سبق فی المسألة السابقة بيان حكم لبس المنسوج بالذهب أو المموه 
به» وتبيّن أنه حرامٌ إذا كان الذهب كثيراء ومحل خلافٍ بين العلماء إذا 
كان يسيرًا وأن الراجح جواز لبسه» هذا بالنسبة للرجال» وأما النساء فيباح 
لهن لبسه مطلقاء إذا تقرر هذا فللمرأة أن تصلي فيه كسائر أنواع اللباس 
المباح» وكذا للرجل أن يصلي فيه إذا كان الذهب يسيرًا ‏ بناءَ على القول 


وأما إذا كان الذهب كثيرًا ‏ وكذا إذا كان يسيرًا عند القائلين بتحريم 
لبسه ‏ فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الصلاة فيه» وخلافهم في هذه 
المسألة كخلافهم في مسألة حكم الصلاة في لباس الحرير"» فمن ذهب 
إلى أن صلاة من صلى في لباس الحرير صحيحة مع الإئم قال بصحة 
صلاة من صلى في المنسوج بالذهب أو المموه به» ومن ذهب إلى 
بطلان صلاة من صلى في لباس الحرير قال ببطلان صلاة من صلى في 
المنسوج بالذهب أو المموه به» ومن فصّل فقال: إن كان الحرير هو 
الساتر للعورة فصلاته غير صحيحة وإن كان لبسه للحرير في غير مواضع 
العورة فصلاته صحيحة ذهب إلى هذا التفصيل أيضًا في المنسوج بالذهب 
أو المموه به. ۰ 


وقد سبق ذكر أدلة أصحاب كل قول» ومناقشتها مما يغنى عن 


ٍ- قام الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا 
دليلا على إباحة ذلك» وما هو في معناه» وما هو أولى منه بالإباحة» وما لم 
يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه» اه. 

(1) ولهذا نجد أن بعض الفقهاء ‏ ومنهم صحاب المغني )۳٠٤/۲(‏ - جعل هاتين 
المسألتين مسألة واحدة. 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح ED‏ 


إعادتها هنا" وتبين أن القول الراجح هو القول بصحة صلاة من صلى 
في لباس الحرير مع الإثم» وبناء على ذلك فيكون القول الراجح في هذه 
المسألة هو القول بصحة صلاة من صلى في المنسوج بالذهب أو المموه 


8. 


به مع الإثم. 


(۱) ينظر ص٦٥۳‏ _ 7159, 


FD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 





المطلب الثالث 


ما حرم من اللباس لما فيه من التشبه بلباس الكفار 


اتفق العلماء''' على أنَّ المسلم يحرم عليه أن يتشبه بالكفار في 
اللباس الذي هو شعارٌ لهم يتميزون به عن المسلمين» مع اختلافهم في 
كون ذلك الفعل موجبا للحكم بکفره»› أو غير موجب”" . 

ومستند ذلك الاتفاق النصوص الكثيرة الدالة على تحريم التشبه 
بالكفار في كل شيءٍ ‏ مما هو من خصائصهم ‏ على سبيل العموم» 
وكذلك النصوص الدالة على تحريم التشبه بهم في زيهم ولباسهم على 
سبيل الخصوص . 

- فمن النصوص الدالة على تحريم التشبه بهم عمومًا: حديث ابن 
عمر وا“ أذ الرسول يلل قال : امن تشبه بقوم فهو نه" . 


(۱) قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم» .)٤۷١١ ٤٥٤ /١(‏ الإجماع على ذلك من عدة وجوه. 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ ١١٠٠)ء‏ التاج والإكليل »)۲۷۹/١(‏ مخني 
المحتاج )11/4( كشاف القناع (8/8؟1). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه »)۷٤/۱١(‏ وأحمد في مسنده (00/1)» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )٠٠١ /١(‏ وفي مجموع الفتاوى 
:)۲۳٠/۲٠(‏ «إسناده جيد؛ اه. وقال الحافظ العراقي كما في تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين :)1۷٦/۲(‏ «إسناده صحيح؟ اه. وذكر الحافظ أبن حجر في 
الفتح (48/5). أن له شاهدًا مرسلا بإسنادٍ حسن عند ابن أبي شيبة» ورمز 


السيوطي في الجامع الصغير (1/ )٠٠٤‏ لهذا الحديث بالحسن. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية”!؟ ‏ رحمه الله : «هذا الحديث أقل 
أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهمء وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه 
بهم اهم. 

ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولب أن 
رسول الله يد قال: اليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود 
والنصارىء الحديف" . 


ومن النصوص التي تدل على تحريم التشبه بهم في زيهم ولباسهم: 
على ثوبين معصفرين فقال: (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» أخرجه 

000 . 

صل هاه س(غ2) . . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية د رحمه الله : لاعلل النهي عن لبسها 
بأنها من ثياب الكفارء وسواءٌ أراد أنها مما يستحله الكفارء بأنهم 
يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو مما يعتاده الكفار لذلك» اه. 

- ومنها أيضا: حديث عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله كله قال : 
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوبٌ واحد فليتزر 
به ولا يشتمل اشتمال اليهود»””' فقد نهى النبى لله فى هذا الحديث عن 


.)551١/1( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي فى سننه (// 41/7 57) وقال: «هذا حديث إسناده ضعيف» 
اه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في فتح الباري (١١/٤١)ء‏ #في سنده 
ضعف» اه ووجه ضعفه أن في سنده: ابن لهيعة وهو ضعيف» لكن ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في اقتضاء الصراط المستقيم )۲٤۹/۱(‏ أن هذا 
الحديث رغم ضعفه فله ما يعضده» ومن ذلك حديث ابن عمر الذي قبله. . 

oF /1€/0) (YF)‏ 8ه). 

.)۲۲/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
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الاشتمال لأن فيه تشبها باليهودء قال شيخ الإسلام ابن تيمية''' ‏ 
رحمه الله: «إضافة المنهى عنه إلى اليهود دليل على أنَّ لهذه الإضافة 
تأثيرًا فى النهى» اه. 

. 0 ع 1 . (9) ع. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي عثمان النهدي”"' أن عمر بن 

الخطاب ونه كتب إليهم وهم بأذربيجان كتابّاء جاء فيه: «.. إياكم 


لباسهم أو زيهم أو في غيره: كثيرة» وقد بسط الكلام عليها شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله - في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 


أصحاب الجحيم) . 


- إذا تقرر هذا فإ المسلم يحرم عليه أن يصلي في لباس متشبهًا 
فيه بلباس الكفار.. لكن لو صلى في ذلك اللباس فهل تصح صلاته؟ . 


لم أجد من تكلم عن هذه المسألة بخصوصها من الفقهاء. ولكن 
يمكن تخريجها على ما ذكره الفقهاء في مسألة «حكم الصلاة في لباس 
الحرير»» باعتبار أن كلا من الحريرء واللباس المتشْبّه فيه بلباس الكفار لا 
يختص تحريمه بالصلاة» بل هو عام في الصلاة وغيرهاء وقد سيق القول 
بأن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» فذهب بعضهم إلى أن صلاة من 


.)507/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(؟) (5/14/8). 

() هو عبد الرحمن بن مُل - وقيل ابن مَّلي - بن عمرو بن عدي النهدي البصري› 
أبو عثمان» مخضرم معمُر» أدرك الجاهلية والإسلام» وقد أسلم على عهد 
النبي اا ولم يره لكنه أدى إلى عماله الزكأة. 53 وقد سهد معركة اليوموك» 
والقادسية» وأذربيجان. . توفي سنة ١۹ه‏ عن ١7١‏ سئة. 
انظر : طبقات ابن سعد (۷/ »)٩۷‏ سير أعلام النبلاء »)۱۷١ /٤(‏ أسد الغابة /١(‏ . 
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0501 حب 
صلى في لباس الحرير صحيحة مع الإثم» وذهب آخرون إلى أنها غير 
صحيحة» وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن كان الحرير هو الذي 
يستر به عورته فصلاته غير صحيحة» وإن كان لبسه للحرير في غير 
مواضع العورة فصلاته صحيحة» وقد سبق ذكر أدلة كل قول ومناقشتهاء 
وتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول القاضي بصحة 
الصلاة مع الإثم"" وبناء على ذلك يمكن تخريج ثلاثة أقوال في هذه 
المسألة ‏ أي الصلاة في اللباس المتشبّه فيه بلباس الكفار ‏ على أقوال 
الفقهاء الثلاثة في حكم الصلاة في لباس الحريرء وينبني على ذلك أن 
القول الراجح في هذه المسألة هو القول بصحة صلاة من صلى في لباس 
متشبها فيه بلباس الكفار مع الوثم. 


)0010 ينظر: ص1٥۲‏ ۔ ۲٦۰١‏ . 





ما حرم من اللباس لما فيه من تشبه الرجال بالنساءء والعكس 


يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في لباسهن, أو أن يتشبه 
النساء بالرجال في لباسهم في قول جمهور أهل العلم"“ء وقد دل لذلك 
أحاديث كثيرة منها: 

١‏ -عن ابن عباس وي قال: لعن رسول الله ية المتشبهين من 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» أخرجه البخاري في صحيحه' . 

؟ ‏ عن أبى هريرة نه قال: لعن رسول الله اة مخنثى الرجال 
يتشبهون بالنساء» والمترجلات من النساء يتشبهن بالرجال . ١‏ 


 '"“‏ عن أبي هريرة نه قال: لعن رسول الله ية الرجل يلبس 
لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل”*'. 


الى جال 
ر٠‏ 


)١(‏ ينظر: المجموع (458/4» 554)» عمدة القاري »)٤١/۲۲/١١(‏ كشاف القناع 
(۲۳۹/۲) نيل الأوطار (؟7/1١١).‏ 

(T/۰ (1) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰۲۸۷ ۲۸۹)ء وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد /A)‏ 14۳( وقال: «رواه أحمد وقبه طيب بن محمد» وثقه أبن حبانء 
وضعقه العقيلي› وبقية رجاله رجال الصحيح) اه. وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب 6/ ١1١6‏ ): «الحدذيث حسمن ١‏ أه. وقال السيوطي في إسبال الكساء 
على عورات النساء (ص۷٦)‏ : «إستأده حسن 6 اه . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (١١/٦١٠ء »)٠١۷١‏ والحاكم في المستدرك .)۱۹٤/٤(‏ _ 
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إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - «استفاضت السنن عن النبي ييه وغيرها بلعن المتشبهات من 
النساعء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء) أه. 
المنهى عنه؟ 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية””'' - رحمه الله أن الضابط في ذلك لا 
يرجع إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ویشتهونه» ويعتادونه» فإنه لو 
كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الحُمّر التي تخطي 
الرأس والوجه والعنق» والجلابيب التي تسدل من فوق ارد حتى لا 
يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء العمائم ونحوها وأن يكون 
ذلك سائغاء وهذا خلاف النص والإجماع فإن الله تعالى قال للنساء: 


وسرت يحمرهن عل ا وقال: يتام ألَّنّ قل لَأَرْوبِيكَ ايك 


ل رص اك 


ونْساءِ ألْمؤِْنِينَ دن علين من 04 . 
ثم ذكر ‏ رحمه الله أن للشارع مقصودين عظيمين : 


أحدهما: أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال 


= وقال: ١هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛» اه وأقره الذهبي؛ 
وصححه ابن حبان في صحيحه (۱۳/ 257 595) وقال النووي في المجموع 0/ 
 . ٩‏ ورواه أبو داود بإسناد صحيح اه. 

.)٠٤١/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتارى (۲۲/ .)١155 ١565‏ 

(۳) سورة النورء الاية: ١‏ 

.694 سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 
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مقصود ذلك» وذكر - رحمه الله أن الفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما 
يصلح للرجال» وما يصلح للنساء» وهو ما يناسب» مايؤمر به الرجال» وما 


ولا بد من اجتماع هذين المقصودين العظيمين في لباس النساء» إذ 
لو كان المقصود مجرد الفرق فحسب لحصل ذلك بأي وجه حصل به 
الاختلاف» وذلك فاسد» وكذلك ليس المقصود حجب النساء وسترهن 
دون الفرق بينهن وبين الرجال»ء بل الفرق أيضا مقصود. 


وبين - رحمه الله أنه إذا اجتمع هذان المقصودان في لباس النساء 
فليس هناك لباس معين من جهة نص النبي بيا أو من جهة عادة النساء 
على عهده ‏ عليه الصلاة والسلام -» حتى يقال إن ذلك هو الواجب» 
وغيره يحرم» بل الأمر راجع إلى ما يصلح للنساء» وهو أمرٌ يختلف 
باختلاف الزمان والمكان لكن مع مراعاة المقصودين المذكورين'. 


إذا تقرر هذا فإنه يحرم على الرجل أن يصلي في لباس متشبهًا فيه 
بلباس المرأة» وكذلك يحرم على المرأة أن تصلي في لباس متشبهة فيه 
بلباس الرجل» وذلك لعموم الأدلة السابقة" الدالة على تحريم تشبه 
الرجال بالنساء» والعكس . 


ولكن هل تصح الصلاة في ذلك اللباس؟ لم أجد من تكلم عن 
هذه المسألة بخصوصها من الفقهاء» ولكن يمكن تخريجها على كلام 
الفقهاء في مسألة «حكم الصلاة في لباس الحرير» باعتبار أنَّ كلا من 
الحرير واللباس المتشبه فيه الرجل بالمرأة والعكس لا يختص تحريمه 
بالصلاة» بل هو عام في الصلاة وغيرها. 


210 ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ .)١106 _ 1٤1‏ 
(۲( ينظر: ص .١ 7١‏ 
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وقد سبق القول بأن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال فذهب 
بعضهم إلى أن صلاة من صلى في لباس الحرير صحيحة مع الإثمى 
وذهب آخرون إلى أنها باطلة» وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقالوا: إن 
كان الحرير هو الذي يستر به عورته فصلاته غير صحيحة» وإن كان لبسه 
للحرير في غير مواضع العورة فصلاته صحيحة» وقد سبق ذكر أدلة 
أصحاب كل قول» وسبق مناقشتها بالتفصيل» وتبين أن القول الراجح فيها 

هو القول بصحة الصلاة ‏ مع الإثم "''. 

وبناة على ذلك يمكن تخريج ثلاثة أقوال في هذه المسألة ‏ أي 
الصلاة في لباس متشبهًا فيه الرجل بالمرأة والعكس ‏ على أقوال الفقهاء 
الثلاثة في مسألة حكم الصلاة في لباس الحرير. . 

وينبني على ذلك أن القول ا ف المسألة هو 
الصلاة في اللباس المتشبه فيه الرجل بالمرأة أو العكس مع الإثم . 


إ- ؟ م 
لقول) لحه 


. ۳٦۰ ينظر: ص٦٥ ۔‎ )١( 


عرق 
ھی شير واچشی 
کی ووت 9رہ ےی 
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ما حرم من اللباس لاشتماله على تصاوير أو صلبان 


ويشتمل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأول 
حكم لبس ما اشتمل على تصاوير من اللباس 
لا خلاف بين العلماء في تحريم اتخاذ الصور ذوات الأجسام» 
وممن حكى الإجماع على ذلك ابن العربي 0 رحمه الله تعالى. 
وأما إذا كانت الصورة"" في اللباس كالثوب ونحوه فإن العلماء قد 
اختلفوا فى حكم لبسه على ثلاثة أقوال: 


)1١(‏ هو محمدبن عبد الله بن محمد بن العربى الأندلسى الأشبيلى المالكى» أبو بكر 
القاضى» الحافظ» ولد سنة ٤1۸‏ ه. قال عنه الذهبى فى السير : «كان ثاقب الذهن» 
عذب المنطق» كريم الشمائل» كامل السؤدد» ولي قضاء إشبيليه» فحمدت سياسته » 
وكان ذات شدة وسطوة فعزل» وأقبل على نشر العلم وتدوينه . .٠.‏ اهتوفي سنة ٤١‏ 0ه. 
له مصنفات عديدة منها: «أحكام القرآن» و«العراصم من القواصم» و«عارضة 
الأحوذي»؛ و«المحصول في أصول الفقه» و«الإنصاف في مسائل الخلاف». 
انظر: البداية والنهاية »)718/١5(‏ سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۱۹۷)ء نقح الطيب 
١ /1١(‏ 5"). 

(۲) ينظر: فتح الباري »)791/1١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ (559/5). 

(۳) والمراد إذا كانت صورة لذي روح»› أما صورة ما لا روح فيه كالشجر ونحوه 
فلا بأس بها. انظر شرح النووي على صحيح مسلم »)۸١/٠٤/٥(‏ الجواب 
المفيد في حكم التصوير (ص۲۱»› 75). 
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القول الأول: يحرم لبسه» وإليه ذهب الحنفية"» وهو الصحيح من 
مذهب الحنابلة" . 


القول الثاني : يكره لبسه وهو الصحيح من مذهب الشافعية") 
ورواية عند الحنابلة“ . 


القول الثالث : يەجور لبسه» وإليه ذهب المالكىة“) وهو قول تعد 
الشافعية”' . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول. 
استدل أصحاب هذا القول على تحريم لبس ما اشتمل على تصاوير 


الصورء وأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة» ومن تلك الأحاديث: 


١‏ ما جاء فى الصحيحين”'"' عن عائشة وجا قالت: دخل على 


)١(‏ ينظر: شرح العيني على الكنز /١(‏ 207)» البحر الرائق (۲/ ۲۷)» حاشية ابن عابدين 
.)٤١ /١(‏ ومما يحسن التنبيه عليه أن بعض الحنفية يطلق الكراهة في هذا الموضع 
ومراده بها الكراهة التحريمية كما نبه على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق (۲/ ۲۷). 

(۲) ينظر: المغني (؟/008)» الإنصاف (۷۳/۱٤)ء‏ كشاف القناع (۲۷۹/۱). 

(۳) ينظر: التبصرة (ص١017-51)»‏ المجموع (۳/ 22١18١‏ مغني المحتاج (۳/ .)۲١۸‏ 

(4:) ينظر: المخني (؟008/5)» المبدع (١/۳۷۸)ء‏ الإنصاف .)٤۷٤/١(‏ 

)٥(‏ ينظر: التمهيد 2)7"١١/١(‏ جواهر الإكليل »)7355/1١(‏ شرح الزرقاني على 
مختصر خليل (2)0/5. 

() ينظر: حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلى على المنهاج (2)7417/9 مغني 
المحتاج .)۲٤۸/۳(‏ 

(۷) صحيح البخاري 23”85/١١(‏ ۲۷ صحيح مسلم (ه/ عا/لخف (AA‏ 


واللفظ لمسلم. 


FYE‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالطلاة والح 
النبي لار وقد سترتٌ سه 075 لي بقراه”"" فيه تمائيل › فلما رآه هتکه 
وتلون وجهه وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله) . 


۲ - وفي الصحيحي ”ا أيضًا عنها 9 قالت : قدم رسول الله ا 
من سفر وقد سترت على بابي درنوكا“ فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني 


؟ - وفى الصحيحين”” أيضًا عنها موا قالت: 05 نمق 
فيها تصاوير فقام النبي بء بالباب فلم يدخلء فقلت: أتوب إلى اش 
ماذا أذنبت؟ قال: «ما هذه النمرقة؟» قلت: لتجلس عليها وتوسدهاء فقال 


)١(‏ السهوة: ‏ بفتح السين وسكون الهاء : بيت صغير منحدرٌ في الأرض قليلا شبيه 
بالخزانة الصغيرة ة يكون فيها المتاع . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
) لسان العرب .)5١5/5(‏ 

(۲) القِرَام: ‏ بكسر القاف وتخفيف الراء المفتوحة -: هو ستر فيه رقم ونقش» وقيل 
هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. انظر: الصحاح »)۲٠٠۹/١(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر .)٤۹/٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري /1١(‏ ۳۸۷)» صحيح مسلم (١/٤٠/۸۷)ء‏ واللفظ لمسلم. 

0 الدرنوك: بضم الدال المهملة» وسكون الراء بعدها نون مضمومة» ويقال: 
درموك؛ بالميم بدل النون» قال الخطابي في أعلام الحديث (۳/ )۲٠٠١‏ 
«الدرنوك أصله ثيابٌ غلاظ لها خمل» وقد تبسط مرة فتسمى بساطاء وتعلق 
أخرى فتسمى سترًا» أه . 
انظر: الصحاح (5/ 10587) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)١١6‏ 

(5) صحيح البخاري ,))589/١١(‏ صحيح مسلم (0/ .)۹٠ /٠٤‏ واللفظ للبخاري . 

() التمرقة ر بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف. وقيل في النون الحركات 
الثلاث والراء مضمومة جزمًاء وجعلها نمارق وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى 
بعض › وقيل: النمرقة : الوسادة التي يجلس عليها. انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر .)۱۱۸/٥(‏ لسان العرب (۱۲/ ۲۹۱)» فتح الباري (۱۰/ ۴۸۹). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





100 سد 
رسول الله علد : « إن أصبحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم 
أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتّا فيه الصورة». 


٤‏ - وفي صحيح مسلم“ عن أبي الهياج الأسدي”'' قال: قال لي 
علي ضيه : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 6ةِ: ألا تدع صورة 
إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرفا إلا سويته». 

وهذه الأحاديث» وما جاء في معناهاء تدل دلالة ظاهرة على تحريم 
التصوير لكل ذي روحء وعلى تحريم اقتناء الصورء وهي عامة لكل أنواع 
التصاوير سواء كان للصورة ظل أو ليس لها ظل» وسواء كان التصوير في 
حائط» أو سترء أو قميص» أو غير ذلك لأن النبي َيه أطلق ولم 
يستئن شيئاء بل إنه لما رأى الستر الذي عند عائشة تلون وجهه وهتكه 
وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وهذا 
صريح في دخول الصور التي في الستور ‏ ومنها التي تكون في اللباس ‏ 
في عموم الوعير. 


وفي ذلك دلالة على تحريم لبس ما يشتمل على التصاوير من 
اللبا 
باس . 


أدلة القول الثاني: 
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن لبس ما اشتمل على تصاوير من 


(IV) )1(‏ 
(؟) هو حيان بن حصين الأسدي الكوفي› أبو الهياج › أحل التابعين روى عن عمر 
وعلى وء ونّقه الحافظ ابن حجر في التقريب» وكذا الخزرجي في 
الخلاصة...» انظر: تقريب التهذيب (ص184١):‏ خلاصة تهذيب الكمال 

(ص۹1) . 
(۳) تقدم تخريجه ص71 1. 


62 ينظر الجواب المفيد في حكم التصوير (ص186١.‏ 8 . 


) 1 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة هالحج 


اللباس مكروه وليس بمحرم» واستدلوا للقول بالكراهة بعموم الأحاديث 
التى استدل بها أصحاب القول الأول وقالوا: إن هذه الأحاديث وإن 
تصاوير من اللباس» وإنما غاية ما تدل عليه الكراهة. 


والصارف لها من التحريم إلى الكراهة ما جاء في الصحيحين”'؟ عن 
بسر بن سعيد”'" عن زيد بن خالد”" عن أبي طلحة أن رسول الله كل 
قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؛» قال بسر: ثم اشتكى زيد 
فعدناه» فإذا على ابه ستر فيه صورة» فقلت لعبيد الله الخولاني””*' ربيب 
ميمونة زوج النبي كلِ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال 


„(AD 2١:1 /٥( صحيح مسلم‎ «(TAA 1°) صحيح البخاري‎ 01) 

)0 هو بسر بن سعيد المدني» مولى ابن الحضرمي» ونقه يحيى بن معين » والنسائي 
قال ابن سعد فى الطبقات: «كان من العياد المنقطعين › والزهاد» كثير الحديث» . 
اه. وروي أن عمر بن عبد العزيز سيئْل: من أفضل أهل زمانه بالمدينة؟ فقال: 
توفى سنة ١١٠٠اه.,‏ 
انظر: طبقات ابن سعد »)۲۸٠/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)0۹٤‏ خلاصة 
تهذيب الكمال ص۷٤‏ . 

(۳) هو زيد بن خالد الجهني المدني» صحابي جليل» اختلف في كنيته فقيل أبو 
زرعة» وقيل أبؤ عبد الرحمن» وقيل أبو طلحة» شهد الحديبية مع رسول الله يك 
وكان معد لواء جهيئله يوم الفتح . توفى بالمديئة سن؛ة امي وعمره 6 سيئة . 
انظر: الإصابة (۳/ ۲۷)» تقريب التهذيب (ص۲۲۳)» خلاصة تهذيب الكمال 
ص8١ .١‏ 

2 هو عبيك الله بن الأسود ويقال: ابن الأسد الخولاني› ربيب أم المؤمنين هيمهو نه 
زوج النبي َة . . . » قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب اثقة). 
انظر: تقريب التهذيب (ص759)) خلاصة تهذيب الكمال (ص555). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح FD‏ 


عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: «إلا رقمًا”'' فى ثوب». 


فقوله (إلا رقمًا في ثوب) دليلٌ على أن الصور التي تكون في 
الثوبس ونحوه لا تدخل ضمن الصور المنهي عن اقتنائها مما يدل على 
جواز لبس اللباس المشتمل على تصاوير"" لكنه يكره لعموم أحاديث 
النهي عن اتخاذ الصورء والأمر بطمسها أو امتهانها. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بجعل حديث زيد بن 
خالد السابق صارفا للنهى عن لبس ما اشتمل على تصاوير من اللباس من 
التحريم إلى الكراهة» وذلك لأن قوله (إلا رقمًا في ثوب) محمول على 
ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونعحوهاء 
الثوب إذا كانت الصورة فيه من ذوات الأرواح”". 

ويحتمل أن يكون قوله (إلا رقمًا فى ثوب) قبل النهى عن اتخاذ 
على ذلك . 
أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز لبس ما اشتمل على تصاوير 
من اللباسء واستدلوا لذلك بقوله يد في حديث زيد بن خالد ‏ السابق - 
«إلا رقمًا فى ثوب» قالوا: ففى هذا دليل على استثناء الصور التى تكون 


»)1۹۳١ الرقم: النقش والوشي» والأصل فيه: الكتابة. انظر الصحاح (ه/‎ )١( 
.)161 /۲( النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 

(۲) ينظر: المغني (2708/75)» المبدع .)۳۷۸/١۱(‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم «(A ۸٥/٠٤ /١(‏ فتح الباري /٠١(‏ 
° 1( 


.)١۹۱ /۱۰( فتح البارى‎ »)١5١7/5( ينظر: أحكام القرآن. لابن العربى‎ )٤( 
بن الخربي الح دو‎ f 


TR‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


في الثوب ونحوه من عموم النهي عن اقتناء الصورء مما يدل على جواز 
لبس اللباس المشتمل على تصاوير”'' وقد اعترض على هذا الاستدلال 
بما سبق ذكره من حمل قوله (إلا رقما في ثوب) على صور ما لا روح 
فيه» أو أنه منسوخ بأحاديث النهي عن اتخاذ الصور في الستور ونحوها. 


الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم يظهر - والله 
أعلم - رجحان القول الأول القاضي بتحريم لبس ما اشتمل على تصاوير 
من اللباس» وذلك لقوة أدلته» لا سيما أحاديث عائشة وبا الصريحة في 
ذلك» ولضعف استدلال أصحاب القولين الآخرين كما يظهر من 
الاعتراضات الواردة عليه. 

- إذا تقرر هذا فإن القول بتحريم لبس ما اشتمل على تصاوير من 
اللباس يعم داخل الصلاة وخارجهاء وذلك لعموم الأدلة الدالة على 
التحريم» وعدم تفريقها بين ما كان داخل الصلاة أو خارجها. 

المسألة الثانية 
حكم الصلاة في اللباس المشتمل على تصاوير 

لا خلاف بين العلماء القائلين بجواز لبس ما اشتمل على تصاوير 
من اللباس"» وكذلك العلماء القائلين بكراهته» فى أن الصلاة فى 
ذلك اللباس صحيحة. 1 ١‏ 


وإنما وقع الخلاف بين العلماء القائلين بتحريم لبسه في حكم 
الصلاة في ذلك اللباس على قولين : 


(۱) ينظر: فتح الباري (۳۹۱/۱۰). 
)۲( وهم الماليكة» والشافعية في قول لهم . انظر ص : ۲۷۷. 


(۳) وهم الشافعية ‏ على الصحيح من مذهبهم ۔» والحنابلة في رواية. انظر: 
ص۲۷۷ . 





أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 22 


القول الأول: أن الصلاة في ذلك اللباس صحيحة» مع الإثم» وإليه 
ذهب الحنفية"“» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة"'' . 


القول الثاني : أن الصلاة في ذلك اللباس لا تصحء بل هي باطلة» 
وهو رواية عند الحنايلة” " . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على صحة الصلاة في اللباس المشتمل على 
تصاوير بالأدلة التي استدل بها من قال بصحة الصلاة في لباس الحرير“» باعتبار 
أن كلا من الحرير واللباس المشتمل على تصاوير محرمٌ تحريمًا عامًا لا يختص 
بالصلاة؛ كما استدلوا أيضا بدليلين من السنة : 


الدليل الأول: حديث عائشة وه أن النبى ية صلى فى خميصة”*' لها 
أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال : «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي 
f os Won of 7 3‏ 0 1 
جنهم ٠‏ وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي» . 


.)٤١١ /١( ينظر: الهداية (۲/ 051)» اليحر الرائق (۲/ ۲۷)» حاشية أبن عابدين‎ )1١( 
.)579/1( كشاف القناع‎ :)181/1١( ينظر: المستوعب (۲/ ١٤۲)ء الإنصاف‎ )۳()۲( 
.۳٥۷ ۳٥٦ص ينظر:‎ )٤( 

)٥(‏ الخميصة بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم: كساء مربع له أعلام» وقيل: لا 
يكون خميصة حتى يكون أسود اللون. ..» وجمعها خمائص . انظر الصحاح 
(۸/۳). النهاية في غريب الحديث والأثر .)۸١/۲(‏ 

(1) هو أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي؛ اختلف في اسمه فقيل : عامر وقيل: 
عبيد. صحابي جليل أسلم عام الفتح . . » كان ممن بنى الكعبة في الجاهلية ثم 
عُمُر حتى بناها مع ابن الزبير. .» كان علامة بالنسب وهو أحد الأربعة الذين 
كانت تأخذ قريش عنهم النسب... توفي في خلافة ابن الزبير. . . 
انظر: الاستيعاب »)١١۲۳ /٤(‏ سير أعلام النبلاء (؟26657/5.» الإصابة (1/ 4 ") . 

(۷) الأنبجانية بكسر الباء» ويروى بالفتح» يقال كساء أنبجاني نسبة إلى مدينة: ‏ 





FAT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة وال 
أخر جه البخاري ومسلم في صحيحيهم|!!' . 


ووجه الدلالة: أن النبي بي صلى في الخميصة ذات الأعلام» ولم 
ينقل عنه أنه أعاد تلك الصلاة» فدل ذلك على صحة الصلاة فيهاء وفي 
1 : 03 
كل لباس مشتمل على تصاوير” '. 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: ليس في هذا 
الحديث ما يدل على أن الخميصة التي صلى فيها النبي ييه مشتملة على 
تصاوير ذوات أرواح» وإنما غاية ما فيه أن تلك الخميصة مشتملة على 
أعلام» ويحتمل أنها أعلام ونقوش لغير ذوات الأرواح» وبعيد جذا أن 
يصلي النبي ية في لباس مشتمل على صور لذوات أرواح › وهو الذي 
غضب وتلون وجهه لما رأى عائشة وا سترت سهوةٌ لها بستر فيه 
تماثيل» بل وهتك ذلك الستر”". 


الدليل الثاني: عن أنس وليه قال : كان قرام لعائشة سترت به 

جانب بيتها فقال لها النبي بيه «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال 

تصاويره تعرض لي في صلاتي»؛ أخرجه البخاري ومسلم في 
ماحد 0 


وفل ثرجم البخاري ‏ رحمه الله - فى صح 90 لهذأ الحديث بقوله 


= «منبج) وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت الميم همزةء ويقال إنها 
منسوبة إلى موضع اسمه «أنبجان» قال ابن الأثير: «وهو أشبه لأن الأول فيه 
تعسف» اه. والأنبجانية: كساء يتخذ من الصوف وله خمل ولا علم له. انظر: 
النهاية فى غريب الحديث والآثر (۱/ ۷۳)» لسان العرب (۲۲۹/۱). 

(1) صحيح البخاري »)٤۸۲/۱(‏ صحيح مسلم (44/0/1). 

(۲) ينظر شرح النووي على صحيح مسلم (؟51/6/7). 

(۳) ينظر: ص٦۷".‏ 

.)۸۹/۱٤/٥( صحيح مسلم‎ »)۳۹۱/۱۰( ›»)٤۸٤/۱( صحیح البخاري‎ )٤( 

.(EAE/\) (0) 





أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


(60 حك 
(باب: إن صلى في ثوب مصلْب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهي 
عن ذلك) وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح''' في شرح 
هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا 
بعد التأمل» لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه» ثم أجاب عن 
ذلك بأن منع لبسه بطريق الأولى» لأن الصور إذا كانت تلهي المصلي 
وهي مقابلة له فكذا تلهيه وهو لابسهاء بل حالة اللبس أشدء ثم قال”©: 
«ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه ية لم يقطعها ولم 


بعدها) أه. 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال ‏ على التسليم بما ذكر في 
وجه الدلالة ‏ بأنه حارج عن محل الخلاف» إذ إل محل الخلاف إنما هو 
في الصلاة في اللباس المشتمل على تصاوير ذوات الأرواح»› والتصاوير 
التي كانت في ذلك القرام إنما هي تصاوير لغير ذوات الأرواح كما ذكر 
الحافظ ابن یچ _ رحمه الله » وبعيد جذا أن تكون تصاوير لذوات 
لكونه صورة ولكن لكونه أشغله في صلاته» مع أنه ية غضب وتلون 
وجهه لما رأى عائشة وتا سترت سهوةً لها بقرام فيه تماثيل» بل وهتك 
ذلك القراء. 


أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب هذا القول على عدم صحة صلاة من صلى في 
لباس مشتمل على تصاوير بالأدلة التي استدل بها من ذهب إلى أن الصلاة 


(۱) ينظر: فتح الباري /١(‏ 5814), (۳۹۱/۱۰). 
(۲) فتح الباري .)٤۸٤/۱(‏ 

(۳) ينظر: المرجع نفسه (۳۹۱/۱۰). 

(:) ينظر: ص۳۷۷ ۳۷۸ . 


FAT‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


في لباس الحرير لا تصح بجامع أن كلا من لباس الحريرء واللباس 
المشتمل على تصاوير محرمٌ تحريمًا عامًا لا يختص بالصلاة» وقد سبق 
ذكر تلك الأدلة» وذكر الاعتراضات الواردة عليها بالتفصيل . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو 
القول الأول القاضى بصحة صلاة من صلى في لباس مشتمل على 
تصاوير» وذلك لوجاهة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول» وإن 
كان بعض تلك الأدلة لا يسلم بها إلا أن مجموع ما استدل به أصحاب 
هذا القول أظهر من أدلة من قال بعدم صحة الصلاة. 

إذا تقرر هذا فإنه وإن جاز لبس ما اشتمل على تصاوير لغير ذوات 
الأرواح في غير الصلاة إلا أنه يكره ذلك في الصلاة كما دل على ذلك 
حديث عائشة ويا السابق في قصة خميصة أبي جهمء وكذلك حديث 
أنس َيه السابق وقوله بيد فيه لعائشة ‏ «أميطي عنا قرامك فإنه لا 
تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»» ولكون تلك التصاوير تشغل 
المصلي عن كمال الخشوع وحضور القلب”'". 

المسألة الثالئة 
ما حرم من اللباس لاشتماله على صلبان 

الصلبان: جمع صَلِيبِء بفتح الصاد وكسر اللام» وهو شعار 
النصارى» وصورته: أن توضع خشبة على أخرى على صورة التقاطع 
يحدث منه المثلثان على صورة المصلوب» وأصله أن النصارى يزعمون 
أن اليهود صلبوا عيسى عليه الصلاة والسلام» فحفظوا هذا الشكل تذكرًا 
لتلك الصورة» وتحسرًا عليها" فتبين بهذا أن اللباس المشتمل على 


(۱) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ ٤١/١‏ 4 فتح الباري /١(‏ 
۳) عمدة القاري .)۷٤/۲۲/۱۱(‏ 


(۲) ينظر: الصحاح »)١514/١(‏ لسان العرب (۷/ ۳۸۲)ء عون المعيود .)1١5/١١(‏ 


1 
سس سا 
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صورة صليب فيه تشبه بأولئك النصارىء» إذ إن ذلك هو شعارٌ خاص 
بهم» وقد سبق الكلام مفصّلاً عن حكم لبس اللباس المتشبّه فيه بلباس 
الكفار» وحكم الصلاة فيه وتقرر أنه يحرم لبسه. و نصح الصلاة فيه مع 
Sl “Û, (WD 4‏ 0 - 
لاٹ وبناءَة على ذلك يحرم لبس اللباس المشتمل على صورة الصليب 
لما فيه من التشبه بالنصارى” » ولكن لو صلى في ذلك اللباس فصلاته 


س ى زفرة 


(۱) ينظر: ص۸٦۳‏ ۔ ۳۷۱. 

(۲) ومما يدل لذلك ‏ بالإضافة للأدلة الدالة على تحريم التشبه بالكفار ‏ ما أخرج 
البخاري في صحيحه )۳۸١ /٠١(‏ عن عائشة و أن النبى كلد لم يكن يترك في 
بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضهء وفي رواية أبي داود (۲۰۷/۱۱): «إلا قضبّه؛ 
أي قطعه وأزالهء ولا شك أن ذلك القطع والإزالة والنقض يدل على تحريم 
اتخاذ التصاليب مطلقًا كما هو ظاهر. انظر معالم السئن (۱۹۰/6)» كشاف 
القناع (۱/ ۲۸۰» ۲۸۱). 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين »)٤١ /١(‏ المجموع (۳/ ,.)18٠١‏ الإنصاف /١(‏ 
4 . 





ما حرم من اللباس لكونه لباس شهرة 


لباس الشهرة هو الذي يتميز به اللابس بين عامة الناس ويصبح به 
شی ا ولبسه محرم» وذلك للوعيد الشديد الوارد في عدة أحاديث 
عن رسول الله ۰ ومنها: 


١‏ حديث ابن عمر وی قال: قال رسول الله عَقْيْهِ: «من لبس ثوب 
شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا0”" . 


؟ ‏ حديث أبي ذر َيه قال: قال رسول الله يلِ: «من لبس ثوب 
شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه)”" . 


۴ - عن كنانة بن نعيم“ ۔ رحمه الله تعالى - أن النبي ب نهى عن 


(۱) ينظر: الفروع »)۳٤١/۱(‏ شرح سنن ابن ماجه (للسندي) (۲/ ۳۷۸). 

68 أخرجه أبو داود في سننه )11/ (VY‏ وابن ماجه في سننه (۲/ ۳۷۸)ء وأحمد 
في مسنده (۲/ 2097 وأبو يعلى في مسنده .)17/١١(‏ 
قال المنذري في الترغيب والترهيب )١١5/5(‏ «إسناده حسن» اه. ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير )7١48/5(‏ الحسن» وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
)١١١7/5(‏ «رجاأل إسناده ثقات؛ أه. . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه (۳۷۹/۲)» وأبو نعيم في الحلية (8/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)» 
قال البوصيري في الزوائد (ص1۹٤):‏ «إسناده حسن» اه. 

(14) هو كنانة بن نعيم العدوي البصري» أبو بكر أحد التابعين. . ونّقه العجلي وغيره. . 
انظر؛ تقريب التهذيب (ص157): خلاصة تهذيب الكمال ص77 7. 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والدح 
م اللباس 4 
التي 5 إليه K8‏ 


ولم أجد من تكلم عن هذه المسألة من فقهاء المذاهب الأربعة 
سوى فقهاء الحنابلة» وقد ذكر صاحب الإنصاف”' أن الصحيح من 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو القول بكراهة لبس ما فيه شهرة» 
ولكن ذكر صاحب الفروء”" أن ظاهر قول من قال بكراهة لبس الشهرة 
من الثياب غير مراد» بل المراد من قولهم بالكراهة في هذه المسألة : 
التحريم» لأن لبس ذلك اللباس يدخل في الرياء المتفق على تحريمه. 


وما ذكره صاحب الفروع محل نظرء فإن من قال بالكراهة لو أراد 
التحريم لعبر به كما عبروا به في لہس الحرير› والمنسوج بالذهب أو 


وعلى كل حال فإن الأحاديث السابقة صريحة الدلالة في تحريم 
لبس لباس الشهرة. ولا يظهر وجود صارف يصرف دلالة تلك الأحاديث 


إذا تقرر هذا فإن ضابط الشهرة في اللباس هو لبس اللباس لقصد 
الاشتهار به في الناس والاختيال والفخر سواءً كان ذلك اللباس من رفيع 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۲۷۳/۳)» وهو ضعيف لإرساله» فإن كنانة بن 
نعيم تابعي . 
انظر : الهامش رقم )2 ص۲۸. 


ف ينظر: الإنصاف )7/1 «(4VT‏ الفروع 26/1 الروض المريع ,))2078/1١(‏ 
كشاف القناع )۷A/1؟(.‏ 


(۳) ينظر: الفروع )٤١ /١(‏ الإنصاف .)٤۷۳/١(‏ 
0) ینظر: ص۹٣٣۳‏ #11 


ع أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والح 
اللباس ونقيسه ) أو من وضيع اللباس ودليئه ولهذا قال بعض السلف: 
كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض""' . 


ومما يحسن التنبيه إليه أن لبس الرفيع من الثياب ليس مذمومًا 
مطلقاء كما أن لبس الوضيع من الثياب ليس مذمومًا مطلقّاء بل إنما 
يذمّان إذا كان يقصد بلبسهما الشهرة والخيلاء والفخر كما سبقء» وأما 
لبس الرفيع من الثياب لقضد التجمل» والإظهار لنعمة الله فإن ذلك 
محمود وليس بمذموم» ويدل لذلك ما أخرج مسلمُ في صحيحه”' عن 
ابن مسعود وب قال: قال رسول الله يَةِ: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبرء قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا 
ونعله حسئًا فقال كله: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر: بطر الحق 
وغمط الناس» . 


فقد بين النبي بيه في هذا الحديث أن لبس الثوب الحسن والنعل 


ويدل لذلك أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وك 


أن رسول الله ية قال: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)]”" . 


(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١۱۳۸/۲)ء‏ زاد المعاد /١(‏ 
5 ؛ نيل الأوطار .)١١١7/7(‏ 

.(AA/Y/۱) (؟)‎ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه )١١6/4(‏ وقال: «هذا حديث حسن» اهء والحاكم 
في مستدركه 2)١75/54(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. 
ووافقه الذهبي. وقد رمز له السيوطي في الجامع الصغير (؟/ )7١97‏ بالحسن. 
وقد جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى عن أبي الأحوص› وعمرأن بن 
حصين» وأبي هريرة» وأبي سعيدء وجابر بن عبد الله وین وقد جمع طرق هذه 
الأحاديث» وتكلم على أسانيدها الزيلعي ‏ رحمه الله - في تخريجه الأحاديث 
والآثار الواقعة في تفسير الكشاف .)١۲١  ”18/1(‏ 


أحكام_اللباس المتعلقة بالصلاة والمع . أ 

كما أن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعًا لله تعالى واستكانة لهء 
لا بخلاً؛ ولا التزامًا للترك مطلقًا» محمودٌ أيضا كما يدل لذلك 
حديث معاذ بن أنس”» وي أن رسول الله ية قال: «من ترك اللباس 
تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من أىّ حلل الإيمان شاء يلبسها)”*' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”' ‏ رحمه الله -: «الفعل الواحد في 
الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع 
النية الماسدة) اهم. 

وقال"“ رحمه الله: «من ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعًا لله. لا 


)١(‏ وهذا القيد (لا التزامًا للترك مطلقًا) لا بذ منهء لأن التزام ترك لبس الرفيع من الثياب 
مخالفٌ لهدي النبي با قال ابن القيم ‏ رحمه الله في زاد المعاد (١/١٤٠ء‏ 
4 «الصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله ية التي سنها وأمر بهاء 
ورغب فيها وداوم عليهاء وهي أن هديه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من اللباس» 
من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة» إلى أن قال: «فالذين يمتنعون عما 
أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهذا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا 
يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام» فلا يرون لبس الخشن ولا 
أكله إلا تكبرًا وتجبرّاء وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي ب اه . 

(؟) ينظر زاد المعاد (١/١٤۱ء »)١57‏ نيل الأوطار (؟/ .)١١١ 21١١‏ 

ف هر معاذ بن أنس الجهني الأنصاري› صحابي جليل. نزل مصر وبقي فيها إلى 


خلافة عبد الملك بن مروان› روى عدة أحاديث عن رسول الله يلل . . . 
انظر : الإصابة(77/5١١))‏ تقريب التهذيب (ص 220170 خلاصة تهذيب الکمال (۲ ص775) . 

»)٤۳۹ ۰٤۳۸ /۳( ألخرجه الترمذي فى سننه (۱۸۳/۷)» وأحمد فى مسنده‎ )٤( 
/۳( )50/8( والحاكم في مستدركه (4/ 2187 ٤۱۸)ء وأبو يعلى في مسنده‎ 
/4( وأبو نعيم في حلية الأولياء (۸4/۸٤)ء وقال الحاكم في المستدرك‎ )۸ 
اهد) حديث صحیح الإسئادء ولم يخر جاه» اهم. ووافقه الذهبي› ورمر‎ ؛)٤‎ 
بالصحة» وقال الزبيدي كما في‎ )٠١١/5( له السيوطي في الجامع الصغير‎ 
«إسناده حسن؟ أه.‎ :)7١ 56 /5( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ 

(5) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (178/55). 

(51) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (2178/575 .)١19‏ 


FD‏ أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح 


بخلاء ولا التزامًا للترك مطلقًا فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل 
الكرامة؛ ومن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجرء ومن تركه 
متعبدا بتحريم المباحات كان آثمّاء ومن لبس جميل الثياب إظهارًا 
لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورّاء ومن لبسه فخرًا وخيلاء 
كان آثْمًا فإن الله لا يحب کل مختال فخور» اه. 


إذا تقرر هذا فإن تحريم لبس ثوب الشهرة يعم داخل الصلاة 
وخارجها لعموم الأدلة» بل إن لبسه داخل الصلاة ‏ المطلوب فيها 
الخشوع والخضوع لله تعالى ‏ أولى بالتحريم". 

ولكن لو صلى بلباس شهرة فهل تصح صلاته؟ لم أقف على من 
تكلم عن هذه المسألة من الفقهاء ولكن يمكن تخريج هذه المسألة على 
مسألة حكم الصلاة في لباس الحرير باعتبار أن تحريم كل من الحرير 
ولباس الشهرة لا يختص بالصلاة» وقد سبق ذكر أقوال العلماء في حكم ٠‏ 
الصلاة في لباس الحرير» وسبق ذكر أدلتهم ومناقشتهاء وتبين أن القول 
الراجح منها هو القول بصحة صلاة من صلى في لباس الحرير مع الإثه”'". 

وبناة على ذلك يمكن تخريج ثلاثة أقوال في هذه المسألة”" على 
أقوال العلماء في حكم الصلاة في لباس الحرير» وينبني على ذلك أن 
القول الراجح في هذه المسألة هو القول بصحة صلاة من صلى في لباس 
شهرة مع الإثم. 


.)775/١( ينظر: الروضة الندية‎ )١( 
,726١ ينظر: ص١٥٣۳ ۔‎ )۲( 
وهذه الأقوال المخرجة هي كما يأتي:‎ )۳( 
. (القول الأول) أن صلاة من صلى في لباس شهرة صحيحة مع الإثم.‎ 
(القول الثاني) أنها غير صحيحة مطلمًا.‎ 
(القول الثالث) التفصيل وذلك بأن يقال: إن كان لباس الشهرة مما يلي مواضع‎ 
العورة لم تصح الصلاة» وإلا صحت...‎ 


سدم ييه <٠‏ ف 


امطلب السابع 
ما حرم من اللباس لكونه يشف عما يجب ستره 


يحرم لبس اللباس الذي يشف عما يجسا ستره فی الد 
وكذلك الذي يشف عما يجب ستره خارج الصلاة وإلى هذا ذهب 
جمهور العلماء من الحنفية"» والمالكية” والشافعية“» والحنابلة* . 


وفل دل لذلك عدة أحاديث وآثار: 


فمن الأحاديث: 
ما أخرج مسلم في صحيحه'"' عن أبي هريرة وَل قال: قال 
رسول الله عه : «صتمان من أهل النار لم أرّهماء قوم معهم ساط کاذناب 


١54ص وقد سبق بيان ما يجب ستره في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة. انظر:‎ )١( 
١ .197- 17596 2149 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء »)50١/1١(‏ بدائع الصنائع (١/۲۱۹)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(۷£/1). 

(۳) ينظر: مواهب الجليل »)٤۹۷/١(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 
5 ) بلغة السالك .)۲۸٤/١۱(‏ 

(5) ينظر: التبصرة (ص١0١20)»‏ المهذب ("/ 2)١77١‏ روضة الطالبين /١(‏ 584). 

(0) ينظر: المغني (585/1,. 1547)., الإنصاف ,»)544/١(‏ الروض المربع /١(‏ 
۳ 

.)41° 1°۹4 /1£/0( )5( 


AD‏ أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والب 
ريحها ليو جد من مسيرة كذا وكذا). 

قال الحافظ ابن عبد البر''؟ ‏ رحمه الله _: «أراد كله بقوله: 
کاسہات عاريات»: اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف 
ولا يسترء فهن كاسيات بالاسمء عاريات في الحقيقة""» | 


ومن الآثار: 

ما روي عن أم علقمة بنت أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر" دخلت على عائشة» وعليها خمار رقيق يشف 
عن جبينها فشقتة عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله من سورة 
النور؟ ثم دعت بخمار فكستها . 


.)5١5/١( التمهيد‎ )١( 

(۲) وللعلماء في معنى قوله يَكْهِ: (كاسيات عاريات) أقوال أخرى» منها: أنهن 
كاسيات من نعمة الله؛ عاريات من شكرهاء وقيل المعنى: أنهن يسترن بعض 
أبدانهن ويكشفن بعضها. وقيل غير ذلك . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١1١١/١5/5(‏ إسيال الكساء على 
عورات النساء (ص45). 

(۳) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وَه» روت عن عمتها 
عائشة وا بعض الأحاديث. . ٠.‏ وثقها العجلي وغيره. . . 
انظر: تقريب التهذيب (ص7160)» خلاصة تهذيب الكمال (ص0١14).‏ 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (55/8)» وأخرجه البيهقي ذ في الممنن 
١‏ الكبرى (775/7) مختصرًاء ورواة هذا الأثر على شرط الشيخين غير أم 
علقمة؛ واسمها مرجانة ذكرها ابن حبان فى الثقات (١/75؟7):‏ وقال الذهبى 1 
الميزان (117/4): «لا تعرف6» اه. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب 
(ص7/65): اعلق لها البخاري في الحيض وهي مقبولة» اه. قال الألباني في 


حجاب المرأة المسلمة (ص/07): امثلها لا يحتج بها وإنما يستشهد بروايتهاء 
ورواية البخاري لها تعليقًا لا يعني أنها ثقة عنده» أه. 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 


ففي هذا الأثر دلالة على أن عائشة وتا وعن أبيها ترى وجوب 
كون الساتر صفيقًا لا يشف عما تحته وإلا لما أنكرت على حفصة لبسها 
للخمار الرقيق» وقد فهمت عائشة وتا ذلك من أمر الله للمؤمنات بأن 
يضربن بخمرهن على جيوبهن ولذلك قالت (أما تعلمين ما أنزل الله في 
سورة النور؟) إشارة إلى أن من تسترت بلباس شفاف فإنها لم تستتر في 
الحقيقة ولم تأتمر بقول الله تعالى في سورة النور #ولمضعرين يحمرهن عل 

چ إذا تقرر هذا فإن الصلاة ة لا تصح في ذلك اللباس الذي يشف 

عن العورة عند القائلين باشتراط ستر العورة لصحة الصلاة. لأن اللباس 
الذي يشف عما تحته بمنزلة العدم فلا يتحقق الستر به" 

والضابط في اللياس الذي يشف عما تحته: أن يُرى لون الجلد من 
ورائهء فيعلم بياضه أو سواده أو حمرته أو لحو 2200250 , 


)١(‏ سورة النورء الآأية: ا 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين »)۲۷٤ /١(‏ جواهر الإكليل 2»)5١/١(‏ المجموع /١(‏ 
۱ المبدع (١09/1؟, .)36١‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع »)۲۱۹/١(‏ مواهب الجليل (١/۹۷٤)ء‏ التبصرة 
(ص١200).,‏ الروض المربع .)٤۹۳/١(‏ 

)٤(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين »)۲۷٤/١(‏ جواهر الإكليل .)٤١/١(‏ روضة الطالبين 
(284/1). المغني (۴۸1/۲» ۲۸۷). 

)٥(‏ وبذلك يعلم خطأ أولئك الذين يصلون في الغياب الرقيقة التي تشف عما 
وراءهاء ويلبسون تحتها سراويل قصيرة بحيث تبدو أفخاذهم من وراء تلك 
الثياب فإن صلاتهم لا تصح عند العلماء القائلين بدخول الفخذ في العورة 
المشترط سترها لصحة الصلاة . 
انظر: القول المبين في أخطاء المصلين (ص٤۲‏ - 18). 





يحرم لبس اللباس المخصوب باتفاق العلماء'''» وذلك للنصوص 
الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على حرمة مال المسلم. ونحريم اغتصابيه 
سواءَ كان لباسًا أو غير لباس. 


- قول الله تعالى: ولا تاکوا اموک بتکم بالطل ولوا بها إل 
كار لِتَأكُدُوا ديا ين مول الئاس بالائر واس سْلَمُونَ 4 . 

- وقوله تعالى: طيَكآيهَا لذت امنأ لا تأكُلرًا انر کک تڪ 
بطل . . & الآية0 . ئ 

ففي هاتين الايتين نهيّ صريح عن أكل أموال الناس بالباطل» ومن 
للمال بالباطل › فيتناوله النهي في هاتين الايتين . 


١‏ - ما جاء في صحيح مسلو”' عن جابر بن عبد الله ول أن 


»)۲٠۳/١( ينظر: المبسوط (١/1٠۲)»ء حاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 
.)٠١/۲( المجموع (۳/ ١۱۸)ء المغني‎ 

(۲) سورة البقرة» الاية: 1۸۸. 

(۳) سورة النسای الآية: ۲۹. 

(4) (/187/8)» وأخرجه البخاري في صحيحه (۸/ )۱٠۸‏ من حديث أبي بكرة طك . 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
النبي كَل خطب الناس بعرفة فقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.. الحديث . 

۲ _ حديث أبي حميد الساعدي ونه قال: «لا يحل لامرئ أن 
يأخذ مال أخيه بغير حقه». 

إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا في حكم الصلاة في اللباس 
المخصوب: وخلافهم في هذه المسألة كخلافهم في حكم الصلاة في 
لباس الحرير"» وقد سبق القول بأن العلماء قد اختلفوا في حكم الصلاة 
في لباس الحرير على ثلاثة أقوال: 

فذهب بعضهم إلى أنها صحيحة. مع الإثمء وذهب آخرون إلى 
أنها باطلة» وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: إن كان لباس الحرير هو 
الساتر للعورة فلا تصح الصلاة فيه وإن كان لبسه في غير مواضع العورة - 
كأن يكون عمامة ‏ فإن الصلاة فيه صحيحة› وسبق ذكر أدلة كل قول 
ومناقشتهاء وتبين أن القول الراجح منها هو القول بصحة الصلاة مع 

: 5 : “hs: el .ا‎ ( ٠ 

لوث وبئاءً على ذلك فالقول الراجح في مسالة ااحكم الصلاة فى 
اللباس المخصوب» هو القول يبصحة الصلاة» مع الرثم. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (0/5؟1)» وابن حبان في صحيحه 2”1١5/1١1(‏ 
1¥(« والبيهقي ذ فى السئن الكبرى (5/ .)٠١١‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )٠٤/٤(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح» 
اه. وله عدة شواهد من حديث ابن عباس» وحديث عن أبي حرة الرقاشي» 
وحديث عمرو بن يثربي» وحديث أنس بن مالك وء وقد تكلم عن هذه 
الشواهد وطرقها الألباني في إرواء الغليل (14/6؟ ‏ ۲۸۲). 

(؟) باعتبار أل كلا من لباس الحرير واللباس المغصوب لا يختص تحريمه بالصلاة 
بل هو محرمٌ مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أو خارجهاء ولذلك قال ابن قدامة - 
رحمه الله - في المغني (؟/ .)٠٠٥‏ 
فإن صلى فيه أي في لباس الحرير ‏ فالحكم فيه كالصلاة في الثوب 
المخصوب» أه. 

(۳) ينظر: ص٦٥۳‏ - 576, 


AMD‏ | أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


رقت ان 
اير 9ے نون ےی 
کے کچ حو تت 


سه 





ما حرم من اللباس لكونه معصفزا" 


يختلف حكم لبس المعصفر باختلاف لابسه من جهة كونه رجلا أو 


امرأة» فإن كان امرأةً فيباح لها لبس المعصفر من غير خلافِ بين العلماء 
كما ذكر ذلك ابن عبد البر”' رحمه الله تعالى. 


وإن كان رجلا فإن العلماء قد اختلفوا فى حكم لبسه المعصفر في 


الصلاة وغيرها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تحريم لبس المعصفرء وإليه ذهبت الظاهرية"". 


واختاره ابن القيه”* رحمه الله تعالى. 


القول الشاني: كراهة لبس المعصفرهء وإليه ذهب الحنفية”', 


والمالكية”“ وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة" . 
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(۳) 
(0) 
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اللباس المعصفر هو المصبوغ بالعصفر» يقال : عصفر ثويه أي صبغه بالعصفر» وهو 


صبغ يؤخذ من نبات معروف» ومنه بري » ومنه ريفي» وكلاهما ينبت بأرض العرب . 
انظر : الصحاح (۲/ .)۷٠١‏ لسان العرب (2517/4» القاموس المحيط (ص057). 
ينظر: التمهيد /١5(‏ 7؟7١).‏ 

ينظر: المحلى (54/5). 

ينظر: تهذيب سئن أبى داود (۱۱۷/۱۱). 

ينظر: حاشية ابن عابدين .)5١48/5(‏ الفتاوى الهندية (0/ )۳٣۲‏ . 

ينظر: المدونة الكبرى :)7”57/١(‏ مواهب الجليل (9/ .)١55‏ 

ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص١55)»‏ المغني (۲۹۹/۲)ء 
الإنصاف .)181١/1١(‏ 


القول الثالث: جواز لبس المعصفر من غير كراهة. وإليه ذهب 
الشافعية"“ وهو رواية عند الحنابلة" . 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على تحريم لبس المعصفر بأدلة من 
السنة منها: 


١‏ ما جاء في صحيح مسله'" عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وا قال: رأى رسول الله َة على ثوبين معصفرين فقال: «إن 
هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» وفي رواية لمسلم أيضًا عنه طف 
قال: رأى النبي يا علي ثوبين معصفرين فقال: «أأمك أمرتك بهذا؟» 
قلت: اغسلهما؟ قال: «بل احرقهما؛. 


ووجه الدلالة: دل هذا الحديث على تحريم لبس المعصفر من 
وجوه. 


١‏ نهي النبي كل عن لبسها في قوله: «فلا تلبسها؛ والأصل في 
النهي إذا أطلق أنه يقتضي التحري. . 


؟ ‏ إخبار النبي ية بأنها من ثياب الكفار» وقد سبق بيان تحريم 
التشبه بالكفار في لباسهم"'' . 


' - قول النبي كَلِةِ: «أأمك أمرتك بهذا؟» يُشعِر بأن لباس المعصفر 


.)٠۸/١( مغني المحتاج‎ ))15٠ /٤( ينظر: المجموع‎ )١( 
.)181/١( الإنصاف‎ 425504 /١( ينظر: الفروع‎ )0( 

.) 264 .ه5/١5/0(‎ (¥) 

.)00/١5/05( )5( 

(0) ينظر: ص585١.‏ 

590 ينظر: ص۳۹۸ ۔ 771 


2 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


٠ :1 (O) uu. .‏ 1 
من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن”''» وقد سبق بيان تحريم تشبه الرجال 
بالنساء فى اللباس”" . 


٤‏ - أمر النبي ييا بإحراق الثوبين المعصفرينء فإنه يدل دلالة 
ظاهرة على تحريم لبسهماء إذ إن التحريق عقوبة شديدة لا تكون إلا على 


: 4 ع ب أ 
؟ ‏ ما جاء في صحيح مسلم " عن علي بن أبي طالب َيه أن 
رسول الله ية نهى عن لبس المعصفر. 


ووجه الدلالة: أن النبي بيه نهى عن لبس المعصفرء والأصل في 
النهي إذا أطلق أنه يقتضي التحريم“» وليس هناك صارف يصرفه عن 
التحريم إلى الكراهة» فيبقى النهي على الأصل وهو التحريم””'. 


أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول على كراهة لبس المعصفر بأدلة أصحاب 
القول الأول وحملوا النهي الوارد فيها عن لبس المعصفر على الكراهة 
دون التحريم ١‏ والصارف لها عن التحريم إلى الكراهة عندهم: ما ورد عن 
النبي بل أنه لبس حلة حمراء» فقد جاء في الصحيحين”'' عن البراء بن 
عازب هِب قال : رأيت النبي ية فى حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه . 


(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)005/١5/60(‏ 

(5) ينظر: ص۳۸۷ _ .5٠0١‏ 

.)هم/١1/م(‎ (T) 

(4) ينظر: ص٤٤۱.‏ 

(5) قال ابن القيم ‏ رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود :)١١1//1١١(‏ «وهذه 
الأحاديث صريحة في التحريم» لا معارض لها فالعجب ممن تركها» اه. 

(5) صحيح البخاري »)۳۰٤/۱۰(‏ صحيح مسلم (91/15/5). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والب CGD‏ 
وفي الصحيحين”" أيضًا عن أبي جحيفة نه قال: خرج النبي ككل 
في حلة حمراء» ثم ركزت له عنزة" فتمدم وصلى الظهر . 


ففى هذين الحديثين وما جاء في معناهما دلالة على أن النهي عن 
لبس المعصفر للكراهة لا للتحريمء لأن المعصفر هو المصبوغ بالعصفر 
وهو صبغ أحمر وقد ثبت عن النبي ييو أنه لبس حلة حمراءء فيكون 
النهي حينئذٍ عن لبس المعصفر للكراهة لا للتحريم"" . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بجعل ما ورد عن 
النبي ية من لبس الحلة الحمراء صارفا لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
لبس المعصفر من التحريم إلى الكراهة» فإنه وإن كان غالب ما يصبغ 
بالعصفر يكون أحمر إلا أنه ليس كل لباس أحمر يكون معصفرّاء والحلة 
الحمراء التى لبسها النبى ب إنما كانت مصبوغة بحمرة من غير العصفرء 
إذ لو كانت مصبوغة بالعصفر لسماها الراوي: حلةً معصفرة» فإن الحلة 
المعصفرة أخص من الحلة الحمراء“ . 


وأيضًا: فإن الحلة التي لبسها النبي ييه كانت إحدى حلل اليمن - 
كما ذكر الخطابي - رحمه الله وغيره -) وحلل اليمن كان غزلها يصبغ ‏ 
بحمرة غير العصفر ‏ ثم ينسح ٠‏ وبهذا يتبين أنه لا يصح جعل ما ورد 
عن النبي بلا من لبس الحلة الحمراء صارفا للنهي عن لبس المعصفر من 
التحريم إلى الكراهة. 


.)۲۲۰ ۔‎ ۲۱۸/٤ /۲( صحيح مسلم‎ »)٤۸٥ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) العَئزة بفتح العين والنون: عصا في قدر نصف الرمح أو أكبر بقليل» انظر 
الصحاح (۳/ ۸۸۷)ء لسان العرب .)٤١٤/۹(‏ 

() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)٥٤/٠٤/٥(‏ 

(4) ينظر: تهذيب سنن أبى داود (۱۱۷/۱۱)ء نيل الأوطار (۲/ ۸۸). 

(5) ينظر: معالم السنن »)۱۷۹/٤(‏ تحفة الأحوذي (0/ 0797 . 


> أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح 


أدلة القول الثالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى جواز لبس المعصفر من غير كراهة» 
ولم أقف على دليل ظاهر لأصحاب هذا القول""» ويمكن أن يستدل لهم 
بما ورد عن النبي ييو من لبس الحلة الحمراء ‏ أي المصبوغة بالعصفر ‏ 
ولكن الاستدلال بهذا على جواز لبس المعصفر عليلء إذ إن الحلة 
الحمراء التي لبسها النبي كله لم تكن مصبوغة بالعصفر وإنما كانت 
مصبوغة بحمرة من غير العصفر كما سبق تقرير ذلك . 


الترجيح: 
بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وأدلتهم وما أورد على 


بعض تلك الأدلة من اعتراضات» يظهر - والله أعلم ‏ أن القول الراجح 
فى هذه المسألة هو القول الأول وهو أن لبس المعصفر محرم على 
الرجال» وذلك لقوة أدلته» فهى أدلة صحيحة صريحة فى الدلالة على 
التحريم» ولضعف استدلال أصحاب القولين الآخرين كما يظهر ذلك من 
خلال المناقشة والاعتراضات الواردة عليها. 


إذا تقرر هذا فلم يذهب إلى بطلان صلاة من صلى لابشا 
المعصفر”" إلا أبو محمد بن حزم رحمه الله فيما وقفت عليه وقد 
م« : 0 ۳ )4( 05 . ٠.‏ و« 
صرح بذلك في المحلى ٠‏ حيث قال: من صلى من الرجال وهو لابس 
معصفرًا يطلت صلاته إذا كان ذاكرًا عالمًا بالنهى وإلا فلا» اه. 


)١(‏ وقد نقل النووي ‏ رحمه الله في المجموع )55٠/5(‏ عن البيهقي أنه قال: «لو 
بلغ الشافعي ‏ أي النهي عن لبس المعصفر ‏ لقال به إن شاء الله تعالى» اه. 

(0) ينظر: ص١٠‏ 5. 

(۳) أي ممن ذهب إلى تحريم لبس المعصفرء أما القائلون بالكراهة والجواز فإن 
الصلاة عندهم صحيحة كما هو ظاهر. . 

.)19/4( ):( 
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لل امم 
a‏ 


ثم ذكر جملة من الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن لبس 
المعصفر”'2. وجرى في ذلك على قاعدته وهي أن من ارتكب أمرًا نهى 
عنه الشارع وهو في الصلاة فإن صلاته باطلة. وقد سبق مناقشتها. 
وتحرير القول الصحيح في هذه المسألة وتبين أن ما كان النهي فيه غير 
مختص بالصلاة بل هو شامل للصلاة وغيرها فإنه لا يقتضي بطلان 
الصاح , 


.)۷°١ ء1۹/٤( ينظر: المحلى‎ )١( 
.5 1 ۰۲٥۹ص‎ : ينظر‎ (۲( 


ترق 
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المطلب العاشر 
حكم إسبال" اللباس في الصلاة 


المسألة الأولى 
حد الإسبال وما يكون فيه من اللباس 


الإسيال يكون في الإزار» وفي القميص › وفي السراويل »› وفي سائر 
أنواع اللباس . 
ويدل لذلك: حديث عبد الله بن عمر و أن رسول الله قال: 


(الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جرٌ منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة»" . 


)١(‏ الإسبال في اللغة: الإرخاء والإرسال» يقال: أسبل إزاره أي: أرخاه وأرسله إلى 
الأرض. . . انظر: الصحاح /١(‏ 1777)» النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 
4 لسان العرب .)١١۳ /١(‏ والإسبال في الاصطلاح: هو: إرخاء اللباس 
وإرساله بحيث يتجاوز الحد المقرر في النصوص الشرعية ‏ على ما سيأتي بيانه › 
وبهذا يتضح أن الضابط في الإسبال يرجع إلى تجاوز الحد المقرر في النصوص 
الشرعية بغض النظر عن نوع | للباس. . . 
انظر: كتاب الإسبال (للعليوي) ص۰۱۸ .١19‏ 

68 أخرجه أبو داود في سنه 2)١67"/١١(‏ والنسائى فى سئنه (المجتبى) (8/ 
4)؛ وابن ماجه فى سننه (۲/ ۳۷۲)» وابن أبى شيبة فى مصنفه .)"١/5(‏ 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۲٦۲/۱۰(‏ أن في إسناده هذا 
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عمر و قال: قال رسول الله كَْهُ: «من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة» قيل لمحارب بن دثار""" ‏ وهو الراوي عن ابن عمر -: أذكر 
إزاره؟ قال: ما خص إزارًا ولا قميصًا. . 

وقال ابن عمر وا ما قال رسول الله ِةِ في الإزار فهو في القميص”" . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح”*' : «قال الطبري: إنما ورد الخبر بلفظ 
الإزار لأن أكثر الناس في عهده يل كانوا يلبسون الإزار والأردية» فلما لبس 
الناس القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي؛ قال ابن بطال“: 
هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك» اه. 


= الحديث: عبد العزيز بن أبى داود. وفيه مقال. لكن قال المنذري فى الترغيب 
والترهيب (84/5): «الجمهور على ترثيقه» اه. ولذا فقد حسن النووي إسناد 
هذا الحديث في شرحه على صحيح مسلم »)١١١/۲/١(‏ وقال الحافظ العراقي 
في طرح التثريب (۸/ ۱۷۲): «إسناده حسن أو صحيح» اه. 

.)١ه4/٠١(‎ )1( 

(۲) هو محارب بن دثار بن كردوس السدوسي الكوفي» قاضي الكوفة. . . 
قال سفيان الثوري: ما يُخْيّل إلي أنني رأيتٌ أحدًا أفضلّه على محارب بن 
دثار. .۰ وونّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. .»2 وقال عنه الذهبى فى 
السير: "كان ثقة حجة» اه. 00 
توفى سنه 1 ١آاه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (2))017/5 سير أعلامك النبلاء (۲۱۷/۵)» شذرات 
الذهبى (۱/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سئنه (194/11): وأحمد في مسنده (1/ »)11١‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى (۲/ ١ ۰ .)۲٤٤‏ 

(4) فتح الباري :»)5675/1١١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم /١/١(‏ 
5) طرح التثريب (۸/ ۱۷۱ ۱۷۲). 

(5) هو علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» أبو الحسن» يعرف يابن اللجام» 
من كبار المالكية» وله عناية بالحديث» شرّح صحيح البخاري» واشتهر ذلك 
الشرح» ورواه الناس عنه. . 
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إذا تقرر هذا فإن الإسبال للرجال يكون في الثياب وما في حكمهاء 
ويكون كذلك في العما م . 

أما إسبال الثياب وما في حكمها فيكون بتجاوز الكعبين من أسفل» فما 
كان أسفل من الكعبين من الثياب فإنه يدخل في الإسبال» وما بلغ الكعبين 
أو فوق الكعبين فلا يدخل في الإسبال» وقد دل لذلك عدة أحاديث منها: 

١‏ - حديث أبي هريرة ويه أن النبي بيه قال: لما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار) أخرجه البخاري في صحيحه”" . 

۲ - حديث أبي سعيد 4 ذم قال : سمعت رسول اله ل يقول: 


«أزرة المؤمن إلى نصف الساقن» ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين 
فما أسفل من ذلك ففى التار . 


؟- حديث بي حر جار بن ا ون 4 أن رسول الله ل 


= توفي سنة 445ه. 
من مصنفاته ‏ بالإضافة لشرح صحيح البخاري -: كتاب «الاعتصام؟ في الحديث 
وكتاب في الزهد والرقائق. 
انظر : ترتيب المدارك »)۸۲۷/٤(‏ سير ير أعلام النبلاء (47//1)» شجرة النور 
الزكية (١/١١أ٠).‏ 

(1) ينظر: الفتاوى الهندية /٥(‏ ۳۳۰ - ۳۳۳)ء شرح الزرقاني على الموطأ (5/ 
٤‏ المجموع »)٤۵۷ ٤٥٤ /٤(‏ كشاف القناع /١(‏ ۷۷؟). 

(؟) (01/۹(. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه »)۱٥۲/۱۱(‏ وابن ماجه فى سننه (۳۷۱/۲)ء وأحمد 
في مسئده (۳/ .)٠١‏ ومالك في الموطأ /٤(‏ 55 9), والبيهتي في السنن الكبيرى 
(۲/ ۲ وابن أبي شيبة في مصنفه (2)58/7 والبخوي في شرح السنة /١١(‏ 
١‏ قال النووي في المجموع (151/1): (إسناده صحيح» اه. 

)٤(‏ هو جابر بن سليم» أو سليم بن جابر الجهيمي» أبو جري - بالتصغير - صحابي 
جليل روى عدة أحاديث عن رسول الله اة . 
انظر: الؤصابة (0/ 201١‏ تقريب التهذيب (ص”"1). 
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س س 


وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. . الحديث»*'“ 


؛ ‏ حديث أنس ونه أن رسول الله َي قال: «الإزار إلى نصف 
الساق أو إلى الكعبين» لا خير في أسفل من ذلك0”" . 

وأما إسبال العمامة فقد ثبت النهى عنه فى حديث عبد الله بن 
عمر ا أن رسول الله اة قال: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة 
مَنْ جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

قال النووي”؟؟ ‏ رحمه الله : الإسبال فى العمامة هو إرسال طرفها 
إرسالاً فاحشًا كإسبال الثوب» اه. ۰ 
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وذكر الحافظ العراقى”*"'؟ _ رحمه الله أن إسبال العمامة يحتمل 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه »)۱۳۹/۱۱١(‏ والترمذي فى سننه (۷/ 2)0١4‏ وأحمد 
في مسنده (0/ 1۳ )٤‏ وقال الترمذي (۷/ »)٥۰۸‏ «هذا حديث حسن صحيح) 
أاه» وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (ص۲۷۷)» وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ .)5٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسند (۳/ »)١4١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه :)١947/5(‏ موقوفا 
على أنس وب وذكره الهيثمي في مجمع لواد /٥(‏ ۲۱۳)» وقال: «رجال 
أحمد رجال الصحيم؛ اه. 

)۳( تقدم تخريجه ص٤ ٠‏ . 

.))١۷/6( المجموع‎ )( 

(5) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقيء أبو الفضلء زين الدينء 
الحافظ الفقيه» ولد سنة ١۷۲ه»‏ ونشأ بمصر فتعلم ونبغ فيها. . . ورحل إلى 
بلدانِ كثيرة لطلب العلم منها: الحجاز والشام . . . واشتهر بكثرة التصانيف . . 
توفى بالقاهرة سنة ١٠۸ه.‏ 
من تصانيفه : «الألفية في مصطلح الحديث؟ وشرحها «فتح المغيث» و«الألفية في 
غريب القرآن» و«تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» و«طرح التشريب في شرح 
التقريب» و«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار؛ و«نكت منهاج: البيضاوي؟ . . . 
انظر : الضوء اللامع »)١1/١/5(‏ غاية النهاية(١/‏ ۳۸۲)» حسن المحاضرة(١/‏ 5 )2١‏ . 

(0) ينظر: طرح التثريب (۱۷۲/۸)ء فتح الباري .)507/١١(‏ 
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أن يراد به: جر العمامة على الأرض مثل الثوب» ويحتمل أن يراد به: 
المبالغة في تطويل عذبتها بحيث تخرج عن المعتادء ثم قال: والظاهر أنه 
إذا لم يكن جرها على الأرض معهودًا مستعملا فالمراد الثاني» وأن 
الإسبال في كل شيء سے اه 


1 تحب في طول الكم» ثم يأتي الكلام بعد ذلك عن تطويل الكم عن 
هذا القدر. 


أما القدر المستحب فی طول الكم فقد ورد في ذلك عدة أحاديث » 


وهي تبين مقدار طول كم قميص النبي يل ومن ذلك: حديث أسماء 
نئت يزيد نا قالت : كان كم قمره رسول الله ا إلى الرس . 


وكذلك حديث ابن عباس و أنَّ النبي ية لبس قميصًا وكان فوق 


.)١٤٤/٤( شرح الرزقاني على الموطأ‎ »)1720 /٥( ينظر: الفتاوي الهندية‎ )١( 

(؟) هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاري الأشهلية؛ آم سلمة؛ ويقال أم عامر» 
كان يقال لها خطيبة النساءء من المبايعات المجاهدات» قتلت بعمود خبائها يوم 
اليرموك تسعة من الروم» سكنت دمشق . .» روت عن النبي ي جملة من 
الأحاديث . . . 
توفيت في عهد يزيد بن معاوية. 
انظر: الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۸۷)ء سير أعلام النبلاء (597/5)» الإصابة .)١7/.0(‏ 

0 الرْسْغْ بضم الراء وإسكان السين» ويقال: الرصغ بالصاد» وهي لخة فيه» وهو: 
مفصل ما بين الكف والذراع. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
۷), لسان العرب .)5١١7/68(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه »)۷١ 254/١١(‏ والترمذي في الشمائل المحمدية 
(ص٦٤)»‏ وفى سننه (108/65) وقال: «هذا حديث حسن غريب» اه. ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير (174/5) بالحسن» وله شاهد من حديث 
آنس طن › ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد .25١١/5(‏ ؟7١5)‏ وقال: «رواه 
البزار» ورجاله ثقات» اه. 


الكعبين وكان كمه مع الأصابع 


وقد اختلف العلماء فى الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم : 
1 يحمأ حديث أسماء على بيان الأفضل› وحديث ابن عباس على بيان 
الجوازء فالأفضل أن يحون طول الكم إلى الرسغ. ويجوز إلى رؤوس 
الأصابع"» ويدل لذلك حديث ابن عباس واقال: كان رسول الله يكل 
يلبس قميصًا قصير اليدين والطول” ". 


ولكن هذا الحديث ضعيف”*' لا يصح» وحينئذٍ يمكن أن يقال: | 
حمل حديث أسماء على بيان الأفضل وحديث ابن عباس (الأوّل) على 
بيان الجواز لا دليل عيه. 


وقد ذهب بعض العلماء في 1 لجمع بين هذين الحديثين بالحمل 
على تعدد القميص» > أي أن النبي ية لبس قميصًا كمه إلى الرسغ تارة› 
ولبس قميصًا كمه إلى الأصابع تارة أخرى'””"' . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه 2)١95/4(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» اه. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (0/ )١07‏ بالصحة . 

(۲) ينظر) مرقاة المفاتيح (۱۳۹/۸)ء تحفة الأحوذي (109/0). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه (۲/ ۳۷۲). 

(4) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ص557): فيه مسلم بن كيسان الكوفي 
وهو متفق على تضعيفه» ومدار الإسناد عليه» اه. 

(4) ينظر: مرقاة المفاتيح »)١79/8(‏ تحفة الأحوذي (5094/0). 

(1) وقد نقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (١/٤٤۳)ء‏ وتبعه على ذلك 
المرداوي في الإنصاف )٤۷۳/١(‏ والبهوتي في كشاف القناع )۲۷۷/١(‏ عن 
جماعة من الحنابلة أنهم قالوا: يستحب تطويل كم الرجل إلى رؤوس الأصابع 
أو أكثر بيسير» ولعلهم يستدلون لذلك بقول ابن عباس في الحديث السابق : 
وكان كمه مع الأصابع» ولكن يشكل على هذا الاستدلال حديث أسماء بنت 
يزيد: كان كم قميص رسول الله ب إلى الرسغ» وقد سبق القول بأن حمل أحد 
هذين الحديثين على الأفضل وحمل الآخر على الجواز يحتاج إلى دليل. 
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والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنَّ الأمر فيه سعة ما دام أن الكم لم 
يتجاوز الأصابع ولكن إذا تجاوز الكم الأصابع فهل يدخل ذلك في 
الإسبال؟ أما إذا مس الأرض فلا شك أنه داخل في الإسبال كما أشار 
إلى ذلك الحافظ العراقى”' 2‏ رحمه الله . 


وأما إذا لم يمس الأرض ولكنه خرج عن المعتاد فقد قال الحافظ 
العراقى”"؟ ‏ رحمه الله -: «إن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل فى 
النهى : وإن كان عن طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم 
التحريم» اه. 

كذا قال» ولكن تطويل الكم حتى يخرج عن المعتاد أقل ما يقال 
. ور 
فيه الكراهة : 

قال ابن القيم“ ‏ رحمه الله -: «وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال 
جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء» اه. 
الإسبال» وأما إذا كان لا يمس الأرض فلا يدخل فى الإسبال لكنه مكروه 
على ما سبق تقريره. 

وهذا كله بالنسبة للرجال» أما بالنسبة للنساء فقد جاء في حديث 
ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 


(1) ينظر: طرح التثريب (۸/ ۱۷۲)» فتح الباري .)۲٦۲/٠١(‏ 

(۲) طرح التثريب (۸/ ۱۷۲). 

(۳) وقد نقل القاضي عياض - رحمه الله - عن العلماء كراهة كل ما زاد عن الحاجة 
والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. انظر: طرح التثريب (۸/ »)١۷١‏ فتح 
الباري )157/1١١(‏ 

(8:) زاد المعاد .)١5٠/١(‏ 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والدح CD‏ 


إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: 

اليرخين شبرًا» فقالت: إِذَا تنكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن 
)001 

علبه)”' . 


وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن الإسبال المنهي عنه 
خاص بالرجال» وأما النساء فيجوز لهن الإسبال؛ قال القاضي عياض" 
رحمه الله : «أجمع العلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء» 
اه. وقال النووي”" ‏ رحمه الله : «أجمع العلماء على جواز الإسبال 
للنساء») اه. 


ولعل مرادهم ‏ رحمهم الله - بالإسبال الجائز للنساء: ما كان 
ممنوعا في حق الرجال ولم يزد على الذراع» وإلا فإن الذيول وما في 
حكمها إذا زادت عن الذراع فإن النبي 5 قال (يرخينه ذراعا ولا يزدن 
على ذلك) وهذا ظاهر الدلالة في المنع عما زاد على قدر الذراع“» 
سبق القول بأن الإسبال في اللخة يطلق على الإرخاء والإرسال» وحينئذ 
فالنساء ممنوعات من الإسبال كالرجال» ولكن ابتداء الإسبال الممنوعات 
منه إنما يكون مما زاد على قدر الذراع» ومما يؤيد ذلك أن النبي يلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه (505/5) بهذا اللفظء وأخرجه كذلك أبو داود فى 
سنه (11/ 021175 والنسائي في سننه (المجتبى) (۲۰۹/۸)» وابن ماجه في سئنه 
(؟/ ۰)۷۳ وأحمد في مسنده (2»)7590/5 ومالك في الموطأ (2717/5)» وابن 
حبان في صحيحه (۲/ 42515 والدارمي في سننه (۲/ »)۳٣۲‏ والبغوي في شرح 
السنة »)١0/١7(‏ وابن حزم في المحلى (4/ 2070 وابن أبي شيبة في مصنفه 
۲ ۳۷). وعبد الرزاق في مصنقه (۱۱/ ۸۲)› وقال الترمذي في سئئه (6/ 
8*5) «هذا حديث حسن صحیح) اه. وقال المناوي في فيض القدير (5/ 
۳ ): لإستاده صحيح» اه. 

(۲) ينظر: طرح التثریب (۸/ ۱۷۳)» فتح الباري .)559/1١(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)٦۲/۱٤/٥(‏ 

(6) ينظر: التمهيد 2)١48/55(‏ طرح التثريب (۱۷۳/۸). 


TT‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والدح 


قال في أول الحديث (من جر ثوبه. . .) وَامنْ! من صيغ العموم فتتناول 
الرجال والنساءء وقد فهمت أم سلمة ويا ذلك فسألت النبي ييه حين 
سمعت مقالته فقالت: ‏ كيف يصنع النساء بذيولهن؟ وأقرها النبي كَل 
على هذا الفهم› ولو كان كلامه لا يتناولهن لما أقرها على فهمها ولقال 
لها: ليس حكم النساء في ذلك كحكم الرجال لكنه أقرها وبين لها القدر. 
الذي يمنع ما بعده في حقهه . 

ولكن ابتداء الذراع من أين يكون؟ قال الحافظ العراقي""© ‏ 
رحمه الله -: «الذراع الذي رخص للنساء فيه» أي ما كان أوله مما يلي 

جسم المرأة: هل ابتداؤه من الحد الممنوع منه الرجال» وهو من 
لک أو من الحد المستحب وهو أنصاف الساقين» أو حده من أول 
ما يمس الأرض؟ الظاهر أن المراد: الثالث بدليل حديث أم سلمة وي 
قالت: «سئل رسول الله ي: كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: «شبرًا) 
قالت : إِذَا ينتكشف عنها قال: «فذراع لا تزيد عليه اه 

وهذا الحديث الذي أشار إليه العراقي - رحمه الله - ظاهر الدلالة 
في أن ابتداء الذراع من أول ما يمس الأرض. وما لم يمس الأرض منه 
لا يتحقق فيه معنى الجر. 


أما حد ك المرأة فالذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه کحد کم الرجا ° 


(۱) ينظر: طرح التثریب (۸/ ۱۷۳)» فتح الباري .)5597/١١(‏ 
(۲) طرح التثريب (۸/ ۱۷۵). 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه )۱۷١ /۱١(‏ والنسائي في سننه (المجتبى) (۲۰۹/۸)» 
وابن ماجه في سننه (۲/ 00177 وابن أبي شيبة في مصنفه (77//5) ويشهد له 
)٤(‏ وقد ذكر شمس الدين ابن مفلح في الفروع )۳٤٤/١(‏ وتبعه على ذلك المرداوي 
في الإنصاف /١(‏ ۷۳٤)ء‏ والبهوتي في كشاف القناع /١(‏ ۲۷۸) أن السَنة تقصير 
كم المرأة. ولم أقف على دليل لهذا القول. والله أعلم. 


أحكام اللباس المتعلقة بالطاة والحح © 
- وقد سبق تحقيق القول في حد كم الرجل”'' ‏ لأنّ الظاهر أن أكمام 
ساء ابي ل لا تزيد على ما كان عليه كم الي 1 ولو كانت تزيد 
على ذلك لنقل كما نقل في الذيول قول أم سلمة وبا لما سمعت 
رسول الله ية يقول: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) 
فتالت ٠:‏ كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: لإيرخين شبرًا» فقالت: إذا 
تتكشف أقدامهن قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن على ذلك“ . 
المسألة الثانية 
حكم الإسبال في الصلاة وغيرها 

لا يخلو أن يكون الإسبال للخيلاء أو لغير الخيلاءء فإن كان 
الإسبال للخيلاء فلا خلاف بين العلماء في تحريمه” '» وأنه كبيرة من 
كبائر الذنوب”*'» وذلك للأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد لمن 
أسبل لباسه خيلاء ومنها: 


١‏ - ما جاء في الصحيحين”' عن ابن عمر وي أن رسول الله يلل 
قال: امن جر ثوبه -خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


"١‏ ما جاء في صحيح مسلم" عن أبي ذر 5 ضيه عن النبي لا 
قال : «ثلاثة ثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 


(۱) ينظر: ص۹۸٤‏ ۔ .٤٤١‏ 

(0) تقدم تخريجه ص٩۱٤‏ - .41١١‏ 

(۳) ينظر: تحفة الأحوذي (459/5. .))٦١‏ 

(4) ينظر: الفتاوى الهندية /٥(‏ ۳۳۳)» المنتقى شرح الموطأ (۷/) المجموع 
)1۷1/۳( (254/5). المغني (۲۹۸/۲). 

(0) وقل عده ابن حجر الهيثمي في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) من الكبائر 
(الكبيرة التاسعة بعد المائة 5701١ /1١(‏ 8614): وانظر: طرح التثريب (197/8). 


69 صحيح البخاري ( ۰ صحيح مسلم (5/ 11/14). 
.)١1١5/5/١( (¥)‏ 





TI‏ أحكام اللباس التعلقة بالصلاة والدح 
عذابٌ إليم؛ قال: فقرأها رسول الله َي ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا 
وخسروا من هم يأ رسول أللّه ؟ قال : «المسبل والمئان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب» وفي رواية لمسلم"'' أيضًا «المسبل إزاره». 


۳ حديث أبى جُريٌ جابر بن سليم وه أن رسول الله َة قال : «. . إياك 
وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. .» الحديع" ) 


3 عن هبيب بن معْفْل 9 ر ب أنه رأى رجلا قام فجرّ إزاره فقال هبيب : 
سمعت رسول الله ب يقول : «من وطئه خيلاء وطئه في النار»”*' . 


وأما إن كان الإسبال لغير الخيلاء فلا يخلو ذلك من إحدى حالين : 


الحال الأولى : ألا يوجد قصد الإسبال» وإنما يسترخى الثوب وما 
في حكمه عَرضًا من غير قصد فيتجاوز الحد المقرر له شرعًاء لسبب من 
الأسباب كفزع وعجلة ونسيان ونحو ذلكء» فهذا لا بأس به ولا يأثم 
فاعله» ويدل لذلك ما يأتي . 


114 /5/< )1( 

(0) تقدم تخریجه ص/١4.‏ 

(۳) هو هُبيب - بالتصغير - بن مُعْفِل ‏ بضم أوله وسكون الغين المعجمة وكسر الفاء 
بعدها » ويقال إن مغفلا جد أبيه نسب إليه. . » شهد فتح مصرء اعتزل الفتنة 
بعد مقتل عثمان في واد بين مريوط والفيوم فصار ذلك يعرف به ويقال له: 
وادي هبيب. .. 
انظر: الإصابة (581/5). 

,))١١؟‎ 21١١١ /9( وأبو يعلى في مسنده‎ »)٤۳۷ /۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 
وقال: اارجال أحمد رجال‎ :.)5١18/6( وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
الصحيح خلا أسلم بن عمران وهو ثقة» اه. وقال المنذري في الترغيب‎ 
«رواه أحمد بإسناد جيدة اه.‎ )4١٠ والترهيب (؟/‎ 

(5) ولم أقف على رأي لأحد العلماء خلاف هذا الرأي في هذه المسألة. انظر: 
المحلى (5/ 607 فتح الباري (۱۰/ ۰۲٠۵‏ 557): استيفاء الأقوال في تحريم 
الإسبال على الرجال ص٥‏ "5. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


0) سمس 





خسفت الشمس ونحن عند النبي بي فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى 
المسحد» الحديث . 


: (۲( | 20000 
؟ ۔ ما جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين ڪه - في 
قصة حديث ذي اليدين في سهو النبي ويه فى صلاة العصر ‏ 
وخرج كله غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» الحديث . 


۳ - ما جاء في صحيح البخاري '"' عن ابن عمر و عن النبي كله 
قال: «من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو 
بكر وَيليه: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك 
منه» فقال النبي يليه الست ممن يصنعه خيلاء؛» ففي هذا الحديث أقرّ 
النبى كل أبا بكر سه ما قد يحصل منه من استرخاء إزاره من غير قصد 
عند عدم تعاهده» وبين النبي ية أن ذلك الاسترخاء لا يدخل في الخيلاء 
ولیس بذريعة إليه فلم يدخل فو ي انمي 


خرجت مع رسول الله ي يوم الائنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم 
وقف رسول الله كع على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره» فقال 
رسول الله ية : «أعجلنا الرجل . ٠.‏ الحديث . 


فقد أقرٌ النبي بيه عتبان على جر إزاره» إذ لم يُنقل ما يدل على 
أن النبى ية أنكر عليه ذلك» وذلك لأنه قد حصل منه جر إزاره من غير 


.)16ه/6٠١(‎ )1١( 
007١ (5/ه/‎ )90( 
.)562:/8٠١( )۳( 
.)۲۹۵ /۲۱/۱۱( ينظر: فتح الباري (۱۰/ ۰۲۵ ۲۹۳)» عمدة القاري‎ )( 
(1/6/۲) (0) 


> أحكام اللباس اليتسلقة بالطلا والح 


قصد الإسبال» وإنما استعجالاً لإجابة نداء النبي يي كما يدل لذلك سياق 
الحديث . 

الحال الثانية: أن يقصد الإسبال» لكنه لا يريد به الخيلاءء فيرخى 
لعرف» أو من باب التساهل أو نحو ذلك» فقد اختلف العلماء في حكم 
الإسبال فى هذه الحال على قولين : 

القول الأول: أنه يحرمء وهو رواية عند الحنابلة" ومذهب 
الظاهرية”” . 

1 وا الال 3 : (MW.‏ 

القول الثاني : أنه مكروه كراهة بنزيكه) وإليه ذهب الحنفية”' 4 
والمالكية””*'» والشافعية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة". 
الأدلة: 


أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على تحريم الإسبال لغير الخيلاء بأدلة 
من السئة» ومن المعقول . 


ورد في السنة عدة أحاديث تدل على تحريم الإسبال لغير الخيلاءء 
وقد سجاءت على الاه أنواع : 


.)٥١١/۳( ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ )١( 
.)۷۳ /٤( ينظر: المحلى‎ 
. 8877 /6( ينظر: البناية في شرح الهداية (۲/ “077)» الفتاوى الهندية‎ 
.)7"80/6( ينظر: المنتقى شرح الموطأ (517/9)» إكمال إكمال المعلم‎ )8( 
/١( مغني المحتاج‎ ء)٤٥٤‎ /٤( )177/7( ينظر: التبصرة (ص545)» المجموع‎ 


(3) ينظر: المغني (۲/ 425944 الآداب الشرعية (/ ١۲٥)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ۲۷۷). 


أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة يوالح ED‏ 


النوع الأول: الأحاديث التي جاء فيها الوعيد بالنار لمن أسبل من 
غير تقييد ذلك بالخيلاء» ومنها: 

١‏ ل حديتث أبى هريرة ا أن رسول الله د قال: (ما أسفل 
الكعبين من الإناد ' ففي النار»”' . 
يقول: (إزرة المؤمن إلى : نصف لاقن Jy‏ جنا عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما أسفل من ذلك ففي النار". 

۳ حديث عائشة وبا أن رسول الله ية قال: «ما تحت الكعبين 
من الإزار فقي النا76) 

ووجه الدلالة من هله الأحاديث : أن النبي ا توعد بالنار لمن 
أسبل ثوبه أسفل من الكعبين ولم يقيد ذلك بالخيلاءء فيعم ذلك الوعيد 
الإسبال مطلقًا سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء“ . 

النوع الثاني : الأحاديث التي جاءت بالنهى عن الإسبال مطلقًا من 
غير تقييد لذلك الإسبال بالخيلاءء ومنها: 


١‏ حديث المغيرة بن شعبة ؤَييه قال: رأيتٌ رسول الله يل أخذ 


() سبق تخريجه صا .٤'‏ 

(۲) سبق تخريجه ص" .5٠‏ 

(۳) ألخرجه أحمد فى مسئده (04/5). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (517/6): 
ا ن ع ابن إسحاق بالسماع» اه. ميهد له حلي أبي هريرة 

)€( قال الخطابي - رحمه الله في معالم الستن ٠0۸۳/5‏ «قوله: «ففي النار» 
يتأول على وجهين: (أحدهما) أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار 
عقوبة له على فعله (والوجه الآخر): أن يكون معناه: أن صنيعة ذلك وفعله 


بحْجْزة“ سفيان بن أبي سهل فقال: يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا 
يحب المسبلين»”'" . 


| ۲ حديث أبي جُرَي جابر بن سليم َه أن رسول الله كيه قال : 
«إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.. ٠.‏ 
الحديث”” , 

فقد نهى النبي ية في هذين الحديثين عن مطلق الإسبال - ولم 
يقيد ذلك بالخيلاء ‏ وبين عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن 
سليم 5ه أن الإسبال من المخيلة» وذلك لأن الإسبال يستلزم جر 
الثوب» وجر الثوب يستلزم الخيلاءء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء“ . 


النوع الثالث: الأحاديث التي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين 
ومنها : 


١‏ حديث عبد الله بن عمر وی قال: مررتٌ على رسول الله کي 
وفي إزاري استرخاء فقال: ليا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته ثم قال: «زد» 
فزدت فما زلت أتحراها بعد» فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال إلى 
أنصاف الساقين . أخرجه مسلم في صحيحه . 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية :)٤٤/١(‏ «أصل الحجزة: موضع شد الإزارء ثم 
قيل للإزار حجزة للمجاورة» أه. وانظر: الصحاح (7/ 251 1۲)» لسان العرب 
(0/ كت 5؟65). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سئنه (۲/ ۳۷۲)ء وأحمد فى مسنده (5/ 20١5475‏ وابن حبان 
فى صحيحه (؟١/1541).‏ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ص5772) «إسناده صحيح» ورجاله ثقات؟ اه. 

(۳) سبق تخريجه ص5 2450 .4١7‏ 

(4) ينظر: فتح الباري .)514/١١(‏ 

.)5”9 كتكر/ا١5/ه(‎ (0) 
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۲ - حديث الشْرّيد بن سويد ول قال: أبصر رسول الله لل رجلا 
يجر إزاره فقال: «ارفع إزارك واتق الله؛ قال: إني أحنف”“ تصطك 
ركبتاي قال: «ارفع إزارك فكل خلق الله حسن» قال: فما رؤي ذلك 
الرجل بعد إلا وإزاره يصيب أنصاف ساقي" . 


ب اس من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول لقولهم بعدة تعليلات منها: 

١‏ أن الإسبال مظنة للخيلاء وذريعة إليهاء وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع 
المحرمات" ومما يدل لذلك حديث جابر بن سليم وليه أن رسول الله يك 
قال : «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة . . .»”*' فجعل النبي ية إسبال الإزار 
من المخيلة» فإن الإسبال وإن كان لغير الخيلاء إلا أنه مظنة للخيلاء» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : «الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب 
يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء) اه . 


؟ - أن الإسبال ‏ ولو كان بغير قصد الخيلاء - فيه إسراف 
امرف 4 , 


)١(‏ الأحنف من الحَئف وهو الأعوجاج في الرجل» والمراد به إقبال القدم بأصابعها 
على القدم الأخرى. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/١٥٤)ء‏ لسان 
العرب (۳/ 557 . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ 2740 قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١7/0(‏ 
«رجال أحمد رجال الصحيح» اه» ورمرٌ له السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ 
٥‏ بالصحة . 

(۳) ينظر كتاب: الإسبال لغير الخيلاء ص٦١ .١7‏ 

(14) تقدم تخريجه ص5 .1١01 241١٠‏ 

(۵) فتح الباري .)555/1١١(‏ 

(5) سورة الأعراف» الاية: ."١‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


سرا اح 
قال الحافظ ابن حجر _ رحمه الله : «إن كان الثوب زائدًا على قدر 
لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم» اه . 

۳ أنْ المسبل لا يأمن من تعلق النجاسة بلباسه» وقد جاء في 
صحيح البخاري”' في قصة مقتل عمر بن الخطاب #ه: أن عمر ‏ 
بعدما طعِن ‏ رأى شابًا يمس إزاره الأرض فقال: ردوا على الغلام ثم 
قال له: «يا ابن أخي: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك» فقد 
أوصى عمر َيِه هذا الشاب أن يرفع ثوبه وذكر لذلك فائدتين: 

الأولى: أنه أنقى لثوبه من تعلق النجاسات به. 

الشانية: أنه أتقى لله عز وجل؛ لأن رفع الثوب امتثال لأمر 
الرسول ية بذلك» فيكون ذلك من تقوى الله عز وجل . 


أدلة القول الثائي: 
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الإسبال لغير الخيلاء مكروه كراهة 
تنزيه» وليس بمحرم. 


وقد استدلوا لقولهم بالكراهة بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول 
الأول والتي فيها الأمر برفع الإزار فوق الكعبين» ولكن ذلك الأمر ليس 
للوجوب وإنما هو للاستحباب - إذ كان الإسبال لغير الخيلاء ‏ لما 
سيأتي من الأدلة. 


وحينئل فمخالفة هذا الأمر مكروهة. ومما يدل لذلك أيضًا مأ تقل 
من اتفاق العلماء على كراهة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس 


)0( فتح الباري (77/1). 

.)50١ (/ا/‎ )0( 

(۳) ينظر: الإسبال لغير الخیلاء (ص5١)»‏ تبصير أولى الألباب ہما جاء فى جر 
الثياب ص17١. ١ ١‏ 
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من الطول والسعة. 


وقد استدل أصحاب هذا القول على أن الإسبال لغير الخيلاء ليس 
المقئّدة لذلك بحال الخيلاءء واستدلوا كذلك بأدلة من السَّئّةَ ويآثار عن 
بعض الصحابة» وبيان ذلك فيما يأتي : 


اول حمل النصوص المطلقة على النصوص المقندة: 

وردت نصوص مطلقة فيها الوعيد بالنار لمن أسبل من غير تقييد 
ذلك بالخيلاء كحديث أبى هريرة طبه أن رسول الله يلا قال: «ما أسفل 
من الكعبين من الإزار ففى النار؛؛ وغيره من الأحاديث التى سبق ذكرها 
كذلك فيها النهي عن الإسبال مطلقًا من غير تقييده بالخيلاء» كحديث 
المغيرة بن شعبة تيه أن رسول الله ية قال: ١لا‏ تسبل إزارك فإن الله لا 
يحب المسبلين» وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها ضمن النوع الثاني 
من أدلة أصحاب القول الأول. 


ووردت نصوص أخرى مقيّدة النهي عن الإسبال والوعيد للمسبل 
بما إذا فعل ذلك على وجه الخيلاء كحديث ابن عمر وج أن رسول الله كل 
قال: « من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وغيره من 
الأحاديث التي سبق ذكرها. 


وقد ذهب أصحاب هذا القول إلى أن النصوص المطلقة التي فيها 
النهي عن الإسبال والوعيد لمن أسبل تُحمّل على النصوص المقيدة لذلك 


(1) ينظر: طرح التثريب ,)١15/8(‏ فتح الباري .)511/1١١(‏ 


(0) تقدم تخريجه ص٦ .5١‏ 
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عليه إنما هو الإسبال للخيلاء. 
قال النووي*") - ر حمه الله -: (الأحاديث المطلقة بأن ما تحت 


الكعبين في النار يراد بها. ما كان للخيلاء لأنها مطلقة فوجب حملها على 
المقيذة») أه. 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم صحة حمل المطلق على 
المقيد في هذه الحال» لأن من شرط صحة حمل المطلق على المقيد 
اتحادهما في الحكم كما هو مقررٌ عند الأصوليين”''» وهو غير متحقق 
في هذه المسألة» إذ إن العقوبتين قد اختلفتاء فإن عقوبة من أسبل ثوبه 
خيلاء أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله 
عذابٌ أليم» وعقوبة من أسبل ثوبه لغير الخيلاء أن ما أسفل من الكعبين 
ففي النار أي أنه يعذب بالنار في موضع المخالفة فقط وهو ما أسفل من 
الكعبين . 

ومما يدل على عدم صحة حمل المطلق على المقيد في هذه 
المسألة» حديث أبي سعيد الخدري َيه أن رسول الله ي قال: «أزرة 
المسلم إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان 
أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه» ". 
فذكر النبي ية مثالين في حديث واحدء وبين اختلاف حكمهما لاختلاف 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم )57/١4/0(‏ (بتصرف يسير)» وانظر: فتح 
الباري ,»)557/١١(‏ إكمال إكمال المعلم (5/ 7806). 

(۲) قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (۳/۳) «.. إذا ررد مطلق 
ومقيد... فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على 
الآخر.. سواء اتحد سبيهما أو اختلف» اه. 
وانظر: المستصفى (۲/ »)۱۸١‏ شرح الطوفي على مختصر الروضة (5114/7) 

(۳) تقدم تخريجه ص5 .4١‏ 
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عتوبتهماء فهما مختلفان في الفعل مختلفان في الحكم والعقوبة» ولو كان 
يصح حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لكان في هذا الحديث 
تكرارٌ وتطويل لا فائدة منه» إذ يكون المعنى: ما كان أسفل من الكعبين 
على وجه البطر والخيلاء فهو في النار من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله 
إليه» ولو كان ذلك هو المراد لقال: من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه 
ومو في الا كلما لي يقل الي ت يل ذلك دل على اختلاف الفعل 
واختلاف الحكم والعقوبة"". 

نانسا الادلة من السئة: 

استدل أصحاب هذا القول على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء 
بأدلة خاصة من السئّة» منها: 

١‏ حديث عبد الله بن عمر وا أن رسول الله ية قال: «من جر 
ثوبه خیلاء ء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر 5ه اي 
إل أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي يل 
الست ممن يصنعه خيلاي»" . 

ووجه الدلالة: أن قول الرسول بيه لأبى بكر: الست ممن يصنعه 
خيلاء» تصريح بأن الوعيد المذكور في الحديث على جرٌ الثوب إنما هو 
مختص بمن يفعل ذلك على وجه الخيلاءء وهذا يدل بمفهومه على أن 
ذلك إذا كان على غير وجه الخيلاء انه غير داخل في هذا الوعيد مما 
يدل على أن الإسبال لغير الخيلاء غير مره . 


)١(‏ إذ إن تطويل الثوب إلى ما أسفل من الكعبين على وجه الخيلاء والبطر يستلزم 
جره بطرًا كما لا يخفى. 

(؟) ينظر: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال ص۲٤‏ 55» الإسبال 
لغير الخيلاء ص٥۲ .!٦‏ 

(۳) سبق تخريجه ص .1١68‏ 

(4) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١/۲/١١۱)ء‏ تبصير أولي الألباب بما 
جاء في جر الثياب ص١٠.‏ 
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وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارح عن محل الخلاف» إذ 
إل الخلاف فيمن قصدَ الإسبال فأرخى لباسه وتجاوز به الحد المقرر 
شرعًا لغير قصد الخيلاء» والاستدلال المذكور بهذا الحديث لا يدخل 
تحت هذه الحالء وإنما يدخل تحت الحال الأولى التى سبق بيانها وهى 
ما إذا استرخى ثوبه عرّضًا من غير قصد الإسبال فتجاوز الحد المقرر 
شرعًاا'' بدليل قول أبي بكر ؤي إن أحد شقي إزاري يسترخي. 2١‏ ولم 
يقل: إن إزاري جعلته طويلاء وكذلك قوله «إلا أن أتعاهد ذلك منه» 
فهذا يدل على أن أبا بكر طب لم يكن يقصد استرخاء الإزار. 

وإنما يسترخي بنفسه» وذلك لنحافة جسمه كما جاء في بعض 
الروايات""» ومع ذلك فقد كان أبو بكر وط يحرص على إصلاحه 
وتعاهده . قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : «كأن شدّه ‏ أي شد 
الإزار - كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره» فإذا كان 
محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شذه) اه. 

فمراد النبي بيه بقوله: الست ممن يصنعه خيلاء؛ أن من يتعاهد 
ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثوبه خيلاء لكونه لم 
يقصد الإسبال» بل هو معذورٌ بذلك وغير داخل في الوعيد المذكور”“ 


١‏ ما جاء في صحيح مسلو''' عن ابن عمر وي قال: سمعت 


)١(‏ وقد سبق القول بأن ذلك الاسترخاء معفوٌ عنه شرعاء ولا يأثم به صاحبه. انظر 
ص : 559. 

(۲) ينظر: فتح الباري .)5056/١١(‏ 

(۳) ينظر: تبصير أولي الألباب بما جاء في جر الثياب ص١7‏ ۲۲ الإسبال لغير 

0 الخيلاء ص ١؟/78.‏ 

(4) فتح الباري .)156/١١(‏ 

(9) ينظر: الإسبال لغير الخيلاء ص؟١.‏ 

(TY «1/1 /0) )5( 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والدج 


رسول الله ية بأذني هاتين يقول: «من جر إزاره لا يريد بذلك إلا 
المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة». 


ووجه الدلالة: أن قوله كَلْةِ: «لا يريد بذلك إلا المخيلة» يفهم منه 
أنه إذا لم يرد بذلك المخيلة فإنه لا يلحقه الوعيد المذكورء وهذا يدل 
على عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء”'" . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن قوله ية ١لا‏ يريد بذلك إلا المخيلة» قيد خرج 
مخرج الأغلب» والقيد إذا خرج مخرج الأغلب لم يعتبر له مفهوم”" 

الوجه الثاني : على التسليم بأن ذلك القيد له مفهوم معتبر» فإن غاية ما يدل 
عليه أن من جر ثوبه لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد المذكور في الحديث» 
وذلك لا يستلزم عدم التحريم»› فإنه قد وردت أحاديث أخرى تدل على أنه 
يعذب بالنار على قدر موضع المخالفة فقط» وهذه العقوبة وإن كانت أخف من 
عقوبة عدم نظر الله إليه يوم القيامة إلا أنها تدل على التحريم كما هو ظاهر”" 
ثالنا: الآثار عن بعض الصحابة: 

وردت آثار عن بعض الصحابة ون تدل على أنهم لا يرون بأسًا 
بالإسبال لغير الخيلاء» ومنهم: عبد الله بن مسعود ويه فقد ورد عنه أنه 
كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال: إني رجل حمش”“ الساقي“ 


() ينظر: طرح التثريب (۱۷۳/۸). 

(؟) ينظر: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال. ص؟٤.‏ 

(۳) ينظر: الإسبال لغير الخيلاء صه ؟. 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)44٠ /١(‏ «يقال رجل حمش الساقين» وأحمش 
الساقين أي دقيقهما» اه. وانظر: الصحاح .)٠٠١٠١١/۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/5؟)» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)515/1١(‏ لإسناده جيد» اه. 


TTT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 

ووحه الدلالة : أن إسبال عد الله بن مسعود 7 لازاره» مع حلالة 
علمه وفضله يدل على أن الإسبال لغير الخيلاء غير محرمء إذ لو كان 
الصحابة . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: أن إسبال عبد الله بن مسعود وه محمول على أنه 
أسيله زيادة على المستحب ‏ - وهو أن يكون إلى لصف الساق» ولا يظن 
به أنه جاوز به الكعبين» ومما يدل لذلك أنه لما قيل له فى ذلك قال: 
إنى رجل حمش الساقين» وهذا يدل على أنه إنما أسبل لتغطية ساقيه 
الدقيقتين» وذلك يتحقق بجعل إزاره إلى الكعبين» إذ لا حاجة إلى إطالته 
أسفل من الكعبين ما دام أن ذلك هو المقصود“. 


الوجه الثاني: على التسليم بأنه أسبل إزاره إلى ما تحت الكعبين 

فهو اجتهاد منه وينم لا يقوى على معارضة الأحاديث الواردة عن 
هم 
الأحاديثف” '. 


الترجدح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو 
القول الأول القاضي بتحريم الإسبال لغير الخيلاءء وذلك لقوة أدلته» 
وسلامتها من الاعتراضات» ولضعف استدلال أصحاب القول الثاني كما 
يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. 


.)514/1١( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
.)1514/1١( ينظر: فتح الباري‎ )۲( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


المسألة الثالثة 
أثر الإسبال على صحة الصلاة 
اختلف العلماء في أثر الإسبال على صحة الصلاة» سواء كان ذلك 
الإسبال للخيلاء - وهو محرم بالاتفاق - أو لغير الخيلاء - وهو محرم على 
القول الراجح - ولهم في هذه المسألة قولان: 


القول الأول: أ صلاة المسبل صحيحة» مع لاف وهو ظاهر 
مذهب الحنفية ٠‏ والمالكية» والشافعية ٠“‏ والحنابلة . 


القول الثاني : أنَّ صلاة المسبل غير صحيحة:؛ وإليه ذهب ابن 
حزم _ رحمه الله -. 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى صحة صلاة المسبل مع الإثمء 
وعللوا لذلك: بأن النهي عن الإسبال لا يختص بالصلاة» ولا يتعلق 


 مهدنع ولكنه لا يأثم عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة  في المشهور‎ )١( 
إلا إذا كان الإسبال للخيلاء» ويأثم عند الحنابلة في رواية وإن كان الإسبال لخير‎ 
.)١٦ص الخيلاء. انظر:‎ 

(۲) ينظر؛ المبسوط »232077/١(‏ البناية في شرح الهداية .)081١/5(‏ 

(۳) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة. ص54» ٠٠١‏ التاج والإكليل .)٥٠٤/١(‏ 

(6) ينظر: التبصرة (ص١55)»:‏ المجموع .)004/1١( )۱۷۸ - ١!/5/5(‏ 

(9) ينظر: المخني (۲/ ۳ 05” الإنصاف .)558/1١(‏ 

(5) ينظر: المحلى .)۷۳/٤(‏ 

(۷) وقد ذكر الصنعاني ‏ رحمه الله في كتابه «استيفاء الأقوال فى تحريم الإسبال 
على الرجال» ص8" أنه لم يصرّح أحد من العلماء ببطلان صلاة المسبل إلا ابن 


حرم - رحمه الله -. 


لج ل أكام الباس المتعلقة بالصلاة وال 
بشرط من شروطها فلم يمنع من صحتها أشبه ما لو صلى وقد لبس 
عمامة من رب 90" ظ 

ويمكن أن يعلل هذا القول بأن يقال: إن الصلاة إذا استكملت 
شروطها وأركانها ولم يوجد ما يبطلها فالأصل أنها صحيحة» وليس هناك 


دليل صحيح صريح يدل على بطلان صلاة المسبل» وحينئل فالواجب 
التمسك بالأصل المذكورء وعدم العدول عنه إلا بدليل ظاهر. 


أدلة القول الذادي: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة» وبآثار عن بعض 


١‏ عن أبي هريرة وه قال: بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال 
له رسول الله 7 «اذهب فتوضأ» فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: «اذهب 
فتوضاً؛» فذهب فتوضأ ثم جاء. فقال له رجل: يا رسول الله: ما لك 
أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه ثم قال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره 
وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل)”''. 


ووجه الدلالة: أن النبي ب نفى قبول صلاة المسبل وذلك يقتضي 
عدم صحتهاء إذ إِنَّ نفى القبول يقتضي نفي الصحة” ". 


(1) ينظر: المهذب (۱۷۹/۳)ء المغني (؟1/ »)۳٠٤ 23٠١1‏ شرح منتهى الإرادات 
.))١1/0(‏ 


2 أخرجه أبو داود في سننه (۱۱/ «(14٤ ۱٤۳‏ وأحمد في مسنده (51/4), 


والبيهقي في السئن الكبرى »)۲٤١/۲(‏ وسيأتي بيان اختلاف العلماء في الحكم 
على إسناد هذا الحديث . ۰ 


(۳) ينظر: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال ص8" .٠١‏ 


أحكام الاباس المتسلقة بالصلاة والحج 
جهة المتن» أما من جهة السند فقد اعترض عليه بأنه ضعيف لأن فيه 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بجهالة أبي جعفر»ء بل 
هو معروف قال صاحب خلاصة تهذيب الكمال : «أبو جعفر الأنصاري 
المؤذن المدنى” . .. حسّن الترمذي حديثه» اه. ولذلك فقد قال 
الهبف 9 اروا أحمد ورجاله رجال الصحيح”" اه. وقال 


.)017/5( كما قال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) خلاصة تهذيب الكمال ص6١5.‏ وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص۲۸٦)‏ 
(مقيول؟ أه. 

(؟) والدليل على أن المراد بأبي جعفر: أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن أنه قد 
جاء في بعض الطرق عند البيهقي في السنن الكبرى (۲/ )۲٤۲‏ تسميته بأبي جعفر 
المدني . وبهذا يتبين أن ما نقله الصنعاني في «استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على 
الرجال» ص۲۷ عن ابن رسلان أنه قال : «اسم أبي جعفر هذا كثير بن جهمان السلمي 
أو راشد بن كيسان» محل نظر» وانظر الفتح الرباني /٤(‏ ۹۹). 

(6) هو نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري الشاقعي؛ أبو 
الحسن, الحافظ» صحب الزين العراقي ولم يفارقه سفرًا وحضرًا حتى مات» 
كان تقيّا ورعًا زاهدًا. قال الأقفهسى : «كان إمامًا عالمًا حافظًا زاهدًا متواضتعًا 
متوددًا إلى الناس» ذا عبادة وورع. ٠.‏ 
توفي سنة ۷٠۸ه.‏ 
له مصنفات عديدة» منها: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» و«مجمع البحرين في 
زوائد المعجمين» واتقريب البغية فى ترتيب أحاديث الحلية» وموارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان» . 
انظر: الضوء اللامع (5/ »)۲٠١‏ حسن المحاضرة (۱/ »)٠٠۲‏ طبقات الحفاظ 
(ص2١7١).‏ 

(5) مجمع الزوائد (518/6؟). 

(5) المعروف أن الهيشمي إذا قال في المجمع رجاله رجال الصحيح» فالمراد بهم 
رجال مسلم؛ ولكن أبا جعفر المذكور ليس من رجال مسلم وإنما هو من رجال 
أصحاب السنن الأربعة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب (ص8؟6). 


IS‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
النووي'': اروأه أبو داود بإسناد د صحيح على , شرط مسلمة”'' اھ 


وأما من جهة المتن فقد سبق تقرير أن نفي القبول إذا اقترن به ذكر 
معصية فإنه لا يراد به نفي الصحة وإنما يراد به نفي حصول الثواب» 
كنفي قبول صلاة العبد اک وآني العراف”*» فإنه لا يلزم العبد الآبق 
ولا آتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة باتفاق العلماءء وأما إن كان 

نفي القبول لم يقترن به ذكر معصية فإنه يقتضي نفي الصحة لأن نفي 
القبول إنما هو لفقد شرط من شروطه. . . وذلك كصلاة المرأة مشكوفة 
الرأس بدون ما 202 . 


وصلاة المسبل من الضرب الأول الذي لا يراد به نفى الصحة» وذلك لأن 
نفي قبول صلاته قد اقترن به ذكر معصية الإسبال. وحينئلٍ فلا يصح الاستدلال 
بهذا الحديث ‏ على تقدير صحته ‏ على بطلان صلاة .۰ 


.)۱۷۸/۳( المجموع‎ )١( 

(؟) وهو محل نظر فإن أبا جعفر المذكور ليس من رجال مسلم كما تقدم. 

(۳) وذلك في قول النبي 257: #إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة» أخرجه مسلم في 
صحيحه (۱/ ۲/ 0۸) من حديث جرير بن عبد الله وليه . 

(54) وذلك في قول النبي يَكِ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًاء . 
أخرجه مسلم في صحیحه /٩(‏ 1177/14) عن بعض أزواج النبي ڪيا . 

(4) وذلك في قول النبي وَلةٌ: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وقد تقدم 
تخريجه ص۱۹۳ 195. 

(0) ينظر: طرح التثريب (۲/ »)5١16 ۰۲۱٤‏ وانظر: ص 5١5-17١0‏ من هذه الرسالة . 

(۷) أما أمر النبي يك للرجل المسبل بإعادة الوضوء فقد قال ابن القيم ‏ رحمه الله 
في تهذيب سئن أبي داود )۱۳۹/۱١(‏ «وجه الحديث ‏ والله أعلم ‏ أن إسبال 
الإزار معصية» وكل من وقع في معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة فإن الوضوء 
يطفئ حريق المعصية... ومنه حديث علي عن أبي بكر «ما من مسلم يذنب 
تا ثم يتوضأ ويصلى ركعنين إلا غفر الله له ذنيه ل 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح GD‏ 
من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا 
7( 


ووجه الدلالة : أن النبي كَل أخبر بأن المسبل في صلاته خيلاء ليس 
من الله في حل ولا حرام» أي أن الله تعالى لا يعبأ به ولا بصلاته”", 
وإذا كان الله تعالى لا يعبأ ولا يبالي بصلاته فهو دليل على بطلانها وعدم 
صحتها . 


المتن. 
أما من جهة السند: فقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه» ومن 


وقفه من الرواة أكثر عددًا ورتبة”" . 


الحديث على ابن مسعود طق قله حكم الرفع› نه لا يقال بالرآی . 


وأما من جهة المتن فمن و- جهين : 


الوجه الأول: عدم التسليم بأن المراد بقول النبي ية «ليس من الله 


»)۲٤۲ /۲( أخرجه أبو داود فى سننه (۲/ +*315)» والبيهقى فى السنن الكيرى‎ )1١( 
:)541 /۲( وأخرجه موقوفًا على ابن مسعود ط4 البيهقي كذلك في السئن الكبرى‎ 
موقوفًا وقال: «رواه الطبراني ورجاله‎ )۲۸/١( وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
. إسناد الموقوف‎ )59077/1١( ثقات» اه وحسّن الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

(۲) ينظر: عون المعبود »)۳٤۱/۲(‏ بذل المجهود /٤(‏ ۲۹۷). 

(9) فإن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه (۲/ )٠١‏ من طريق أبي عوانه عن 
عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود مرفوعاء ثم قال أبو داود: «روى هذا 
جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وأبو الأحوص وأبو معاوية» اه. 

(:) ينظر: فتح الباري .)۲٠۷/۹۰(‏ 


TF‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالحملاة والح 


في حل ولا حرام» ما ذكر في وجه الدلالة» بل المراد: ليس من الله في 
أن يجعله في حل من الذنوب وهو أن يغفر لهء ولا في أن يمنعه 
ويحفظه من سوء الأعمال» أو يكون المعنى لا يؤمن بحلال الله وحرامه» 
أو يكون المعنى ليس هو في فعل حلال» ولا له احترامٌ عند الله تعالى» 
وإذا فسّر الحديث بأحد هذه المعاني فلا يكون فيه دلالة على عدم صحة 
صلاة المسبل . 

الوجه الثاني: على التسليم بأن المراد بقوله «ليس من الله في حل 
ولا حرام» لا يعبأ الله به ولا بصلاته فليس في ذلك دلالة ظاهرة على 
بطلان صلاة المسبل» بل هذا الحديث أشبه بقول النبي كَلةِ: «إن الله 
تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل)”'' وقد تقدم القول بأن نفي القبول في 
هذا الحديث لا يقتضي نفي الصحة بل يراد به نفي حصول الغواب"» 
فكذلك يقال في حديث ابن مسعود ‏ على التسليم بصحته مرفوعًا وأن 
المراد به لا يعبأ الله بصلاته -: غاية ما يدل عليه نفي حصول الثواب. 


الآثار عن بعض الصحابة والتابعين : 

دذكر اين حرم رحمة الله - فى المحلى“ جملة من الآثار عن 
بعض الصحابة والتابعين حيث قال: «عن ابن مسعود أنه قال : المسبل 
إزاره في الصلاة ليس من الله حل ولا حرام. وعن اسن عباس : لا 
بنظر الله إلى مسبل» وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه لم 
يقبل الله له صلاة» فهذا مجاهد يحكى ذلك عمن قبله» وليسوا إلا 
الصحابة و“ لأنه ليس من صغار التابعين بل من أوساطهم, وعن ذر بن 


)001 ينظر: المجموع (۳/ ۱۷۷)» عون المعبود (۲/ 4١‏ ")؛ بذل المجهود /٤(‏ ۲۹۷). 
(۲) تقدم تخريجه ص447. 


.55 ١ ينظر : ص‎ (۳) 
(VE YT/6) (6) 


أحكام اللباس اليتعاقة بالصلاة والحن 

4720 سس 
یرل الله المرهبي”!' - وهو من كبار التابعين ‏ كان يقال : من جر ثيابه لم 
تقبل له صلاة. ولا نعلم لمن ذكرنا مخالمًا من الصحابة ور» اه. 


ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه الآثار بأن يقال: أما الأثر 
الوارد عن ابن مسعود 00 وقد سبقت منافشته على تفدير رفعه ووففه› 


وتبين أنه لا يصلح دليلا للقول ببطلان صلاة المسبل" . 


أما الأثر الوارد عن ابن عباس وها فإنه قد ثبت عن رسول الله كلا 
من قوله. ومع ذلك فليس فيه دلالة على بطلان صلاة المسبل› وغاية مأ 
فيه الوعيد للمسبل بأن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة . 


وأما بقية الآثار التي فيها نفي قبول صلاة المسبل نقد تقدم أن نفي 
القبول لا يقتضي نفي الصحة في هذا الموضع وسبق بيان ذلك" . 


الترجدح: 


بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وأدلة كل قول يظهر - 
والله أعلم - رجحان القول الأول القاضي بصحة صلاة المسبل مع الإثم» 
وذلك لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراضات» ولضعف أدلة القول الثاني 
كما يظهر ذلك من خلال الاعتراضات الواردة عليها. 


(1) هو ذر بن عبد الله المزهبي - بضم الميم وسكون الراء وكسر الهاء ‏ الهملاني 
الكوفي . أحد التابعين» قال أحمد: لا بأس به» وهو أول من تكلم في 
الإرجاء. ووثقه ابن معين والنسائى. قال الحافظ ابن حجر فى التقريب: امات 
قبل المائة) أه. . . 1 ١‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (۳۲/۲). تقريب التهذيب (ص۴٠۲)»‏ خلاصة تهذيب 
الكمال ص؟١1١.‏ 

(0) ينظر: ص۳۱٤‏ › 4737. 

(۳) ينظر: ص *475. 


بكس دمي ورو يعت 


77 أحكام اللباس اليتعلقة بالضلاة والح 





اشتمال" الصماء فى الصلاة 


ويشتمل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأول 
حقيقة اشتمال الصماء ف الصلاة 
اشتمال الصماء يختلف معناه عند أهل اللغة عن معتاه عند الفقهاء. 


فمعناه عند أهل اللغة: أن يجلل جسده بالثوب» لا يرفع منه جانا ولا 
يبقي ما يخرج منه يده" وسمہت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير 
كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق”". 


واشتمال الصماء عند الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه 


غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. أو 
يكون ذلك مظنة لبدو فرج . 


(1) 


(۲) 
() 
62 


الاشتمال: افتعال من الشملة» وهى كساء يتغطى به ويتلفف فيه. . . 

انظر: النهاية (۲/ .)٥١١‏ ۰ 

ينظر : الصحاح .)1۷٤١ /٥(‏ النهاية (۲/ »)٥۰١‏ لسان العرب .)۲٠١۲/۷(‏ 
ينظر: فتح الباري (1/ .(€¥Y‏ 

ينظر : بدائع الصنائع (۲۱۹/۱)ء مقدمات ابن رشد (478/58)» المجموع (/ 
۳ المغني (1917/5). 
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١‏ - ورود النص بذلك» فقد أخرج البخاري في صحيحه“ عن أبي 
سعيد الخدري به قال: نهى رسول الله ييو عن لبستين وعن بيعتين - 
إلى أن قال: واللبستان: اشتمال الصماء» والصماء: أن يجعل ثوبه على 
أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب الحديث"". 


فال الحافظ اين حجر - رحمه الله -:* اظاهر سياق المصنف (أي 
البخاري)ء أن التفسير المذكورء مرفوع وهو موافق لما قاله الفقهاءء 
وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح, لأنه تفسير من 


١‏ - وعلى تقدير عدم ورود النص بذلك فإن الفقهاء أعلم بتفسير 
كلام النبي ية من أهل اللغة“ . 
المسألة الثانية 
حكم اشتمال الصماء في الصلاة 
اتفق العلماء على تحريم اشتمال الصماء في الصلاة إذا كانت العورة 
تنكشف معه» واختلفوا فيما إذا كانت لا تنكشف مع هذا الاشتمالء 
وإنما هو مظنة لانكشافها معه على قولين: 


.)؟ال4/1٠١(‎ (1) 

(۲) وقد أخرج الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله في التمهيد (؟١/١17)‏ بسنده عن 
ابن عمر وي قال: نهى رسول الله ية عن لبستين : الصماء وهو أن يلتحف 
بالثوب الواحد ثم يرفع جانبه على منكبيه ليس عليه ثوب غيره. . . الحديث». 
فهذا الحديث مع حديث أبي سعيد صب يرجح المعنى الذي ذكره الفقهاء في 
تفسير الصماء. 

(۳) فتح الباري .)٤۷۷/١(‏ 

(6) كما قال أبو عبيد وغيره. 
أنظر: التمهيد 2)١58/1١1(‏ المغني 91/0 2). 

.)٤۷۷/١( المغني (۲/ 221917 فتح الباري‎ »)19١/11( ينظر: التمهيد‎ )٥( 
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القول الأول: أن اشتمال الصماء محرمٌ على هذا الوجه. وهو رواية 
عند الحنابلة”'2 وإليه ذهب الظاهية9) 

القول الثاني: أن اشتمال الصماء مكروه على هذا الوجهء وإليه 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية" والمالكية“ والشافعية» وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة". 
الأدلة : 


أدلة القول الأوّل: 

استدل أصحاب هذا القول على تحريم اشتمال الصماء بما يأتي: 

١‏ عن أبي هريرة طبه قال : نهى النبي ية عن الملامسة والمنابذة» ‏ إلى 
أن قال _: وأن يشتمل الصماءء أخرجه البخاري في صحيحه”” . 

۲ - عن أبي سعيد الخدري ولب قال: نهى رسول الله ب عن 
اشتمال الصماء» الحديث» أخر جه البخاري في صحيحه'” . 


عن اشتمال الصماءء» ا اأ وليس 


.)558/1١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى .)۷۳/٤(‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع (۲۱۹/۱)» شرح العيني على كنز الدقائق .)٥١/١(‏ البناية 
في شرح الهداية (۲/ 5 117). 

)٤(‏ ينظر: مقدمات أبن رشد (۳/ 2)177 مختصر خليل 2))١54/١(‏ التاج والإكليل 
(0۳/1). 

/١( مغني المحتاج‎ »)۱۷٦/۳( المهذب‎ »)۱۸۹/١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 
. (YAY 

() ينظر: المستوعب )۲٤۳/۲(‏ المغنى (۲/ ۲۹۵ ۔ ۲۹۷)ء الإنصاف (١/1۸٤)ء‏ 
الروض المربع .)١١١/١(‏ 

.(YVA/1°) )ةالال/١(‎ (¥) 

.(YVA/1°) (۷1/1) (A) 
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هناك دليل ظاهر يصرف النهي عن هذا الاشتمال من التحريم إلى الكراهة . 
فالواجب حينئل التمسك بالأصل . 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على كراهة اشتمال الصماء بالأدلة التي استدل 
بها أصحاب القول الأول من نهي النبي بي عن هذا الاشتمال» ولكن أصحاب 
هذا القول حملوا هذا النهى على الكراهة» وذلك لأنَّ نهى النبى َة عن هذا 
الاشتمال إنما كان لكونه وسيلة لانكشاف العورة» فإذا صلى مشتمل على هذا 
الوجه من غير أن تنكشف عورته صحت صلاته وكان ذلك الاشتمال مكرومّاء 
ولا يقال إنه محرم في هذه الحال لكونه لم يفض إلى الأمر المحرم الذي نهى 
الشارع من أجله عن هذا الاشتمال وهو انكشاف العورة”"' . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل فى النهى الوارد من 
الشارع أنه يقتضي التحريم» ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل» وليس هناك 
دليل ظاهر بصرف النهي عن اشتمال الصماء من التحريم إلى الكراهة» أما 
القول بأن الاشتمال في هذه الحال لم يفض إلى كشف العورة فلا يكون 
محرمًا فلا يصلح ذلك صارفًا للنهي من التحريم إلى الكراهةء إذ إن الشارع 
قد يحرم ما هو وسيلة إلى الأمر المحرم وإن لم تكن تلك الوسيلة مفضية 
إلى ذلك المحرم في جميع الحالات ولكنها مظنة لإفضائها إليه'''» وحينئ 
فالواجب التمسك بالمعنى الحقيقي للنهي وهو التحريه”” . 


ا 


الترجيح: 
بعد عرض قولى العلماء في هذه المسألةء وما استدل به أصحاب 


)1١(‏ ينظر: بدائع الصنائع (۲۱۹/۱)» نيل الأوطار (؟55/1). 

(؟) كما حرّم الشارع النظر إلى المرأة الأجنبية» لكون النظر وسيلة إلى الزناء وإن لم 
يكن النظر مفضيًا بالضرورة إلى الزنا في جميع الأحوال. . 

(۳) ينظر: نيل الأوطار (؟557/5). 
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كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو تحريم اشتمال 
الصماء على الوجه المذكور» وذلك لوجاهة ما استدلوا به» ولأن حمل 
أصحاب القول الثاني النهي الوارد عن اشتمال الصماء من التحريم إلى 
الكراهة يحتاج إلى دليل» وليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك» وأما ما 
ذكروه من المعنى فقد سبقت مناقشتة وتبين عدم صلاحيته لصرف النهي 
من التحريم إلى الكراهة . 
المسألة الثالثة 
أثر اشتمال الصماء على صحة الصلاة 

إذا كان اشتمال الصماء في الصلاة تنكشف معه العورة فإن الصلاة 
باطلة وغير صحيحة عند جمهور العلماء القائلين باشتراط ستر العورة 
لصحة الصلاة» وذلك لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر 
العورة7'' . 

وأما إذا كان اشتمال الصماء لا تنكشف معه العورة فإن الصلاة 
صحيحة عند العلماء القائلين بكراهة ذلك الاشتمال كما هو ظاهرء أما 
القائلون بالتحريم فإن الصلاة عندهم باطلة ولا تصح”» لأن ما نهى 
الشارع عنه نهيًا مطلقًا فاجتنابه شرط لصحة الصلاة عند أصحاب هذا 
القول» ومن ذلك النهي عن اشتمال الصماء فإنه نهى مطلق لا يختص 
بالصلاة» وقد سبق بيان أدلة أصحاب هذا القول لما ذكروه من القاعدة 
فيما نهى الشارع عنه نهيًا مطلماء وسبق مناقشتهاء وتبين أن القول الراجح 
فيما نهى عنه الشارع نهيًا مطلمًا لا يختص بالصلاة أن الصلاة تصح معه 
مع الإئم» ويناء على ذلك فالراجح في هذه المسألة: صحة صلاة من 
صلى مشتملا الصماء مع الإثم» والله أعلم. 


.)۲۹۷/۲( ينظر: التمهيد (۱۷۱/۱۲)» المغني‎ )١( 
.)459/١( ينظر: المحلى (۷۳/6)ء الإنصاف‎ )۲( 


r 


ر 
کے ین 9دزو یې 
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ذل اللباس في الصلاة 


ويشتمل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأول 
حقيقة السدل 


اختلف العلماء في حقيقة السدل على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنْ السدل هو أن يطرح على كتفيه ثوبّاء ولا يرد أحد 


طرفيه على الكتف الأخرى» ولا يضم الطرفين بيده» وهذا هو المشهور 
من مذهب الحتفة ومذهب المالكة والمشهور من مذهب 
الحتائلة ؟ . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (۳/ :)۱٤۹‏ «السين والدال واللام أصل 
واحد يدل على نزول الشيء من علو إلى سفل ساترًا له؛ يقال منه -: أرخى 
الليل سدوله وهي سترّة» اه. 

وقال ابن منظور فى لسان العرب: «سَدَل الشعر والثوب والسّتر يَسْدِلّه ويسْدُله 
سدلاً؛ أسدّله: أرخاه وأرسله». اه. 

فتبين بهذا أن معنى السدل فى اللغة يدور حول معنى الإرخاء الإرسال. . . 
انظر: الصحاح (2))17158/6 النهاية (۲/ „(o0‏ 

ينظر : بدائع الصنائع (۱/ 15؟)» الهداية (۲/ ؟017)» شرح العيني على الكنز )٥١ /١(‏ . 
ينظر : التفريع /١(‏ 42557 التاج والإكليل (0501"/1)»؛ مواهب الجليل /١(‏ 2007 . 
ينظر: مسائل الإمام أحمد (برواية ابنه صالح) /١(‏ 94) المسألة رقم »)۳٤١(‏ 
المغني (۲/ ۲۹۷)ء الإنصاف »)٤1۹/1(‏ كشاف القناع (۱/ ۲۷۵) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية''' ‏ رحمه الله -: «هذا هو الذي عليه 


عامة العلماء» اه. 


القول الثاني: أن السدل هو: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض» 
فيكون بمعنى الإسبال» وإليه ذهب الشافعية”*» وهو رواية عند 
الحنايلة”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”*' ‏ رحمه الله عن هذا القول: «هو غلط 
مخالف لعامة العلماء» وإن كان الإسبال والجر منهيًا عنه بالاتفاق» والأحاديث 
فيه أكثر › وهو محرم على الصحيح › لكن ليس هو السدل» اه. 


القول الثالك: أنْ السّدل هو: أن يلتحف بثوبه» ويدخل يديه من 


< داخل فيركع ويسجد وهو كذلك» وفك حكى هذا القول صاحب 
النهاية“» وهو قول عند الحنفية" . 


وعلى هذا فيكون السدل بمعنى اشتمال الصماء عند أهل اللخة. 


ويرد على هذا القول عدم وجود مناسبة ظاهرة بين التفسير المذكور 
للسدل وبين معناه اللغوي الذي يدور حول معنى الإرخاء والإرسال. ويرد 
عليه أيضًا أن يكون السدل بمعنى اشتمال الصماء وهو خلاف الظاه 
لأن النبي بي خص كلا منهما بنهي خاص. 


() اقتضاء الصرط المستقيم /١(‏ 141 ؟). 

(۲) نسّبّه البيقهي في السنن الكبرى (؟/ 147 1) للشافعي» وانظر: المجموع /١(‏ 
١/5‏ ), 

(۳) ينظر: الفروع ›)۳٤۲/۱(‏ الإنصاف :»)559/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 176؟). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 17 7). 

(0) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ههة"7). 

(5) ينظر: البناية فى شرح الهداية (؟/ 0177) . 
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قال الشوكاني' 2‏ رحمه الله -: «ولا مانع من حمل الحديث على 
جميع هذه المعاني» اه. 

ولفظ «السدل» محتمل للمعانى الثلاثة المذكورة» فإن كان المراد به 
اشتمال الصماء فقد سبق الكلام عن وإن كان المراد به الإسبال فد 
سبق الكلام عنه أيضًا ٠"‏ وإن كان المراد به المعنى الأول وهو طرح 
الثوب على الكتفين من غير أن يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى» 
ومن غير أن يضم طرفيه بيديه - فهذا هو الأقربء وهو الذي عليه أكثر 
العلماء» وهو محل البحث في المسألة الآتية: ١‏ 

المسألة الثانية 
حكم السدل في الصلاة 

اختلف العلماء في حكم السدل في الصلاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه محرم» وقد ورد ذلك عن علي بن أبي طالب» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ ن“ 
ومن التابعين : مجاهد؛ وعطاء فى إحدى الروايتين عنه » والنخعىء والثوري 
رحمهم الله تعالى”*' وهو رواية عند الحنابلة© . | 

القول الثاني : أنه مكروه» وإليه ذهب الحنفية"'» وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة" . 


.)٦۸/۲( نيل الأوطار‎ )١( 

.٤۳۸ - ٤٤ص ينظر:‎ )۲( 

(۳) ينظر: ص٤٤٤‏ ۔ .٤۳۳‏ 

(6) ينظر: الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف /١(‏ 0۷). سنن البيهقي (السنن 
الكبرى) (۲/ ۳٤۲)ء‏ المغني (۲۹۷/۲). 

.)119/١( الإنصاف‎ )۳٤۳/۱( ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) ينظر: الكتاب »)۳٤۳/۱(‏ بدائع الصنائع (۲۱۹/۱)» الهداية (۲/ 017). 

(۷) ينظر: المستوعب (515/75)» المغني (۲/ ۲۹۷). الإنصاف .)158/1١(‏ 
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عبد الله. وابن عمر ‏ وفي الرواية الأخرى عنه و ومن التابعين: 
مكحول والزهري› والحسن» وابن سيرين » وعطاء» في الرواية الأخرى 
عنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ وإليه ذهب المالكية . 


الأدلة ' 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على تحريم السدل بأدلة من السنةء 
وبآثار مروية عن بعض الصحابة : 


حديث أبى هريرة ييه قال: نهى رسول الله ييو عن السدل في 


الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه . | 


)١‏ ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .0٥۸/١(‏ 209)» سنن البيهقي 
(السئن الكبرى) (؟/57١)2‏ المغني (۲/ ۹۷). 

(؟) ينظر: التفريع »)557/1١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 0507). 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ ۰)٤١‏ والحاكم في مستدركه /١(‏ 22107 وابن 
حبان في صحيحه (5//ا١١))‏ وابن خزيمة في صحيحه (١/190/97:؟),‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى (27517/1؛ والبغوي في شرح السنة (477/7): وفي سنده: 
الحسن بن ذكوان المعلم» ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» وقال النسائي: ليس 
بالقوي› لكن أخرج له البخاري فى صحيحه» وقال ابن عدي : أرجو أنه لا 
بأس بهء وذكره ابن حبان في الثقات. وله شاهد من حديث أبي هريرة ڪيه 
قال: نهى رسول الله َة عن السدل في الصلاة ‏ بدون ذكر الزيادة في الحديث 
السابق ‏ أخرجه الترمذي في سننه (۳۷۹/۲) من طريق عسل بن سفيان عن 
عطاء عن أبي هريرة ويه فذكره» وقال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعًا من حديث 
عطاء عن أبي هريرة إلا من حديث عسل بن سفيان» اه. لكن قد تابع عسل بن 
سفيان سليمان الأحول عند أبي داود» وعامر الأحول عند الطبراني في المعجع 
الأوسط. ..» ولذلك فقد قال الحاكم في مستدركه )707/١(‏ عن حديث أبي ‏ 
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ووجه الدلالة: أن النبي ب نهى عن السدل في الصلاةء والأصل 
في النهي أنه يقتضي التحريم» وليس هناك صارف يصرف النهي في هذا 
الحديث عن هذا الأصل فيكون هذا الحديث قد دل على تحريم السدل 
فى الصلاة”''. 


ب - آثار مروية عن بعض الصحابة: 


أثر عن بعض الصحابة ‏ رضوان لله عليهم ‏ ما يدل على أنهم 
- يرون تحريم السدل في الصلاة» ومن ذلك: ما ورد عن علي بن أبي 
طالب يليه أنه رأى قومًا قد سدلوا في الصلاة فقال: ما لهم؟ كأنهم 
اليهود خرجوا من فهورهم"» فقد شبّه علي ذه السادلين باليهودء 
وفى هذا دليل على أن سدل اللباس فى الصلاة فيه تشبه باليهود2؟» وقد 
تقدم في مبحث سابق بيان تحريم التشبه باليهود في لباسهو”* . 

وأثر عن أبن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وش كراهة السدل في 
الصلاة" . 


= هريرة ‏ بالزيادة المذكورة -: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» اه. 
ووافقه الذهبي› ورمز له السيوطي في الجامع الصغير )٠١ /١(‏ بالصحة» وقال 
شمس الدين ابن مفلح في الفروع (۱/ :)۳٤۲‏ «رواه أبو داود بإسنادٍ جيد» اه. 
انظر: نصب الراية (۲/ 96. 45)» نيل الأوطار (57//7) . 

.)٦۸/۲( ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية :)٤۸۲/۳(‏ «فهورهم أي: موضع مدارسهمء وهي 
كلمة نبطية أو عبرانية عربت وأصلها ابَهْرّة؛ بالباء؛. اه. وانظر: لسان العرب 
)۳٤۱/۱۰(‏ القاموس المحيط (ص۸۹٥).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 00774 وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)٠١١‏ 
وابن المنذر فى الأوسط (08/0)» البيهقى فى السئن الكبرى (7/ .)۲٤١‏ 

(4) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 47 744). 

.۳۷۱ - ينظر: ص۳۹۸‎ )٥( 

() ينظر: المصنف لابن أبي شيبة »)١71/1(‏ الأوسط (١/۸٥)ء‏ سنن البيهقي 
(السئن الکبری) .)۲٤۳/۲(‏ 


TE ١‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
وقال محارب بن دثار: كانوا يكرهون السدل في الصلاة""' . 
ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه الآثار بأن هذه الآثار 

معارّضة بآثار أخرى رويت عن بعض الصحابة أيضًا تدل على أنهم لا 

يروك بأسَا بالسدل فى الصلاةء وممن رړي عله .أك ؛ جابر بى عيبل الله 

(Y) 


الاستدلال بتلك الآثار. 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على كراهة السدل في الصلاة بالحديث 
الذي استدل به أصحاب القول الأول» وهو حديث أبي هريرة َيه قال: 
نهى رسول الله ية عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" لكنهم 
حملوا النهي عن السدل في هذا الحديث على الكراهة”؟'» ولعل الصارف 
للنهي عن التحريم إلى الكراهة ‏ عندهم ‏ هو ما روي عن بعضص 
الصحابة وش من الترخيص فى السدل فى الصلاة» وهذا يدل على أنه لو 
كان النهي عنه للتحريم لما رخصوا فيه. 0 

ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأن يقال:. الأصل فى النهى 
الوارد من الشارع التحريم» ولا يُعَدل عن هذا الأصل إلا بدليل» ولیس 
هناك دليل ظاهرٌ يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة!* '» وأما ما روي 
عن بعض الصحابة وؤ من الترخيص في السدل فإن الحجة في قول 
النبي ي › ولا حجة في قول أحدٍ من الناس مع قول النبي كل وهو - 
عليه الصلاة والسلام ‏ قد ثبت عنه النهي عن السدل» على أن ما روي 


.)08/6( ينظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) ينظر: ص٤٤٤.‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص٤٤٤ .٤٤۳‏ 

. (۹۸ 4۷/1) ينظر: البناية في شرح الهداية (۲/ 202077 المغني‎ )٤( 
ينظر: نيل الأوطار (؟58/5).‎ )٥( 
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0( ده 
عن بعض الصحابة من الترخيص في السدل في الصلاة معارض بما روي 
عن بعض.س الصحابة أيضا من كراهة السدل في الصلاة, ولكن الذين روي 
عنهم كراهة السدل أكثر من الذين روي عنهم الترخيص فيه . 


أدلة القول الثالث: 


لم أقف على على دليل ظاهر لأصحاب هذا القولء ولكن يمكن أن 
يستدل لهم بأن يقال: ٠‏ لم يقبت النهي عن السدل فى الصلاة ولي فيه 
إخلال بشرط من شروط صحة الصلاة فلم يكن محرمًا ولا مكرومّاء إِذْ 
التحريم أو الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 

وأما ما روي عن النبي بي من النهي عن السدل في الصلاة فإنه 
ضعيف بدليل أنه قد ورد من طريق عطاء عن أبي هريرة طبه مرفوعًا به وقد ورد 
عن عطاء أنه كان لا یری بالسدل بأسًا وأنه كان يصلي سادلاً" قال أبو داوو”” : 
١وهذا ‏ أي المروي عن عطاء ‏ يضعف ذلك الحديث» اه. 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بجعل ما روي عن 
عطاء ‏ رحمه الله قادحًا في صحة الحديث ‏ الذي روي من طريقه . إد 
يحتمل أنه نسي الحديث› ويحتمل أذ ما روي عنه في ذلك كان قبل أن يبلغه 
الحديث فلما بلغه رجع؛ ويحتمل غير ذلك» وبالجملة فالحجة فيما يرويه 
الراوي لا فيما يراه» وعمل الراوي بخلاف روايته لا يقدح في تلك الرواية 
لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف اللحديفع7؟) 


)0( ينظر : الأوسط )0/ «oA‏ 5ه سنن البيهقي (السئن الكبرى) (YET /Y)‏ 

(؟) أخرجه عنه أبو داود في سئنه (۸/۲٤۳)ء‏ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
افتضاء الصراط المستقيم )۴٤١ /١(‏ أن ذلك روي عن عطاء من وجوه سجيدة . 

(۳) سنن أبي داود .)۳٤۸/۲(‏ 


() ينظر: سنن البيهقي (السئن الكبرى) (۲/ ١٤۲)ء‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 


(TEN oT 


٠ 2‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء في. هذه المسألةء وما استدل به أصحاب 
كل قول» يظهر ‏ والله أعلم - أن أرجح الأقوال في هذه المسألة هو 
القول الأول القاضي بتحريم السدل في الصلاة وذلك لوجاهة أدلته. 
ولضعف استدلال أصحاب القولين الأخْرَيْنء كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليها. 

المسألة الثالثة 
أثر السدل على صحة الصلاة 

لم أقف على من قال ببطلان صلاة من صلى سادلاً لباسه إلا على 

الحنابلة في رواية ‏ هي خلاف المشهور من المذهب -» قال صاحب 


١ = 5‏ + ل 
الإنصاف” ٤‏ لأوعته كه م فيعيل رشي من المفر دات) اه . 


وهذه الرواية تتفق مع قول من قال من العلماء: إن ما نهى عنه 
الشارع فاجتنابه شرط لصحة الصلاة» وقد سبق بيان وجهة هذا القول 
ومناقشتهاء وتبين أن القول الراجح فيما نهى عنه الشارع لمعئّى لا يختص 
بالصلاة: أن الصلاة صحيحة مع الإثم ٠‏ وبناء على ذلك فالسدل قد 
نهى عنه الشارع لمعئى لا يختص بالصلاة وهو التشبه باليهود فإنه من 
فعلهم كما تقدم» وحينئذٍ فالقول الراجح هو: صحة صلاة من صلى 
سادلا لباسه مع الوثئم. والله أعلم . 


69 الإنصاف (1/ 64( وانظر : المستوعب )1 «(YEE‏ المبدع )7/1 (TV‏ 
۲(7( ينظر: ص 060 8T 21١‏ 


«اسكتس لاچ 9رد نم 
أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح ELC e E‏ _ رياني بغري ريدي 


~~ 
سسا و 





أحكام الصلاة في اللماس المكر وه 


ويشتمل على سبعة مطالب : 

المطلب الأول: ما كره من اللباس لكونه مزعفرًا. 
المطلب الثاني: ما كره من اللباس لكونه أحمر اللون. 
المطلب الثالث : التلثم في الصلاة. 

المطلب الرابع: انتقاب المرأة في الصلاة 

المطلب الخامس : الاعتجار في الصلاة. 

المطلب السادس : السجود على اللباس في الصلاة . 
المطلب السابع: كف اللباس في الصلاة. 


حل ہے اولي 
کے وی 9و کے 
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ما كره من اللباس لكونه مزعفد)”) 


يختلف حكم لبس المزعفر باختلاف لابسه من جهة كونه رجلاً أو 
امرأة» فيباح للمرأة لبس المزعفر من غير كراهة» ولم أقف على مخالفة 
لأحدٍ من أهل العلم في ذلك» وقد سبق نقل اتفاق العلماء على جواز 
لبس المرأة للمعصفر”'' وإذا كان ذلك كذلك مع أن نهي الرجل عن لبس 
المعصفر أشد من نهيه عن لبس المزعفر فالقول بإباحة لبس المرأة 
للمزعفر أولى من القول بإباحة لبسها للمعصفر. 

قال أبو محمد بن حزم" رحمه الله : «لم ينه تل النساء عن التزعفر» 
فهو مباځ لهن» قال عز وجل : 9ود م نکم ا حم یک۳4 اه.. 

أما الرجل فإن العلماء قد اختلفوا في حكم لبسه للمزعفر في 
الصلاة وغيرها على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: كراهة لبس المزعفر. وإليه ذهب الحنفية“» وهو 


: اللباس المزعفر هو المصبوغ بالزعفران» يقال: زعفرت الثوب» فهو مزعفر أي‎ )١( 
.)50 /5( صبغته بالزعفران. . . انظر: الصحاح (۲/١٠1۷)ء لسان العرب‎ 

0 ينظر: ص88 .١‏ 

.)۷۷/٤( المحلى‎ )۳( 

0 سورة الأنعام» الاآية: ۹ . 

(5) ينظر: حاشية أبن عابدين (58/5؟75)» الفتاوى الهندية (0/ ؟*”) . 
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0 —ے 
الرواية المعتمدة عند الحنابلة . 

القول الثاني: يباح لبس المزعفر من غير كراهة. وإليه ذهب 
المالكية”''» وهو رواية عند الحنابلة» ومذهب الظاهرية . 

القول الثالث: يحرم لبس المزعفر. وإليه ذهب الشافعية . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن لبس المزعفر مكروه وليس 
بمحرم) وقل استدلوا للقول بالكراهة سعدلة أحاديث فيها النهى عن 
المزعفرء والأمر باجتنابه» واستدلوا كذلك بعدة أحاديث تصرف ما ورد 
عن النهي عن المزعفر من التحريم إلى الكراهة. . 


أولا: الأدلة الدالة على كراهة لبس المزعفر: 

١‏ - عن أنس وك قال: نهى رسول الله و عن أن يتزعفر 
الرجل. أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما"» وأخرجه مسل 
أيضا بلفظ : نهى النبي بء عن التزعفر. ولا أقل من أن يفيد ذلك النهي 
الكراهة» والأصل في النهي التحريم» لكن صرف ذلك النهي إلى الكراهة 
لأدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 


.)655/1١( الروض المريع‎ »)58١7/1١( ينظر: المغني (۲/ ۲۹۹)ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد (۲/ ١۱۸)ء‏ مواهب الجليل »)١54/(‏ حاشية الخرشي على 
مختصر خليل (۲/ .)70٠١‏ 

(۳) ينظر: الفروع /١(‏ 555)» الإنصاف .)5817/١(‏ 

.)75/5( ينظر: المحلى‎ )٤( 

(5) ينظر: المجموع .)55١  559/5(‏ مغني المحتاج .)7١8/1١(‏ 

(5) صحيح البخاري »)۳۰٤/۱۰(‏ صحيح مسلم .)14/١4/6(‏ 

)۷( صحيح مسلم )0| 16 .(YA/‏ ش 
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والنهي في هذا الحديث عن التزعفر شامل للتزعفر في البدن والتزعفر في 
اللباس» والنهي عن التزعفر يقتضي النهي عن لبس المزعفر. . 


۲ - عن أنس بن مالك ي أن رجلا دخل على رسول الله يلا 
وعليه أثر صفرة» وكان رسول الله ب قلّما يواجه رجلا في وجهه بشيء 
يكرهه لما خرج قال: «لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه)('. 

ووجه الدلالة: أن النبي كَل أمر مَنْ حوله من الصحابة أن يأمروا 
الرجل الذي عليه أثر صفرة زعفران بغسله. وهذا يدل على كراهة 
المصبوغ بالزعفران» إذ لو كان محرمًا لأمر النبي بل بنفسه بإزالة هذا 
المنكر. . 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث من جهة السند ومن 
جهة المتن أما من جهة السند فإن هذا الحديث ضعيف”'"'»: لأن في 
إسناده: سلْم العلوي وهو ضعيف'". 

أما من جهة المتن فيمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: 
ليس في الحديث ما يدل على أن تلك الصفرة كانت في لباسهء وأنها 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه »)۲۳۸/١١(‏ والترمذي فى الشمائل المحمدية 
(ص۱۸۲)؛ وأحمد في مسنده (۱۳۳/۳). ْ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٠٤/٠١(‏ افيه لين» اه. 

(۳) قال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 96): «قال أبو داود: ليس 
هو علويًا. كان ينظر في النجوم. وشهد عند عدي بن أرطأة على رؤية الهلال 
فلم يجز شهادته. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال أبن أبي 
عدي: لم يكن من أولاد علي بن أبي طالب إلا أن قومًا بالبصرة كانوا بني علي 
فنسب هذا إليهم. وقال ابن حبان: كان شعبة يحمل عليه ويقول: كان سلم 
العلوي يرى الهلال قبل الناس بيومين. منكر الحديث على قلته لا يحتج به إذا 
وافق الثقات فكيف إذا انفرد؟؛ اه. 
وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب (ص”5١)‏ «ضعيف» اه. وانظر ميزان 
الاعتدال (۲/ ۱۸۷). ١‏ 
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صفرة زعفران» فيحتمل أنها إنما كانت في بدنه"» ولم تكن في لباسه» 
ويحتمل أنها صفرة لغير الزعفران. . . 

ومع قيام هذين الاحتمالين أو أحدهما يكون الاستدلال بهذا 
الحديث فى غير محل الخلاف. . 


 "“‏ عن عمار بن ياسر لي قال: قدمت على أهلى ليلا وقد 
تشققت يداي فخلقوني”'' بزعفران» فخدوت على النبي كل فسلمت عليه 
فلم يرد علي ولم يرحب بي» وقال: اذهب فاغسل هذا عنك» فذهبت 
فغسلته ثم جئت وقد بقي على منه رذع فسلمت فلم يرد علي ولم 
يرحب بي وقال: «اذهب فاغسل هذا عنك» فذهبت فغسلته ثم جئت 
فسلمت عليه فردٌ على فرحب بي وقال: «إن الملائكة لا تحضر جنازة 
الكافر بخير ولا المضمّخ”*' بالزعفران ولا الجنب»””". 

ووجه الدلالة: أن ترك النبي بي رد السلام على عمارء وإخباره بأن 
الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ بالزعفران بخير يدل على كراهة 
التزعفر» ولبس المزعفرء وإن كان ظاهر هذا الحديث يدل على تحريم 
ذلك إلا أنه محمول على الكراهة جمعًا بينه وبين ما ورد من الأحاديث 


)١(‏ وقد قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله - في التمهيد (۲/ ۱۷۹): لم يختلف 
العلماء ‏ فيما علمت ‏ أنه مكروه للرجل أن يخْلّق جسده بخلوق الزعفران» أه. 

(۲) أي جعلرا الخلوق في شقوق يدي للمداواة» والخلوق: طيب مركب من 
الزعفران وغيره» وتغلب عليه الحمرة والصفرة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (7/17/7)» لسان العرب .)١191//84(‏ 

(۳) ردع: أي لطخ وأثر من بقية لون الزعفران. انظر: الصحاح (/21714» النهاية 
١6 /۲(‏ ؟). ۰ 

(6) المتضمخ بالزعفران أي : المتلطخ به المستكثر منه. انظر: الصحاح (١/555)؛‏ 
جامع الأصول .)۷٤۹/٤(‏ 

(ه) أخرجه أبو داود في سننه (۱۱/ ۲۳۲))› والبيهقي في السنن الكبرى .)۲١۳/۱(‏ 
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الدالة على الرخصة في لبس المزعفر... والتي سيأتي بيانها إن شاء الله . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من جهة السند ومن جهة المتن : 

أما من جهة السند فإن في إسناده عطاء الخراساني وهو ضعيف"*©. 

وأما من جهة المتن فيمكن أن يقال: الاستدلال بهذا الحديث في 
غير محل الخلاف» إذ إن محل الخلاف في حكم لبس المزعفر» وهذا 
الحديث وارد في تخليق الرجل بدنه بالزعفران» وليس لباسه» كما يدل 
لذلك قول عمار فى أول الحديث: «قدمت على أهلى ليلا وقد تشققت 
يداي فخلقوني بزعفران. . .) فظاهر منه أن التخليق إنما كان في بدنه 
وليس في لباسه...» ولو سلُم بأن التخليق إنما كان في لباسه 
فالاستدلال بهذا الحديث في غير محل الخلاف أيضاء فإن الخلوق: 
طيب مركب من الزعفران وغيره وتغلب عليه الحمرة والصفرة» ومحل 
الخلاف إنما هو في لبس المزعفر المصبوغ بالزعفران وحده» فيحتمل أن 
يكون إنكار النبي وه على عمار في هذا الحديث خاصا بالخلوق لكونه 
بهذه الصفة من الطيب واللون... ولا يلزم من ذلك كراهة ما صبغ 
بالزعفران وحده. 


ثادنًا: الأدلة الصارفة للنهي عن المإعفر من التحريم إلى الكراهة: 
١‏ - ما جاء في صحيح البخاري”" عن ابن عمر و قال: «رأيت 
رسول الله كَل يصبغ بالصفرة فأنا أحب أن أصبغ بها». 


)١(‏ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود :)4١/7(‏ «في إسناده عطاء الخراساني. 
وقد أخرج له مسلم متابعة. ووثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي: لا 
بأس به» صدوق يحتج بحديئه . وكذبه سعيد بن المسيب. وقال ابن حبان: كان 
رديء الحفظ يخطئ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به» اه. 

٠ .40 ١ص ينظر:‎ )۲( 

.)"08/6١( 0 
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XD 
وهذا يدل على أن نهي النبي ب عن المزعفر ليس للتحريم إذ لو‎ 
كان للتحريم لما كان النبي بيا يصبغ لباسه بالزعفران.‎ 


وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين : 


يصبغ بالصفرة» أي يصبغ لحيته بهاء بدليل أنه قد جاء فى بعض 
الروايات”'' عن ابن عمر وه أنه قال: رأيتٌ رسول الله ية يصمّر 
لحت . 


وأجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بحمل ما ذكره ابن عمر 
من صبغ الرسول ذَيِْةْ بالصفرة على صبغ اللحية فقط» بل مراده بذلك: 
صضبغ الثياب بدليل رواية أبي داو والنسائ ٠‏ فإنهما قد أخرجا 


الحديث قريبًا من لفظ البخاري وزادا: «وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى 


(۱) كما عند ابن ماجه في سننه (؟785/5). 

(؟) ينظر: مختصر سنن أبي داود (08/57)» نيل الأوطار (؟//91). 

(۳) سنن أبي داود .)117/1١(‏ 

5( هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي؛ أبو 
عبد الرحمن الإمام الحافظ الثبت» ولد بسا سنة ١٠٠ه»‏ طلب العلم في 
صخره. ..» ورحل إلى بلدانٍ كثيرة..؛ كان من بحور العلم مع الفهم 
والإتقان. . . 
قال الدارقطني: أبو عبد الرحمن مقدّمٌ على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل 
طصرة . . . 
توفي سنة ١7‏ 'آه. 
من مصنفاته : «السئن الكبرى» و«السنن الصغرى» المعروف بالمجتبى» وامسند 
علي و«الضعفاء؟ . 
انظر: وفيات الأعيان (١/۷۷)ء‏ سير أعلام النبلاء (5١/15١)؛‏ الرسالة 
المستطرفة ص١١‏ . 

)0( سنن النسائي (المجتبى) (۸/ )٠٤١‏ . 
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عمامته». وأما رواية: «كان يصفر لحيته» فلا يلزم منها أنه وق لا يصبغ 
ثوبه بالصفرة؛ ولا يمتنع أن يكون الرسول ية يصبغ ثوبه بالصفرة ويصفر 
لحيته بهاء ويدل لذلك رواية النسائی ٠‏ عن ابن عمر و قال: رأيت 
رسول الله يكل يصفر بها أي الصفرة - لحيته ولم يكن شيء من الصبغ 
أحبٌ إليه منها ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته»". 


الوجه الثاني : ويمكن أن يعترض على الاستدلال بهذا الحديث أيضًا 
فقال: يحتمل أن يكون ابن عمر وج أراد بالصفرة في هذا الحديث: 
صفرةٌ من شيءٍ آخر غير الزعفران بدليل أن ابن عمر لم يقيد هذه الصفرة 
بالزعفران بل أطلق.. ومع قيام هذا الاحتمال يكون هذا الاستدلال في 
غير محل الخلاف . 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنه قد وردت روايات أخرى 
تدل على أنَّ ابن عمر ويا أراد بالصفرة في هذا الحديث صفرة 
الزعفران» ومن ذلك رواية النسائي”" عن ابن عمر وي أنه كان يصبغ 
ثيابه بالزعفران فقيل له. فقال: كان رسول الله اة يصبغ . 


- واستدلوا كذلك بما جاء فى الصحيي. (4) عن أنس سه أن 
عبد الرحلن بن عوف ل جاء إلى رسول الله كل وبه أثر صفرة فسأله 
رسول ألله ليد فأخبره أنه روج امرأة من الأنصار فقال: كم سقت إليها ٠‏ 
قال : زئة نواة من ذهب قال رسول الله : «أولم ولو بشأة» . 


ووجه الدلالة : أن النبي لا أقرٌ عبد الرحمن على صبعه ويه بصفرة 
الزعفران ولم ينكر عليه ذلك وإ أمره بالوليمة... مما يدل على أن 


(1) سنن النسائي (المجتبى) (۸/ .)٠١١‏ 

(۲) ينظر: نيل الأوطار (۹۷/۲). 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) .)٠١١/۸(‏ 

.)۲۱۹/۹/۳( صحيح البخاري (۲۲۱/۹)» صحيح مسلم‎ )٤( 
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نهي النبي ية عن لبس المزعفر ليس للتحريمء إذ لو كان للتحريم لأنكر 
على عبد الرحمن. . . ظ 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن أثر الصفرة التى كانت على 
عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوحته ولم بقصد التزعفر ولم يتعمد 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: بأن ما ذُكر من تعلق 
الصفرة بعبد الرحمن من جهة زوجته لا دليل عليهء والأصل أن 
عبد الرحمن هو الذي وضع الصفرة بنفسه فلا يعدل عن ذلك الأصل إلا 
بدليل. .» ثم إن النبي يك أقرٌ عبد الرحمن ولم يستفصل منه هل هو 
الذي وضع الصفرة بنفسه أو أنها تعلقت به من جهة زوجته. . . 


ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذا الحديث كذلك بأن يقال: 
إن الصفرة المذكورة في الحديث لم يرد تقييدها بأنها صفرة زعفران 
فيحتمل أنها صفرة لشيءٍ آخر غير الزعفران» ومع قيام هذا الاحتمال لا 
يصح الاستدلال بهذا الحديث. . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: قد ورد في بعض 
الروايات بيان أن الصفرة التى كانت على عبد الرحمن صفرة زعفران كما 
يدل لذلك رواية النسائي“ «جاء وعليه ردغ من زعفران. . ٠.‏ وقد ذكر 
الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله في التمهيد" جملة من الآثار الواردة 
في ذلك ثم قال: «فقد بان في هذه الآثار من نقل الأئمة أن الصفرة التي 
رأى رسول الله كيا بعبد الرحمن كانت زعفرانًا» اه. 


.)175/9( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۱۹/۹/۳)» فتح الباري‎ )١( 
٠ .)١18/5( سنن النسائي (المجتبى)‎ )۲( 
.)18١ (5رولاكء‎ (FP) 
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قال: نه ال 6 ع ا ا 
زعفران . 


ووجه الدلالة: أن نهي المحرم عن لبس المصبوغ بالزعفران يفهم 
منه أن غير المحرم يباح له لبسه مما يدل على أن النهي عن لبس المزعفر 
لا يراد به التحريه”"” . . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: دلالة هذا الحديث على 
إباحة لبس المزعفر لغير المحرم دلالة مفهوم فلا تقوى على معارضة حديث 
أنس وي في نهي:النبي اة الرجل عن التزعفر» وما جاء في معناه . 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: دلالة مفهوم هذا 
الحديث مؤيّدة بحديث ابن عمر وحديث أنس ‏ في قصة زواج 
عبد الرحمن ‏ السابقين. . ٠.‏ ولا أقل من أن يكون مجموع هذه الأدلة 
صارفًا للنهي عن التزعفر من التحريم إلى الكراهة"". . 


أدلة القول الثاني: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى إباحة لبس المزعفر من غير كراهة. . 
واستدلوا لذلك بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على صرف النهي 
عن المزعفر من التحريم إلى الكراهة» والتي سبق ذكرها””'» وقالوا: إن ظاهر 
هذه الأدلة يدل على إباحة لبس المزعفر من غير كراهة”*' . 


.)۷۳/۸/۳( صحيح البخاري (۱۰/ ۰)۰۵ صحيح مسلم‎ )1١( 
(o f\ ( ينظر: فتح الباري‎ (۲) 

(۳) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ /٤(‏ ۳۳۹). 

.47١ - ٤1۸ص ينظر:‎ )٤( 

(4) ينظر: التمهيد (۲/ ۱۸١‏ - 184). 
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أما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على كراهة لبس 
المزعفر فحملها أصحاب هذا القول على التزعفر في البدن قالوا: وبهذا 
تجتمع الأدلة الدالة على كراهة التزعفرء والأدلة الدالة على إباحة لبس 
المزعف ”7 . ش 


ويمكن الاعتراض على هذا الحمل بأنه غير مسلّم» لأنه ثبت أن 
النبي ي نهى عن التزعفرء ولم يقيّد ذلك النهي بالتزعفر في البدن فيكون 
النهي شاملا للترعفر في البدن والتزعفر في اللباس» وتخصيصه بأحدهما 


يحتاج إلى دليل . . . 
أدلة القول الثالث: 


ذهب أصحاب هذا القول إلى تحريم لبس المزعفر» واستدلوا لذلك 
بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على كراهة لبس المزعفر 
وقالوا: إن ظاهر هذه الأدلة يقتضي تحريم لبس المزعفرء إذ الأصل في 
النهي اقتضاؤه للتحريم» أما ما ورد من صبغ النبي بيه بالصفرة» وإقرار 
عبد الرحمن بن عوف و على صبغه بها فهما قضيتا عين ترد عليهما 
عدة احتمالات» وأما نهي النبي ية المحرم عن لبس ما صبغ بالزعفران 
فدلالته على جواز لبس ذلك لغير المحرم دلالة مفهوم لا تقوى على 
معارضة نهي النبي كك الصريح عن المزعفر”” . 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: لا يلجأ إلى 
ترجيح بعض الأدلة على بعض إلا عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينها 
والعمل بها جميعًاء وفي هذه المسألة يمكن الجمع بين الأدلة التي فيها 
النهي عن المزعفر» وبين الأدلة التي ظاهرها إباحة لبس المزعفر يبحمل 


(1) ينظر: فتح الباري (177/9). 
(؟) ينظر: فتح الباري (75/4؟)»: نيل الأوطار (۲/ ۹۷). 
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الأدلة التي فيها النهى عن المزعفر على الكراهة» وحمل ما ورد من الأدلة 
التي ظاهرها إباحة لبس المزعفر على بيان الجواز وبيان أن ما ورد من 
النهي عن المزعفر ليس للتحريم وإنما هو للكراهة... ولا يسلم قولهم 
بأنها قضايا أعيان فلا يحتج بهاء إذ إن فعل النبي ية حجةء وإقراره 
حجة» كما أن قوله حجة... ودلالة المفهوم المذكورة تأيدت بفعل 
النبي ب وإقراره فلا أقل من أن يكون مجموع هذه الأدلة صارفا للنهي 
عن لبس المزعفر من التحريم إلى الكراهة. . 


الترجبح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم يظهر - والله أعلم 
- رجحان القول الأول وهو أن لبس المزعفر مكروهء لوجاهة ما استدلوا 
به» ولأنه بهذا القول تجتمع الأدلة ويُعمل بها جميعًاء ولضعف استدلال 
أصحاب الآخرين كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 

إذا تقرر هذا فإن صلاة من صلى لابسا للمزعفر صحيحة عند 
القائلين بالإباحة والكراهة كما هو ظاهرء أما القائلون بالتحريم ‏ وهم 
الشافعية - فلم أقف على أحدٍ منهم قال ببطلان الصلاة... والذي تقتضيه 
قواعد المذهب عندهم أن الصلاة صحيحة» مع الإثم”'' . 


.)45١ص( ينظر: التبصرة‎ )١( 
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ما كره من اللباس لكونه أحمر اللون 


لا يخلو أن يكون اللباس الأحمر قد صبغ بحمرة العصفرء أو 
بحمرة غير العصفر فإن كان صيغه بحمرة العصفر فهذا هو اللباس 
المعصفر» وقد سبق ذكر خلاف العلماء في حكم لبسه والصلاة فيه . . 
وإن صبغه بحمرة غير المعصفر فقد اختلف العلماء في حكم لبسه.. 
وقبل عرض أقوال العلماء في حكم لبسه يحسن التنبيه إلى أنَّ محل 
الخلاف في هذه المسألة إنما هو اللباس الأحمر الخالص الحمرة أي لم 
يخالط الحمرة لون آخرء وهو ما يعبّر عنه بعض العلماء بالأحمّر 
المصمّت”' . . 


أقوال العلماء في المسألة : 


القول الأول: كراهة لبس اللباس الأحمر اللون. وهو المشهور من 
مذهب | لحنضية 7" والصحيح من مذهب الحنارلة*“ . 


(۱) ينظر: ص54" - 107. 

(۲) ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية (/ 615). والثوب المصمت هو الذي 
لونه لون واحد لم يخالطه لون آخر. انظر النهاية (۲/۳٥)ء‏ لسان العرب (۷/ 
۲( 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدین (۲۲۸/۰). 

(6) ينظر: المغنى (1/ 2001 الفروع /١(‏ ١٠)ء‏ الإنصاف .)٤۸١ »٤۸1/١(‏ 
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الصحابة منهم : علي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والبراء بن 
عازب وء وأثر هذا القول أيضًا عن جماعة من التابعين: منهم: 
سعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبى ‏ رحمهم الله تعالى''' ۔» وهو 
رواية عند الحنفية”'*'» ومذهب المالكية""» والشافعية”* ورواية عند 
27102020 , 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


(۷) 


استدل أصحاب هذا القول على كراهة ليس الأحمر بأدلة من السنة» منها : 

١‏ عن عبد الله بن عمرو و قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران 
لات * َلاق ۷( 

ووجه الدلالة: أن النبي ية ترك رد السلام على هذا الرجل ردعًا 


ينظر: فتح الباري .)706/1١١(‏ 


ينظر : حاشية ابن عابدين (6/ ۲۸۸)ء الفتاوى الهندية /٥(‏ 7737) . 

ينظر: مواهب الجليل (۳/ »)٠٠٤‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 

(0 

ينظر: المجموع (557/5)؛ مغني المحتاج .)١۸/١(‏ 

ينظر: الفروع /١(‏ 7054), المبدع (1/ 20784 الإنصاف .)487/١(‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )٠١ /٠١(‏ قولا بالمنع من 
لبس الأحمر مطلقاء ولم ينسبه لأحدء ولم أقف على أحدٍ من أهل العلم قال 
بء إلا ما ذكره ابن عابدين فى حاشيته على الدر المختار (8/65؟1؟) عن بعض 
الحنفية أنهم جعلوا هذا القول رواية في المذهب» وقد رذ ذلك ابن عابدين» 

ونقل نقولا عن بعض المتقدمين من الحنفية تعارض ذلك ثم قال: «فهذه 
النقول. . . تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على 
المصبوغ بالنجس ونحو ذلك» أه. 

أخرجه أبو داود فى سننه »)١١9/١١(‏ والترمذي فى سننه (4۱/۸) وقال: «هذا 
حديث حسن» غریب من هذا الوجه» اه. 1 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحح CD‏ 
وزجرًا له على لبسه ثوبين أحمرين مما يدل على كراهة لبس الأحمر من 
الثيابس. إذ لو لم يكن مكروهًا لما ترك النبي ي رد السلام عليه . 


المتن : 
أما من جهة السند فإن فى إسناده أبا يحيى القتات وهو ضعيف”'. 
أما من جهة المتن فإن هذا الحديث واقعة عين يرد عليها عدة 

احتمالات» فيحتمل أن يكون ترك رد النبي كَل السلام عليه لمعئّى آخر غير 
م : ٠. 4 ٠‏ -(5) 

الحمرة. ويحتمل أن تكون الحمرة المصبوغة سوبي الرجل معصفر 3" . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: أما احتمال كون 
الحمرة المذكورة في هذا الحديث معصفرة فبعيدء لأنه لو كان ذلك 
كذلك لعبر الصحابي الراوي لهذا الحديث بقوله مر رجل وعليه ثوبان 
معصفران. . . لا سيما وأن الراوي لهذا الحديث هو الراوي للحديث - 
السابق ذكره -: (رأى النبي ية علي ثوبين معصفرين....) الحديث» 
وهو من أهل اللسان ويعي الفرق بين التعبيرين» أما احتمال أن يكون ترك 
رد النبي بيو على هذا الرجل لمعنّى آخر غير الحمرة فهو خلاف الظاهر, 
إذ الظاهر أنه لو كان هناك سبب آخر غير الحمرة لترك رد النبي كلل 
السلام على هذا الرجل لذكره الراوي الناقل لما شهده ورأه. . 


)١(‏ قال المنذري فى مختصر سنن أبى داود )5١/5(‏ «فى إسناده أبو يحيى القتات» 
وقد اختلف فى اسمه فقيل : عبد الرحمن بن دينار» وقيل اسمه: زاذان» 
ويقال: عمران. ويقال: مسلم. ويقال: يزيد. ويقال: دينار. وهو كوفيء ولا 
يحتج بحديثه. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ 
إلا عن عبد الله بن عمرو. ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق» اه. 
وانظر: ميزان الاعتدال (08577/54)» تقريب التهذيب (ص5884). 

(۲) ينظر: المغني (0707/7): عون المعبود .)١19/1١(‏ 


iD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 


۲ - عن رافع بن خديج وه قال: خرجنا مع رسول الله ييه في 
سفر فرأى رسول الله ية على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط حمر 
فقال رسول الله كَلْةِ: «ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم» فقمنا سراعًا لقول 
رسول الله ية حتى نفر بعض إبلنا فنزعناها عنها»”"'' . 


ووجه الدلالة : أن النبي ية أنكر على هؤلاء الصحابة وجود الحمرة التي 
على الأكسية مما يدل على كراهة لبس ما كان أحمر اللون من اللياس. . . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن هذا الحديث ضعيف 
لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلا مجهولا . 


۳ - عن رافع بن يزيد الثقفي"" ول أن رسول الله ييي قال: «إن 
الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة»”*' . 

ووحجه الدلالة : أن النبى رك نهى عن الحمرة وأخبر بمبحية الشيطان 
لهاء وهذا يقتضى كراهة لبس ما كان أحمر اللون من الثياب. . 


واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به 


(0). 


(۱) أخرجه أبو داود فى سئئه (۱۲۰/۱۱» »)١5١‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه (5/ 
(VA V¥‏ ۰ ش ۰ 1 

(؟) وذلك أن هذا الحديث قد جاء من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من 
بني حارثة عن رافع ابن خديج ظ4 به» والرجل من بني حارثة مجهول لا 
يعرف. انظر: مختصر سنن أبي دارد (1/ »)٤۲‏ فتح الباري )۳۰٦/۱۰(‏ . 

(۳) هو رافع بن يزيد الثقفي . . . » قال ابن السكن: لم يذكر في حديثه سماعًا ولا 
رؤية ولست أدري أهو صحابي أم لاء ولم أجد له ذكرًا إلا في هذا الحديث. . 
انظر الإصابة (۱۹۰/۲). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأرسط رقم (7894). 

(5) قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ ۲۲۸) افيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف» اه 
وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح .)05/1١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج GD‏ 
٤‏ - عن البراء بن عازب وليه قال: نهانا رسول الله علو عن 


ووجه الدلالة: أن نهي النبي كد عن المياثر الحمر يدل على كراهة 
لبس ما كان أحمر اللون من اللياس» إذ إن تخصيص النهى عن الميائر 
بالحمر يدل على كراهة جعل اللون الأحمر فيما يجلس عليه ففيما يلبس 
من باب أولى . 


واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث المستّدل به أخص 
من الدعوى.» إذ إن غاية ما يدل عليه تحريم الميثرة الحمراء» ولا يدل 
على تحريم ما عداها مما كان أحمر اللون» ثم لا يسلم القول بأن تحريم ‏ 
المياثر لكونها حمرّاء بل تحريمها لكونها من حرير» ويتأكد التحريم إن 
كانت مع ذلك حمرّاء فإن لم تكن المياثر من حرير فالنهي عنها للزجر 
عن التشيه بالأعاجم› أو لما فيها من السرف””". 

5 واستدل أصحاب هذا القول كذلك بالأحاديث الواردة في 
تحريم لبس المعصفر. وقد سبق ذکرها - قالوا: فتحريم لبس 
المعصفر لكونه يصبغ صباغا أحمر... وهذا يدل على كراهة لبس ما كان 
أحمر اللون' . 


)01( المياثر جمع مِيثرة بكسر الميم وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على 
السروج وكان من مراكب العجم» ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره. 
انظر: معالم السئن /٤(‏ 1۷۷). النهاية »)۳۷۸/٤(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم (ه/ € \/ "3 ). 

.)۳۰۷/۱۰١( )۲(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (8/ )"١/١4‏ بلفظ : نهانا رسول الله یا 
عن المياثر . 

(۳) ينظر: فتح الباري »)۳١۷/٠١(‏ نيل الأوطار .)4١/۲(‏ 

.۳۹۹ ينظر: ص۳۹۸‎ )٤( 

() ينظر: نيل الأوطار (۲/ 49). 


GS‏ أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 


واعترض على هذا الاستدلال بأنه خارج عن محل الخلاف» إذ إن 
محل الخلاف فيما صبغ بحمرة غير العصفر من اللباس''' كما سبق التنبيه 
إلى ذلك“ .. 


أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس ما كان أحمر اللون من 
اللباس من غير كراهة بما يأتي : 


١‏ ما جاء فى الصحيحين”"' عن البراء بن عازب و قال: رأيت 


النبي يي في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه. 

؟ ‏ وفي الصحيحين”*' أيضًا عن أبي جحيفة ويه قال: حرج 
النبي َة في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر. 
أحمر اللون من اللباس إذ لو كان لبسه مكرومًا لما لبسه النبي ة. 


اعترض على هذا الاستدلال بأن الحلة التي لبسها النبي كله لم تكن 
حمراء حمرةً خالصة لم يخالطها غيرها من الألوان» وإنما كانت بردين 
يمانيين منسوجين بخطوط حمر مع اللون الأسود كسائر البرود اليمانية 
وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر”” . 


حمرا» وهو من أهل اللسان» فيج أن يحمّل كلامه على المعنى 


.)۹١ /۲( ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 
ينظر: ص409.‎ )۲( 
.)91/١6/5( صحيح مسلم‎ ›)٠٤ /١٠١( فرة صحيح البخاري‎ 


0 صحيح البخاري /١(‏ 5886): صحيح مسلم .)۲۱۸/٤/۲(‏ 
(۵) ينظر: زاد المعاد .)١719/1١(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح هج[ 
الحقيقى وهو اللون الأحمر الخالص الحمرة» والمصير إلى المجاز وهو 
کون بعضها أحمر دون بعض لا يكون إلا لموجب؛ وليس .في لغة العرب 
ما يدل على أن الحلة الحمراء تطلق على الحلة المنسوجة بخطوط حمرء 
والواجب حمل مقالة الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان 
قومه . . ْ 

ولذلك قال رافع بن خديج طبه في الحديث السابق ذكره: .. 
فرأى رسول الله ية على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط حمر. . . 
ولم يقل أكسية حمراء... وهذا يدل على أن الصحابة ون يفرقون بين 
- وصف اللباس بأنه أحمر ووصفه بأن فيه خيوطا حُهْرًا. 


النرجيم: 

بعد عرض قولي العلماء في المسألة وما استدل به أصحاب كل 
قول وما أورد على تلك الاستدلالات من مناقشة يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
الراجح من القولين في المسألة هو القول الثاني القاضي بجواز لبس 
اللباس الأحمر اللون» وذلك لقوة أدلته» ولو لم يكن منها إلا الاستدلال 
بلبسه بها اللباس الأحمر. ٠.‏ وما استدل به أصحاب القول الأول القائلون 
بكراهة لبس اللباس الأحمر اللون فهي إما أدلة صحيحة غير صريحة» أو 
أنها أدلة صريحة غير صحيحة» ولا شك أن القول بالكراهة حكم شرعي 
يحتاج إلى نص من الشارع..» وليس هناك نص صحيح صريح يقتضي 
ذلك . . والله أعلم . 


(۱) ينظر: نيل الأوطار (۹۲/۲). 
(؟) ينظر: ص١1‏ 1. 


زق 





التلثم"“ في الصلاة 


اختلف العلماء في حكم التائم في الصلاة على قولين: 


القول الأول: أنه مكروه في الصلاة. وإليه ذهب جمهور العلماء من 
الحنفية”''» والمالكية”"» والشافعية . وهو الصحيح من مذهب 
الحنائلة0*' . 


القول الثاني : أنه غير مكروه في الصلاة» بل هو جائز ولا بأس 
به. وهو رواية عند الحنابلة". 


() التلثم هو: شد الفم باللثام... قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (5/ 
4 طاللام والثاء والميم أَصَيل يدل على مصاكة شيء لشيء أو مضامته 
له...ء ومن المضامة: اللثام: ما تغطى به الشفة من ثوب» اه. انظر: 
الصحاح »)5١75/6(‏ النهاية 22571١ /٤(‏ لسان العرب (؟1١/576؟).‏ 

(؟) ينظر: تحقة الفقهاء ,)555/١(‏ بدائع الصنائع 11/0( البناية في شرح 
الهداية (؟/ 0757). 

(9) ينظر: التاج والإكليل :)607/1١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل »)۱۸٠۸(‏ 
حاشية الخرشي على مختصر خليل .)٠٠١/١(‏ 

(4) ينظر: المهذب (۱۷۹/۳). روضة الطالبين 2))588/١(‏ نهاية المحتاج (؟/ 
كمه 09). 1 

.)47١/١( ينظر: المستوعب (”2»)55577/5 المغني (۰۲۹۸/۲ 54).» الإنصاف‎ )٥( 

69 ينظر: الفروع (۱/ .)۳٤۲‏ الإنصاف .)٤۷١/۱(‏ 


أحكام اباس المتسلقة بالصلاة والح 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على كراهة التلثم في الصلاة بدليل من 
السئة › ومن المعقول : 

حديث أبي هريرة ونه قال : نهى رسول الله يي عن السدل في 
الصلاة وأن يغطي الرجل فاه" . 

ووجه الدلالة: أن النبي بي نهى في هذا الحديث عن تغطية الرجل 
فا ويدخل في ذلك شد الفم باللثام» فيكون منهيًا عنه... مما يدل 
على كراهة التلثم في الصلاة... 
باس مل المعفول: 

أن التلثم في الصلاة فيه تشبه بالمجوس الذين يفعلون ذلك عند 
نيرانهم التي يعبدونهاء وقد نُهينا عن التشبه بهم» ولهذا قَرَن النبي كَل بين 
النهي عن السدل والنهي عن تغطية الفم في حديثٍ واحدء, لأن في كل 
منهما تشبهًا بالكفار . . 
أدلة القول الثاني: 

لم أقف على دليل ظاهر لأصحاب هذا القول» ولكن يمكن أن 
يستدل لهم بأن يقال: لم يثبت النهي عن التلثم في الصلاةء وليس فيه 
إخلال بشرط من شروط صحتها فلم يكن مكروهاء إذ الكراهة حكم 
)غ2 تقدم تخريجه : ص ٤٤‏ . 


(۲( ينظر : بدائع الصنائع 2)5١57/1١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )1/ €(« البناية في 
شرح الهداية (؟/ 87) . 


TD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصزاة والدج 


شرعي فلا يثبت إلا بدليل. . ومما يويد ذلك أن النبي كَل أمَر من تثاءب 
بوضع يده على فيه" ولم يخص ذلك بحالٍ دون حال فشمل ذلك ما 
إذا تثاءب داخل الصلاة أو خارجهاء ولو كانت تغطية الفم في الصلاة 
مكروهة لاستثنى النبى ية حال الصلاة من ذلك الأمر. . . 


ويمكن أن يعترض على هذا الاستدلال بأن حديث النهى عن تغطية 
الرجل فاه قد صححه جمع من الأئمة وله عدة شواهد كما تقدم'"2.. 
ولا ينافيه أمر النبي بي من تثاءب بوضع يده على فيه» فإنه خاص» 
وحديث النهي عن تغطية الرجل فاه عام» ومن المقرر عند الأصوليين أن 
الخاص يقضي على العام ويخصصه. . 

وحينئذ يُجمَع بين الحديثين بأن يقال : يكره تغطية الفم في الصلاة 
إلا عند التثاؤب فتجوز تغطية الفم بمقدار التثاؤب. . . ولا منافاة بين 
الحديش. . 


بعد عرص قولى العلماء فى هذه المسألة وأدلتهمء يظهر 
والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو أن التلئم في الصلاة مكروه» 
وذلك لقوة أدلته» ولضعف أدلة القول الثاني كما يظهر ذلك من 
الاعتراض الوارد عليها. . 


(1) كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري و قال: قال رسول الله كل : 
#إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل»4. أخرجه مسلم في 
صحيحه (8/5١/؟5؟1١).‏ 

(۲) ينظر: ص٤٤٤.‏ 


)۳( ينظر : بدائع الصنائع )۱1/1( المجموع (۳/ 1۷۹( . 


کے وج ودرو ’ےی 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والبج 





انتقاب المرأة في الصلاة 


يكره أن تصلى المرأة وهي منتفية ) وشل روي ذلك عن الحسن › 
وطاوس"'!؛ ‏ رحمهما الله تعالى -. وإليه ذهب المالكية”" والشافعية© 
والحنايلة”*' . 


قال الحافظ ابن عبد البر'*' ‏ رحمه الله -: «أجمع العلماء على أنَّ 
المرأة لا تصلى منتقبة) أه. 

ويدل للكراهة ما يأتي : 

١‏ - أن فى انتقاب المرأة تغطية لفيهال''» وقد سبق فى المبحث 


.)447 ينظر: المصنف» لابن أبي شيبة (؟/‎ )١( 
حاشية الخرشي‎ :)007/١( (؟) ينظر: المدونة الكبرى (١/٤4)ء التاج والإكليل‎ 


على مختصر خليل .)16١/١(‏ 
(۳) ينظر: المهذب (۱۷۹/۳)» روضة الطالبين (١/۲۸۹)ء‏ إعانة الطالبين /١(‏ 
{٤‏ 


.)٠٠٠/١( الروض المربع‎ ,)755/١1( ينظر: المغني (۲/١۳۳)ء المبدع‎ )٤( 
أما الحنفية فلم أقف على نص لهم في هذه المسألة لكنهم ذكروا أنه يكره‎ 
للمصلي أن يغطي فاه في الصلاة» سواءً كانت تلك التغطية بيده أو بثوب‎ 
(انظر : ص۸۲٤ من هذا البحث)ء وهذا يقتضى أن يكون انتقاب المرأة فى‎ 
۰ الصلاة مكروهًا عندهم» لأن في انتقاب المرأة تغطية لفيها كما هو ظاهر.‎ 

(©) التمهيد (556/5). 

(5) ينظر: المغني (۲/ 7586). 


ID‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
السابق - ترجيح القول بكراهة تغطية الفم في الصلاة. 

؟ - أنَّ المرأة إذا صلت منتقبة كان فى ذلك إخلال بمباشرتها 
| لمصلى بجبهتها وأنفها”'' . 


(۱) ينظر: ص4:55 -458. 


)۲( ينظر: المغني 0 اع مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (۲۲/ ۱۷۲)» 
كشاف القناع .(1A/1)‏ 


ر 
جه جد کو کے 


CD 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحد 








الاعتجار في الصلاة 


نص على هذه المسألة فقهاء الحنفية» ولم يذكرها أحد من الفقهاء 
غيرهم ‏ فيما وقفتٌ عليه » وقد اتفق فقهاء الحنفية على كراهة 
الاعتجارء واختلفوا في تفسيره على أقوال: 

القول الأول: أن الاعتجار معناه: أن يلف العمامة على رأسه» زيرد 
طرفها على وجهه» ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقيه. 

القول الشاني: أن المراد بالاعتجار: أن يشد العمامة حول رأسه 
ويترك وسط رأسه مكشوفا. 

القول الثالث: أن المراد بالاعتجار: أن يشد بعض العمامة على 
رأسه وبعضها على بدن" . 

والذي يذكره أهل اللغة من هذه المعانى هو المعنى الأول" . 

وقد استدل الحنفية على كراهة الاعتجار في الصلاة بما يذكرونه في 
كتبهم من نهي النبي ية عن الاعتجار في الصلاة» ويطلقه فقهاء الحنفية 


/١( بدائع الصنائع‎ 425575 .140 /١( تحفة الفقهاء‎ »)71١/1١( ينظر: المبسوط‎ )١( 
ء)٠٠۳‎ /۱( شرح العيني على الكنز‎ »)٥۳۳ البناية في شرح الهداية (؟/‎ ) 7 
.)7/( الفتاوى الهندية‎ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللخة »)۲۳١/٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 
5 ؛, لسان العرب (2257/5» القاموس المحيط (ص0١65).‏ 


YD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصراة والح 
هكذا من غير إحالة على من أخرجه. .. وقد بحثتٌ فى أصول كتب 
السنة ولم أعثر عليه ولم أقف على ذكر له في كتب المحدثين أو 
الفقهاء”'' ‏ غير الحنفية -» وقد ذكره صاحب بدائع الصنائع”'' بصيغة 
التمريض «روي؛ بما يشعر بضعفه. . . 

والقول بكراهة الاعتجار في الصلاة حكم شرعي لا يثبت إلا بثبوت 

ولكن يمكن أن يقال: إن فى الاعتجار على المعنى الأول الذي 
ذكروه: تغطية للفم في الصلاة: كما يدل لذلك كلام الحنفية فى شرح 
ذلك المعنى حيث ذكروا أنه لا يكون الاعتجار على ذلك المعنى إلا مع 
تنقب"» وحينئذٍ يكون الاعتجار في الصلاة مكرومًا لا لكونه على تلك 
الصفة» وإنما لأجل ما يتضمن من تغطية الفم؛ وقد سبق ترجيح القول 
بكراهة تغطية الفم في الصلاة . . 


)١(‏ وقد جاء في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي (٤/١١۱)ء‏ ذِْكْرٌ مادة 
«اعتجر؛ ولم يرد فيه ذكرٌ له» ومن المعلوم أن ذلك المعجم قد فهرست فيه 
ألفاظ الأحاديث الواردة في الكتب الستة ومسند الدارمي» وموطأ الإمام مالك» 
ومسند الإمام أحمد. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع .)15١57/1١(‏ 

(۳) ينظر: المبسوط »)۳١۱/١۱(‏ بدائع الصنائع .)5١7/1(‏ 

(4) ينظر: ص1٦٤‏ -558. 


ھی 9ے « اجن ی 


أمكام اللباس البتعلقة بالصلاق بال س 


— 400 








السجود على اللياس في الصلاة 


أو عمامته ونحو ذلك» ومحل الخلاف فيما إذا كان ذلك اللباس متصلً 
بالمصلي ويتحرك بحر کته" . 


أقوال العلماء في المسألة: 

القول الأول: جواز السجود على اللباس من غير كراهة إن كان 
ذلك لحاجة" ومع الكراهة إن كان لغير حاجة. وقد روي ذلك عن 
عطاء» وطاووس» والنخعي» والشعبي والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه”" 
وابن المنذر”*' ‏ رحمهم الله .»> وهو مذهب المالكية”” » والمشهور من 
مذهب الحنابلة''' واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية" - رحمه الله . 


.)177/5( ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) كحر وبرد ونحو ذلك. 

(۳) ينظر: المصنف لابن أبى شيبة (۰۳۰۱/۱ 7117). الأوسط (۷۷/۳ ۱۷۸)ء 
المغنى (۱۹۷/۲). ٠ ١‏ 

.)۱۷۸/۳( ينظر: الأوسط‎ )٤( 

(6) ينظر: المدونة الكبرى »)5/١(‏ مواهب الجليل »)٥٤۷/١(‏ جواهر الإكليل 
(١1/"*ة.‏ 64(. 

(5) ينظر: المغني (؟1917/5)» الفروع .)٤١١ /١(‏ الإنصاف (148/17). 

(۷) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ ۱۷۲). 





YD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 

القول الثاني : أن الصلاة صحيحة من غير كراهة مطلقًاء أي سواء 
ومکحول'' ۔ رحمهما الله تعالی ۔ 

وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحناباة" . 

القول الثالث: أن الصلاة غير صحيحة مطلقاء أي سواءً كان ذلك 
لحاجة أو لغير حاجة. وإليه ذهب الشافىة 


الأدلة : 


أدلة اقول الال 


الثوب وبحوه ‏ من ۲ غير كراهة إن كان ذلك لاجا کد ولحو 
ذلك 


١‏ ما جاء في صحيح البخاريا “ عن أنس وه ضيه قال : كنا نصلي 
مع رسول الله َة فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان 
السجود . وأخرجه مسلم في صحيحه"'؟ بلفظ : كنا نصلي مع رسول الله ا 


.)۱۸١ ›۱۷۹/۳( الأوسط‎ 20707 /1١( ينظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۳)» شرح فتح القدير على الهداية .»5١4/1١(‏ 
,)٥‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار .)057/١(‏ 

(۳) ينظر: المستوعب (547/15)» الفروع (١/١١٤)ء‏ المبدع .)557/١(‏ 

() ينظر: المهذب (577/5)» نهاية المحتاج »)01١/١(‏ حاشية قليوبي وعميرة 
على شرح المحلي على المنهاج .)٠١۹/۱(‏ 

.)975/١( )0( 

.)1١؟١/6/5(‎ )5( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه 


ووجه الدلالة: أن النبي ية أقرّ الصحابة ون على السجود على 
الوب ونحوه عند الحاجة لذلك . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارجٌ عن محل الخلاف» إذ 
إن محل الخلاف إنما هو في اللباس المتصل بالمصلي الذي يتحرك 
الذي لا يتحرك بحركة المصلي”"' . . . 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن المراد بالثوب في 
هذا الحديث الثوب المنفصل .. بل المراد به الثوب المتصل بالمصلي 
الذي يتحرك بحركته. . . بدليل قول أنس له في رواية مسلم : «فإذا 
لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه». 

والمتبادر من هذا السياق أنه يبسط ثوبه الذي هو لابسهء ويبعد أن 
يكون المراد أنه يبسط ثوبًا آخر غير الثوب الذي عليه» لا سيما وأن 
الغالب من حال الصحابة قلة الثياب وأنه ليس لأحدهم إلا ثوبه المتصل 
به ولذلك قال 6: «أولكلكم ثوبان؟»"“". 


؟ ‏ عن ابن عباس وی قال: صلى رسول الله كلأ في ثوب قد 
خالف بين طرفيه متوشحًا به» يتقي بفضل الثوب حر الأرض وبردها”“. 


.)5527/5( ينظر: سنن البيهقي (السئن الكبرى) (۲/ ١٠٠)ء المجموع‎ )١( 


() ينظر: الجوهر النقي .)1١7/7(‏ 


 يفو‎ »)۳٤١ /١( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)5607/1١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


aT‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


ووجه الدلالة: أن النبي بي كان يتقي بفضل ثوبه حر الأرض 
وبردها. . . وهذأ يدل على جواز السجود على فضل الثوب ولمحوه عند 
الحاجة لذلك. . 
وقد اعترض على هذا الاستدلال بما سبق من حمل الثوب على 
الثوب المنفصل الذي لا يتحرك بحركة المصلى”"'. . 
الا O‏ 
بی .. 


واستدل أصحاب هذا القول على كراهة السجود على الثوب ونحوه 
عند عدم الحاجة لذلك بأنه خلاف السنة الواردة عن رسول الله كله والتي 
تدل على أن الرسول ية كان يباشر الأرض بجبهته في حال الاختيار 
وعدم الحاجة إلى السجود على الثوب ونحوه”"» كما جاء ذلك في عدة 
أحاديث» منها: ‏ 


في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين على جبهته. أخرجه البخاري 
(E) .‏ 
ومسلم في صحيحيهما” . 


= سئله: حسين بن عبد اله» وهو ضعيف» وله شاهد عند البيهقى فى السئن 
الكبرى )1١8/1(‏ فيتقوى به. 0 
وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۸/۲)» وقال: «رجال أحمد رجال 
الصحيح» اه. وهو محل نظرء فإن الحسين بن عبد الله ليس من رجال 
الصحيح. انظر: نصب الراية /1١(‏ 20273857 الدراية (ص55١)»‏ تقريب التهذيب 
(ص/ا5١).‏ 

)١(‏ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۱۲۱/١/۲(‏ وانظر: ص 49١‏ من هذا 
البحث . 

(۲) ينظر: ص٥۷٤.‏ 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۲/ ١07١‏ ۱۷۲). 

.(Y /A/) صحيح مسلم‎ 2)١5057/5( صحيح البخاري‎ )٤( 


أحكام اللباس المتسلقة بائسلاة والح > 
؟ ‏ عن عبيد الله بن انيس وي قال: صلى بنا رسول الله لا 
فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. أخرجه مسلم في 


000 
ص حه ١‏ 


۳ - عن أبي حميد الساعدي وليه أن النبي با كان إذا سجد أمكنّ 
أنفه وجبهته الأرض . . . الحديث”" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”“' ‏ رحمه الله -: «لا ريب أن هذا 


أي مباشرة الجبهة والأنف للأرض - هو السنة عند الاختيار» اه. 

وقد وردت عدة آثار تدل لهذا المعنى عن عددٍ من الصحابة وَقن» منهم : 
علي بن أبي طالب» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمر " ن . . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية*؟ ‏ رحمه الله : «فالأحاديث والآثار 
تدل على أنهم ‏ أي الصحابة وش - في حال الاختيار كانوا يباشرون 
الأرض بالجباه. وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون با يتصل بهم من 
طرف ثوب وعمامة وقلنسوة» ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة 


أنه يرخص فى ذلك عند الحاجة. ويكره السجود على العمامة ونحوها 
عند عدم الحاجة» أه. 


.(TE/A/) )1١( 

(۲) أخرجه أبو داود فى سننه »)٤٤١ »٤۲۹/۲(‏ والترمذي فى سننه (؟1/١5١))‏ 
وابن خزيمة في صحيحه (۳۲۲/۱)» قال الترمذي في سننه (1/ :)1١47‏ : حديث 
أبي حميد حديث حسن صحيح) اه. وقال الخطابي في معالم السئن /١(‏ 
1 «حديث أبي حميد حديث صحيح» وقد شهد له بذلك عشرة من 
الصحابة» اه. وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود :)41١7/5(‏ «حديث أبي 
حميد هذا حديث صحيح متلقى بالقبول» لا علة له» اه. 

.)١ 70١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(6) ينظر: المصنف لابن أبى شيبة 2070١ /1١(‏ الأوسط (۱۷۹/۳)» سنن البيهقي 
(السئن الكبرى) .)١1١6/9(‏ 


(۵) مجموع الفتاری (۲۲/ ۱۷۲). 


VA‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
أدلة القول الثاني : 


استدل أصحاب هذا القول على جواز السجود على طرف الثوب 
ونحوه بالأدلة التى استدل بها أصحاب القول الأول على جواز السجود 
على طرف الثوب ونحوه عند الحاجة لذلك» ولكن أصحاب هذا القول 
استدلوا بتلك الأدلة على جواز السجود على طرف الثوب ونحوه مطلمًا 
أي سواءً كان ذلك لحاجة أو لغير حاجةء بدليل ما روي عن بعضص 
الصحابة ون أنهم كانوا يسجدون على عمائمهم مع عدم الحاجة لذلك. 
قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : «كان أصحاب رسول الله علا 
يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته» . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: أما الأدلة 


لأدلة التي 
استدل بها أصحاب القول الأول على جواز السجود على طرف الثوب 
ونحوه فهي ظاهرة الدلالة في أن محل الرخصة إنما هو عند الحاجة 
لذلك» كما في قول أنس وه: كنا نصلي مع رسول الله بي في شدة 
الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسعجد 
عله . فقوله: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه...) 
يفهم منه أنه إذا استطاع تمكين جبهته لم يبسط ثوبه ليسجد عليه. وكذلك 
قول ابن عباس ويا : يتقي بفضل الثوب حر الأرض وبردها**» يدل على 
أن النبي ية إنما كان يفعل ذلك عند الحاجة لذلك من اتقاء حر الأرض 
أو بردها. . . 


.٤۷1 - ٤١٤ص ينظر:‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (؟/7١٠2»‏ وذكره البخاري في صحيحه /١(‏ 
۲ معلقًا بصيغة الجزم . 


(۳) تقدم تخريجه: ص٤١٤.‏ 
)0 تقدم تخريجه: ص 175. 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 

وأما ما حكاه الحسن عن الصحابة من السجود على عمائمهم فقد 
قال البيهقي”" : «يحتمل أن يكون أراد: يسجد الرجل منهم على عمامته 
وجبهته) اه . ولكن هذا محل نظر إذ لم يرد للجبهة ذكرٌ في كلام 
الحسن» ولكن يمكن أن يقال: إن كلام الحسن مجمّل يحتمل أنه أراد 
أنهم إنما يفعلون ذلك عند الحاجة ويحتمل غير ذلك». فيحمل على مأ 
هو المعروف والمعهود عن الصحابة. والمعروف عنهم كمأ في 
الصحيحين وغيرهما أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك عند الحاجة لذلك كشدة 
الحر ونحوها. 


أدلة القول الثالث: 


استدل أصحاب هذا القول على عدم صحة صلاة من صلى على 
طرف ثوبه ونحوه بأدلة من السنة» ومنها: 

١-عن‏ خباب بن الأرت ولب قال: شكونا إلى رسول الله يا 
الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. أخرجه مسلم في صحيحه" " . ظ 

ووجه الدلالة: أن الصحابة ون شكوا إلى رسول الله ية ما يجدونه 
من حرٌ الرمضاء» وطلبوا منه أن يرخص لهم في أن يسجدوا على ما يقيهم 
من الحر من طرف ثوب وعمامة ونحوها فلم يجب شكواهم. . . وهذا يدل 
على أن السجود على طرف الثوب ونحوه غير جائز» إذ لو كان جائرًا لأجاب 
النبي بيا شكوى الصحابة ولرخص لهم في ذلك . 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن الصحابة ون طلبوا 
من النبي َة أن يرخص لهم في السجود على ما يقيهم من الحر فلم 


.)٠٠١١/۲( السنن الكبرى‎ )١( 
.)٠١١/۲( (؟) ينظر: الجوهر النقي‎ 
.)١1١5١/ه/5(‎ )9 


(5) ينظر: المجموع (۳/ »)٤۲۳‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17/ 2179 .)۱۷١‏ 
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يجب شكواهم... وإنما المراد من شكوى الصحابة و المذكورة فى 
هذا الحديث : انیم طلبوا من النبي كه أن يؤخر صلاة الظهر على ما كان 
يؤخرهاء وأن يبرد بها عن الوقت الذي كان يصليها فيه فيه فلم يفعل بقعا . 
ومما يدل لذلك: حديث أنس ويه السابق: كنا نصلي مع رسول الله يلا 
فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود . وهو 
صريح الدلالة في جواز السجود على طرف الثوب ونحوه في شدة الحر 
فكيف تُحمّل الشكوى التي لم يجبها النبي يل في حديث خباب على 
أنهم طلبوا الرخصة لهم في السجود على ما يقيهم من الحر؟ ثم يقال: 
لو كان هذا هو مقصودهم من الشكوى لأذن لهم النبي بيه في اتخاذ ما 
يسجدون عليه فصلا عنهم #الخمرة ٠‏ - التي لا خلاف بين العلما. ع في 
جواز السجود عليها - نحوها . 


ا عن أي حميد الاعدي هه أذ الى ل كاذ ذا سبد انع 
)0( 





٣‏ عن رفاعة بن رافه”) كه أن النبي بيا قال: - في قصة 


ء)١۱١۷/١/۲( ينظر: المغني (۲١/۱۹۸)؛ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱١۹ /۲۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

(۲) ينظر: ص٤۷٤.‏ 

() قال ابن الأثير في النهاية (۲/ ۷۷): «الحُمْرة هي مقدار ما يضع الرجلٌ عليه 
وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحره من النبات» ولا تكون 
خمرة إلا في هذا المقدارة اه. 
وانظر: الصحاح »)1٤۸/۲(‏ لسان العرب .)11١7/5(‏ 

.)۱۷٤ - 158/75( ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

(6) تقدم تخريجه: ص۷۷٤.‏ 

(7) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو الأنصاري الخزرجي الزرقي› 
أبو معاذ» صحابي جليل» ٠‏ شهد يدر والعقبة وبقية المشاهد مع رسول الله كِةِ. . . 
توفي سنة أکه. 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والدج aD‏ 
المسيئ صلاته : (إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء...» - 
إلى أن قال : «ثم يكبّر فيسجد فيمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن 
مفاصله. . .» ثم قال: الا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك». 


ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبي بيه كان يمكن جبهته وأنفه 
من الأرض في السجودء وأخبر بأن الصلاة لا تتم إلا بذلك» ومع وجود 
الحائل المتصل كطرف الثوب ونحوه بين جبهة المصلي وأنفه وبين 
الأرض لا يحصل التمكين المطلوب للجبهة والأنف» وهذا يدل على أنه 
لا يجوز السجود» ولا تصح الصلاة مع وجود ذلك الحائل . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن السجود على طرف الثوب 
ونحوه لا يمنع من تمكين الجبهة والأنف من الأرض فلم يمنع ذلك من 
صحة الصلاة» كما أن وجود الحائل بين بقية أعضاء السجود وبين الأرض 
لا يمنع من صحة الصلاة... ثم يقال أيضًا: قد جاء في الصحيحين" 
وغيرهما أن النبي يي كان يصلي على الخمرة» ولا خلاف بين العلماء 
في جواز الصلاة عليها مع أنها تحول بين جبهة المصلي وأنفه وبين 
مباشرة الأرض فكذلك يقال في الحائل المتصل بالمصلي”" . 


= انظر : الإصابة 2)7١9/7(‏ تقريب التهذيب (ص5١7:؛ 2)5١١‏ خلاصة تهذيب 
الكمال (ص8١١).‏ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود فى سئنه (9/ ١٠٠٠ء ))١١١‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (؟/ 
© وأخرجه بنحوه الترمذي فى سننه (۲/ ۲۰٣‏ - ۲۰۸)ء والنسائى في سننه 
(المجتبى) (۲/ 42197 وقال الترمذي في سننه :)7١8/7(‏ «حديث رفاعة بن 
رافع حديثٌ حسن» اه. وقد صحح النووي في المجموع (57/7) إسناده . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 2)441/١(‏ ومسلم في صحيحه )١1569/0/7(‏ من 

(۳) ينظر: المغني :)١198/1(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷۲/۲۲ - 
.)١/6‏ 


AF‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


الترجيمح: 

بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول 
الأول - القاضي بجواز السجود على اللباس من غير كراهة إن كان ذلك 
لحاجة» ومع الكراهة إن كان لغير حاجة ‏ لقوة أدلته» وما اعترض به 
على بعضها فقد أجيب عنه... ولضعف استدلال أصحاب القولين 
الآخرين كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 
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ہیی دی 
TRA‏ 
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كف(" اللباس في الصلاة 


يكره كف اللباس فى الصلاة باتفاق العلماء. . . وممن حكى اتفاق 


95 (ICY) el 
.- العلماء على ذلك ابن جرير الطبري» والنووي ۔ رحمهما الله تعالى‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الكف ويقال: الكفت بمعنى: القبض والجمع. قال ابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة (5/ :)۱۹١‏ «الكاف والفاء والتاء أصل صحيح يدل على جمع 
وضمء من ذلك قولهم: كمَّتٌ الشيء إذا ضممته إليك» اه. 1 
ومن ذلك قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا * أحياءً وآمواتا) [سورة 
المرسلاتء الآيتان: .]۲١ ٠٠٠‏ قال ابن الأثير فى النهاية :)۱۸٤/٤(‏ لاومئه 
الحديث: نهينا أن نكفت الثياب في الصلاة» أي نضمها ونجمعها من الانتشارء 
يريد: جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود؛ اه. 

وانظر: مفردات ألفاظ القرآن (للراغب الأصفهانى) (ص١7)»‏ لسان العرب 
11/19( ۰ 

ينظر : إكمال إكمال المعلم »)۲۱١/۲(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 
24 المجموع (48/5). 

وقد نقل ابن المنذر في الأوسط )۱۸٤/۳(‏ إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم 
على ذلك إلا أنه قال: «غير الحسن البصري فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة 
تلك الصلاة» ومقتضى ذلك أن الحسن ‏ رحمه الله يرى أن ذلك مكروه كراهة 
تحريمية» لكن هذا القول ‏ على تقدير صحة نسبته للحسن ‏ قول شاذ مخالفٌ 
لإجماع العلماء . ٠‏ 

وهو مذهب الأثمة الأربعة: أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد ‏ رحمهم الله 
تعالى . انظر: المبسوط »)۳٤/١۱(‏ التفريع (١/۳٤۲)ء‏ المهذب »)۹۸/٤(‏ 
المغني (۲/ )۳۹٤‏ . 


IE‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 

ويدل لذلك حديث ابن عباس وج أن النبي ييه قال: «أمرنا أن 
نسجد على سبعة أعظمء ولا نكفٌ ثوبًا ولا شعرًاة أخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما'' وفي رواية لهما'": «ولا نكفت الثياب 
والشعر). والكف والكفت بمعنی واحد”” . 


والحكمة من النهي عن كف اللباس في الصلاة: أن لباس المصلى 
يسحل معهة) وكذا شعرة. يدل لذلك ما حاء في صحيح مسل أن 
عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث”' يصلى ورأسه معقوص من 
ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك 
ورأسي؟ فقال: إنى سمعت رسول الله ية يقول: إنما مثل هذا مثل الذي 


فقد مل النبي ية الذي يصلي وقد كف شعره وعقصه من ورائه 
كسائر أعضائه وأنْ كمه وعقصه يمنعه من السجود كما أن كف اليدين 


يمنعهما من السجود مع المصلي. 


)0230 صحيح الببخاري (۲/ 45( صححيح مسلم (97///5و١5).‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲۹۷/۲)» صحيح مسلم .)۲۰۷/٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/٤/۲۰۹)ء‏ فتح الباري (197/5). 

.)5١8غ/5/5(‎ (6) 

(4) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمى. ولد فى حياة النبى مَل قال ابن 
سعد : هو ثقة تابعي أتت به أمه إلى النبي ية فتفل فيه ودعا ل“ اه. اجتمع 
أهل البصرة عند موت يزيد على تأميره عليهم. . . »> وخرج هاريًا من البصرة إلى 
عمان خوفا من الحجاج عند فتنة ابن الأشعث.. ومات بها سنة ٤۸ه.‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (5/ ”)2 سير أعلام النبلاء (١/١٠٠۲)ء‏ العقد الثمين 
(/8١؟1١).‏ 

(5) قال ابن الأثير في النهاية :)١5١ /٤(‏ «المكتوف هو الذي شدْت يداه من خلفهء 
فشبه به الذي يعقد شعره من خلفه» اه. 
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© حب 
ومثل الشعر اللباس بدليل أن النبي بيو نهى عن كفهما في حديثٍ 


واحر؟. 
وقيل الحكمة فى ذلك أنه إذا كف ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض 
أشبه المتكر " . 


والقول الأول أظهرء لدلالة حديث ابن عباس ويا له. 


قال القاضي عياض" - رحمه الله -: «والنهي عند الجمهور لمن 
صلى كذلك تعمده للصلاة أم لاء وخصه الداودي”' بمن فعله لأجل 


.)۹۸/٤( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲/٤/۹٠۲)ء المجموع‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري (2597/17» نيل الأوطار (۲/ ۲۸۸). 

(۳) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» أبو الفضل »؛ 
القاضي: ولد سنة 415ه. قال عنه ابن خلكان: هو إمام الحديث في وقته» 
وأعرف الئاس بعلومه» وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم. توفي 
سنة 0515هء, 
له عدة مصنفات» منها: (الشفا بتعريف حقوق المصطفى» و«ترتيب المدارك) 
و«الإكمال في شرح صحيح مسلم» و«مشارق الأنوار» و«الإلماع إلى معرفة 
أصول الرواية وتقييد السماع». 
انظر: وفيات الأعيان (۸۳/۳٤)ء‏ سير أعلام النبلاء (7/76 2425١11‏ الديباج 
المذهب .)۲٤١/۲(‏ 

.)۲۱١/۲( ينظر: إكمال إكمال المعلم‎ )٤( 

(4) هو عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد الداودي البوشنجي» أبو 
الحسن» ولد سنة 4لالاه. قال ابن النجار: كان الداودي من الأئمة الكبار. . . 
ثقةء عابدّاء محقمًاء درس وأفتى» وصنف ووعظ. .» وقال عنه الذهبي في 
السير هو الإمامء العلامةء الورع» القدوة» اه. 
توفي سئة 5/اآه. 
انظر: البداية والنهاية »)۱١۲/۱۲(‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 22577 النجوم الزاهرة 
(/ 44). 


2 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
الصلاة"'2. والآثار وعمل الصحابة رضوان الله عليهم خلافه» اه. 


وقال النووي”' - ر حمة الله : «والأول - أي مذهب الجمهور - هو 


الذي يقتضيه إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن 
الصحابة و#ن؛ اه. ثم ذكر قصة ابن عباس السابقة" مع عبد الله بن 
الحارث. ووجه الدلالة منها أنَّ عبد الله بن الحارث دخل الصلاة وهو 
معقوص الشعر فحله ابن عباس . . . مما يدل على أنه يستوي في ذلك 
من دخل في الصلاة وهو معقوص الشعر أو من يكف شعره ويعقصه 
داخل الصلاة... وما قيل في الشعر يقال في اللباس”' . 


(1) 


(۲( 
(۳) 
(€) 


مراد القاضي عياض بذلك: أن كف الثوب والشعر المنهي عنه يشمل عند 
الجمهور من يدخل الصلاة وقد كفٌ ثوبه أو شعره» ويشمل من يكف ثوبه أو 
شعره داخل الصلاةء أما عند الداودي فيختص النهى بمن يكف ثوبه أو شعره 
داخل الصلاة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)۲٠۹/٤/۲(‏ 

المجموع (48/5). 

ينظر: ص٤۸٤.‏ 

(تنبيه) هل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف ما يسمى بالغترة أو 
الشماغ بأن يرد طرف الغترة على كتفه حول عنقه؟ . 

قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ حفظه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع 
(9/؟19): «ليس هذا من كف الثوب لأن هذا نوع من اللباس» أي أن الغترة 
تلبس على هذه الكيفية» فتلبس مثلاً على الرأس وتكف على الرأس» وتجعل 
وراءه» ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة» والعمامة مكورة على الرأس 
غير مرسلة؛ فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة والشماغ على وجوه 
متنوعة فلا بأس» أه. 
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الباب الثاني 


أحكام اللباس المتعلقة بالحج 

ويشتمل على أربعة فصول : 

الفصل الأول: أحكام لباس الرجل في الحج. 

الفصل الثاني : أحكام لباس المرأة في الحج. 

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة باللباس المطيّب للمحرم 
والمحرمة . 

الفصل الرابع: أحكام فدية الوقوع في شيءِ من محظورات 
اللباس حال الإحرام . 





شكس ومین ودرو کے سے 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والدح 


ا 





0 
سکس دد اندزو ی 
أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة يوالح www.magwrarat com‏ 







الفصل الأول 
أحكام لباس الرجل في الحج 

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: ما يشرع للرجل لبسه عند الإحرام. 


المببحث الثاني : م يحظر على الرجل لبسه عند الإحرام . 


.ايل ہے چت ون 


کیک کی 


حصي أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 








ما يشرع للرجل لبسه عند الإحرام 


VW. 1 . 1‏ 
يسرع للرجل أن يحرم في إزأر ورداء وتعلين”''. . . 


أحدكم في إزار ورداء ونعلين . kt.‏ الحديى . 


ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضب. ٩‏ وذلك لحث النبى ا 


على لبس البياض من الثياب كما يدل لذلك حديث ابن عباس وي أن 
رسول الله بي قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكمّنوا 
فبها موتا »0 . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
42 


ينظر: الهداية (59/54؟), التفريع )11 «(YY‏ المجموع )¥/ ۱1۲( المغني )0/ 


. (YY 


أخرجه أحمد فى مسنده (75/7)» وذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير 
00 وقال: «رواه ابن المنذر في الأوسطء وأبو عوانة فى صحيحه بسند 


e 


على شرط الصحيح... وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي بي قال: ‏ فذكره. - 


قال : «وله شاهد من حديث اہن عباس و قال: انطلق رسول الله َي من 


المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . . . الحديث» اه. 
وهذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ .)٤٠۵‏ 
بنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١9/75(‏ 

أخرجه أبو داود في سننه 42١١١ /١١(‏ والترمذي في سننه (5/ ١077‏ والنسائي 
في سننه (المجتبى) (0/8١23؛‏ وابن ماجه في سننه (۴۷۰/۲)» وأحمد في 
مسنده »)۲٤۷/١(‏ والحاكم في مستدركه :0755/١(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (۳/ »)۲٤١‏ وأبو يعلى في مسنده (70/5). ْ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


0 | 
ويستحب أن يكونا نظيفين» إما جديدين وإما غسيلين» وذلك لأنَّ 


المحرم يستحب له التنظف في بدن“ فكذلك في تیاب الإحرام”" . 1 


إذا تقرر هذا فيجوز للرجل أن يحرم فيما شاء من الثياب ‏ ولو في 


غير إزار ورداء ‏ إلا فيما ورد النص بحظره ‏ وسيأتى بيانه فى المبحث 
الآتى إن شاء الله تعالى -. 


(1) 


(۲) 


قال الترمذي في سننه :)۷۳/٤(‏ «هذا حديث حسن صحيح» أه. وصححه 
النووي في المجموع )۳10/۷( وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ 147): 
«هذا حديث جيد الإسناد رجاله على شرط مسلم؛ اه. 

ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (5/١؟١1)‏ عن ابن القطان أنه 
تبعحيطة . 

ويدل لذلك ما يأتي : 

أ حديث زيد بن ثابت ونه أن النبى يي تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه 
الترمذي فى سننه (//5717: 0518)» والدارمی فی سئئه (۸/۲٤)ء‏ والدارقطنی 
فى سننه (۲۲۰/۲)» والبيهقى فى السنن الكبرى (١/۳۲)ء‏ وابن خزيمة فى 
صحيحه .)١111١/4(‏ والحديث حسنه الترمذي في سننه (01۸/۳) وذكر الحافظ 
ابن حجر في التلخيص (// )۲٠١‏ أن العقيلي ضعفه. 

قال الشوكائي في نيل الأوطار )٠١ /١(‏ «ولعل الضعف لأن في رجال إسناده 
عبد الله بن يعقوب المدني. قال ابن الملقن في شرح المنهاج جوابًا على من 
أنكر على الترمذي تحسين الحديث: لعله حسنهء لأنه عرف عبد الله بن يعقوب 
الذي في إسناده. أي: عرف حاله» أه. 

ويمكن أن يقال: إن تحسين الترمذي له لأجل شواهده» ومنها: شاهد له من 
حديث ابن عمر را . أخرجه الحاكم في مستدركه )٤٤۷/١(‏ وقال: (صحيح 
على الشيخين» اه. ووافقه الذهبي . انظر تلخيص الحبير (7/ 5 11). 

ب ما جاء فى صحيح مسلم (177/8/7) عن عائشة و قالت: نفست 
أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله َة أبا بكر أن 
يأمرها أن تغتسل وتهل . 

ينظر: البناية في شرح الهداية (794/4)» مواهب الجليل (۳/٤١٠)ء‏ المجموع 
(217/0).» الشرح الكبير على المقنع (۳/ .)١١٤‏ 


> أحكام اللباس اليتعلقة بالصزاة والح 


ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين"''' عن ابن عمر وي أن رجلا 
قال: يا رسول الله: ما يلبس المحرم من د فقال رسول الله 5 
«لا يلبس القُمص ولا العمائم ولا السراويلات”' ولا البرانس'" و 
لخفاف ال أ ل جد تمل يسن م وليتطعهها أسفل ع ال 
ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس». 

قال النووي“ ‏ رحمه الله -: «قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وجزله» فإنه ية سيل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذاء 
فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى ذلك 
وكان التصريح بما لا يلبس أولى» لأنه منحصرء وأما الملبوس الجائز 
للمحرم فغير منخصرء فضبط الجميع بقوله يل لا يلبس كذا وكذاء 
يعني ٠‏ ويلبس ما سواه» أه. 


(1) صحيم البخاري »)٤۰۱/۳(‏ صحيح مسلم (۷۳/۸/۳). 

(؟) السراويلات جمع سراويل. قال الأزهري: جاء لفظ السراويل على لفظ الجماعة 
وهي وأحدة. 
انظر: الصحاح ,)1١9/594/6(‏ لسان العرب (5149//5؟). 

(۳) البرانس: جمع برنس مأخوذ من البرّس ‏ بكسر الباء ‏ وهو القطن» والنون 
زائدة. وقيل: إنه غير عربي. وهو كل ثوب رأسه منه ملتزقٌ به. 
انظر: الصحاح (408/9).» النهاية (۱/ ۱۲۲)» لسان العرب (۳۹۳/۱). 

.)74 ۷۳/۸ /۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 








(010) 


جى شيرج ای 


0 حب 


المبحث الثاني 
ما يحظر على الرجل لبسه عند الإحرام 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: لبس المخيط''". ويشتمل على أربع مسائل : 


المخيط في اللخة من الخيط وهو السلك» يقال: خاط الثوب يخيطه خيطا 
وخياطة» وهو مخيط ومخيوط... انظر لسان العرب (7551/4)» القاموس 
المحيط (ص .)85١‏ 

والمخيط في اصطلاح الفقهاء: اللباس المصنوع على قدر البدنء أو على قدر 
عضو من أعضائه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها. 

ومثال المصنوع على قدر البدن: القميص» والبرنس» ونحوهما. . . 

ومثال المصنوع على قدر عضو من أعضاء البدن: السراويل والخف ونحوهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فى شرح العمدة (؟/ ١٠ء :)١5‏ 


«وكذلك لو وضع على مقدار العضو بغير خياطة» مثل أن ينسح نسبّاء أو 
يلصق بلصوق» أو يربط بخيوط... ونحو ذلك مما يوصل به الثوب المقطع 
حتى يصير كالمخيط فإن حكمه حكم المخيط» وإنما يقول الفقهاء: الممخيط بناءً 
على الغالب. فأما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدرهء مثل 
الإزار والرداء المرقع ونحو ذلك فلا بأس بهء فإن مناط الحكم هو اللياس 
المصنوع على قدر الأعضاء» اه. 

انظر: بدائع الصنائع (؟/ »)١854‏ تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (9/ »)٠٠۴‏ 
المجموع )¥/ «(Y0‏ الفروع .(T1A/)‏ 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


يحرم على الرجل أن يلبس المخيط حال إحرامه بإجماع 
)1( 
العلماء” . . 


ويدل لذلك حديث ابن عمر وي أن النبي بيه قال: «لا يليس 
المحرم القمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا 
أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين...» 
الحديث”"” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' ‏ رحمه الله -: نه رسول الله يله 
عن خمسة أنواع من اللباس يشمل جميع ما يحرم فإنه قد أوتي جوامع 
الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يصنع للبدن فقط فهو القميص وما في 
معناه من الجبهة ونحوهاء أو للرأس فقط وهو العمامة وما في معناهاء 
أولهما وهو البرنس وما في معناه» أو للفخذين والساق وهو السراويل وما 
في معناه... أو للرجلين وهو الخف ونحوه» اه. 

إذا تقرر هذا فإنه يستثنى مما سبق حالات يجوز فيها لبس المخيط 
وهي : 

الحال الأولى: لبس السراويل» لمن لا يجد الإزار ويدل لذلك ما 
جاء في الصحيحين””' عن ابن عباس و قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «من لم يجد الإزار فليليس السراويل...٠.‏ 

الحال الثانية : لبس الخفين لمن لا يجد النعلين. . . 


)۱( ينظر: الإجماع (لابن المنذر) ص۱۸ الإفصاح ».)38/١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
4(« شرح العمذة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) (۲۱/۲). 

(۲) سبق تخريجه: ص۹۲٤.‏ 

49 شرح العمدة (؟/7١2)7‏ وانظر: تهذيب سنن أبي داود (۵/ ۲۷۷ ۲۷۸)) فتح 
الباري (*/ ١1‏ 4, 407). 


)€( یح البخارى (08/5)) صح (8/6/ .(Yo‏ 
صحيح البخاري صحيح مسلم 


بل شه 
eg‏ 


) أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والح 


ويدل لذلك قول النبي ب في حديث ابن عمر وي السابق 
2... إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين. .2 وقوله كل في حلديث 
ابن عباس و السابق كذلك”"': «... من لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين) . 


قال الموفق ابن قدامة" - رحمه الله : «لا نعلم خلانًا بين أهل 
العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزارء والخفين إذا 
لم يجد النعلين» أه. 


المسألة الثانية 
0 الفدية عند لبس السراميل ر والخفين ا وجود ر وال غين 


ا .آي 
ومع اتفاق العلماء على ذلك إلا 7 اختلفوا في كون ذلك ا موجبًا 
للفدية أو غير موجب... على قولين : 


(۱) ينظر: ص495. 

(؟) ينظر: الهامش السابق رقم )٤(‏ ص4564. 

.)١1١١ /5( المغني‎ )۳( 

() المراد بعدم وجود الإزار والنعلين: ألا يقدر على تحصيله إما لفقدهء أو ترك 
بدل المالك لهء أو عجزه عن ثمنه أو أجرته إن وجد من يبيعه أو يؤجره. . 
وفي معنى ذلك: أن يجده يباع بغبن» أو يجد من يهبه له فلا يلزمه قبوله في 
هذه الحال؛ لأن في القول بلزوم قبوله في هذه الحال ضررًا عليه» ففي ذلك 
إجحاف بماله فيما إذا وجده يباع بغبن» وفيه إلحاقٌ للمنة عليه فيما إذا وجد من 
يهبه لهء إذ إن الهبة لا تخلو من المنة غالبّاء ولا يلزم الإنسان أن يكون تحت 
منة غيره . . 
انظر: المجموع (۷/ 256١‏ 1؛) شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) (۲/ 
١‏ فتح الباري ,)٤٠۳/۳(‏ 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والب 


القول الأول: أن الفدية لا تجب فى هذه الحال. وإليه ذهب 


a 


عطاء بن أبي رباح» والثوري» وإسحاق. وهو مذهب الشافعية""؟, 
والحتابلة”" . 


القول الثاني : وجوب الفدية عليه في هذه الحال. وإليه ذهب الحنفية”*' . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على عدم وجوب الفدية بما يأتيى: 


١‏ - ما جاء في الصحيحي.. 0 عن أبن عباس و قال: سمع تا 
السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين». 


١‏ - ما جاء في صحيح مسلم'' عن جابر به قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا 
فليليس سراويل». 


ووجه الدلالة من هَذين الحديثين: أن النبى كله أمر - فى هذين 
الحديثين ‏ من لم يجد الإزار بلبس السراويل» ولم يذكر فدية» ولو كانت 


.)١١١ /5( ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (58/4)؛ المهذب »)۲٤۹/۷(‏ هداية السالك (۲/ .)٥۷١‏ 

(9) ينظر: المستوعب: (4/١8)ء‏ المخني (6/ 2»)١١١‏ الإنصاف (514/7). 

() ينظر: المبسوط (7/5١١)؛‏ بدائع الصنائع (؟/ 1۱۸۳ء »)١84‏ البناية في شرح 
الهداية (4/ 05). 


)0( صحيح البخاري (غ/8ه), صحيح مسلم (۳/ ۰۸ ¥0( . 
.(VI/A/T) (%»‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
فلم الاس اللا عات وا سسسب 


لا سيما وقد جاء التصريح في حديث ابن عباس بأنه قد قال ذلك 

بعرفات» والناس محتاجون إلى البيان في ذلك الموضع أكثر من غيره» 

لأنه قد اجتمع بعرفات في ذلك الوقت خلقٌ عظيم ليقتدوا بالنبى باز 

ويتعلموا منه أمور حجهم... وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
,)0( 

جور 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على وجوب الفدية على من لبس 
السراويل عند عدم وجود الإزار بدليل من السنة» ومن المعقول : 
أولا: من السذة: 

حديث ابن عمر وي أن رسول الله ييه قال: ‏ لما سئل عما يلبس 
المحرم من الثياب : «لا يلبس القَمْص ولا العمائم ولا السراويلات. ولا 
البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما 
أسفل من الكعبين». متفق عليه . 


ووجه الدلالة: أن النبى يك نهى فى هذا الحديث عن لبس 
السراويلات مطلقاء وعن الخفاف إلا لمن لا يجد النعلين فله أن يلبس 
السراويلات ‏ عند عدم وجود الإزار - من غير فدية» أو يجوز لبس 
الخفين ‏ عند عدم وجود النعلين ‏ من غير قطع ومن غير فدية لبين 
النبى كل ذلك. . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


شرح 0 


)۲( صحيح الت (۳/ 4°۱1( صحيح لم ۰۷۲/۸۳0 


ED‏ أحكام اللباس البتسلقة بالسلاة والح 

الوجه الأول: أنه خارجٌ عن محل الخلاف» إذ إِنَّ محل الخلاف 
وجود الإزار. .. وفي حكم لبس الخفين للمحرم عند عدم وجود 
النعلين... ونهي النبي ية عن لبس السراويلات والخفاف في هذا 
الحديث محمول على لبسها مع وجود الإزار ومع وجود النعلين» بدليل 
أن النبي ييه أمر من لم يجد النعلين بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل من 
الكعبين. . . وهذا يدل على أنه ية قصد بنهيه السابق من كان واجذا لما 
هو بدل عنها مما يباح لبسه للمحره . 


الوجه الثاني: وعلى تقدير أن يكون حديث ابن عمر و في محل 
Nf‏ 


يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد 


النعلين فليليس الخفين»"'. 


وذلك أن حديث ابن عباس وا متأخر عن حديث ابن عمر وي 
فإن حديث ابن عباس كان فى عرفات» كما جاء ذلك مصرّحا به.. 
١ (۳)‏ 
الروايات هوه 


وحينئذٍ يكون الرسول ية قد منعهم من لبس السراويل» والخفاف 


.)77/8/5( ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه: ص495. 

(۳) ومنها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۲/۲) عن ابن عمر وا قال: 
سمعت رسول الله به يقول على هذا المنبر - أي في المدينة - وهو ينهى الناس 
إذا أحرموا عما يكره لهم لا تلبسوا العمائم. . .2 الحديث. 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 





CD 
يقرن ذلك بذكر فدية واجبة على من فعل ذلك" ... قال شيخ الإسلام‎ 
رحمه الله -: «... جاء حديث ابن عباس بعرفة ليس فيه‎  ؟'7‎ 
شيء من المنهيات» إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس‎ 
السراويل ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخفء وترك ذكر بقية‎ 
الملابس» وهذا يبين لذي لب أن هذه رخصة بعد نهي» حيث رأى‎ 
النبي بي في أيام الإحرام المشقة» والضرورة بكثير من الناس إلى‎ 
السراويلات والخفاف» فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل» وأعرض‎ 
عن ذكر بقية الملابس إذ لا بدل لها لعدم الحاجة إلى البدل منهاء فإن‎ 
بالناس حاجة عامة إلى ستر العورة شرعًاء وبهم حاجة عامة إلى‎ 

الاحتذاء طبعًا. . 


أبن تيمية 


واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره ليبين أنه إنشاء حكم غير 
الحكم الأول» وأنه ليس مقصوده إعادة ما كان ذكره بالمدينة» إذ لو كان 
مقصوده بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة» اه. 


ثائيًا: من المعقول: 

علّل أصحاب هذا القول لقولهم بوجوب الفدية على من لبس 
السراويل عند عدم الإزار بأن قالوا: إن ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود 
الإزار» وجبت مع عدمه كالقميص فإن الفدية تجب بلبسه مع وجود 
الر داءء ومع عدم . 


واعترض على هلأ القياس بأنه قياس مع الفارق أن الرداء لا يجب 
لبسه» إذ لا ضرورة إليه» بخلاف الإزار فإنه يجب لبسه لستر العورة: 


0 ينظر : شرح العمل: (لشيخ الإسلام ابن تيمية) )۲/ (T°‏ فتح الباري )/ {tT‏ 

(۲) شرح العمدة (۲/ الا .)٣٣‏ 

(۳) ينظر: الإشراف على مسائل الخللاف (١/557؟2)5‏ المغني (5/ 1۲۰(« المجموع 
(۷/ ۲1( 


ED‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
ولأنه إذا لم يجد الرداء ووجد قميصًا فبإمكانه أن يرتدي به» بخلاف 
الإزار فإنه إذا لم يجده فلا يمكنه أن يتزر بالسراويل". 


لما 


الترجدم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به 
أصحاب كل قول» يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو عدم 
وجوب الفدية على لبس المحرم للسراويل عند عدم وجود الإزار» 
وعلى لبسه للخفاف عند عدم وجود النعلين... وذلك لقوة أدلته. 
ولضعف أدلة القائلين بوجوب الفدية كما يظهر ذلك من الاعتراضات 
الواردة عليها. . . 


المسألة الثالثة 
حكم قطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين لمن لا يبد النعلين 
تبين من المسألتين السابقتين جواز لبس الخفين لمن لا يجد النعلين 
من غير فدية - على القول الراجح - ولكن هل يلزم في هذه الحال قطع 
الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين» أو لا يلزم ذلك؟ اختلف العلماء 
في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: لا يلزمه قطعهماء بل يجوز له لبس الخفين عند 
عدم وجود النعلين من غير قطع. وقد روي ذلك عن علي بن أبي 
طالب وليه . 


)١(‏ والمراد أنه لا يمكن أن يتزر بالسراويل على وجهه المعتاد من غير فتق.. 
أما إذا فتق السراويل فبالإمكان الاتزار به...» وبهذا يتبين أن ما تذكره كتب 
الحنفية من أن من لم يجد الإزار فإنه يتزر بالسراويل يراد به الاتزار 
بالسراويل بعد فتقها كما صرح بذلك الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ )١854‏ 
وعیره. 

(۲) ينظر: المغني (5/ ١٠٠)ء‏ المجموع .)۲٦٦/۷(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


ظ 0 سس 
۔- رحمهما الله تعالى - وهو المشهور من 


(Y0). 
مه‎ 


وعن عطاء. و 
مهب الحنابلة” " , 


القول الثاني: يلزمه قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فإن 
لبسهما من غير قطع افتدى. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله وا وعن عروة بن الزبير» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه. 
وابن المنذر» والنخعي . وهو مذهب الحنفية والمالكية"» 
والشافعية"» ورواية عند الحنابلة”" . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على عدم وجوب قطع الخفين أسفل من 
الكعبين. .. بأدلة من السنةء ومن المعقول: 


(1) هو عكرمة أبو عبد الله المدني» مولى ابن عباس» بربري الأصلء» العلامة 
الحافظ» المفسّرء قال الشعبي: ما بقى أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال 
البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة . 
توفي سنة 6١1اه.‏ وعمره ثمانون سنة. 
انظر: طبقات ابن سعد (5417/6)» تهذيب الأسماء واللغات )۳٤١/١(‏ سير 
أعلام النبلاء /٥(‏ ؟١١).‏ 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير (5//ا9), المغني (5/ ١ 2١١١‏ المجموع (۷/ ۵ ۲). 

(۳) ينظر: المستوعب »)8١/4(‏ المغني »)١1١١ /١(‏ الإنصاف (514/2). 

(5) ينظر: المغنى (١/١١١)ء‏ المجموع (۷/ 2»)5١15‏ تهذيب سنن أبي داود /٥(‏ 
(YA‏ 

.)05 /4( بدائع الصنائع (۲/٤۱۸)ء الهداية‎ »)1۸۲/١( الكتاب‎ )٠( 

(7) ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف /١(‏ ٠٠۲)ء‏ التاج والإكليل (9/ ,)١57‏ 
حاشية الخرشي على مختصر خليل .)٤٦/١(‏ 

(0) ينظر: الأم (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ الحاوي الكبير (4۷/6)ء المجموع (1/ 5704). 

(۸) ينظر: المغني (١/١١١)ء‏ المحرر (١/۲۳۸)ء‏ الإنصاف (514/5). 


OD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والح 
أ د من السنة: 

: حديث ابن عباس وا قال : سمعت النبي ييه يخطب بعرفات يقول‎ ١ 
. من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»‎ 
(۲( 11 ٠ : 1 
."' نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»‎ 

ووجه الدلالة من الحديثين: أن النبى يل أطلق الإذن فى لبس 
الخفين - في هذين الحديثين - ولم يشترط القطع› وهذا كان بعرفات ‏ 
كما يدل لذلك حديث ابن عباس -» وأكثر الحاضرين مع النبي يا 
بعرفات لم يشهدوا خطبته بالمدينة التي أمر فيها بقطع الخفين.. فقد كان 
معه من أهل مكة واليمن والبوادي وغيرهم ما لا يحصيهم إلا الله تعالى» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فدلّ هذا على أن جواز لبس 
الخفين من غير قطع لم يكن شرع بالمدينةء وأنّ الذي شرع بالمدينة هو 

0 1 ه L‏ 1 06 ف اس( ”) 
لبس الخف المقطوع» ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع”". . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنّ حديث أبن عباس وا قد روأه 
جمع من الرواة ولم يقل أحد منهم: خط بعرفات) غير شع 


)١(‏ تقدم تخريجه: ص445. (۲) تقدم تخريجه: ص445. 

(۳) ينظر: شرح العمدة (۲/ ۳۰» ۳۱)؛ تهذيب سنن أبي داود (71/4/5). 

(6) هو شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي الحَتكي» مولاهم الواسطي أبو بسطامء الإمام 
الحافظ. أمير المؤمنين في الحديث» عالم البصرة وشيخها. . . ولد سنة ١۸ه.‏ 
وروی عنه خلقٌ كثير وانتشر حديئه في الآفاق قال عنه الذهبي في السير «كان أبو 
بسطام إمامّاء ناء حجةٌ» ناقدّاء جهبذاء صالحًاء زاهدّاء رأسًا في العلم والعمل 
... وهو أول من جرّح وعذل. . ٠.‏ اه. وكان سفيان الثوري يجله ويقول: شعبة 
أمير المؤمنين في الحديث : وقال الشافعي : لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق . 
توفى سئة ١15اه.‏ 
انظر: الجرح والتعديل :»)١175/1(‏ وفيات الأعيان (۲/ 414): سير أعلام النبلاء 
(0/؟7١5).‏ 

(0) فقد رواه أيوب والثوري وابن عيينة وابن زيد وابن جريج وهشيم وشعبة كلهم 


أحكام اللباس المتعلقة بالحطاة والح 


ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد. . وحينئذٍ فحديث ابن عباس وهنا 
مجمل» وحديث ابن عمر وي الذي فيه الأمر بقطع الخفين ‏ مفسرء 
إذ قد تضمن زيادة ‏ وهي الأمر بقطع الخفين - والزيادة من الثقة 
مقبولة» وابن عمر ويا حفظ هذه الزيادة» وغيره لم يحفظهاء أو 
حفظها وذهل عنها أو نسيها"''. قال الشافعي"؟ ‏ رحمه الله : 
اوابن عمر وابن عباس حافظان عدلان لا مخالفة بينهما لكن زاد 
أحدهما زيادة فوجب قبولها» اه. 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن زيادة ايخطب 
بعرفات» الواردة فى حديث ابن عباس ا غير ثابتة» بل هى ثابتة متفق 
عليها في الصحيح.. 0 قال ابن الق - رحمه الله -: «وناهيك برواية 
شعبة لهاء وشعبة حفظهاء وغيره لم ينفهاء بل هي في حكم جملة أخرى 
في الحديث مستقلة» وليست تتضمن مخالفة للآخرين» ومثل هذا يقبل 
ولا برد» ولهذا رواه الشيخان) أه. 


وحديث ابن عمر وا الذي فيه الأمر بقطع الخفين قد جاء في 
بعض الروايات ما يدل على أن النبي بَا قاله بالمدينة وهو يخطب الناس 
على المنبر .. وحينئذٍ فهما حديثان تكلم النبي كَل بهما في وقتين 


= عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ويا به. انظر: تهذيب سئن 
أبى داود (ه/ ١م‏ ؟). 


(١؟)‏ ينظر: المغني (5/١؟١)»‏ المجموع (7517/19)»: شرح العمدة (۲۸/۲)ء تهذيب 
سنن أبي داود (6/ .)758٠‏ 

.)۱٤۸/۲( الأم‎ )0( 

(9) ينظر: ص٦۹٤.‏ 

.)۲۸۰ /0( ينظر: تهذيب سنن أبي داود‎ )٤( 

(6) ينظر: ص۹۸٤.‏ 


aD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


ومكانين مختلفين» ومع ذلك فهما حديثان متغايرا اللفظ والمعنى'''... 
قال المروذي”'': احتججت على أبي عبد الله أي الإمام أحمد ‏ بقول 
أبن عمر عن النبى يليه قلت: هو وزيادة فى الخبر. فقال: هذا حديث» 
وذاك حدر , 


وتبيّن مما سبق أن حديث ابن عمر ويا هو | لمتقدم على 
حديث ابن عباس وها. .. وبناة على ذلك لا يصح القول بأن حديث ابن 
عمر وكا تد تضم زيادة مفسرة لحديث ابن عباس ا ٠‏ . ويتعين القول بأن 


(1) ينظر: شرح العمدة (۲۸/۲ _ .)"١‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي» أبو بكر نزيل بغدادء صاحب الإمام 
أحمد» الفقيه المحدث. . . قال الخطيب البغدادي: هو المقدّم من أصحاب 
أحمد لورعه وفضلهء وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه» وروى عنه مسائل 
كثيرة . 
وقال الخلال: المروذي أول أصحاب أي عبد الله وأورعهم. وقال أبو بكر بن 
صدقة: ما علمت أحذا أذب عن دين الله من المروذي. 
وكان إمامًا في السنة شديد الاتباع. . . توفي سنة ١۷٠ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (1/4؟2)4 طبقات الحنابلة (١/507؟)»‏ سير أعلام النبلاء 
(137"/1). 

(۳) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (9/ ,.)١١١‏ المبدع ("/ 47١)غ,‏ 
الإنصاف (۳/ 154). 

(4:) قال اللخطابي في معالم السئن (۲/ :)١617‏ دأنا أتعجب من أحمد في هذا 
يعني في قوله بعدم القطع ‏ فإنه لا يكاد يخالف سنةً تبلغه» وقلّت سنةٌ لم 
تبلخه. . ٠.‏ اه. وتعقبه الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (9/ )١١5‏ 
فقال: «والعجب كل العجب من الخطابي ‏ رحمه الله في توهمه عن الإمام 
أحمد مخالفة السنة أو خفاءها ‏ ثم ذكر كلام الإمام أحمد الذي نقله عنه 
المروذي: هذا حديث وذاك حديث ‏ ثم قال: «فقد اطلع ‏ رحمه الله - على 
السنةء وإنما نظرٌ نظرًا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون» وهو يدل على غايته في الفقه 
والنظر» أه. 


أحكام اللباس البتعاقة بالصلاة والح 


© حب 
حديث ابن عباس وها - ناسخ لحديث ابن عمر وها في الأمر بقطع 
الخف... 
ب = من المعقول: 


2 


علل أصحاب هذا القول فقالوا: «إِنَّ قطع الخفين فيه إضاعة 
للمال» إِذْ إل فيه إفسادًا لهما وإتلافًا لماليتهما... وقد نهى النبي يكل عن 
إضاعة المال”"”" . 

واعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن في قطع الخفين للمحرم الذي 
لا يجد نعلين إضاعة للمال» لأن إضاعة المال إنما تكون فيما نُهى عنهء أما ما 
ورد الشرع به فليس بإضاعةء بل حي يجب الإذعان ه59 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على وجوب قطع الخفين حتى يكونا 
أسفل من الكعبين بحديث ابن عمر وي أن النبي يي قال: «.. فمن لم 
يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»”". 

فهذا الحديث صريح الدلالة في وجوب قطع الخفين لمن لم يجد 
النعلين. . . وهو مقيّد لما جاء في حديثي ابن عباس وجابر ور أن النبي يكل 
قال: «. . من لم يجد النعلين فليلبس الخفين»"'". قال النووي”"' ‏ رحمه الله : 


)١(‏ ينظر: المغني (5/؟؟١)»:‏ شرح العمدة (۲۸/۲ - 007١‏ تهذيب سنن أبي داود 
.)۲۸١ .۲۷۹/٥(‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة فى المناسك (؟/ .)٥۷۷‏ 

() حديث النهي عن إضاعة المال أخرجه البخاري في صحيحه /٩(‏ 1۸)ء ومسلم 
فى صحيحه )٠١ /١١ /٤(‏ عن المغيرة بن شعبة ضيه . 

(۳) ينظر: المغني (١/١١٠)ء‏ شرح العمدة (؟/40)» المبدع (/ 147). 

(:) ينظر: معالم السنن »)٠١١/۲(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۸/۳/ .)۷١‏ 

(۵) تقدم تخریجه: ص٥۹٤.‏ 

(0) تقدم تخريجه: ص٦۹٤.‏ 

(۷( شرح النووي على صحيح مسلم (۸/۳/ .)۷١‏ 


> أحكدام اللباس المتعلقة بالصلاة والدج 


«حدیث ابن عباس وجابر ون مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين › لحديث 
ابن عمر وه فإن المطلق يحمل على المقيد؟ اه. 


الوجه الأول : أن قوله في حديث أبن عمر: اوليقطعهما أسفل من 
الكعبين» قد قيل إنه مدرج من كلام نافع" . قال الموفق ابن قدامة”) 
- رحمه الله -: «قد قيل إن قوله: «ليقطعهما» من کلام نافع». كذلك 
رويناه في: «أمالي أبي القاسم بن بشران»”" بإسنادٍ صحيح أن نافعًا قال 
بعد روايته للحديث: وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» اه. 

قال ابن القيو”؟» ‏ رحمه الله -: «والإدراج فيه محتمل» لأن الجملة 
الثانية يستقل الكلام الأول بدونهاء فالإدراج فيه ممكن» فإذا جاء مصرحًا 
به أن نافعًا قاله زال الإشكال» اه. 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن هذه الرواية التى ذكرها الموفق بن 
قدامة في وقف قوله: اوليقطعهما..» على نافع رواية شاذة مخالفة 
للروايات الصحيحة التي فيها رفع ذلك إلى النبي يكلِِ. قال الحافظ 
ابن حجر" رحمه الله -: «لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر 
بالقطع إلا في رواية شاذة» اه. 


(۱) ينظر: تهذيب سنن أبي داود .)۲۷۹/٥(‏ 
(0) المغني .)١15١/0(‏ 
(۳) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأعوي مولاهم البغدادي › أبو 
القاسم» المحدث» الواعظ المذكر» صاحب الأمالي الكثيرة. ولد سنة ۳۳۹ه. 
قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه وكان ثقة ثبتّا صالحًا. 
توفي سنه 5ه 
انظر : تاريخ بغداد(١١/‏ 417)» المنتظم (۸/ »)١1١7‏ سير أعلام النبلاء (119/ .)٤٥١‏ 
(4) تهذيب سنن أبى داود (11/4/6). 


(0) فتح الباري (40/9). 


ي 


1911501 


أحكام اللباس المتسلقة بالسلاة والح 


الوجه الثاني: على التسليم بثبوت رفع قوله: «وليقطعهما أسفل من 
الكعبين» إلى النبي بلا فلا يُسلّم بأنّ ذلك مقيّد للإطلاق في حديثي 
ابن عباس وجابر ون لأن المطلق إنما يُحمّل على المقيّد إذا كان اللفظ 
صالخا له عند الإطلاق ولغيره» فيتبين باللفظ المقيد أنه هو المراد دون 
غيره» مثل قول الله تعالى: #هَتَحْررٌ رَكَبَةِ04'' فإنه اسم مطلق يدخل فيه 
المؤمنة والكافرة» فإذا عني نه المؤمنة جاز لأنها رقبة وزيادة. 

أما إذا كان اللفظ لا يصلح للمقيّد عند الإطلاق فلا يصح حمل 
المطلق عليه. . وبناء على ذلك لا يصح حمل الخف المذكور في حديثي 
ابن عباس وجابر ور على الخف المقطوع في حديث ابن عمر وي 
لأن الخف متى قطع حتى صار كالحذاء لم يبن يقع عليه اسم خفء 
ولهذا إذا قيل : «امسح على الخف». ولايجوز المسح على الخف»ء 
وَ«أمرنا ألا ننزع خفافنا» لم يدخل فيه المقطوع» ولا يُعرف في كلام 
العرب أن المقطوع يسمى خمًا. 

فتبين بهذا أن المقطوع لا يسمى بعد قطعه خفًا أصلاء إلا أن يقال 
خف مقطوع» كما يقال قميص مفتوق» وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا 
سراويل» وكما يقال حيوان ميت وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلاء 
فإن حقيقة الحيوان: الشىء الذي به حياة... والنبى يي أمر هنا بلبس 
الخف»ء وما تحت الكعب لا يسمى خَمًاء فلا يجوز حمل الكلام عليه 


: 4 عن تقيبذه . 


ثم إنَّ المطلق إنما يُحمّل على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير 
البيان عن وقت الحاجة فإِنْ استلزمه حمل على إطلاقه» وفي هذه المسألة 
لو حمل المطلق على المقيد لاستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة 


." سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 
.)١١ /۲( ينظر: شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )۲( 


6 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


وهو غير جائز. وذلك لأن الإطلاق قد جاء في حديث ابن عباس ويا 
الذي قاله النبي يد بعرفات› والتقييد قد جاء في حديث ابن عمر وك 
الذي قاله النبي َة بالمدينة قبل حجته. 

وأكثر الحاضرين مع النبي بيو بعرفات لم يشهدوا خطبته بالمدينة ‏ 
التي قال فيها ما قال في حديث ابن عمر ‏ فلو كان القطع شرطا لبينه لهم 
لعدم علمهم به ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من خطبته بالمدينة”"' . 





الترجبح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» يظهر ب والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو عدم وجوب 
قطع الخفين بالنسبة للمحرم الذي لا يجد نعلين... وذلك لوجاهة ما 
استدلوا به . . . ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بوجوب القطع 
كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 

المسألة الرابعة 
حكم لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين"“ 

اختلف العلماء في حكم لبس الخفين المقطوعين ‏ حتى يكونا 
أسفل الكعبين ‏ مع وجود النعلين.. وقبل عرض أقوالهم في هذه المسألة 
يحسن أولا معرفة سبب الخلاف فيها: 
سبب الخلاف في المسألة : 

ذكر ابن القيه”' ‏ رحمه الله أن الخلاف في هذه المسألة راجح إلى 
الخلاف في مسألةٍ أخرى وهي: هل الخف المقطوع أصلّ كالنعل» أو أنه 


.)59١ /7( ينظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) ومن ذلك: ما يسمى في الوقت الحاضر بالكنادر التي هي دون الكعبين وتصنع 
على قدر القدم وتسترها ستر إحاطة دون الكعبين. 

(۳) ينظر: تهذیب سنن أبي داود (5/ 541+ ۲۸۲). 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والح 


النعل. . . ومن يقول إنه بدل فإنه لا يجوز لبسه إلا عند فقد النعل. 


أقوال العلماء ف فى المسألة : 


القول الأول : يجوز لبس الخفين المقطوعين ‏ حتى يكونا أسفل 
الكعبين ‏ مع وجود النعلين» وكذلك ما كان في معناهما مما هو ملبوسٌ 
للرجل دون الكعبين كالمداس والجمجه”''؛ ونحوهما. 

وإلى هذا القول ذهب الحنفية"» وهو قول عند الشافعية9", 
ورواية عند الحنابلة”؟' . 


القول الثاني : لا يجوز لبسهما في هذه الحال مع وجود النعلين» وإلى هذا 
القول ذهب المالكية وهو الصحيح من مذهب لشاف والحتايلة7"' , 


)١(‏ المداس والجمجم: ضرب من النعال يلبّس في الرجل» والجمجم: معرّب. 
كما قال صاحب معجم متن اللغة )٥۷٤ /١(‏ (؟/ 7/ا1) (25/6). والذي 
يظهر من كلام الفقهاء أن المراد بهما عند المتقدمين يختلف عن المراد بهما عند 
المتأخرين فالذي يفهم من كلام ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام أبن تيمية 
وابن القيم وغيرهم من الفقهاء المعاصرين لهم أن المراد بهما ضربٌ من النعال 
يحيط بجوانب الرجل دون الكعبين. وأما عند المتأخرين فقد قال صاحب مغنى 
المحتاج :)015/١(‏ «أما المداس المعروف الآن فهذا يجوز لبسه لأنه ليس 
محيطا بالقدم» اه. أي إنه كالنعل. 

(۲) ينظر: المبسوط »)١77/7(‏ بدائع الصنائع (75/ 22١185‏ البناية في شرح الهداية 
)0¥/6(. 

(۳) ينظر : الحاوي الكبير /٤(‏ ۹۷). المجموع (۷/ .)۲١۸‏ مغني المحتاج .)019/1١(‏ 

(4) ينظر: شرح العمدة (۲/ .)٤٥‏ الفروع (۳/ )۳۷١‏ الإنصاف (7/ 416). 

)٠(‏ ينظر: التفريع )1/ «(TTT‏ التاج والإكليل (۳/ ›»)۱٤١‏ حاشية الخرشي على 
مختصر خليل .)١145/1١(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (4۷/60). المهذب (۷/ 24)506٠١‏ الإيضاح في مناسك الحج 
والعمرة (منسك النووي) ص9ة54١.‏ 

(۷) ينظر: المستوعب (8/54)» المغنى (0/ »)١١1‏ الإنصاف (۳/ 5109). 


a‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس الخفين المقطوعين - 
حتى يكونا أسفل الكعبين ‏ مع وجود النعلين بدليل من السنة» ومن 
المعقول : 
القمص ولا العمائم ولا السراويلاات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحن لا 
يجد النعلين فليليس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)”''. 
النعلين من وجوه: 

١‏ أن النبي بل جوّز لبس الخفين بعد قطعهما في هذا الحديث» 
فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع فائدة. . 

؟ ‏ أن النبي يكل لم يرخص في هذا الحديث في لبس الخفاف. 
وإنما رخص في ذلك في عرفات ‏ كما في حديث ابن عباس" ڪي 
فعلم أنَّ قوله: «فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين». 
بيان لما يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع» ويصير بمنزلة 
النعل المباح» وإلا لم يكن فرق بين لبسهما مقطوعين وصحيحين» وجعل 

؟ ‏ أنَّ النبي ية نهى المحرم في هذا الحديث عن لبس الخف» 
كما أنه قد رخص في المسح على الخف عمومًا في أحاديث أخرى» 


.444 تقدم تخريجه: ص‎ )١( 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والح 





0١ أ‎ 


والمقطوع وما أشبهه من الجمجم ونحوه ليس بخفٌ ولا في معنى الخف 
فلا يدخل في المنع» كما لم يدخل في المسحء لا سيما ونهي النبي كل 
عن الخف في هذا الحديث إذن فيما سواه لأنه سئل عما يلبس المحرم 
من الثياب فقال: لا يلبس القمص... إلخ» فحصّر المحرّم. فما لم 
يذكره فهو ماح" . 





باس من المعقول: 

١‏ علل أصحاب هذا القول فقالوا: إِنَّ الخف المقطوع أسفل من 
وهو بالنعل أشبه فإنه لا يجوز المسح عليه. . . 
النعل”'*. . 

۲ - وعللوا كذلك فقالوا: إن القدم عضو يحتاج إلى لبس فلا بد 
النعل» فلا بد أن يرخص لهم فيما يشبهه من الجمجم والمداس 
ونحوهما”'. 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز لبس الخفين المقطوعين 
أسفل الكعبين وما في حكمهما بدليل من السنة» ومن المعقول: 


أ د من السنة: 
حديث ابن عمر وا أن النبي يي قال: «لا: يلبس المحرم القمص 
(1) ينظر: المغني (5/ ١71١)؛‏ شرح العمدة (۲/ 244 55)» تهذيب السنن .)۲۸١ /٥(‏ 


() ينظر: شرح العمدة (؟45/1). 
(۳) ينظر: شرح العمدة .)٤1/۲(‏ 


GD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد 
النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)7'. 

وفي روأية : إلا أن يضطر مضطر فيقطعها أسفل من الكعبين»" . 

ووجه الدلالة: أن النبي ية لم يرخص في لبس المقطوع إلا لعادم 
النعل» وعلقه باضطراره إلى ذلك» وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم 
يضطرء وإذا كان واجدًا للتعل فليس بمضطر”'"', 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بأن النبي يله لم يرخص 
في لبس المقطوع إلا لعادم النعل وإنما جعل النبي يله عدم النعل شرطا 
في قطع الخف لأجل أن قطع الخف إفسادٌ لصورته وماليته» وهذا لا 
يصار إليه إلا عند عدم النعل» وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف 
وتعدم ماليته. . بل هذا الحديث دليل على أن الخف المقطوع وما في 
حكمه ليس كالخف الصحيح» إذ لو كان كالخف الصحيح لما أمر 
النبي يي بقطعه» فدل ذلك على أن قطعه يخرجه عن مشابهة الخف 
الصحيح ويلحقه بالنعل“ . 


ب = من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: إن الخف المقطوع وما في حكمه 
مخيط مصنوع على قدر العضو فمُنِع منه المحرم كالقفازيه© . 

واعترض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فإن الحاجة لا 


000( تقدم تخريجه : ص455. 

(0) أخرج الحديث بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده »)٤١/۲(‏ وقد صخح شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله في شرح العمدة (51/5) هذه الرواية. 

(۳) ينظر: شرح العمدة (557/5» .)٤١‏ 

.)781١7/8( ينظر: تهذيب السنن‎ )٤( 

(0) ينظر: المغني (17”/0١)؛‏ شرح العمدة .)٤۷/۲(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلا2 والدح 
م اللباس با 1 


تدعو إلى لبس القفازين في اليدين كما تدعو الحاجة إلى لبس ما يقي 
الرجلين» لأن الاحتفاء فيه ضررٌ عظيم ومشقة شديدة خصوصًا على 
المسافرين في مثل أرض الحجاز» وبعض الناس لا يتمكن من المشي في 
النعل» وحينئلٍ فالحاجة داعية إلى أن يرخص لهم فيما يشبهه من الخف 
المقطوع والجمجم والمداس ونحوها . 

ويمكن أن يقال أيضًا: هذا التعليل منقوض بما ترجح في المسألة 
السابقة"" من جواز لبس الخف عند عدم وجود النعل من غير قطع» مع 
أنه مخيط مصنوع على قدر العضو. . . 


التنرجبم. : 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول 
الأول القاضي بجواز لبس الخفين المقطوعين ‏ حتى يكونا أسفل الكعبين 
-» وما في معناهما مع وجود النعلين» وذلك لقوة ما استدلوا به» 
ولضعف استدلال أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من خلال 
الاعتراضات الواردة عليه. . 


(۱) ينظر: شرح العمدة (۲/ ”27 85). 
(۲( ينظر: ص"١008-6.‏ 


ريحي بريه 


SD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 





تغطية الرأس والوجه 


يحرم على المحرم أن يغطي رأسه أثناء إحرامه بكل ساتر متصل 
ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والبرنس ونحوهما"". وقد أجمع 
العلماء على ذلك» وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر”" 
والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية“ ‏ رحمهم الله تعالى -. 

والأصل في ذلك قول النبي يك في حديث ابن عمر ‏ لما سثل 
عما يلبس المحرم من الثياب -: ١لا‏ تلبسوا القُمُص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف . . ٠.‏ الحديث7" . 


ووجه الدلالة: أن قول النبي كَكخِ: «لا تليسوا... العمائم.. ولا 
تحريم لبس كلّ ما هو ساتر للرأس بالنسبة له : 


)1١(‏ كالطاقية» والقبعة» والغترة» والشماغ. . . ونحوها. 

(0) ينظر: الإجماع (لابن المنذر) (ص18). 

0 ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۷۳/۸/۳). 

(5) ينظر: شرح العمدة (؟5/١0).‏ 

)0( تقدم تخریجه : ص٤۹٤‏ . 

(0) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم «(V€ /A IY)‏ شرح العمدة »)۲١/۲(‏ 
فتح الباري (0/ ١7‏ :). 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصزاة والحج 

حا الاك لقا العلا السب يي الل 
ويدل لذلك أيضًا ما جاء فى الصحيحيه”'' عن ابن عباس ون أن 
(WD 0‏ . 9 7 8 

رجلا وقصه'' بعيره ونحن مع النبي ككل وهو محرم فقال النبي بيا 

الأغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبأ ولا تخمروا رأسه 

فإن الله يبعئه يوم القيامة ملبيًا؛. 


ووجه الدلالة: أن النبي كَل نهى عن تخمير رأس هذا الرجل الذي 
وقصه بعيره وهو محرمء وذلك لبقاء الإحرام عليه بعد الموت» فعلم من 
ذلك أن من حكم المحرم ألا يخمّر رأسه"". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله“ -: «وهذا من العلم العام 
الذي تناقلته الأمة خلفا عن سلف» اه. 


أما تغطية المحرم للوجه فإن العلماء قد اختلفوا في حكمها على 
قولين : 


الحنفية» والمالكية”» وهو رواية عند الحنابلة" . 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۱۳۷)» صحيح مسلم (۱۲۹/۸/۳). 

(۲) الوقص: كسر العنق» ومنه قيل للرجل أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها. . .› 
ومنه يقال: وقصت الشيء إذا كسرته... ووقص على ناره أي: كسّر عليها 
العيدان. ويقال: وَقْضْتٌ عنقه أقِصّها وَقصّاء ووقصت به راحلته. . . ولا يقال: 
وقص العنق نفسها... انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ »)١”‏ النهاية (5/ 
16؛» لسان العرب .)7519//1١86(‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)۱١۷/۸/۳(‏ شرح العمدة .)٥١/۲(‏ 

.)٥١/۲( شرح العمدة‎ )٤( 

(6) ينظر: المبسوط (۲/ .)١۲۷‏ الهداية (6/ /ا6)؛, الاختيار لتعليل المختار .)١55 /١(‏ 

(5) ينظر: التفريع (۳۲۲/۱) الإشراف على مسائل الخلاف :)515/١(‏ مواهب 
الجليل (۳/ .)١17‏ 

(۷) ينظر: المغني (5/ 61١)؛‏ شرح العمدة (۳/۲٥)ء‏ الإنصاف .)٤١٤/۳(‏ 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بانصلاة والحح 


القول الثاني: يباح للمحرم تغطية وجهه. وإليه ذهب عثمان بن 
عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» والزبير بن العوام» 
وسعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد الله و ومن التابعين: 
القاسم بن محمد» وطاووس» والثوري”''» - رحمهم الله تعالى -. وهو 
مذهب الشافعية”"'» والصحيح من مذهب الحنابلة“ . 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على تحريم تغطية الوجه بالنسبة للمحرم 
بدليل من السنة» ومن المعقول: 
١‏ من السنة: 

ما جاء في صحيح مسلم“ عن ابن عباس ڳا أن رجلا وقصته 
ناقته مع رسول الله يو فماتء فقال النبي وكةِ: «اغسلوه بماء وسدر 
وکفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث 
يوم القيامة ملييًا). 

ووجه الدلالة: أن النبيّ ية نهى في هذا الحديث عن تخمير وجه 
هذا الرجل الذي مات وهو محرم» وذلك لبقاء الإحرام عليه بعد الموت 
كما يدل لذلك قوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّا» فعُلِم من ذلك أنَّ 
الحي منهيٌ عن تغطية وجهه حال إحرامه من باب أولى . 


(۱) ينظر: المغنى 2)١867 /٥(‏ زاد المعاد (؟/ 515). 

(؟) ينظر: المغني (5/ 197). 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير »)٠١١/5(‏ المهذب (۷/ .)٠٠١‏ الإيضاح في مناسك 
الحج والعمرة ص18١.‏ 

() ينظر: المغني (١/١١٠٠)ء‏ الإنصاف (7/ »)٤٦۳‏ كشاف القناع (۲/ .)٤١١‏ 

.(\T*/A/T) (o) 


كام اللباس المتلقة بالطاة وال O‏ 
واعترض على الاستدلال بهذا الحديث من جهة السند ومن جهة المتن : 


أما من جهة السند فإن لفظة: «لا تخمروا وجهه) غير محفوظة. 
قال البيهقي'؟ ‏ رحمه الله -: «رواية الجماعة في الرأس وحده» وذكر 
الوجه فيه غريب ورواه أبو الزبير''' عن سعيد بن جبير فذكر الوجه على 
شك منه في متنه» ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن 
سياقة أولى بأن تكون محفوظة» اه. 


وقال الحاكه”" : «ذكر الوجه فى هذا الحديث تصحيف من الرواة 
لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو ہن ورا ٩۶‏ على روأيته : ولا 
تغطوا رأسه)» وهو المحفوظ؛ اه. 


.)۲٤٤/۲( زاد المعاد‎ »)١517 /8( السئن الكبرى (۳/ ۳۹۳)ء وانظر: المخني‎ )١( 

(۲) هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس القرشي الأسدي المكيء أبو الزبير» مولى 
حكيم بن حزام. قال يعلى بن عطاء: حدثني أبو الزبير وكان أكمل الناس عقلا 
وأحفظهم . وقد وثقه يحيى بن معين والنسائي وجماعة. 
وقال أبو زرعة: لا يحتج به. قال أبو أحمد بن عدي: هو في نفسه ثقة إلا أن 
يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف . 
توفي سنة ۱۲۸ه. 
انظر: التاريخ الكبير (۲۲۱/۱)» ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۷)» سير أعلام النبلاء 
.(A* /0(‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث» ص۸٤٠.‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرمء أبو محمدء شيخ الحرم في 
زمانه» ولد سنة 45ه» قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن 
دينار. وقال ابن عيينة: عمرو ثقة ثقة ثقة) ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم ولا 
أحفظ منه. 
توفى سئلة 1 1اه. 
انظر: طبقات أبن سعد (4/0/!ا5)) سير أعلام النبلاء (6/ .)٠٠١‏ طيقات 
الحفاظ ص٤.‏ 


OD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والب 


تخمرواً رأسه7 ا . فهذه الرواية معارضة لرواية : ل تخمروا وجهه ولا 


رأسه» . 


وأجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن لفظه: «لا تخمروا 
وجهه» غير محفوظة. بل هي محفوظة› فإن مسلمًا ‏ رحمه الله قد 
أخرجها من عدة طرق" . قال صاحب الجوهر النقي - رحمه الله -: 
«قد صح النهي عن تخطيتهما ‏ أي الرأس والوجه ‏ فجمعهما بعضهم. 
وأفرد بعحضهم الرأس» وبعضهم الوجه» والكل صحيح» ولا وهم في 
شيء منه» وهلا أولى من تغليط مسلم] إه . 


أما ما ذكره البيهقى من الشك فى رواية أبى الزبير عن سعيد بن 
جبير فقد قال صاحب الجوهر النقي 229 ل رحمه الله -: «رواية أبي الزبير 
أخرجها مسلم في صحيحه ولفظه: «وأن يكشفوا وجهه ‏ حسبته قال: - 
ورأسه» وحسبته بمعنى ظننته» ولا شك هُناء لأن الظن قسيم الشك. . . 
ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه» وإنما وقع الشك في الرأس» ولا 
يضر ذلك لأن الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك 
الواقع في هذه الرواية» وكلام البيهقي في الوجه» ولا شك فيه» وظهر 
بما ذكرنا أن الذين ذكروا الوجه لم يشكوا أيضًا وساقوا المتن أحسن 


(۱) أخرجه الشافعي في الأم »)۲٠۳/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى (/ 
۳( ` 
عمرو بن دينار. .» ومن طريق الأسود بن عامر عن أبي الزبير» ومن طريق 
إسرائيل عن منصور كلهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس و به. انظر 
صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸/۸ ۔ .)11١‏ 

(۳) الجوهر النقي (/741). 

(4) المرجع نفسه (۳۹۲/۳). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصراة والحج _ 
سياقة فروايتهم أولى أن تكون محفوظة لأنهم زادوا الوجه من عدة طرق 
صحيبحة) أه. 

أما ما ذكره الحاكم من التصحيف فقد تعقبه صاحب نصب الراية 
فقال: «المرجع في ذلك إلى مسلمء لا إلى الحاكمء فإن الحاكم كثير 
الأوهام» وأيضًا فالتصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة» وأي 
مشابهة بين الوجه والرأس فى الحروف؟ هذا على تقدير ألا يذكر فى 
الحديث غير الوجه» ذكيف وقد جمع بينهما ‏ أعني الرأس والوجه - 
والروايتان عند مسلمء ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال: ١لا‏ تخمروا 
وجهه»» وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس فقال: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجههاء وفي لفظ اقتصر على الرأس» وفي لفظ قال: افأمرهم 
رسول الله يك أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: 
ورأسه فإنه يبعث وهو يهل.. ومثل هذا بعيد عن التصحيف» اه. 


أما رواية: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» فهي ضعيفة ولا تصح 
عن النبي ل . 


واعترض على الاستدلال بهذا الحديث من جهة المتن بأن النبى كَل 
إنما نهى عن تغطية وجه المحرم الذي وقصته ناقته لقصد صيانة رأسه عن 
التغطية» لا لقصد كشف وجهه. لأنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا 
رأسه» وحينئل فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تحريم تغطية 
المحرم لوجهه”” . 


.)۲۸ /۳( نصب الراية‎ )1١( 

(۲) وقد ذكر ابن التركماني - رحمه الله في الجوهر النقي (۳۹۳/۳) لها علتين 
(الأولى) أن الشافعي نقلها عن ابن عبيئة ولم يذكر ابن عيينة سنده. (الثانية) أن 
ابن عيينة ذكرها عن إبراهيم بن أبي حرة وقد ضعفه الساجي . 

. (TA /Y) ينظر: المجموع‎ )۳( 


د أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأنه تأويل للحديث وصرف له 
عن ظاهره من غير دليل.. وظاهر الحديث أن النبي بيا أراد من نهيه عن 
تغطية الوجه أن يبقى الوجه مكشوفا كالرأس.. ودعوى أنه إنما أراد من 
ذلك صيانة الرأس عن التغطية تحتاج إلى دليل. . 
ب د من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: إن المرأة لا تخطي وجههاء مع أن 
في الكشف فتنة فالرجل بطريق الأولى”''. 

واعترض على هذا التعليل من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن المرأة منهية عن تغطية وجهها حال 
إحرامها مطلقاء بل هي منهية عن تغطية وجهها بالنقاب فقطء وأما عدا 


ذلك فيباح لها تغطية وجههاء بل يجب عيها ذلك مع مظنة الفتنة'" . 


الوجه الثاني : أن قياس الرجل على المرأة قياس مع الفارق» لأن السنة 
قد فرّقت بين الرجل والمرأة في الإحرام» فوجب على الرجل في الإحرام 
كشف رأسه ولم يجب على المرأة» وكذلك في الثياب فيجتنب الرجل من 
الثياب ما لا تجتنبه المرأة. . . فكيف يقاس عليها في تغطية الوجه؟”". 


ادلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على أنَّ المحرم يباح له تغطية وجهه بدليلٍ 
من السنة» وبآثار رويت عن عدد من الصحابة» وبدليل من المعقول: 
أ د من السنة: 

حديث ابن عباس وها: أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي كَل 
)١(‏ الهداية (09/5): وانظر: المغني (ه/ ۳ \). 


(۲) ينظر: المحلى (97/ 17). 
(۳) ينظر: المحلى (۹۲/۷). 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحج 


وهو محرم فقال النبي يَية: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا 
)1( 





تمسوه طيمًا ولا تخمروا رأسه فإن أله يبعئه يوم القيامة ملسًا» 


ووجه الدلالة: أن مفهوم قول النبي بية: لا تخمروا رأسه» يدل 
على جواز كشف الوجه" . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: على التسليم بأن 
هذا الحديث يدل بمفهومه على جواز كشف الوجه بالنسبة للمحرم فإنه 
معارض بمنطوق رأسه رواية أخرى لمسلم لهذا الحديث: لا تخمروا 
رأسه ولا وجهه...). 

ولا شك أن منطوق الحديث مقدّمٌ على مفهومه عند التعارض. . . 
ب ل من الآثار: 

وردت عدة آثار عن عددٍ من الصحابة رضوان الله عليهم تدل على 
أنهم لا يرون بأسًا بتغطية الوجه للمحرم. قال ابن القيم" - رحمه الله : 
(وبإباحته ‏ أي تغطية الوجه للمحرم ‏ قال ستةٌ من الصحابة: عشمان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» 
وجابر ين اه. 

قال الموفق بن قدامة””*“: «ولم نعرف لهم مخالمًا في عصرهم 
فيكون إجماعا» اه. 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه الآثار بأن يقال: على 
التسليم بصحة نسبتها إلى الصحابة المذكورين فإنها لا تقوى على معارضة 


() تقدم تخريجه: ص019. 
(۲) ينظر: زاد المعاد (؟44/1؟). 
(۳) زاد المعاد (؟/ 5 5؟). 

.)197/6( المغني‎ )٤( 


GOD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والدح 
الحديث الصحيح الصريح في النهي عن تغطية وجه المحرم ‏ على ما 
سبق بيانه ۔ إذ لا عبرة بقول الصحابي مع مخالفة النص» ولا يتعمل 
إجماع على خلاف النص . 


ج د من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: الأصل أن المحرم يباح له أن 
يخطي ما شاء من بدنه إلا ما ورد النص بالنهي عن تغطيته كالرأس» 
وحينئذٍ فيبقى الوجه على أصل الإباحة» إذ لم يثبت نص في النهي عن 
١ ١ ONE‏ 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بعدم ثبوت نص 
فى النهى عن تغطية الوجه» بل قد ثبت النص فى ذلك كما جاء فى 
بعض روايات مسلم لحديث ابن عباس و - على ما سبق بیانه ل 
وحينئذٍ يكون هذا النص ناقلا للحكم عن أصل الإباحة. . 


الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بتحريم تغطية 
الوجه بالنسبة للمحرم» وذلك لقوة أدلته لا سيما الدليل من السنة فإنه 
حديث صحيح صريح في المسألة. . ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني 
كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . . 


(1) ينظر: زاد المعاد .)۲٤٤/۲(‏ 
68 ينظر: ص۱۸٥‏ › 0868. 


جی نجي ضري 

سكس اجن «درزومسى 
أحكام اللباس المتعلقة بالسلاة والبح ا لس 
کے 





مسائل متعلقة بلباس المحرم 


ويشتمل على ستة مطالب : 

المطلب الأول: حكم لبس المحرم حمائل السلاح . 

المطلب الثاني : حكم لبس التبان عند الحاجة لستر العورة. 
المطلب الثالث: حكم لبس المحرم الهميان والمنطقة ونحوهما. 
المطلب الرابع : حكم عقد المحرم الرداء والإزار. 

المطلب الخامس: حكم لبس المحرم القباء ونحوه. 

المطلب السادس: حكم لبس المحرم الخاتم والساعة ونحوهما. 


EDAD وت‎ 


GID‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





حكم لبس المحرم حمائل السلاح 


الإحرام لل الضرورة كمحافة عدو ونحو ذلك ولا جت الفدية يذلك17) 
إلا ما ورد عن عكرمة ‏ رحمه الله - حيث قال : إذا خشى العدو لبس 
السلاح وافتدى”''. لكن قال البخاري ب رحمه الله - في صحيده 2 : الم 
ينابم - أي عكرمة ‏ عليه في الفدية)”** أه. 

أما إذا كان ذلك لخير ضرورة فقد اختلف العلماء فى حكمه على 
قولين : 

القول الأول: جواز ذلك مطلقًا. وإليه ذهب الحنفية*, 


(1) ينظر: حاشية ابن عابدين (؟/114١)»‏ التاج والإكليل (5/ 22١57‏ المجموع (۷/ 
)٥‏ المغنى /٥(‏ ۱۲۸). 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه (28/4) عنه ‏ رحمه الله - معلمًا بصيغة الجزم» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (08/54): «ولم أقف على أثر عكرمة 
هذا موصولا» اه. 

.)08/5( (YF) 

(4) قال الحافظ في الفتح :)٥۸/٤(‏ «قوله: «لم يتابع عليه في الفدية» يقتضي أنه 
توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية» اه. وقال 
العيني في عمدة القاري (5/ :)۲٠٤/٠١‏ «حاصل الكلام ‏ أي كلام البخاري -: 
لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه» اه. 
وانظر: شرح النووي على مسلم .)۱۳١/۹/۳(‏ 

(©) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين .)١١4/۲(‏ 


أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والحح 


والشافعية“» وهو رواية عند الحنابلة" . 
القول الثاني: عدم جواز ذلك. وإليه ذهب المالكية"". وهو 
الصحيح من مذهب الحنابلة“ . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس حمائل السلاح بدليل 
من السئة ع ومن المعقول: 


عن البراء بن عازب ولي قال: اعتمر النبي يي فى ذي القعدة فأبى 
أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا 


ووجه الدلالة: أن النبي با قاضى أهل مكة على دخولهاء وهو 
وأصحابه محرمون وليس معهم سلاحٌ إلا ما يضعونه في حمائل السلاح 
كالقراب ونحوها... وفي هذا دلالة على جواز لبس حمائل السلاح 
للمحرم. . 


(0) ينظر: المجموع «(foo fv)‏ مغني المحتاج (أ/ملة). 

(۲) ينظر: المخني »)١158/60(‏ الفروع (۳/ 207374 الإنصاف .)٤۹۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: التفريع »)۳۲۳/١(‏ التاج والإكليل »)١57/7(‏ حاشية الخرشي على 
مختصر خليل .)3"15/١(‏ 

.)٤؟۸/۲( ينظر: المستوعب ۸۳/0) الإنصاف (578/5)» كشاف القناع‎ )٤( 

(6) قال ابن الأثير في النهاية (5/ 74): «القرَاب هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب 
سيفه بخمده» وسوطه» وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره» اه. وانظر: الصحاح 
.)۲٠١/۱(‏ لسان العرب .)۸٦/١١(‏ 

(1) صحيح البخاري »)9۸/٤(‏ صحيح مسلم .2195/١5/64(‏ 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأنه خارج عن محل الخلاف» إذ 
ضرورة... وما فعله النبي يه مع أهل مكة باشتراطه إدخال السلاح 
موضوعا في القراب إنما كان ذلك للضرورة» إذ إن النبي ييو لم يكن 
يأمن أهل مكة من أن ينقضوا العهد» ويخفروا الذمة» فلذلك اشترط 
حمل السلاح في قرابه”"'' . 


ب = من المعقول: 
علل أصحاب هذا القول فقالوا: 


تحريمه» ولذلك لو حمل المحرم قَرْبَةَ في عنقه لم يحرم عليه ذلك» ولا 
فدية عليه فيه" . 
أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز لبس حمائل السلاح 
للمحرم من غير ضرورة بما جاء في صحيح مسلم" عن جابر ليه قال: 
سمعت النبي بي يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح». 
ووجه الدلالة: أن النبي ية نهى عن حمل السلاح بمكة وذلك إنما 
يكون للمحرم... وهو متضمن للنهي عن لبس حمائل السلاح التي 
يوضع فيها... وهو شامل حال الضرورة ولحال غير الضرورة» لكن قد 
خصت حال الضرورة بالجواز بالإجماع ‏ كما سبق بيان ذلك -» فتبقى 


(۱) ينظر : المغني (/1۲۸(› كشاف القناع (؟/178). 
(۲) ينظر: المغني »)١158/6(‏ الفروع .)۳۷٤/۳(‏ 
(خ“رو/١١ ١‏ ). 

.٥۲ ينظر: ص5‎ )٤( 


أحكام اللباس اليتعلقة بالسلاة والحج 


حال غير الضرورة على التحريم. 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن يقال: لا يلزم من نهي 
النبي ييو عن حمل السلاح بمكة نهي المحرم عنه» إذ لا يشترط لصحة 
الإحرام بقاء المحرم بمكة» بل ينعقد الإحرام وهو خارج مكة.. 
والنبي ية إنما نهى عن حمل السلاح بمكة تعظيمًا لها وللحرم.. ولذلك 
فلا يحل لمسلم محرم أو غير محرم حمل السلاح بمكة... وحينئذٍ 
فيكون هذا الاستدلال خاربجًا عن محل الخلاف. . 


الترجدم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بجواز لبس 
حمائل السلاح مطلقًا لوجاهة ما استدل به لا سيما ما عللوا به لقولهم. 
ولضعف ما استدلوا به أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من 
الاعتراض الوارد عليه... ولكن مع ذلك فينبغي للمحرم ألا يلبس حمائل 
السلاح عند عدم الحاجة لذلك خروجًا من الخلاف... وتأسيًا بالنبي يي 
وأصحابه الذين لم ينقل عنهم أنهم فعلوا ذلك لغير ضرورة... 


(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۳۱/۹/۳). 


oD‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والحج 





حكم لبس التبان عند الحاجة لستر العورة 


إذا احتاج المحرم لستر عورته المغلظة بالتبان» كأن يكون كثير 
العمل والتنقل ونحو ذلك» فهل يجوز له لبس التبان لستر العورة؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: لا يجوز لبس التبان مطلقاء. وقد نسيه الحافظ 
ابن حجر في الفتح“ لأكثر العلماء. وهو مذهب الحنفية» وقول عند 
المالكية”*'» ومذهب الشافعية“ والحنابلة9' . 


القول الثاني : يجور لبس التبان للمحرم عند الحاجة لستر العورة. 
المالكية”" . 


/١( التبان: سراويل قصير بغير أكمام يتخذ لستر العورة المغلظة. انظر النهاية‎ )١( 
.)٠١  ا/لص( لسان العرب (۱۸/۲)» القاموس المحيط‎ ۰)۸۱ 

.(TAV/™) )0( 

(۳) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (؟157/5). 

() ينظر: التاج والإكليل (۳/ .)٠٤١‏ حاشية الخرشي على مختصر لخليل .)75177/1١(‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (2)91//5 المهذب »)۲٤۹/۷(‏ الويضاح في مناسك الحج 
والعمرة ص9 .١8‏ 

(5) ينظر: المغني »)١١/0(‏ المبدع »)١٤١/۳(‏ كشاف القناع (577/5). 

0) ينظر: صحيح البخاري (7/ 2947 . 

(۸) ينظر: التاج والإكليل »)۱٤١/۳(‏ جواهر الإكليل .)1857/1١(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدن 





الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز لبس المحرم للتبان 
مطلمقًا بعموم حديث ابن عمر وي أن رسول الله ي قال: «لا يلبس 


المحرم القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرائنس ولا 
الخفاف. . ٠.‏ الحديغ) 


ووجه الدلالة: أن النبي بي نهى المحرم في هذا الحديث عن لبس 
السراويلات مطلقًا دون تفريق بين السراويلات القصيرة وغيرهاء والتبان 
سراويل قصير بلا أكمام فيكون لبسه داخلا في هذا النهي. . . 


أدلة القول الثاثي: 

استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس المحرم للتبان عند 
الحاجة لستر العورة بما يأتي : 

١‏ عن عائشة وبا أنها حجت ومعها غلمانٌ لها وكانوا إذا شدوا 
رحلها يبدو منهم الشيء» فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم 


.)¥( 
محرمول 


هذا ظاهر في أن عائشة ونا لا ترى بأسّا بلبس التبان للمحرم لستر 
عور ده زل الحاحة لذلك . 

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن ما دُكر من أمر 
عائشة وا لخلمانها بلبس التبايين إنما هو اجتهاد منها ينا لا يقوى على 
معارضة ما ثبت عن رسول الله َة من نهي المحرم عن لبس السراويلات . 


0( ذكره الحافظ ابن حجر في الضتح )/ (4Y‏ وعزاه لسعيد بن منصور»› وقد 
أخرجه البخاري فى صحيحه (59457/9) مختصرًاء معلقًا بصيغة الجزم . 


للك 00> أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
مطلقّاء ولا شك أن التبابين من جنس السراويلات... وقول الصحابي لا 
يعتبر إذا خالف قول الرسول كَكل. . . 

؟ - وعللوا لقولهم فقالوا: إن المحرم إذا كان كثير العمل والتنقل 
فإنه يصعب عليه الاحتراز من انكشاف عورته. . . فكانت الحاجة داعية 
إلى لبس التبان حتى لا تنكشف عورته"". . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن المحرم 
يصعب عليه الاحتراز من انشكاف عورته لا سيما إذا كان كثير العمل» إذ 
بإمكانه التحفظ والاحتراز من انكشاف عورته من غير حرج.. وقد كان 
الصحابة في عهد الرسول ييه يأتزرون بالأزّر ويعملون الأعمال الكثيرة 
ولا يصعب عليهم التحفظ من انكشاف عوراتهه9. . 


النرجبم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بعدم جواز 
لبس التبان للمحرم مطلمّاء وذلك لقوة دليله. . ولعدم وجود دليل صحيح 
صريح يدل على جواز لبسه للمحرم» ولضعف ما استدل به أصحاب 
القول الثاني كما يظهر ذلك مما اعتُرض به عليه. . . 


٠ .)٤٤ ٤۳ /9( ينظر: شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية)‎ )١( 

(۲) وأيضًا فإن القول بجواز لبس التبان للمحرم إنما يتفق مع القول بأن عورة الرجل 
إنما هي الفرجان فقطء لأن التبان لا يستر إلا العورة المغلظةء أما ما عداها مما 
فيل إله عورة فإله لا يستره. 


قر 
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حكم لبس المحرم الهميان والمنطقة" ونحوهما 


لا يخلو أن يكون الهميان والمنطقة ونحوهما فيها نفقة» أو ليس 
فيها نفقة» فإن كان فيها نفقة فيجوز للمحرم لبسها قال الحافظ ابن 
عبد البر''' ‏ رحمه الله : «أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم 
ومتأخروهم» اه. 

وقد وردت عدة آثار عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تدل 
على أنهم لا يرون بأسّا بلبس الهميان ونحوه إذا كان فيه نفقه ومن ذلك : 

١‏ سئلت عائشة وتا عن الهميان للمحرم فقالت: أوثق عليك 
مك79 , 


۲ - وعن ابن عباس و قال: لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم”*'. 


)١(‏ الهميان: كيس تجعل فيه النفقة» ويشد على الوسط. . » والمنطقة: كل ما يشد 
به الوسط ويُطلق الهميان على المنطقة» والمنطقة على الهميان فبينهما عموم 
وخصوص.. ٠‏ والفرق بينهما أن الهميان خاص بما توضع فيه النفقة... 
والمنطقة عامة في كل ما يشد به الوسط . . . انظر: الصحاح (4/ 2009» النهاية 
(5/ ۰۲۷۵ 75؟), لسان العرب 2»)١55/1١5( )١188/١5(‏ القاموس المحيط 
(ص١١1١).‏ 

(؟) التمهيد .)١١8/١6(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 008)» والبيهقي في السئن الكبرى /٥(‏ 1۹). 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0608/54)» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 
۹ والدارقطني في سننه (۲۳۳/۲). 


67 أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 
۳ وروي أن ابن عمر و سئل عن المحرم يشد الهميان عليه 


فقال: لا بأس به إذا كانت فيه نفقته يستوثق من نفقته”؟. 


ومما يدل لجواز لبس المحرم لهميان ونحوه - إذا كان فيه نفقة ‏ أن 
الحاجة داعية إلى لبسه» إذ إن ترك لبسه مع وجود النفقة فيه يعرض النفقة 
للسرقة أو الضياع أو نحو ذلك... وفي القول بعدم جواز لبسه في هذه 
الحال حر وقد قال الله تعالی : #وما جع عك في لذبن من 7# . 

أما إذا كان الهميان والمنطقة ونحوهما ليس فيه نفقة فإن العلماء قد 
اختلفوا في حكم لبسها بالنسبة للمحرم على قولين: 

القول الأول: جواز ذلك. وإليه ذهب الحتفية” 2 والشافعية . 

. القول الثاني : لا يجوز ذلك. وإليه ذهب المالكية”' والحنابلة”' , 

الأدلة : 


أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس الهميان والمنطقة 
ونحوها إذا لم يكن فيها نفقة بما يأتي : 


)١(‏ ذكره الموفق ابن قدامة في المغني :)١15/60(‏ ولم يعزه لأحد..» ولم أرّه فيما 
وقفتٌ عليه من كتب السنن والآثار. . » والذي فى مصنف ابن أبى شيبة /٤(‏ 
4 أن ابن عمر ويا كره لبس المحرم للهميان... وذكر ابن قدامة في 
المغني )١1757/60(‏ أن ذلك محمول على ما ليس فيه نفقة. 

(۲) ينظر: المغني (8/6؟١).‏ 

(۳) سورة الحجء الآية: ۷۸. 

() ينظر: المبسوط (۱۲۷/۲)ء بدائع الصنائع »)١857/5(‏ الهداية /٤(‏ 55). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١17/5(‏ المجموع (۷/ ١٠٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 014). 

(5) ينظر: التفريع /١(‏ 42555 الكافي في فقه أهل المدينة (ص”57١),‏ مواهب 
الجليل (۳/ .)٠٤١‏ 

(۷) ينظر: المغنى ,»)١11/8(‏ الفروع (۳/ ۳۷۳)ء الإنصاف (۳/ .)٤٦۷‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصراة والب 


۱ أن ليس الهميان والمنطقة ونحوهما مما تعم به البلوى» ولم 
يرد في القرآن ولا في السنة نهيّ عنه» ولو كان المحرم ممنوعًا من لبس 
الهميان والمنطقة ونحوهما مطلمًا لبين ذلك النبى يلل إذ إِنّ ذلك مما 
تحتاج الأمة إلى بيانه» فلما لم يرد من النبي ككل بيان ذلك عَلِمَ أن 
المحرم ليس ممنوعا مه . 


على أنهم لا يرون بأسًا بلبس الهميان مطلقا منهم: ابن عباس وابن عمر 
وعائشة والزبير بن العوام قن - كما تقدمت الإشارة لذلك”" -. 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه معارّض بآثار رويت عن 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم تدل على أنهم يرون كراهة لبس المحرم 
للهميان والمنطقة ونحوهما إذا لم يكن فيهاأ نفقة ) ومنهم: عبد الله ہن 


عم" ا 


۳ وعلل أصحاب هذا القول فقالوا: إن الهميان والمنطقة 
ونحوهما ليست مخيطًا ولا في معنى المخيط. بل اشتمالها على المحرم 
كاشتمال الإزار عليه فلا يمنع عنه"*". 


أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز لبس الهميان والمنطقة 
ونحوهما إذا لم يكن فيها نفقة بما يأتي : 


.)5597/9/( ينظر: المحلى‎ )١( 
(۲( 


ينظر : 
(۳) ينظر: المصنف. لابن أبى شيبة (2608/5» المغني .)١١١/١(‏ 
(4) ينظر: المبسوط »)١707/5(‏ بدائع الصنائع .)١87/5(‏ الهداية (5/ 15). 


oY 2057١ ص‎ 


GOD‏ أحكام اللباس البمتعلقة بالحعلاة والدج 


١‏ عن أبى حسان'؟ ۔ رحمه الله : أن رسول الله يه رأى محرمًا 
محتزمًا بحبل فقال: «يا صاحب الحبل ألق». 

ووجه الدلالة: أن النبى يلا تھی المحرم عن الاحتزام بالحبل» 
والهميان والمنطقة ونحوهما في معنى الحبل فتدخل في هذا النهي» لكن 
إن كان في الهميان والمنطقة ونحوهما نفقة فيباح أبسها للضرورة ورفع 
الحرج والمشقة... وإذا لم يكن فيها نفقة فهي في معنى الحبل المنهي 
عن الاحتزام به.. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث لا يصح عن 
رسول الله ية بل هو ضعيف لإرساله'" فإن أبا حسان الأعرج لم يلق 
النبي بي وإنما هؤ من التابعين”*' 

؟ ‏ عن ابن عمر وي أنه كره الهميان والمنطقة للمحره”” . 


وقد اعترض على الاستدلال بهذا الأثر بأنه معارّض بما ورد 
عنه و نفسه من الترخيص في لبس المحرم للهميان'".. ثم لو لم 
يرد عنه ذلك فغاية ما في الأمر أن يقال: إن ما رآه ابن عمر وها من 
كراهة الهميان والمنطقة للمحرم إنما هو اجتهاد منه وله لم يوافقه عليه 
بقية الصحابة فلا يكون حجة. 


(1) هو مسلم بن عبد الله الأعرج الأحرد البصري» أبو حسان» مشهور بكنيته. وثقه 
ابن معين . 
وقد رمي برآي الخوارج. قتل سنة ١٠17ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب (ص”177)» خلاصة تهذيب الكمال ص١٤ .٤‏ 

(۲) أخرجه ابن حزم في المحلى (159/70). 

(۳) ينظر: المحلى (7/ .)١509‏ 

)٤(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص7775). 

(0) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (0208/5)» المحلى (559/9)» المخني (05/ 
١7‏ ). 


() ينظر: المحلى .)۲٥۹/۷(‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد كك 
الترجبح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو جواز لبس المحرم 
للهميان والمنطقة ونحوهما مطلماء وذلك لقوة أدلته. . . ولضعف أدلة 
القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 





حكم عقد المحرم الرداء والإزار 


اختلف العلماء في حكم عقد المحرم الرداء والإزار.. ولعل سبب 
اختلافهم في هذه المسألة راجعٌ إلى اختلافهم في العقد هل هو في معنى 
لبس المخيطء أو ليس في معناه» فمن رأى أنه في معناه لم يُجز العقد» ومن 
رأى أنه ليس في معناه أجاز العقدء ومن العلماء من رأى أن العقد يشبه لبس 
المخيط من بعض الجوانب فأجازه عند الحاجة ومنعه عند عدمها. . . 


أقوال العلماء في المسألة : 


جمهور العلماء من الشافعية''' والحنابلة". 


القول الثاني : يكره للمحرم عمد الرداء والإزار. وإليه ذهب 
ال“ ندا 


المالكة . 


)010( ينظر : الأم (۲/ 14( الحاوي الكبير (4/ 4۹( المجموع (۷/ 00( , 
00( ينظر: المخني (ه/ € c(1‏ المحرر (۱/ ۳۹( المبدع (5/ (IE‏ 
() ينظر: المبسوط :)١77/4(‏ بدائع الصنائع (؟/ 0186)» الفتاوى الهندية (1/ 547). 


(4)) ينظر: المدونة الكبرى ›»)٤٦١1/١(‏ مواهب الجليل .)١141١/9(‏ جواهر الإكليل 
(141/1(. 


أحكام ! اليتسلقة 3 ها 

م اللباس بالصلاة والدج 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على أن المحرم لا يجوز له عقد الرداء 
بما يأتى : 


١‏ - ما ورد عن عبد الله بن عمر وها أنه نهى عن عقد الرداء 
للمحره”"" . 

؟ ‏ أن عقد الرداء فى معنى لبس المخيطء وذلك لأن الرداء إذا 
قد استمسك بنفسه فأشبه المخيط والمحرم منهيّ عن لبس المخيط”"'. 

أما الإزار فقد استدل أصحاب هذا القول على جواز عقده بالقياس 
على جواز لبس المرأة للمخيط ‏ ما عدا النقاب والقفازين ‏ بجامع الحاجة 
إلى ستر العورة» فإن الإزار لا يستمسك إلا بالعقد... والحاجة داعية 
إلى عقده... فجاز عقده للحاجة إلى ستر العورة . 


أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول على كراهة عقد الرداء بما استدل به 
أصحاب القول الأول على عدم جواز عقده وحملوا تلك الأدلة على 
الكراهة» فالأثر الوارد عن ابن عمر وز في النهي عن عقد الرداء محمول 
على الكراهة التنزيهية» وما ذكروه من أنَّ عقد الرداء في معنى لبس 
المخيط غير مسلم من جميع الجوانب» وإنما يشبهه من بعض الجوانب» 
وحينئلٍ لا يقوى هذا التعليل للقول بتحريم عقد الرداء» وإنما يدل على 


(1) أخرجه الشافعي في الأم (؟/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0507/54)؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)05١/6(‏ 

(۲) ينظر: المخني (4/0؟7١))2‏ المجموع (657/90؟). 

(۳) ينظر: الأم »2١59/5(‏ المغني »)١75/5(‏ المجموع (۷/ .)١58‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
روت لل أسكام الباس التعلقة بالصلاة وال 
كراهة عقد الرداء لمشابهة العقد للبس المخيط من بعض الجوانب”''. 


ويمكن أن يعترض على ما ذكره أصحاب هذا القول من حمل نهي 
ابن عمر ويا على الكراهة التنزيهية بعدم التسليم بذلك› فإن ابن عمر وا 
قال: لا تعقد عليك شيئًاء وهذا نهى والأصل فى النهى أنه يقتضى 
التحريم . . 

وقد استدل أصحاب هذا القول على كراهة عقد الإزار بما يأتى: 


وعقد الإزار في معنى الاحتزام بالحبل فيدخل في هذا النهي... ولكن 
هذا النهى محمول على الكراهة التنزيهية للحاجة إلى ستر العورة" . 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث لا يصح كن 
رسول الله يد بل هو ضعيف لإرساله كما تقدم يان ذلك . . . 


وعلل أصحاب هدا القول فقالوا: إن عفد الإزار للمحرم شه 
المخيط في عدم الحاجة في حفظه إلى تكلف فكان مكروش . 


واعترض على هذا التعليل بأنه على التسليم بأن عقد الإزار يشبه 
المخيط فإن الحاجة داعية إليه لأجل ستر العورة» إذ إن الإزار لا 


(1) ينظر: المبسوط »)۱۲۷/٤(‏ بدائع الصنائع (؟/ »)۱۸١ 21١46‏ مجموع فتارى 
شيخ الإسلام ابن تيمية .)١١١/55(‏ 

(۲) تقدم تخريجه: ص٤‏ 07. 

(۳) ينظر: المبسوط .)١١۷/٤(‏ 

.٥۳ ٤ص ينظر:‎ )٤( 

.)۱۸١/١( ينظر: المبسوط (5//ا؟١)» بدائع الصنائم‎ )٠( 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


يستمسك إلا بالعقد. . . فتزول الكراهة لأجل تلك الحاجة”'' . . . 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز عقد الرداء بما استدل به 
أصحاب القول الأول لذلك. . . 

واستدلوا على عدم جواز عقد الإزار بما استدل به أصحاب القول 
الثاني على كراهة عقد الإزار» لكن أصحاب هذا القول حملوا تلك الأدلة 
على التحريم... فإن نهي النبي بي المحرم عن الاحتزام باحبل في 
حديث أبي حسان يقتضي التحريم لا الكراهة» إذ إن الأصل في النهي أنه 
يقتضي التحريم. . . وكذلك فإن عقد الإزار في معنى لبس المخيط. . . 
ولبس المخيط محرم على المحرم. . . فكذلك عقد الإزار. . . 

وقد سبق ذكر الاعتراضات الواردة على هذين الاستدلالين عند ذكر 
أدلة القول الثانى. . . 


النرجبيح: 

بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألةع وما استدل به أصحاب 
كل قول وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات . 

يظهر ‏ والله أعلم - أنَّ القول الراجح بالنسبة لعقد الإزار هو القول 
الأول» وهو جواز عقد المحرم الإزار من غير كراهة» وذلك لقوة أدلته» 
ولضعف أدلة القولين الآخرين. . . 

أما عقد المحرم الرداء فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن فيه تفصيلا: 
إن كان المحرم لا يحتاج إلى عقده فإن عقده في هذه الحال أقل أحواله 
الكراهة؛ لما ذكره أصحاب القول الأول من الأدلة.. وإن كان المحرم 


(0) ينظر: المغني )4/0 c(1‏ المجموع (۷/ 6ه ؟). 


33 أحكام اللباس اليتعلفة بالصلاة والحح 


يحتاج إلى عقده فالأقرب ‏ والله أعلم ‏ هو الجوازء إذ ليس على القول 
بالتحريم في هذه الحال دليل ظاهر".. وكذلك فقد سبق ترجيح القول 
بجواز عقد الإزار للمحرم للحاجة... وهذا يقتضي القول بجواز عقد 
الرداء للمحرم عند الحاجة إلى عقده إذ لا فرق بين عقد الرداء وعقد 


الإزار حينئذٍ. . . والله أعلم. 


(1) والقول بالتفصيل بالنسبة لعقد الرداء على ما ذكر هو اختيار شيخ الإسلام ابن 


ثيمية - رحمه الله -. 


انظر: مجموع الفتاوى .)١١١/77(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالطاة والحح 


رق 
سكس دجن ارو یی 


غ6 = 





حكم لبس المحرم القباء ونحوه 


المعتادة» وذلك بأن يدخل يديه فى كميه"» وذلك لنهى النبى إلا 
المحرم عن لبس القباء”". 


ولكن هل يجوز للمحرم أن يطرح القباء على كتفيه من غير أن 


يدخل يديه في كميه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 


(1) 


(۲( 


(۳) 


القّباء ‏ بفتح القاف ‏ ممددء وجمعه أقبيه» وهو عربيٌ مشتق من القبو» وهو 
الضم والجمم. سمى بذلك لاجتماع أطرافه. وقال الجواليقى: هو فارسى 
0 ن کا شاكر ‏ رحمه الله ا قول الجواليقى. . . قال: «هذا قول 
شاذ لم أجد من سبق المؤلف إليه» والصحيح أنه عربي» اه. وهو ثوبٌ يُلبس 
فوق الثياب. والذي يظهر من تعريفات أهل اللغة له أنه يشبه العباءة» أو ما 
يسمى اليوم بالمشلح. انظر: لسان العرب (١١/۲۷)ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
(ص٤۲۲»‏ 225756 المطلع على أبواب المقنع (بحاشيته) (ص۱۷۲)» معجم لغة 
الفقهاء (ص06؟١)‏ . 

وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع 
الفتاوى .)١١١7/155(‏ 

جاء ذلك في إحدى روايات حديث ابن عمر هه في بيان ما يلبس المحرم من 
الثياب» وقد تقدم ذكره ص١٠٥٠‏ قال البيهقي في السنن الكبرى (59/0): 
«ورواه ‏ أي حديث ابن عمر ‏ سفيان الثوري عن أيوب فزاد فيه: القباء. وهو 
صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب» اه. 





> أحكام اللباس اليتسلقة بالصلاة والحجح 


المالكية""» والشافعية"» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”" . 


المحنايلة0*؟ , 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز طرح القباء على الكتفير 
من غير إدخال اليدين . ٠‏ بدليل من السنة» ومن المعقول: 


حديث ابن عمر وها أن النبي بي قال: لا يليس المحرم القَمص 


ولا العمائم». . الحديث» وقد جاء فى إحدى رواياته: «ولا القباء2”4 . 


ووجه الدلالة: أن النبي ي نهى في هذا الحديث عن لبس 
القباء. . . ومن يطرح القباء على كتفيه فإنه يصدق عليه أنه لبس القباء ولو 
لم يدخل يديه في كميه. . . فيتناوله النهى الوارد في هذا الحديث . 


)١(‏ ينظر: التاج والإكليل (۳/ ١٤٠)ء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك (؟977/5), 
حاشية الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 0750 . 

(0) ينظر: المجموع (/7/ 504)) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة (صص54١))‏ 
نهاية المحتاج (9/ 7871 . 

(۳) ينظر: الفروع (۲/ »)۳۷١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي ))١١9/7”(‏ 
الإنصاف (5519//7). 

() ينظر: المبسوط ».)2١55/5(‏ بدائع الصنائع (؟/ 42١84‏ الاختيار لتعليل المختار 
.)١15/5(‏ 

(0) ينظر: المستوعب »)۷۹/٤(‏ المغني (١/۸١۱)ء‏ الإنصاف (578/5). 

(1) تقدم تخريجه: ص597. 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والدج 

واعترض على هذا الاستدلال بأن لبس القباء المنهي عنه في هذا 
الحديث يراد به لبسه مع إدخال يديه في كميه.. أما طرح القباء على 
الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمين فلا يعتبر لبسا للقباء على الوجه 
المعتاد فلا يتناوله النهي الوارد في هذا الحديث.. وحينئذ يكون 
الاستدلال بهذا الحديث في غير محل الخلاف”'' . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: القباء ثوب يبس 
فوق الثياب» وطرحه فوق الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمين 
يتحقق به الترفه والمقصود من لبسه... وحينئل يكون النهي الوارد في 
هذا الحديث متناولاً له. 


من المعقول: 


علل أصحاب هذا القول فقالوا: القّباء مخيط يُلبس عادةٌ على هذا 
الوجه فيمنع منه المحرم 0 


واعترض على هذا التعليل بأنه منقوض بالرداء الموصّل فإنه يشبه 
فالمحرم ليس ممنوعا نے , . 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: لا يصح قياس 
القباء المطروح على الكتفين من غير إدخال اليدين فيه على الرداء 
الموصّل» لأن القباء مخيط أصلاء بينما الرداء ليس بمخيط أصلاً فلم 
يصح قياس أحدهما على الآخر 


(1) ينظر: المغني (159/0). 

(۲) ينظر: المقنم في شرح مختصر الخرقي »)1٠1/۲(‏ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (۱۱۹/۳). 

(۳) ينظر: المغني /٥(‏ ۱۲۹)» الفروع (۳/ .)۳۷١‏ 


GID _‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
أدلة القول الثاني : 

علل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز طرح القباء على الكتفين من 
غير إدخال اليدين في الكمين بما يأتي : 

١‏ قالوا: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال اليدين في 
الكمين يشبه الارتداء والاترار» لأنه يحتاج لأجل حفظه عليه لثلا يسقط 
إلى تكلف كما يحتاج إلى ذلك في الرداء والإزار بخلاف ما إذا أدخل 
يديه في كميه فإنه لا يحتاج في حفظه عليه إلى ذلك التكلف"'". . 


ويمكن أن يعترض على هذا التعليل بأن يقال: لا يصح قياس القباء 
المطروح على الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمين على الرداء 
والإزار لأنّ القباء مخيط أصلاً ويلبس فى العادة على هذا الوجهء بخلاف 
الرداء والإزار فإنهما ليسا بمخيطين. . . وكون القباء المطروح على 
الكتفين يحتاج إلى تعاهد لحفظه عن السقوط لا يكفي لجعله كالرداء 
والإزار بالنسبة للمحرم. 

١‏ وعللوا كذلك فقالوا: إن القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزم الفدية 
بوضعه على الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمّين كالقميص يتشح به" . 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: لا يصح قياس القباء 
المطروح على الكتفين من غير إدخال اليدين في الكمين على القميص 
المتشح بهء للفارق بينهماء إذ إن القميص لا يعتاد الاتشاح به» بخلاف 
القباء فإنه يعتاد لبسه على هذا الوجه. . 


الترجيح: 
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة وما استدل به أصحاب كل 


)١(‏ ينظر: المبسوط »)٠١١ /٤(‏ بدائع الصنائع (؟/18). 
(0) ينظر: المغني (9/6؟1١),‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)١١9/0(‏ 


أحكام اللباس المتسلقة بالصلاة والحج 


(610 حب 
قول» وما أورد على كل دليل من اعتراضات . . . يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن 
الأقرب في هذه المسألة هو القول الأول» لوجاهة أدلته» وما أورد عليها 
من اعتراضات فقد أجيب عنها في الجملةء ولضعف أدلة أصحاب القول 
الثانى» كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها, . 

- إذا تقرر هذا فإن ما قيل في القباء يقال في العّباءة» أو ما يسمى 
. اليوم بالمشلح للتشابه بينهما في الهيئة» وفي طريقة اللبس''“2... - والله 
أعلم -. 


(0) ينظر: تعريف القباء ص .61١‏ 





حكم لبس المحرم الخاتم والساعة ونحوهما 


اختلف العلماء في حكم لبس المحرم الخاتم ونحوه حال إحرامه على قولين : 
القول الأول: يجوز للمحرم لبس الخاتم ونحوه. وإليه ذهب 
ابن عباس اء وعطاء بن أبي رباح”'' ‏ رحمه الله -» وهو قول جمهور 
العلماء من الحنفية9"© والمالكية في أحد القولين”*' والشافعية” ؛ والحنايلة9' . 
القول الثاني: لا يجوز للمحرم لبس الخاتم ونحوه. وهو الصحيح 
من مذهب المالكية”" . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس المحرم الخاتم ونحوه 
بأثر عن بعض الصحابة» وبتعليل من المعقول: 


.)11/5( ينظر: سنن الدارقطني (۲/ ۲۳۳). السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) ينظر: صحيح البخاري (۳۹۹/۳). 

(۳) ينظر: الدر المختار بحاشية ابن عابدين (؟514/5١).‏ 

(:) ينظر: التاج والإكليل (/ ١٤۱٠ء .)٠٤١‏ مواهب الجليل .)١٤١١/۳(‏ 

(0) ينظر: المجموع (7/ »)٠٠١‏ مغني المحتاج »)018/1١(‏ نهاية المحتاج (؟/ 
37١‏ ). 

(5) ينظر: المبدع (۳/١۱۷)ء‏ كشاف القناع (45/0).» الروض المربع (4/ 44). 

(۷) ينظر: مواهب الجليل »)١51١/7(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك (؟/ 
٥‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل .)۴٤١ /١(‏ 


أحكام اللباس المتساقة ( 
م اللباس بالصلاة والحح 


| - الات 

أثْر عن أبن عباس وا أنه کان يقول: لا بأس بالخاتم للمحره”'' . 
فهذا الأثر يدل على أن ابن عباس و لا يرى بأسًا بلبس المحرم الخاتم. . 
ب = من المعقول: 

يمكن أن يعلل لأصحاب هذا القول بأن يقال: الخاتم ليس 
غير المخيط . . . 
أدلة القول الثاني: 
ونحوه فقالوا: الخاتم فيه إحاطة بال صبع› والمحرم ممنوع من الإحاطة 
بأي عضو من أعضائه . . 

ويمكن أن يعترض على هذا التعليل بأن يقال: الإحاطة التي يمنع 
منها المحرم هي ما كانت بمخيط أو بما في معناه» والخاتم ليس بمخيط 

ثم إن الإحاطة ليست ممنوعة عند أصحاب هذا القول ‏ وهم المالكية - 
فكذلك يقال: إِنَّ إحاطة الخاتم بالإصبع ليست من الإحاطة الممنوعة. . 


الترجيح: 
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة يظهر ‏ والله أعلم ‏ 


.)19/6( أخرجه الدارقطني في سننه (؟/2»)77 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
قال صاحب التعليق المغني على الدارقطني (۲/ 77؟): «إسناده صالح» اه.‎ 

(۲) ينظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (؟/ .)۷١‏ 

(۳) ينظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل /١(‏ 745). 


GD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 
رجحان القول الأرل» لوجاهة ما استدلوا به... ولضعف ما علل به 
أصحاب القول الثانى كما يظهر ذلك من الاعتراض الوارد عليه. . . والله 
أعلم . | 

- إذا تقرر هذا فإن ما قيل في لبس الخاتم بالنسبة للمحرم يقال في 
لبس الساعة كذلك بجامع أن كلا منهما يحيط بعضو من أعضاء بدن 
المحرم . . 


عبد موس 


الفصل الثانى 
أحكام لباس المرأة في الحج 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ما یشرع للمرأة لبسه حال الإحرام . 


المبحث الثاني : ما يحظر على المرأة لبسه حال الإحرام. 
المبحث الثالث: حكم لبس المرأة المحرمة الحلي . 





عقت 0 
کے جسن 3و يت 
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ما يشرع للمرأة لبسه حال الإحرام 


يشرع للمرأة أن تلبس ما شاءت من اللباس الذي أباحه لها الشارع 
في غير حال الإحرام ما عدا تغطية وجهها بالنقاب ونحوهء وتغطية يديها 
بالقفازين فيحظر عليها ذلك" على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


«أجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القُمص والدروع والسراويلات 
والخمر والخفاف» اه. وإنما لم يحرم على المرأة لبس المخيط ولا تغطية 
الرأس حال إحرامها لاحتياجها إلى الستر لكونها عورة» ولا يحصل لها 
الستر في العادة إلا بلبس المخيط» ولو كلفت الستر بغير المخيط لشق 
ذلك عليها مشقة شديدة. ولما كان الستر واجبّا على المرأة وهو مصلحة 
عامة لم يكن محظورًا في الإحرام... وهذا مما تختلف به المرأة عن 
الرجل بالنسبة لمحظورات الإحرام“ . قال ابن المنذر”* 2‏ رحمه الله -: 


(1) ينظر: البناية في شرح الهداية ,)١9/4(‏ التفريع /١(‏ 205717 المجموع (۷/ 
(YY CII‏ المغني (6//ا6١).‏ 

(؟) الإجماع ص18. 

.)١١5/١6( التمهيد‎ )9( 

() ينظر: المغني ,)١61//65(‏ شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) (؟701//1). 

(o)‏ الإجماع صس۸ا. 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع 
منه الرجال إلا بعض اللباس» اه. 


النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من 

الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو 
9 - + 2230 / 

حلي أو سراويل أو قميص أو خف "''. 


إذا تقرر هذا فإنه يجب على المرأة المحرمة أن تُعنى بالستر 
والاحتشام وترك الزينة في ملبسهاء وأن تختار الملابس الواسعة الفضفاضة 
التى تحقق الستر لها وتبعدها عن الفتنة7" . 


8 


أخرجه أبو داود في سننه (۵/ »)۲۷٤‏ وأحمد في مسئذه (۲/ ۲۲)» وأبن ابي 
شيبة في مصنفه (۳1۹/4)ء والبيهقي في السنن الكبرى (0/ 51)» والحاكم في 
مستدركه )585/1١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» اه. ووافقه 
الذهبي. قال المنذري في مختصر سنن أبى داود (۲/ :)١١١‏ لافى إسناده 
محمد بن إسحاق» اه. وقال النووي في المجموع :)۲١٠۱/۷(‏ «رواه أبو داود 
بإسناد حسن» وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال: 
حدثني نافع عن ابن عمر. وأكثر ما أنكروا على ابن إسحاق التدليس فإذا قال 
المدلس: حدثني احتج به على المذهب الصحيح المشهور» اه. وقال شمس 
الدين ابن مفلح في الفروع (۳/): (إسناده جيد» أه. 

(۲) ينظر: شروط حجاب المرأة المسلمة فى كتاب حجاب المرأة المسلمة فى 
الكتاب والسنة (للالباني). ١‏ 1 


fA 
را‎ 


کے چچ کو ررحت 
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ما يحظر على المرأة لبسه حال الإحرام 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: تغطية الوجه بالنقاب ونحوه. 


أحكام اللباس_المتسلقة بالصؤاة والحد 








تغطية الوجه بالنقاب ونحوه 


اتفق العلماء على أن المرأة المحرمة يحرم عليها أن تغطي وجهها 
. بما يُعمل للوجه خاصة» كالنقاب والبرقع ونحوهما". 
ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري" عن عبد الله بن 


عمر ويا أن رسول الله ية قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين» وما جاء فى معنأه . 


واتفق العلماء كذلك على أن للمرأة ستر وجهها بإسدال ثوب 
ونحوه من رأسها على وجهها لتستتر به عن نظر الرجال إليها“... ٠‏ 

واستدل لذلك بما ورد عن عائشة وبا قالت: كان الركبان يمرون 
بنا ونحن محرمات مع رسول الله ية فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجهها”". 


.)٠١٤/٥( بداية المجتهد (۲۳۹/۱)»› المغني‎ ؛.)٠١‎ 5 /١5( ينظر: التمهيد‎ )١( 

؟) (265/5). 

(۳) ينظر: التمهيد (5١8/1١١)؛‏ بداية المجتهد (559/1)؛ المغني (5/ .)٠١٤‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (؟2)758757/1 وابن ماجه في سننه (194/17١؟))2‏ وأحمد 
في مسنده (/ .)۳١‏ والدارقطني في سننه (۲/ 595)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (58/60): وابن خزيمة فى صحيحه .)۲٠١/٤6(‏ وابن الجارود في 


المنتقى .)5١ /١(‏ قال النووي في المجموع :)50١/17/(‏ «إسناده ضعيف» اه. 
ووجه ضعفه أنه قد جاء من طريق مجاهد عن عائشة وا قال المنذري في 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 

وأثر عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمّر وجوهنا ونحن 
محرمات › وحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" , 

واختلف العلماء بعد ذلك في الساتر المسدّل على الوجه: هل 


يشترط مجافاته عن وجه المحرمة بخشبة ونحوها حتى لا يمس وجههاء 


قولان للعلماء: 


القول الأول: لا يشترط ذلك. وإليه ذهب المالكية”'". وهو 


القول الثاني: يشترط ذلك. وتجب الفدية بملامسة ذلك الساتر وجه 


= مختصر سنن أبى داود :)۴٥٤/۲(‏ اذكر شعبة ويحيى بن سعيد القطان وبحيى بن 
محين أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة» وقال أبو حاتم الرازي: مجاهد عن 
عائشة مرسل. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق مجاهد عن 
عائشة أحاديث . وفيها ما هو ظاهرٌ في سماعه مئها. وفي إسناده: يزيد بن أبي 
زياد وقد تكلم فيه غير واحد اه. 
فتبين بهذا أن إسناده ضعيف لكنه يتقوى بأثر أسماء الذين بعده. انظر: الهداية 
في تخريج أحاديث البداية (۰/ ۰۳۰۸ .)۳١۹‏ 

(1) هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام الأسدية المدنية؛ زوج هشام بن 
عروة» جلتها أسماء بنت أبي بكرء وثقها العجلي وغيره. 
انظر: طبقات أبن سعد (۸/ »)٤۷۷‏ تقريب التهذيب (ص67), خلاصة تهذيب 
الكمال (ص554). 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ »)۳۲۸/١(‏ والحاكم في مستدركه .)454/١(‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين» اه ووافقه الذهبي . 

(۴) ينظر: التفريع (١/١۳۲)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص۴١٠)ء‏ التاج 
والإكليل .)١51/7(‏ 

(؟) ينظر: المغني ,)١55/5(‏ الفروع (9/ 0ء ٤۵١‏ الإنصاف (9/ ٥١١‏ 

(o 


لمكام اللباس المتسلقة بالصلاة والدح 


المحرمة. وإليه ذهب الحنفية" والشافعية » وهو قول عند 
الحنابلة" 


الأدلة : 
أئلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على عدم اشتراط مجافاة الساتر المسدّل 
عن وجه المرأة المحرمة بأدلة من السنة» ومن المعقول : 


| = من السنئة: 


١‏ حديث ابن عمر و أن النبى ية قال: «لا تنتقب المرأة ولا 
تلبس القفازين»“. 


ووجه الدلالة: أن النبي يياه سوى في هذا الحديث بين وجه المرأة 
ويديهاء ومنعّها من القفازين والنقاب» ومعلومٌ أنه لا يحرم عليها ستر 
يديهاء وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصّل على قدرهما وهو 
القفازان فهكلا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه... وبهذا يتبين عدم 
اشتراط مجافاة الساتر المسدل عن وجه المرأة المحرمةء إذ إن المحرمة 
ممنوعة من النقاب فقطء وما كان في معناه مما هو مفصّل على الوجه””'. 


واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث قد رجح بعض 
الحفاظ وقفه على ابن عمر اء وأنه لا يصح رفعه" . 


.)١185/5( بدائع الصنائعم‎ »)١18/4( ينظر: مختصر الطحاوي (ص2218)» المبسوط‎ )1١( 
.)177 2771 /9( الحاوي الكبير (٤/۹۳)ء المجموع‎ »)١55/5( ينظر: الأم‎ )۲( 
.)507/5( المغني (5/ ١٠٠)ء الإنصاف‎ »)١77 :»١؟7؟/5( ينظر: المستوعب‎ )۳( 
تقدم تخريجه: ص007.‎ )٤( 

(0) ینظر: تهذيب سنن أبي داود (45/ ۲۸۳). 

(5) ينظر: فتح الباري (61/5). 


GoD‏ أحكام اللباس المتصلقة بالسلاة والحج 
وأجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا الحديث قد أخرجه الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه مرفوعًا إلى النبي ية وأشار إلى 
ترجيح رفعه على وقفهء والبخاري إمام حافظ» وصحيحه قد تلقته الأمة 
بالقبول'''. وقد نصر ابن القيم ‏ رحمه الله القول برفعه» وتوسع في 
ان ذلك» وأجاب عما تمسك به من قال بوقفه”. 
۲ عن عائشة و قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 
مع رسول الله َة فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
قوق 
وجهها . 


ووجه الدلالة:. أن عائشة وا أخبرت أن النساء على عهد النبي كَل 
كن يسدلن الجلابيب على وجوههن» وهن محرمات» ومن المعلوم أن 
الشوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» ولو كنْ يجافين 
الجلابيب عن وجوههن لتقل ذلك كما نقل سدلهن لجلابيبهن على 
وجوههن وهن محر مات . 0 

واعترض على هذا الاستدلال بأن ما ورد عن عائشة ا ضعبف 
الإسناد كما تقدم بيان ذلك . 


ويمكن الإجابة عن ذلك بأنه إن كان ضعيف الاسناد إلا أنه يتقوى 
بالأثر الوارد عن فاطمة بنت المنذر الذي قالت فيه: كنا نخمّر وجوهنا 
ونحن محر مات ونحن مع أسماء ينس أبي بكر الصدية” . 


(1) ينظر: صحيح البخاري (4/ 207 إرواء الغليل .)٠۹١ /٤(‏ 

(؟) ينظر: كلامه ‏ رحمه الله - في تهذيب سنن أبي داود (85/8؟) ۲۸۵), 
ف تقدم تخريجه : ص 0017. 

(8) ينظر: المغني »)١55/6(‏ تهذيب سنن أبي داود /٥(‏ ۲۸۳). 

)5{ ينظر: صر 694821 085. 

(7) تقدم تخريجه: ص501. 


أحكهام اللباس البتعلقة بالصلاة والح 
م الى ا ا کے 9 سے 


ب س من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: لو كانت مجافاة الساتر المسدّل 
عن وجه المرأة المحرمة بخشبةٍ ونحوها واجبًا لين ذلك النبي بل بيانًا 
كافيًا شافيّاء لأن هذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه". قال ابن الق" 
- رحمه الله تعالى : «ليس عن النبي بي حرف واحد في وجوب كشف 
المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن 
القفازين» فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء» أه. 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب هذا القول على اشتراط مجافاة الساتر المسدل عن 
وجه المرأة المحرمة بخشبة ونحوها بدليل من السئة» ومن المعقول: 


حديث ابن عمر وا أن النبي يي قال: «إحرام المرأة في وجهها 


} 
وإحرام الرجل في رأسه», 


ووجه الدلالة: أن النبي بيه جعل إحرام المرأة في وجههاء فليس 
لها أن تستره بوب ولا بغيره... وحينثلٍ فإنها إذا احتاجت إلى ستره عن 
نظر الرجال الأجانب فيجب عليها أن تجافي الساتر المسدّل عن وجهها 
بخشبة ونحوها لكلا يمس وجهها. . . 

واعترض ابن القيم ‏ رحمه الله - على هذا الحديث بقوله؟ : «هذا 
الحديث لا أصل له» ولم يروه أحذ من أصحاب الكتب المعتمد عليهاء 
ولا يعرف له إسنادء ولا تقوم به حجة؛ ولا يترك له الحديث الصحيح 


(1) ينظر: المغني (8/ 086١)ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية (55؟/ 2117 117), 
(؟) تهذيب سنن أبي داود (۵/ ۲۸۳). 

(۳) سيأتي تخريجه؛ والكلام عن إسناده بعد أسطر. 

(5) تهذيب سنن أبي داود (۵/ ۲۸۲). 


أحكا اليتعلقة ١‏ 
GD‏ م اللباس بالصلاة والحح 


الدال على أن وجهها كبدن الرجل» وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو 
كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين» اه. 


ولكن ما ذكره أبن القيم ‏ رحمه الله من أن الحديث لا أصل له 


ولم يروه أحذ من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد: 

محل نظر فقد أخرجه الدارقطني”'' في سننه وساقه بإسناده بهذا اللفظء 
: : : 22 ؟ : 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى”" موقوفا على ابن عمر ويا بهذا 

اللفظء» وأخرجه مرفوعًا بلفظ آخر قريب منه لكن صوّب جمعٌ من الحفاظ 
. 4 / 

وقفه على ابن عمر وا . 


- من المعقول: ` 


(1) 


(۲( 
(۳) 
)٤( 


علل أصحاب هذا القول فقالوا: وجه المرأة كرأس الرجل فليس لها 


هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطنى البغدادي» أبو الحسن» 0 
المحدث» من أهل محلة دار القطن ببغداد. ولد سئة 05ه قال الحاكم: «أ 
الحسن صار واحد عصره في الحفظ والفهم والورع؟» وقال عنه الذهبي في في 
السير: «كان من بحور العلم» ومن أثمة الدنيا انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل 
الحديث ورجاله» مع التقدم في القراءات وطرقها وقوة المشاركة في الفقهء 
والاختلاف والمغازي. وأيام الناس وغير ذلك» اه. 

توفي سنه 06ه. 

له مصنفات عديدة» منها: كتاب «السنن» المعروف يسنن الدارقطني. و:«العلل 
الواردة في الأحاديث النبوية»» و:«المجتبى من السنن المأثورة» و«الضعفاء» 
انظر: تاريخ بغداد »)۳٤/۱۲(‏ سير أعلام النبلاء (444/5): هدية العارفين 
(TAT /1)‏ . 

.)4£/۲( 

.)17/0( 

قال الدارقطنى : #تفرد برفعه أيوب بن محمد عن عبيد الله بن عمر» ووقفه 
غيره؛ وهو الصواب» اه وكذا قال ابن عدي والعقيلي . انظر: نصب الراية (7/ 
۷) الدراية (۲/ 7 7)» فيض القدير (59/8”") . 


أخكام اللباس البتعلة والحد 
م اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 





أن تخطيه بساترء فإذا احتاجت إلى ستره عن نظر الأجانب وجب عليها أن 
تجافي الساتر المسدّل عن وجهها بخشبة ونحوها" .. . 


واعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن وجه المرأة كرأس 
الرجلء إذ لا دليل على ذلك بل الأدلة تدل على أن وجه المرأة كبدن 
الرجل لأن النبي ية إنما نهى المرأة المحرمة عن أن تنتقب أو تلبس 
القفازين» فهو إنما نهاها عن النقاب ونحوه مما هو مفصّل على قدر 
الوجه ولم ينهها عن مطلق السترء وكذلك نهاها عن القفازين» فسوّى بين 
وجهها ويديها ومعلوم أنها لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم 
سترهما بالمفضّل على قدرهما وهما القفازان فكذلك الوجه”" . . 


النرجبم: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بعدم اشتراط 
مجافاة الساتر المسدل عن وجه المحرمة... وذلك لقوة أدلته» ولضعف 
أدلة القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليها. . 


() ينظر: تهذيب سنن أبي داود (6/ ۲۸۲). 


(۲) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (757/ 2)١١7 21١17‏ تهذيب سنن 
أبي داود /٥(‏ 547؟) . 


کے وچ «مرو صر ع 


aD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 





اختلف العلماء في حكم لبس القفازين ونحوهما للمرأة المحرمة 
على قولين: 

القول الأول: يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين ونحوهما مما 
يُعمل على قدر اليدين» وإليه ذهب علي بن أبي طالب وعائشة - في 
أحد القولين المرويين عنهما -» وابن عمر وه ومن التابعين: طاووس» 
ومجاهد والنخعي» وبه قال إسحاق"''' ‏ رحمهم الله تعالى -. وهو مذهب 
المالكية'''؛ والصحيح من مذهب الشافعية”" ومذهب الحنابلة“ . 


القول الثاني: يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين ونحوهما مما 
يعمّل على قدر اليدين. وقد روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عباس» وهو القول الثاني المروي عن علي وعائشة رضي الله 


عن الجميع . ومن التأبعين : الحسن البصري › وعطاء» والفوري', وهو 


ء)۱١۸/٠١( ينظر: المصنف لابن أبى شيبة (27”58/5 ۹٦۳)ء التمهيد‎ )١( 
١ .)158/0( المغني‎ 

(۲) ينظر: التفريم (١/۳۲۳)ء‏ الكافي في ققه أهل المدينة ص١٠٠‏ مواهب الجليل 
.)١1٠١/0(‏ 

)۳( ينظر : الحاوي الكبير (5/ ۳٩)ء‏ المجموع (۷/ »)۲٠۳‏ مغني المحتاج (05197/1). 

.)۲۳۹/۱( المحرر‎ »)۱٥۸/۵( ينظر: المستوعب (5/5؟١)» المغنى‎ )٤( 

))0٠١8 »٠٠۷/٠١( ينظر: المصنفء لابن أبي شيبة (۳1۹/6)ء التمهيد‎ )٥( 
.)87 /۷( المخني (١/۸١٠)ء المحلى‎ 


أحكاء اللباس المتسلقة بالصلاة والحج 1 
م اللباس بالصلاة و CD‏ 


5 عت 0 5 J‏ . , نات 0 
مذهب الحنفية'“» وقول عند الشافعية ٠‏ ونسبه البغوي”“ _ رحمه الله 
- لأكثر العلماء . ١‏ 


الأدلة : 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على تحريم لبس القفازين ونحوهما 
للمرأة المحرمة بدليلين من السنة : ٠‏ 

١‏ حديث ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «لا تنتقب المرأة 
ولا تلبس القفازين»”*'. 

ووجه الدلالة: أن النبي كله نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين 
وهذا يدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس القفازين للمرأة المحرمة.:. . 

وقد اعترض على هذا الاستدلال بما سبق" من أن بعض الحفاظ 
رجح وقفه على ابن عمر وا 


)١(‏ ينظر: المبسوط (178/4)» بدائع الصنائع (۲/١۱۸)ء‏ البناية في شرح الهداية 
(VT /Y)‏ ) 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير (4۳/6)ء التنبيه في الفقه الشافعي (ص97)» : المجموع 
(Y۳ /۷)‏ 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوري» أبو محمد» الحافظ المفسّرء كان 
يلقب بمحيى السنة» وبركن الدين . قال عنه الذهبى فى السير : «كان إمامًا عالمًا 
علامةء زاهدًا. .» وله القدم الراسخ في التفسير» والباع المديد في الفقه» اه. 
توفي سنة 5١01ه.‏ 
له مصنقات عديدة منها: «معالم التنزيل؟» واشرح السنة»» و«المصابيح)» 
و«التهذيب»» و«الجمع بين الصحيحين». انظر: وفيات الأعيان »)۲۳۹٣/۲(‏ سير 
أعلام النبلاء :)479/١19(‏ طبقات المفسرين (للسيوطي) (ص١؟١١).‏ 

)0( في شرح السئة (۷/ 817 ؟). 

.007 تقدم تخریجه: ص‎ )٥( 

(50) ينظر: ص6685. 


aD‏ أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والح 

وقد سبق مناقشه هذا الاعتراض والإجابة عنه . 

؟ ‏ حديث ابن عمر وئ أنه سمع رسول الله ييو ينهى النساء فى 
إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. . 
الحديث7؟ , 


عن لبس القفازين في إحرامهن يدل على تحريم لبسهما حال الإحرام... 
أدلة القول الثاني: 


استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس القفازين للمرأة المحرمة 
بدليل من السنة» وبآثار عن بعض الصحابة» وبدليل من المعقول : 


حديث ابن عمر و أن النبي صل قال: «إحرام المرأة في 
0١‏ 1 
وجهها») . 


ووحه الدلالة : أن النبي کا جعل إحرام المرأة فى وجهها فدل ذلك 

على انتفائه عن سائر بدنها» ومن ذلك اليدان فيجوز سترهما بالقفازين 
)£( 
وغيرهما. 


وقد اعترض على هذا الاستدلال بما سبق من أن هذا الحديث لا 
يصح مرفوعًا إلى النبي ب وأن الصواب وقفه على ابن عمر”“ وكا . 


(۱) ينظر: ص5ههء .٥٥۷‏ 
(۲) تقدم تخريجه: ص005. 
(۳) تقدم تخریجه: ص۷٥٥۰‏ 008. 
(6) ينظر: الحاوي الكبير .)۹۳/٤(‏ 
(۵) ينظر: ص۸٥٥›‏ 064. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح ' 
ج0217 ا اد سے 


ويمكن أن يقال كذلك: لو صح مرفوعًا لم يكن فيه حجة على 
جواز لبس القفازين للمحرمة إذ إن دلالته على جواز لبس القفازين إنما 
هي بطريق المفهوم» وقد دل حديثا ابن عمر وج السابقان على تحريم 
لبسهما بطريق المنطوق» ولا شك أن المنطوق مقدَّمٌ على المفهوم عند 
التعارض . 


ب س آثار عن بعض الصحابة: 

وردت آثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تدل على أنهم لا 
يرون بأسًا بلبس المرأة المحرمة للقفازين» ومنهم سعد بن أبي وقاص مك 
فقد روي عنه أنه كان يُلبس بناته القفازين وهنّ محرمات'. 

وقد روي ذلك أيضاعن على بن أبى طالب» وعائشة. 
وابن عباس ا . ١ ١‏ 

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه الآثار بأن ما روي عن علي 
وعائشة وديا قد روي عنهما خلافه ‏ وهو عدم جواز لبس القفازين 
للمحرمة » ثم إن غاية ما يقال فيما روي عنهما وعن غيرهما من 
الصحابة و ممن يرى جواز لبس المرأة المحرمة للقفازين أنه اجتهاد 
منهم وي لا يقوى على معارضة ما ورد عن رسول الله َة من النهي 
عن لبس القفازين... ولعل هؤلاء الصحابة لم يبلغهم ذلك النهي. . . 


جع = من المعقول: 


علل أصحاب هذا القول فقالوا: اليدان عضوان يجوز سترهما بغير 
المخيط فجاز سترهما بالمخيط ‏ أي بالقفازين ونحوهما ‏ كالرّجلين”” . 


)1( ينظر : الحاوي الكبير )6/ 4۳(« التمهيد (66/ او )ل المغني )0/ .(\0A‏ 
)۲( ينظر : المصنف لابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۹۹)» المحلى (۷/ ۸۲)ء المغني .)٠١۸ /٥(‏ 
(۳) ينظر: المهذب (۷/ »)۲٠١١‏ المغني .)١69/6(‏ 


TD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 

واعترض على هذا التعليل بعدم التسليم بأن ما جاز ستره بغير 
المخيط جاز ستره بالمخيط» فالرجل يجوز له أن يلبس غير المخيط حال 

ويمكن أن يقال كذلك: هذا تعليل فى مقابلة النص الوارد عن 
رسول الله َة من النهي عن لبس القفازين فلا يلتفت إليه. 


الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألةع وأدلتهم وما أورد على 
بعضها من اعتراضات يظهر ‏ والله أعلم - رجحان القول الأول القاضي 
بتحريم لبس القفازين للمرأة المحرمة» لقوة أدلته» ولضعف استدلال 
أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليه. . 


.)١1694/4( ينظر: المغني‎ )1١( 


ر 
هنكس ع کروی ی 


لكا الباس المتطلقة بالطاة الله م 





المبحث الثالث 


حكم لبس المرأة المحرمة الحلي 


اختلف العلماء في حكم لبس المرأة المحرمة الحلي على قولين: 
القول الأول: يجوز للمرأة المحرمة لبس الحلي من غير كراهة 


. : : عه (WD‏ 
كغير المحرمة. وإليه ذهب ابن عمر وعائشة ‏ ويي ومن التابعين: 
الأسود بن يزيل" وعلق - رحمهما الله تعالى -. وهو مذهب 


0010 ينظر : صحيح البخاري (۳/ ٠04‏ 5)غ, المغني .)١1597/0(‏ 


(030 


() 


0 


هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» أبو عمروء تابعي جليل. سئل 
عنه الشعبي فقال: كان صوامًا قوامًا حسَاجًا..؛ وكان يصوم الدهر قال الذهبي 
في السير «هذا صحيح عنهء وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك أو تأول» اه وكان 
عالمًا عابدًا زاهذا. 

توفي سلة 10ه. 

انظر : حلية الأولياء (؟1/ ؟١1١)»‏ الاستيعاب (ص01)» سير أعلام النبلاء (5/ .)٠١‏ 
هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي» أبو شبل» عم 
الأسود بن يزيد المترجم له أعلاه » فقيه الكوفة وعالمهاء تابعي جليل؛ هاجر 
في طلب العلم والجهادء ونزل الكوفة» ولازم ابن مسعود وَيِه؛ قال أحمد بن 
حنبل: علقمة ثقة» من أهل الخير. 

وكذا وثقه يحيى بن معين. وقال عثمان بن سعيد: علقمة أعلم بعبد الله يعني 
أبن مسعود . 

توفى سنه 11اه. 

انظر: طبقات ابن سعد (81/5): سير أعلام النبلاء (07/4): شذرات الذهب 
(۷1/۷(. 

ينظر : المصنف لابن أبي شيبة .)۳١۷/6(‏ 


aD‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والجح 
الحنفية”"“» والمالكية" ٠‏ والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة“ . 


القول الثانى : يكره للمرأة المحرمة لبس الحلى. وإليه ذهب عطاء بن 
ع 0 ٠‏ 5 11 5 20 ت 
أبي رباح» وسفيان الثوري» وأبو ثور ٠‏ - رحمهم الله تعالى . وهو 
رواية عند الحنابلة” . 
الأدلة : 
آدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على جواز لبس الحلي للمحرمة من غير 
كراهة بدليل من السنة وبآثار عن بعض الصحابة» وبدليل من المعقول : 

حديث ابن عمر و أنه سمع رسول الله يليه ينم النساء في 
إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» 
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خرٌء أو 
حلى ‏ أو سراویل › أو فميص › أو خف . 

ومحل الشاهد منه قوله: ...١‏ أو حلى. . .2 فإنه ظاهر الدلالة فى 
إباحة لبس الحلى للمرأة المحرمة. 


(1) ينظر: المبسوط »2١١8/54(‏ بدائع الصنائع »2١87/15(‏ البناية في شرح الهداية 
.)١7/4(‏ 

(؟) ينظر: المدونة الكبرى »2471/١(‏ التاج والإكليل »)١41/(‏ حاشية الخرشي 
على مختصر خليل .)5164/١(‏ 

(9) ينظر: الأم (5/ 216 2519 فتح العزيز .)٠١١/۷(‏ 

(4) ينظر: المستوعب »)١55/54(‏ المغنى »)١69/6(‏ الإنصاف .)٥٠١٤/۳(‏ 

(5) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة ۳1۷/0 54 المغنى .)١169/6(‏ 

000 ينظر: المخني (2169/60, »)٠٠١‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي (8/ 
ظ ۳ ١)ء‏ الإنصاف (۳/ .)65١04‏ 
(۷) تقدم تخريجه: ص١00.‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 


mm OW 


ب - آثار عن بعض الصحابة. 


يرول بأسَا يلبس المرأة المحرمة للحلى. وممن ورد عنه ذلك : أم 
المؤمنين عائشة «َيّنَا. قال البخاري في صحيحه”'': «ولم تر عائشة بأسا 
بالحلي . . . للمرأة) آھ. وورد عنها أنها سكلت : ما تلبس المرأة فى 
إحرامها؟ فقالت: تلبس من خڑها وبزها ("'"؟ وأصباغها وحلئها”” . وأقسمت 
على بنات أخيها أن يلبسن حليهن وهن محرمات حين كرهن ذلك“ . 


وورد عن عبد الله بن عمر و كذلك أنه كان لا يرى بأسًا بلبس 
المرأة المحرمة للحلي . 


ج = من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: الأصل أن المحرمة يباح لها أن تلبس ما 
شاءت كغير المحرمة إلا ما منع منه الشارع ١‏ ولم بات ديل من الشاوع يدل 
على منع المحرمة من لبس الحلي فوجب التمسك بذلك الأصل”" . قال 


ابن المنذر”*" ‏ رحمه الله -: ١لا‏ يجوز المنع منه بغير حجة» اه. 


.)غ١٠م/9“(‎ )1١( 

(0) البّز: الثياب من القطن والكتان. انظر: لسان العرب (۳۹۸/۱)ء القاموس 
المحيط (ص۷٤1)»‏ معجم لغة الفقهاء ص۷١٠‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (0/ 07). 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (01/6). 

.)١59/0( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (07517/5. وانظر: المغني‎ )٥( 

© ويدل لهذا الأصل أن النبي َة لما سئل عما يليس المحرم أجاب ببيان ما لا 
يلبس لكونه منحصرّاء أما ما يلبس مما هو مباح له لبسه فغير منحصر مما يدل 
على أنه هو الأصل فيما يليسه المحرم. 
انظر : ص١١6.‏ 

0 ينظر: المخني (0/ »)١15١‏ كشاف القناع .)٤٤۸/۲(‏ 


6 أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 
أدلة القول الثاني: 

علل أصحاب هذا القول لقولهم بكراهة لبس الحلي للمرأة المحرمة 
أن فيه زينة» ويشبه الكحل بالإثمد وهو مكروهٌ للمرأة حال الإحراء”" . 

واعترض على هذا التعليل بأنه لا ارتباط بين الزينة وإحرام 
المرأة. . . فلا تمنع المحرمة من الزينة لأجل إحرامها" ... وأما ما ذكر 
من الشبه بين لبس الحلي والكحل بالإثمد فإن كانت كراهة الكحل 
بالإلمد للمرأة المحرمة لأجل الزينة فقد تقدم الجواب عن ذلك» وإن كانت 
لأجل ما قد يكون فيه من الطيب فإن هذا المعنى غير موجود في الحلي”" . 


الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر - والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول 
الأول وهو القول بجواز لبس المرأة المحرمة للحلي من غير كراهة. 
وذلك لقوة أدلته ووجاهتهاء ولضعف ما علل به من قال بالكراهة كما 
يظهر ذلك من الاعتراض الوارد عليه. . 


.)٠٤١/۳( ينظر: المغني (١/۹٥۱)ء شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )1١( 
(؟) كما يدل لذلك حديث ابن عمر وا السابق. وفيه: «ولتلبس بعد ذلك ما أحيت‎ 
من لوان الثياب من معصفر أو خرٌء أو حلي أو سراويل؛ أو قمصء أو‎ 
.0۷۱ 0۷٩ص انظر: تخريجه‎ . 
.)187/5( ينظر: بدائع الصنائع‎ )۳( 


کے و وتيب 


أحكام الاباس المتعلقة بالصزاة والحح 


القصل الثالث 


الأحكام المتعلقة باللباس المطتّب 





ويشتمل على مبحثين : 
المببحث الأول : حكم لبس ما مسه الطيب حال الإحرام. 
المسحث الثاني : حكم استدامة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام. 


جمس حجر ورو كيرت 


GD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





حكم لبس ما مسه الطيب حال الإحرام 


أجمع العلماء على تحريم لبس ما مسه الطيب حال الإحرام“ سواء 
كان ذلك بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. ويدل لذلك ما جاء في 
الصحيحين”'' عن ابن عمر وي أن رسول الله كل قال: «لا تلبسوا من 


e 4 0 5‏ ۲۳ 
الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس)” 0 


قال النووي”' ‏ رحمه الله -: «نبّهِ ية بالورس والزعفران على ما 
في معناهما وهو الطيب فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام 
جميع أنواع الطيب» اه. 


7 رحمه أئله ‏ : ذا نهى ملو عن 


المورّس والمزعمّر مع أن ريحهما ليس بذاك فما له رائحة ذكية أولى» اه. 


وقال شيمم الإسلام اين تيمية 


)010 ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص8١)»‏ التمهيد /٠١(‏ ١١۱١)ء‏ المغني /٥(‏ ١٤٠)ء‏ 
المجموع (۷/ )/)٠‏ شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) (۷۸/۲). 

(۲) صحيح البخاري (/501): صحیح مسلم (۸/۳/ ۷۳). 

(۳) الورس: نبت أصفر يُصبغ به تقول: ورّست الثوب توريسًا أي : صبغته به. 
انظر: الصحاح (۳/ 4۸۸)ء النهاية .)١۷۳١/١(‏ 

(5)) شرح النووي على صحيح مسلم .)۷٤/۸/۳(‏ 

)0( شرح العمدة (؟87/). 

(1) قال ابن منظور في لسان العرب :)0١/5(‏ «ذكا الريح: شدتها من طيب أو 
نتنء ومسك ذكي وذاكِ: ساطع الرائحة» اه. وانظر: القاموس المحيط 
(ص68١١).‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

' 001) . Fe o: 
رأسه ولا تقربوه طيبًا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» وفي رواية أخرى في‎ 
.2. . الصحبحي-”'؟: «ولا تُمِسُّوه طيبًا. . . .» بدل قوله: «لا تقربوه طيبًا.‎ 


فقد نهى النبى عل فى هذا الحديث عن أن يمس هذا الرجل ‏ 
الذي مات وهو محرم - طيبّاء أو يقرب طيبّاء وذلك لبقاء الإحرام عليه 
بعد الموت كما يدل لذلك قوله: افإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا). فعلم من 
ذلك أن الحى منهيّ عن الطيب من باب أولى سواء كان ذلك الطيب 
في بدنه» أو في ويه وهو المراد في هذا المبحث. 


وفي الصحيحين“ أيضًا عن يعلى بن أمية'”' وليه قال: جاء رجل 
إلى النبي يكل وهو بالجعرانة عليه جبة"“ وعليها خلوق أو قال أثر صفرة 
فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي... إلى أن قال: فقال النبي كل : 
«أين السائل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث 
مرات وانزع عنك الجية» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». وفي 


(1١)(؟)‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۳۷)» صحيح مسلم .)١151/4/(‏ 

(۳) ينظر: شرح العمدة (لشيخ الإسلام ابن تيمية) (017/5). 

.)۷۷ ۷٦/۸ /۳( صحيح البخاري (۳/ ۳۹۳)» صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي» ويقال له يعلى بن مُنية بنت 
غزوان نسبة لأمه» حليف قريش» أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد غزوة 
تبوك. قال عمرو بن ديئار: كان أول من أرّخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن؛ 
وقد ولي اليمن في خلافة عثمان طب وخرج مع عائشة وتا في وقعة الجمل؛ 
ثم شهد صفين مع علي 5ه ويقال إنه قتل بها. 
انظر: طبقات ابن سعد (455/5)» سير أعلام النبلاء (۳/ ١٠٠٠)ء‏ الإصابة (7/ 
20 

() الجبّة: لباس واسع كالعباءة» وجمعها: جُبّب وجباب. انظر: لسان العرب (؟/ 
 )1‏ القاموس المحيط (ص”8)) معجم لغة الفقهاء (ص609١).‏ 


رواية أخرى فى الصحيحين”' أيضًا: «اغسل عنك أثر الصفرة» أو قال: 
«أثر الخلوق». 

فقد أمر النبي بيو هذا الرجل بغسل الطيب الذي على جبته» وفى 
هذا الرجل بغسله”'"'. 

إذا تقرر هذا فإن الكلام فيما سبق فيمن لبس ما مسه الطيب حال 
الإحرام متعمدا لذلك عالمًا بالحكم... أما إذا فعل ذلك ناسيًا أو جاهلا 
فهل يُعذر بالجهل والنسيان؟ هذا محل خلافٍ بين العلماء... وسيأتى 


وأحكامها. . . 


)۱( صحيح البخاري 51١/5‏ صحيح مسلم /A IY)‏ اا 
(0) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۸/۳/ ۷۷)ء فتح الباري (۳/ ۹۰). 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والدح 








المبحث الثاني 
حكم استدامة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام 


سبق الكلام في المبحث السابق عن حكم لبس ما مسه الطيب حال 


العلماء قد فرّق بين هذه المسألة وبين مسألة استدامة لبس ما مسه 
الطيب”ا". . وبعضهم لم يفرّق بين المسألتين.. وفيما يأتي عرض مفصّل 
لخلاف العلماء فى ذلك. 


أقوال العلماء فى المسألة : 


اختلف العلماء فى حكم استدامة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام 


على قولين : 


القول الأول: لا يجوز استدامة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام 


مع بقاء أثر ذلك الطيب» فإن فعل ذلك لزمته الفدية. 


(1) 


(۲) 
(۳) 
62 


وإليه ذهب الحنفية والمالكية””» وهو قول عند الشافسة . 


وذلك كتفريق بعضهم بين استدامة الطيب في بدن المحرم وابتدائه. . . 

انظر: أقوالهم في هذه المسألة» وأدلتهم في: الحاوي الكبير (8/4/ا  :»)8١‏ 
المغنى (5/لال/ا ‏ ٠۸)ء‏ الموسوعة الفقهية (الكويتية) .)١۷١ /١١(‏ 

ينظر: الهداية (٤/١٤)ء‏ رد المحتار على الدر المختار .)٠١۷/۲(‏ 

ينظر: التفريع /١(‏ ۳۲۷)ء الكافي في فقه أهل المدينة (ص١١٠).‏ 

ينظر : المجموع (۷/ 225١18‏ نهاية المحتاج (؟/ ) مغني المحتاج (۱/ .)٤۷۹‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 


وهي اجا اللياس_التتعلقة_بالصلاة وال 
القول الثاني : يجوز استدامة لبس ما مسه الطيب بشرط ألا ينزع 


مذهب الشأة 230 , وإليه ذهب الحناباة" . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول:. 


استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز استدامة لبس ما مسه 


| - من السنة: 

حديث يعلى بن أمية وط قال: جاء رجل إلى النبي بل وهو 
بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق - أو قال أثر صفرة - ... الحديث وفيه 
أن النبي كَل قال له: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» وانزع عنك 
الجبة» واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك»"" . 

ووجه الدلالة: أن أمر النبي يي لهذا الرجل بغسل الطيب الذي 
بجبته دليل على تحريم استدامته» إذ لو لم تكن استدامة الطيب على 
لباس المحرم محرّمة لما أمره النبي بل بخسله. 

وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: أنَّ المأمور بغسله فى هذا الحديث إنما هو الخلوق» 


)١(‏ ينظر: المجموع »)۲٠۱۸/۷(‏ حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على 
المنهاج (۲/ »)٩٩‏ مغني المحتاج .)٤۷۹/١(‏ 

(۲) ينظر: المستوعب (1/5١5).؛‏ المغني .)۸٠ /٥(‏ كشاف القناع .)٤١۷/۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه: ص١07.‏ 

.)۷۹/٤( ينظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه: ما خالطه من الزعفران" لا سيما 
(۲( 

موده لام 


ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن يقال: في قول النبي ييا 
لهذا الرجل: «اغسل الطيب الذي بك» ما يدل على أنه إنما أمره بغسله 
لكونه طيبّاء إذ لو كان أمره بغسله لكونه خلومًا لقال له: اغسل 
الخلوق. . . 

الوجه الثانى: ليس فى هذا الحديث ما يدل على أن هذا الرجل 
استدام الطيب في لباسه. . . فحيتمل أن يكون تطيبه بعدما أحرم فأمره 
النبى بلا بغسله لذلك... وحينئذ يكون هذا الاستدلال فى غير محل 
الخلدف( ۰ 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال: قد جاء فى بعض 
روايات مسل لهذا الحديث: أن هذا الرجل قال: إني أحرمت بالعمرة 
وعلىّ هذا وأنا متض م بالخلوق. وفي رواية أخرى لمسل أيضًا أن 
الرجل قال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ 
بطب ؟ 


فهاتان الروايتان وما جاء في معناهما تدل على أن هذا الرجل قد 


() ينظر: فتح الباري (/ 4 أ), عمدة القاري .)١15*/94/6(‏ 

(۲) ينظر: ص5:59 407. 

(۳) ينظر: المجموع .)١17/0(‏ 

. صحيح مسلم ا‎ )٤( 

(5) التضمخ بالخلوق: التلطخ به» والإكثار منه. انظر : النهاية (۳/ 494)؛ لسان 
العرب (۸/ ۸۳). 


69 صحيح مسلم ۱F)‏ ۸/ ¥4(. 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 
طيّب جبته قبل الإحرام» ثم أحرم فيكون حينئظٍ مستديمًا للطيب في 
لباسه . . ومع ذلك فقد أمره النبى عة بغسل ذلك الطيب. . . 


ب د من المعقول: 

علل أصحاب هذا القول فقالوا: 
ابتدائه في ثيابه أن يمنع من استدامته فيها كلبس المخيط”"''. 

واعترض على هذا التعليل بأن قياس التطيب على لبس المخيط 
تكن الاستدامة فيه كالايتداء" . . 

١‏ وعللوا كذلك بأن المحرم إنما يُمنع من لبس ما مسّه الطيب 
لكون الطيب يدعو إلى الجماع»› وهذا موجود فى استدامته كوجوده فى 
ابتدائه”" , 

واعترض على هذا التعليل بأنه منقوض بالنكاح فإنه يدعو إلى 
الجماع ومع ذلك فليس المحرم بممنوع من استدامته» وإنما يمنع من 


ايتدائه”*؟ . . 
أدلة القول الثادي: 

استدل أصحاب هذا القول على جواز استدامة لبس ما مسه الطيب 
بشرط ألا ينزع ذلك اللباس بدليل من السنةء» ومن المعقول: 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (0/9/5. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (6/ .)۸٠‏ 
(۳) ينظر: المرجع نفسه .)۷۹/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع نفسه /٤(‏ ۸°). 


أمكام الباس المتعلقة بالصأة وله 2 777 سس 


ما جاء فى الصحيحين”“ عن عائشة وا قالت: كنت أطيّب 
رسول الله ككل لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي 
رواية أخرى في الصحيحين”" أيضا عنها ويا قالت: كأني أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفارق رسول الله ية وهو محرم. 

ووجه الدلالة: أن النبي بط كان يتطيب قبل إحرامه» ويستديم 
الطيب بعد إحرامه مما يدل على أن الإحرام إنما يمنع ابتداء الطيب ولبس 
المطيّب دون الاستدامة”". 


ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأنه خارح عن محل الخلاف» 
إذ إن محل الخلاف إنما هو في حكم استدامة لبس ما مسه الطيب» وهذا 


اأحل إ1 1 


لحديث إنما | يدل على جواز أ استدامة الطيبا الموضوع على البدن ل على 
فليس فى هذا الحديث دلالة لأصحاب هذا القول. . 


من المعقول. 
علل أصحاب هذا القول فقالوا: إن الطيب معئى يراد للبقاء 
والاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامة لبس ما مسّه الطيب كالنكاح . 
وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بصحة قياس ما مسه 
الطيب على کح للفارق بينهماء فن الطيب وإن كان يراد للبقاء 
والاستدامة إلا أنه يستعمل للاتلاف* ولذلك فإن من يريد استدامة 
الطيب بعد الإحرام فعليه أن يستعمله قبل الإحرام مباشرة أي عند إرادة 


(١0)(؟)‏ صحيح البخاري (795/7), صحيح مسلم (99/8/5., ,)1١٠١‏ 

(۳) ينظر: المخني (5/ »)۸٠‏ كشاف القناع .)٤١١/۲(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ›»)۷۹/٤(‏ المجموع )¥/ «(TTY‏ شرح العمدة (۲/ *۸). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ .)8١‏ 


GV‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحد 
الإحرام»؛ بخللاف النكاح فإئه عفد يراد مه استمرار المحيأة الزوجية 
وبقاؤهاء ويترتب عليه أمورٌ عظيمة من الوطء والمحرمية ونحو ذلك 
فكيف يقاس عليه لبس ما مسه الطيب؟ 

إذا تقرر هذا فإن أصحاب هذا القول يشترطون لقولهم بالجواز ألا 
ينزع ذلك اللياس» فإن نزعه ثم لبسه وجبت عليه الفدية . 

ووجه ذلك أنه حينئذ لا يكون مستديمًا لذلك اللباس وإنما يكون 
في حكم من لبس لباسًا مطيّبًا ابتداء”'؟ . . . وقد تقدم نقل إجماع العلماء 


الترجدح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما استدل به أصحاب 
كل قول» وما اعترض به على كل دليل يظهر - والله أعلم ‏ رجحان 
القول الأول القاضي بعدم جواز استدامة لبس ما مسه الطيب مع بقاء أثر 
ذلك الطيب... وذلك لقوة أدلته» لا سيما الدليل من السنة» ولضعف 
استدلال أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة 
عليه . . 


bh 


.)م4٠١ ينظر: المغني (ه/‎ )١( 
.6ا١ ينظر: ص‎ 4 


رق 


SE Ta |‏ وحم 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


الفصل الرابع 


أحكام فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس حال الإحرام 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ضابط ما تحب به الفدية. 


المبحث الثالث: ما تسقط به الفدية. 





سيل تھے وچ چ 
وک ومیے مرو حو 


aD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 





المبحث الأول 
ضابط ما تجب به الفدية 


سبق الكلام مفصّلا عما يحظر من اللباس حال الإحرام... وقد 
المحظورات”''. قال الموفق بن قدامة”؟ ‏ رحمه الله -: «لا خلاف فى 
وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامدّاء لأنه ترف بمحظور 


| ؛ 


في إحرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره أو قلم ظفرهة أه. 

وليس هناك دليل خاص من الكتاب أو السنة على وجوب الفدية 
بذلك» لكن العلماء قاسوه على حلق الرأس المنصوص على فديته' '” في 
قول الله تعالى: لین کن متم مَرِيضًا او يوه اذى ين ِو ديه من مار 
أو صِدَكَةَ أز شه . 

إذ تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا في ضابط ما تجب به فدية 
الوقوع في شيء من محظورات اللباس حال الإحرام على قولين: 

القول الأول: أن ضابط ما تجب به الفدية: أن يلبس ما يحرم عليه 
لبسه حال الإحرام مختارًا عامدّاء سواءً قصر زمن الس أو طال. 


)1١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار »)١1١/1١(‏ التفريع (۱/ 275206 ١۳۲)ء‏ المجموع 
(0/ ۳۷۷)» شرح العمدة .)١۷٤/۲(‏ 

)۲( المغني (84/6؟). 

(۳) ینظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۳/ ۳۳۲). أضواء البيان .)٤۳۷ /٥(‏ 

.145 سورة البقرة» الأية:‎ )٤( 


أحكام اللباس البتعلقة بالصلاة والحج 


وإليه ذهب جمهور العلماء من الحنفية'!) - على تفصيل لهم في 
مقدار الفدية”'؟ ‏ والشافعية" والحنابلة . 
القول الثاني : أن ضابط ما تجب به الفدية أن يلبس ما يحرم عليه 


لبسه بشرط أن ينتفع بذلك اللبس من دفع حر أو برد ونحو ذلك» أو 
يحصل له به الترفه. وإليه ذهب المالكية”* . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


علّل أصحاب هذا القول لقولهم بوجوب الفدية بمجرد لبس المحرم 
لما يحرم عليه لبسه سواءً قصر زمان اللبس أو طال مع كونه مختارًا عامذا 
نما رأ : 
لها الي 


١‏ أنه معئّى حصل به الاستمتاع بالمحظور» فاعتبر مجرد الفعل 
واستوى حكم قليله وكثيره كالوطء”"©. 


۲ - أنه لما استوى حكم قليل اللباس وكثيره فى وجوب الفدية فيه 


)1١(‏ ينظر: المبسوط (؟177/5١١)»‏ الاختيار لتعليل المختار »)١5١ /١(‏ البناية في شرح 
الهداية /٤(‏ ۷٤۲۲ء‏ 555؟). 

(۲) فهم يرون أنه إن لبس ما يحرم عليه لبسه يومًا كاملا فعليه دم» وإن كان أقل من 
يوم فعليه صدقة. هذا إن كان لبسه لغير عذرء وإن كان لبسه لعذر فهو مخير 
بين الدم والصيام والصدقة. وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن مقدار الفدية في 
المبحث الآتي. وانظر: البناية في شرح الهداية (4/ 27141 157). 

(9) ينظر: الحاوي الكبير »25١7/5(‏ التنبيه في الفقه الشافعي (ص ۰)۷۳ المجموع 
000 

.)451/5( 208)؛ كشاف القناع‎ ٥٠۷ /۳( الإنصاف‎ ,)۳۸۹ /٥( ينظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: التفريع )7/1( 55 مواهب الجليل (۳/ 16١)غ2‏ حأشية الخرشي 
على مختصر خليل (۲/ 01 3) . 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 225١7‏ المغني (89/6”). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 

وجب أن يستوي حكم كثير الزمان وقليله في وجوب الفدية فيه لأن 
كثير اللباس في الزمان القليل كقليل اللباس في الزمان الكثير”'" . 

 "‏ أن ما حرمه الإحرام من الأفعال لا تتقدر فديته بالزمان قياس 


على سائر المحظورات”") 


أدلة القول الثاني : 

علل أصحاب هذا القول لقولهم بأن ضابط ما تجب به الفدية أن 
يلبس ما يحرم عليه لبسه بشرط الانتفاع بذلك اللبس أو حصول الترفه 
فقالوا: إن فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس حال الإحرام إنما 
وجبت قياسًا على حلق الرأس المنصوص على فديته» وإذا كان ذلك 
كذلك فإن حلق الرأس لا تجب به فدية إلا بما يحصل به إماطة الأذى أو 
التنظف والترفه لأن ذلك هو المعنى الذي نهي المحرم عن حلق رأسه 
لأجله. فكذلك فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس إنما تجب 
بشرط حصول الترفه أو الانتفاع بذلك اللبس”". 

ويمكن الاعتراض على هذا التعليل بأن يقال: 

ضابط ما تجب به فدية حلق الرأس مختلف فيه» وليس قولهم إنه 
ما يحصل به إماطة الأذى أو الترفه أمرًا متفمًا عليهء ولا يتوجه القياس 
على أمر مختلفِ فيه إذ إن الأصل المقيس عليه غير مسلّم عند 
المخالف فكيف يُقاس عليه؟ 


الترجيح: 
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة» وما علل به أصحاب كل 


.)٠١/5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۳۸۹ /٥( المغني‎ 221١ 1//5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 
.)7585/1١( ينظر: بداية المجتهد‎ )۳( 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح آ 
قول يظهر - والله أعلم ‏ أن الأقرب في هذه المسألة هو القول الأول وهو 
وجوب الفدية بمجرد اللبس سواء طال زمن اللبس أو قصرء لوجاهة ما 
عللوا به» ولضعف ما علل به أصحاب القول الثاني كما يظهر ذلك من 
الاعتراض الوارد عليه» ولأن القول بعدم وجوب الفدية على من وقع في 
شيء من محظورات اللباس مع عدم الانتفاع أو الترفه بذلك اللبس يفتح 
للناس باب التساهل بارتكاب ما نهى عنه الشارعء والله أعلم . 


و«سشكس «حیۓ ورو ے سو 


جے دوم ي ی ريه 


aD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 









مقدار الفدية 


اتفق العلماء على أن فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس 
حال الإحرام كفدية حلق الرأس المنصوص عليها”' في قول الله تعالى: 
لین کان یم نَرِيضًا أر بود اتی من اسب يديه ين مِيَارٍ أو مَدَكَوْ أو 
ی 


ومع اتفاق العلماء على ذلك إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل مقدار 
هذه الفدية على ثلاثة أقوال. 


القول الأول: أنها على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين» أو ذبح شاة» وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية”", 
والشافىة› وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”*' , 


القول الثاني : التفريق بين لبس ما يحرم عليه لبسه لعذر أو لبسه 

لغير عذر فإن كان لبسه لعذر فالفدية فيه على التخيير بين صيام ثلاثة 

.)٤١۷ /٥( أضواء البيان‎ »)۲۷٤/۲( ينظر: المغني (٥/۳۸۹)ء شرح العمدة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الاية: .١95‏ 

۳) ينظر: التفريع (١/١۲)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص:5١15):‏ التاج 
والإكليل (1577/9). 


() ينظر: التنبيه في الفقه الشافعي (ص۷۳)» المجموع (۷/ 407717 مغني المحتاج 
(١7"04/1ة).‏ 


(4) ينظر: شرح العمدة(۲/ 27174 » الإنصا ف (۳/ 517 ١8‏ 20 كشاف القناع (۲/ .)4601١‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصزاة والدج 
أيام , أو إطعام سكة مساكين » أو ذبح شأة» وإ كان لبسه لخير عذر 
فينظر: إن لبسه يومًا كاملا فعليه دم» وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة 
وإليه ذهب الحنفية”'' . 

القول الثالث: التفريق كذلك بين لبس ما يحرم عليه لبسه لعذر أو 
أيام, أو إطعام سته مساكين») أو دبح شأة» وإن كان لبسه لغير عذر 
فيتعين الدم - وهو ذبح شاة - وهذا القول رواية عند الحنابلة”" . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول على أن الفدية على التخيير بين الصيام أو 
الإطعام أو ذبح شاة بأن فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس إنما 
وجبت بالقياس على فدية حلق الرأس» وفدية حلق الرأس على التخيير بين 
هذه الأمور الثلاثة لقول الله تعالى: لین کن منک مَرِيضًا او پو آذ من راو 
ديه من ِيَامٍ أو صَدَمَةٍ أو دي وأو الواردة في الآية لتخ“ . 
أن رسول اله مك به فى زم الحديبية تال ل : «آذاله هوام اىك 
قال : نعم» فقال له النبي وَكة: «احلق رأسك ثم اذبح شاةً نُسكا أو صم 
ل« ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين». 


)١(‏ ينظر: المناسك من الأسرار (ص5١5)»‏ المبسوط (25571/1» البناية في شرح 
الهداية /٤(‏ ۷٤۲۲ء‏ 555). 

(۲) ينظر: المستوعب .)١57/54(‏ المبدع (۱۷۳/۳)ء الإنصاف (008/7). 

(۳) سورة البقرة» الاية: .١45‏ 

(6) ينظر: البناية فى شرح الهداية »۲٦1/6(‏ ۲۹۷)» المبدع .)۱۷۲/١۳(‏ 


6 صحيح البخاري (/151.» )2 صحيح مسلم (۸/۳/ ۱۲۰) (واللفظ لمسلم). 


RT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والح 

وهذا الحديث ظاهر الدلالة فى التخيير بين الأمور الثلاثة. . 
أدلة القول الثاني: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أن المحرم إن ليس ما يحرم عليه 
لبسه لعذر فإن الفدية فيه على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين أو ذبح شأة . 

واستدلوا لذلك بما استدل به أصحاب القول الأول . . . 

وإن کان لبسه لغير عذر فإن لبسه يومًا كاملا فعليه دم وإن كان أقل 
اللبس فلا يحصل إلا بلبس ممتد فلا بد من اعتبار المدة ليتحصل على 
الكمال» فقدر باليوم لأنه يلبس فيه ثم ينزع عادةء وتتقاصر فيما دونه 
الجناية فتجب الصدقة» . 

واعترض على هذا التعليل بأن التقدير باليوم تحكمء لأن التقديرات 
بابها التوقيف ولا دليل على التقدير باليوم..» وما ذكروه من أن اللباس 
يلبس في اليوم ثم ينزع عادة غير صحيح لأن الناس يختلفون في اللبس 
فى العادة كما هو ظاهر ‏ . . . 
أدلة القول الثالث: 

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه إن لبس ما يحرم عليه لبسه لعذر 
أو ذبح شاة. 

واستدلوا لذلك بأدلة أصحاب القول الأول . 0 


(۱) ينظر: ص56868. 

(؟) الهداية .)۲٤۲۸/٤(‏ 

(9) ينظر: المغنى /٥(‏ ۳۸۹ ۳۹۰). 
)٤(‏ ينظر: ص 085. 


حكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والح 

وإن كان لبسه لغير عذر فيتعين الدم» وعللوا لذلك بأنه دم يتعلق 

: . س ( 

بمحظور يختص بالإحرام كدم يجب بترك رمي ومجاوزة ميقات"'" . 

ويمكن أن يعترض على هذا التعليل بأن قياس الوقوع في شيء من 
محظورات اللباس على ترك الرمي أو مجاوزة الميقات قياس مع الفارق» 
إذ إن الوقوع في شيء من محظورات اللباس ارتكابٌ لمحظور» وترك 
الرمي ومجاوزة الميقات ترك لواجب» وترك الواجب يجبر بدم» وارتكاب 
المحظور يُكمر بفدية» وقد نص على فدية الحلق» وقيس عليها فدية الوقوع في 


النرجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألة وأدلتهم» وما اعترض به 
على بعضها يظهر - والله أعلم ‏ رجحان القول الأول وهو أن فدية الوقوع 
من محظورات اللباس على التخيير بين الصيام أو الإطعام أو النسك مطلقًا 
أي سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر.... وذلك لقوة ما استدلوا به 
ولضعف ما علل به أصحاب القولين الآخرين كما يظهر ذلك من 
الاعتراضات الواردة عليها. . 

# إذا تقرر هذا فإنه قد جاء بيان مقدار هذه الفدية في حديث 
كعب بن عجرة َيه السابق وفيه أن النبي يي قال: «اذبح شاةء أو صم 
صاحبها بين أن يذبح شاة» أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل 


(1) ينظر: المبدع (۱۷۳/۳). 
00( تقدم تخريجه : صس 0۸0 . 





المبحث الثالث 


ما تسقط به الفدية 


اختلف العلماء فى سقوط فدية الوقوع في شيء من محظورات 
اللباس حال الإحرام بالجهل والنسيان والإكراه» أو عدم سقوطها بذلك» 
وحينئل يستوي الغمد فميها وعيره. . . وفيما يأتي عرض لخلااف العلماء 
فى هذه المسألة. . . 


أقوال العلماء فى المسألة : 


القول الأول: أنها تسقط بالجهل والنسيان والإكراه.. وإليه ذهب 
عطاء» وسفيان الثوري» وإسحاق» وداود"» وابن المنذر”'. وهو 
)١(‏ هو داود بن على بن خلف البغدادي أبو سليمان رئيس أهل الظاهر. ولد سنة 

ه. قال عنه الخطيب البغدادي: «صنف الكتب» وكان إمامًا ورعًا ناسكا 

زاهدا» وفى كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جدا» اه. وقال الذهبى فى 

السير: «داود بن علي بصير بالفقه» عالم بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في معرفة 

الخلاقف» من أوعية العلم» له ذكاء خارق» وفيه دين متين» اه. 

توفى سنة ٠/الاه.‏ 

له مصنفات عديدة ذكر منها ابن النديم: كتاب «الإيضاح» و«الإفصاح" 

و«الأصول» و«الذب عن السنة والأخبار» و«إبطال القياس» و7الإجماع». 

انظر: الفهرست 2»)5١5/١(‏ سير أعلام النبلاء (91/1)» لسان الميزان (۲/ 

.)] 1 


(۲) ينظر: المغني ,)391١/5(‏ المجموع (7/ 17 15) . 


أحكام اللباأس المتعلقة بالصلاة والحى 


CD 
. مذهب الشافعية”2» والمشهور من مذهب الحنابلة"‎ 


القول الثاني: أن الفدية لا تسقط بذلك. ولكن يسقط الإثم 
بارتكاب المحظور . وإليه ذهب الليث بن سعد» وسفياآن الثوري”" . وهو 
مذهب الحنفة» والمالكة) ورواية تید الحنايلة”؟ . 


الأدلة : 
أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب هذا القول على سقوط الفدية بالجهل والنسيان 
والإكراه بما يأتي : 


١‏ - عن يعلى بن أمية و قال: جاء رجل إلى النبي يي وهو 
بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال: «أثر صفرة فقال: كيف تأمرنى 
أن أصنع في عمرتي . . . إلى أن قال: فقال له النبي يي : «اغسل الطيب 
فى حجك”"' . 


ووجه الدلالة: أن النبي ية لم يأمر هذا الرجل بالفدية مع أنه قد 
أحرم في جبة ‏ وهي من المخيط ‏ مطيّبة» وقد سأله هذا الرجل عما 


.)"14١/10( الحاوي الكبير (٤/١٠٠)ء المجموع‎ .)٠١٤/۲( ينظر: الأم‎ )١( 

(؟) ينظر: المخني (۳۹۱/۰)» المحرر »)54٠ /١(‏ كشاف القناع (۲/ 50/8). 

(۳) ينظر: المغني (5977/5))؛ المجموع (7/ 0787 . 

(0) ينظر: مختصر الطحاوي (ص١9)»:‏ بدائع الصنائم (۱۸۸/۲)» الدر المختار 
بحاشية ابن عابدين (۲/ .)5١١‏ 

)٥(‏ ينظر: الإشراف على مسائل الخلاف »2555/1١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص٤١٠)»‏ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي) (۲/ .)۳۸١‏ 

(1) ينظر: المغني (۳۹۱/۰). المحرر »)51١ /١(‏ المبدع .)۱۸١/۳(‏ 


.6/١ تقدم تعخريجه : ص‎ (Y۷) 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة وا 


يصنع» وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» فدل ذلك على أنه قد 


عذره لجهله» وإذا عُذْر الجاهل لجهله فكذلك الناسى والمكره.. 

؟ - عموم الأدلة الدالة على العفو عن الخطأ والنسيان وما استكره 
أو اا" وقد ثبت عن النبى ييه أن الله تعالى قد استجاب هذا 
الدعاء وقال: قد فعلت”". 


وحديث ابن عباس و أن النبي بيا قال: إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما | ستكرهوأ عله . 


أدلة القول الثاني: 
علل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم سقوط الفدية بالجهل والنسيان 
والإكراه بما يأتي : 


فاستوى عمده وسهوه كقتل الصيد وحلق الشع . 


واعترض على هذا التعليل بأنه على التسليم بأن قتل الصيد وحلق 
الشعر يستوي عمده وسهوه فإن قياس الوقوع في شيءٍ من محظورات 
حظر على المحرم ليسه ترفه» وحكم الاتلاف أغلظ من حكم الاستمتاع 
والترفة» اذ إن الإتلاف لا يمكن تلافيه فاستوى حكم عمله وسهوه لغلظ 


.)۹۲ /٥( المغنى‎ »)٠١5/4( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
۰ .۲۸١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 

(۳) تقدم تخريجه: ص19. 

(4) تقدم تخريجه: ص58. 

(5) ينظر: المغني (ه/ ۳4(« المبدع 186/9 ). 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


0) سح 
حكمهء أما الترفه والاستمتاع فيمكن تلافيه بإزالته فَفُرّق بين عمده وسهوه 
لخفة حكمه”؟. 

١‏ - وعللوا كذلك بأن الجهل والنسيان والإكراه عذرٌ يسقط به الإثم 
والمؤاخذة» ولا تسقط به الفدية كالاضطرار إلى لبس المخيط ونحو. . 


واعترض على هذا التعليل بأن قياس الجهل والنسيان والإكراه على 
الاضطرار قياس مع الفارق» لأن الشرع قد فرّق بين عذر الناسي والجاهل 
والمكره وبين عذر المضطر في مسائل كثيرة» كمسألة الصوم مثلا فإن 
الاكل في صومه ناسيًا معذور ولا قضاء عليه بخلاف الأكل في صومه 
مضطرًا إلى الأكل كالمريض ونحوه فإنه معذور ولا إثم عليه ولكن عليه 
القضاء”" . 


الترجيح: 

بعد عرض قولى العلماء فى هذه المسألةء وما استدل به أصحاب 
كل قول يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول القاضي بسقوط فدية 
الوقوع في شيء من محظورات اللباس بالجهل والنسيان والإكراه لقوة 
أدلته» ولضعف أدلة القول الثاني كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة 

إذا تقرر هذا فإن الناسي متى ذكرء والجاهل متى علم بالحكم» 
والمكرّه متى زال عنه الإكراه وجب عليه خلع اللباس في الحال فإن أخر 
ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية لزوال العذر الذي لأجله سقطت 


الفدية7 2 . 

.)۷/۲( المغني (797/6)»: إعلام الموقعين‎ »23١7/5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
بدائع الصنائع (؟/188).‎ 2))١١5/5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير :»23١7/4(‏ إعلام الموقعين (23/5 ۷). 

(8) ينظر: المغنى (۳۹۲/۵). 


سر 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 





تتويجًا لهذا البحث أختمه بخاتمة أذكر فيها أهم نتائجه» وخلاصة 
ما جاء فيه. . » وأوجز ذلك فى الفقرات الآتية : 

١‏ أنَّ طهارة اللباس شرط لصحة الصلاة» فمن صلى وعلى لباسه 
نجاسة وهو عالمٌ بها قادر على إزالتها فصلاته باطلة. 

؟ - أن الصلاة تلزم في اللباس النجس عند تعذر اللباس الطاهرء 
ولا يلزم إعادة الصلاة فيما لو تيسر الحصول على لباس طاهر بعد ذلك . 

٣‏ - أن من نسي وجود نجاسة على لباسه» أو جهلهاء ولم يعلم 
بها إلا بعد الصلاة فصلا ته صحيحة ) ولا يلزمه إعادتها. 

5 - أن من علم بوجود نجاسة على لباسه أثناء صلاته فيجب عليه 
طرحها إن أمكنه ذلك من غير حاجة إلى زمن طويل أو عمل كثيرء فإن 
احتاج إلى ذلك فصلاته باطلةء ويلزمه إعادتها. 

 »‏ لا يعفى عن يسير البول ونحوه من النجاسات إذا وقع على 
لباس المصلي» ويعفى عن يسير الدم» والضابط في اليسير يرجع إلى 


5 اذا لامس لباس المصلى شيئًا نجسا لا يتحرك بحركته» ولم 


أحكام اللبلى_المتلفة بالطاة مالم GP‏ _ 


7ط إذأ اشتسهت نياب طاهرة بلعجسة » وحضر وقت الصلاة ولم 
يجد المصلي ما يستر به عورته سواهاء ولم يجد ماءً يغسل به أحد هذه 
الثياب فإنه يتحرى ويجتهد في معرفة علامة تميز الطاهر من النجس» ثم 
يصلى فيمأ أدى إليه اجتهاده . - 

6 - تصح الصلاة في جلد ما يؤكل لحمهء وفي اللباس المصنوع 
منه إذا ذكي ذكاة شرعية» ولا تصح في جلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح. 

4 تصح الصلاة في جلد ميتة ما يؤكل لحمه إذا دبغ. زفي 
اللباس المصنوع مله » ولا نصح الصلاة فی حلل ميتة سائر الحيوانات» 
ولو بعد الدبغ . 

٠‏ - ما جهل حاله من لباس الكفار طاهرء وتصح الصلاة فيه إلا 
الصلاة فيه . 


١‏ الأصل فيما ينسجه الكفار من اللباس الطهارة» وصحة الصلاة 
فيه» وما علمت نجاسته لا يصلى فيه حتى يغسل . 

۲ _المراد بالعورة فى الصلاة : مأ یجب ستره فيها» والمراد بعورة 
النظر: ما يحرم كشفه أمام من لا يحل النظر إليه؛ وليست العورة في 
الصلاة مرتبطة بعورة النظطرء ا طرذاء ولا عكسا. . . 

٠‏ عورة الرجل في الصلاة : ما بين السرة والركية. مع دخول 
السرة والركبة فيها. . . 

٤١‏ - أنْ ستر العورة شرط لصحة الصلاة. 


6 يجب على الرجل أن يضع على عاتقه شيئًا من ثوبه إذا كان 
واسعًا ولا يجب ذلك إذا كان الثوب ضيقًا. . 


م أحكام اللباس المتعلقة بالصزاة والحح 

5 الصلاة فى النعال والخفاف مستحبة» إلا فى المساجد 
المفروشة بالسجاد ونحوء فيتوجه عدم الاستحبابء ويشترط في النعال 
عند إرادة الصلاة فيها: طهارتهاء ويجزئ دلكها بالأرض في تطهيرها. . . 

۷ - یشرع للمسلم أخذ الزينة في الصلاة» ولو كان يصلي وحده. 
ولا يراه أحد من الناس... 

۸ _ يجب على المرأة الحرة أن تستر جميع بدنها في الصلاة» ما 
عدا الوجه والكفين والقدمين فلا يجب عليها سترهاء لكن يستحب لها 
ستر الكفين والقدمين. . . 

5 _ أنَّ الأهة كالحرة» فيجب عليها أن تستر في الصلاة ما يجب 
على الحرة ستره فيها. 

١‏ - يستحب للمرأة - سواء كانت حرة أم أمة ‏ أن تأخذ زينتها في 
الصلاة» ولو كانت تصلي وحدها. . . 

١‏ _ أن العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاةء بل يجب أن يؤديها 
في وقتها ولو كان عاريّاء وإذا صلى عاريًا فإنه يصلي قائمّاء ولا يصلي 
قاعدًا مع قدرته على القيام . 1 ١‏ 

۲ - إذا اجتمع عراة» وتعذر عليهم تحصيل ما يسترون به عوراتهم 
فإنهم يصلون جماعة قيامًا صمًا واحدّاء إمامهم في وسطهم. 

۳ _ من افتتح صلاته عاريًا ثم وجد السترة في أثناء صلاته فيلزمه 
الاستتار بها إذا كانت السترة قريبة منه» وإن كانت بعيدة عنه فإن صلاته 
تبطل» وعليه أن يستأنفها من جديد بعد أن يستتر بتلك السترة. . . 


4 من صلى عاريًا لعجزه عن السترة» ثم وجد السترة بعد المراغ 
من صلاته فلا يلزمه إعادة تلك الصلاة. 


0 الانكشاف اليسير للعورة فى الصلاة غير مبطل لهاء وكذا 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح 


(6090) —ے 
الانكشاف الكثير في الزمن البسيرء وحد اليسير والكثير في ذلك راجع 
للعرف والعادة. 

٠‏ - يحرم على الرجل لبس الحرير في الصلاة وغيرها» وتصح 
الصلاة في لباس الحرير مع الإثم.. 

۷ - يحرم على الرجل لبس المنسوج بالذهب أو المموه بف 
ونصح الصلاة قبه ؛ مع الرثم . 

) ۸ - يحرم على الرجل والمرأة لبس ما فيه تشبه بلباس الكفارء 
وتصح الصلاة فيه مع الوثم. 

9 _ يحرم على الرجال التشبه بالنساء في اللباس» ويحرم على 
النساء التشيه بالرجال في اللياس»› والصلاة في ذلك اللباس صحييحة مع 
الإثم . 

٠‏ - يحرم على الرجل والمرأة لبس ما اشتمل على تصاوير أو 
صلبان من اللباس› والصلاة فمه صحيدحة مع الإثم.. 

"١‏ - يحرم على الرجل والمرأة لبس لباس الشهرة» والصلاة فيه 
, صحيحة مع الرثم. . 

۲ - يحرم على الرجل والمرأة ليس اللباس الذي يشف عما يجب 
ستره في الصلاة» والصلاة فيه غير صحيحة. . 

۳ - يحرم على الرجل والمرأة لبس اللباس المخصوب» والصلاة 
فيه 1 صحيحة مع الإثم.. 

4" - يحرم على الرجل خاصة ليس المعصفرء والصلاة فيه 
صحيحة مع الإثم. . 

0 يحرم على الرجل والمرأة إسبال الثياب في الصلاة وغيرهاء 
وحله بالنسبة للرجل يكون بتجاوز الكعبين من أسفل › وحله بالنسية 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة وأ 


لحن 

للمرأة يكون بما زاد عن الذراع من أول ما يمس الأرض من ثوبهاء 
والإسبال محرم سواء کان على وجه الخيلاء أو لم يكن› لكن ما كان 
على وجه الخيلاء أشد تحريمًا. . ٠.‏ وصلاة المسبل صحيحة مع الإثم. . 

"١‏ _ أن اشتمال الصماء في الصلاة محرم» والصلاة معه غير 
صحبحة إدا كانت العورة تتكشفا معه» ونصح مح الثم إذا كانت لا 

١17‏ يحرم السدل فى الصلاة والصلاة معه صححيحة » مح الوثم. 

یکره للرجل لبس المزعفر في الصلاة وغيرهاء ولا يكره ذلك 
بالسبة للمرأة. . 

8“ يكره لبس اللباس الأحمر الخالص الحمرة فى الصلاة 
وغيرها. . 

٠‏ - يكره للرجل والمرأة التلثم في الصلاة. 

١‏ - يكره للمرأة أن تصلي وهي منتقبة. 

١‏ - الاعتجار في الصلاة إن كان فيه تغطية للفم فهو مكروه» وإلا 
فليس بمكروه. 


ذلك لحاجة ويكره لغير حاجة. . 

٤‏ - يكره للمصلى كف اللباس فى الصلاة. 

0 - يشرع للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين› 
ونعلين. . 

7 يحرم على الرجل لبس المخيط حال إحرامهء إلا إذا لم يجد 
إزارًا فيباح له لبس السراويل» وإذا لم يجد نعلين فيباح له لبس الخفين 


أكام الباس البتعلقة بالطاة اله ب 7 يم ا 

۷ - يجوز لبس الخفين المقطوعين حتى يكونا أسفل الكعبين مع 
و جود النعلين. . . 

۸ - يحرم على الرجل أن يغطي رأسه حال إحرامه بكل ساتر 

48 يجوز للمحرم لبس حمائل السلاح وتقلد السيف مطلقاء لكن 
الأولى ألا يفعل ذلك عند عدم الحاجة. . 

١‏ - لا يجوز للمحرم لبس التبان لستر العورة. فإن فعل ذلك 
لزمته الفدية. 

0١‏ - يجور للمحرم لبس الهميان والمنطقة وتحوهماء سواء کان 
فيها نفقة أو لم يكن. . 
عقد الرداء عند الحاجة» ولا يجوز ذلك عند عدم الحاجة. . 

۳ _ لا يجوز للمحرم لبس القباء ونحوه») ولا يجوز له كذلك 
طرحه على كتفيه ولو لم يدخل يديه في كميه... 
كراهة . . . 

0 يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما شاءت من اللباس الذي 
ونحوه وتغطيه يديها بالقفازين ونحوهما فيحظر عليها ذلك . 

5 يباح للمرأة المحرمة لبس الحلي من غير كراهة كغير 
المحرمة . 
٠‏ 057 - لا يجوز للرجل والمرأة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام 
ولا أستلامته , 


عامدا لزمته الفدية» سواء قصر زمن اللباس أو طال» وهى على التخيير 
بين صيام لال أيام أو إطعام ستة مساكين › أو ذبيح شأةٌ . . 

وتسقط الفدية بالجهل والنسيان والإكراه. . 

هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى فى هذا البحث خالصًا لوجهه 
الكريم. وأن يوففني للعلم النافع والعمل الصالح . 

والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . 


-_- 
i 


ديك د TBD‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


الفهارسى*' 


وتشتمل على ستة أنواع من الفهارس هي كما يأتي : 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 

"٠‏ فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس المصادر والمراجع . 


المصحف. أما فهارس الأحاديث والآثار والأعلام فمرتبة على ترتيب 
وكذلك كلمة «ابن» و«أب» و«أم»» وأما فهرس المصادر والمراجع 
فمرتب على حسب الفنون مع مراعاة ترتيب كتب كل فن على حسب 
ترتيب الحروف الهجائية بالاعتبار السابق . 


رق 
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الآية رقم الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة 
#..يضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا» ۲٣٢‏ ۳۲۸ 
#ولا تلبسوا الح بالباطل . . . * 3 1 
#. .هن لباس لكم. . 4 1A۷‏ رف 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. .4 1۸۸ ۳۹٦‏ 
9. .فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك. . . 4# ١45‏ 0۸۹ 
للا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. . 4 ۸٦‏ 0۸۰ 
سورة النساعء 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. . » 0 ۷٦‏ 
ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . ) ۲۹ ۳۹٦‏ 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك.. 2# ٠١١‏ ۳۰۷ 
سورة المائدة 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير. . ) ۳ YELA 4١‏ 
#اليوم أكملتٌ لكم دينكم وأتممثٌ عليكم نعمتي. . 4 ال 0 
سورة الأنعام 
#. . وللبسنا عليهم ما يلبسون» ۹ 8 
. . أو يلبسكم شِيّعًا. . 4 10 6 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. . . 4 ۸۲ ۲۷ 
#رقد فصل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. . 4 1۱۹ EEA‏ 
قل لا أجد فيما أوحيّ إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير. .4 140 ١م‏ "م _ ١11‏ 
سورة الأعراف 
#ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. . ٠4 ٩.‏ ۲۹ 
#فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما. . 4 1 14 
#وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) ۲١‏ ۲۹ 


#فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة. . 4 ۲۲ ۲۹ 


E‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والدح 


0 الآية رقم الآية رقم الصفحة 


يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا. . 4 A-1 ۲٦‏ 
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . 4 | تا ؟؟ 
«ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» ۳١‏ ۹۱ 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها. . 4 ۱1۸۹4 ۳ 
سورة التوبة 
#يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس . . # ۲۸ ۱4۸ 
#وقالتٍ اليهرد عزيءٌ ابن الله. .4 2 ۱6۸ 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه. . 4 2 ١1‏ 
سورة التحل 
#ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون# 1 ۳١‏ 
#والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. . ¢ ۸ ۳١‏ 
#وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. .4 ۸۱ ۳١‏ 
#فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. .4 11۱۲ ١‏ 
سورة الكهف 
إويلبسون ثيابًا خضرًا من سندس وإستبرق. .) ۳١‏ ۲۸ 
سورة طه 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى# 1۸ ۲۹ 
سورة الأنبياء 
لإوعلمناه صنعة لبوس لكم..» غم 0 
سورة الحج ٠‏ 
#ولباسهم فيها حرير» ۲۲ ۲۸ 
...ما جعل عليكم في الدين من حرج. . 4 VA‏ كم وم_لهة ل 
1Y _‏ الي فر 
سورة النور 
#وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
یبدین زينتهن إلا ما ظهر منها# PT!‏ ه541" 
744 “اام 
سورة الفرقان 
#وهو الذي جعل لكم الليل لباسًا» 3 م وس 
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الآية ظ رقم الآبة رقم الصفحة 
سورة الأحزاب ش 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة. . »4 ۲١‏ 0 
ليا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن . . 4 0 PVT YAY‏ 
سورة قاطر 
#. . ولباسهم فيها حرير» ۳۳ ۲۸ 
سورة الصافات 
«كأنهنْ بیض مکنون) 4 ۱۰٥‏ 
سورة المجادلة 
9والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة.. 2# ۲ 0۹۷ 
سورة التغابن 
لإفاتقوا الله ما استطعتم. .» 015 لاه 4ه لاو _ 
۳Y٥‏ 
سورة المدثر 
#رثابك فطهر» ٤‏ لا" 4١‏ آم 
سورة المرسلات 
«ألم نجعل الأرض كفانا» و" AY‏ 
سورة النبأ 
لوجعلا الليل لباسًا ۲٥ ٠‏ 
سورة الانشقاق 


. #إنه ظنّ أن لن يحور» AA ١‏ 
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زق 
ا < 2-2-1 کے سے 


فهرس الأحاديث النبوية 


أولا: الأحاديث القولية 


أول الحديث 


«آذاك هوام رأسك؛ 

«أأمك أمرتك بهذا؟» 

(إحرام المرأة في وجهها. ٠.‏ 

«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاةا 

«إذا أصاب ثوب إحداكنٌ الدم. . 

«إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم! 

«إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح 
عليهما. ٠.‏ 

«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى 
فى نعليه قذرًا. ٩,‏ 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. ٠.‏ 

«إذا دبغ الإهاب نقد طهر؛ 

«إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره. ٠.‏ 

«إذا سجد العبد. . ٠.‏ 

«إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يوْذِ بهما أحذا. ٠.‏ 

«إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا 
عن يساره. .) 

(اعتمر النبى فى ذي القعدة.. ٠.‏ 

"إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. .» 

«إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف. ٠.‏ 

(إذا صليت في ثوب واحدٍ فإن كان واسعا فالتحف به. ٠.‏ 

«إذا كان الدرع سَابعًا يغطي ظهور تدميها 

«إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. . .» 

«إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور؛ 


الراوي رقم الصفحة 
كعب بن عجرة 0۸0 
عبد الله بن عمر وبن العاص ۳۹۹ 
عبد الله بن عمر لاهه 
جرير بن عبد الله ۹0 
أسماء بنت أبى بكر ٤٤‏ 
أبو هريرة TY ٠‏ 
أنس بن مالك E YT‏ 


أبو سعيد الخدري 17517575 ۳۳۹ ۲٤١‏ 


عمرو بن سلمة ۳۲1 
عبد الله بن عباس و١‏ ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص ۱۷٩ 15١‏ ۲۸۸ 

۲۹۸ 
أبو هريرة شف Yo‏ 
أبو هريرة 0 

O2۵ 
ot عبد الله بن عمر‎ 
۹۹ أبو هريرة‎ 
IV YT جابر بن عبد الله‎ 
۹ 1 آم سلمة‎ 
۳1۹ 0۱ عيد الله بن عمر‎ 
E 4 أبو هريرة‎ 


TT‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


أول الحديث 


«الإزار إلى نصف الساقين أو إلى الكعبين . . ٠.‏ 

«أزرة المؤمن إلى نصف الساقين. ٠.‏ 

(الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة . .؛ 

«ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم. ٠.‏ 

«ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة؟ 

«أما إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير . ٠.‏ 

«أميطى عنا قرامك . .» | 

إل أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. . ؛ 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. ٠.‏ 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. .؛ 

إن الشيطان يحب الحمزة. .» 

«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 

«إن الملائكة لا تذخل بيئًا فيه صورة. .1 

إن الملائكة لا تحضر جنازة. ٠.‏ 

«إنما حرم أكلها» 

اإنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في 
الآخرة. ٠.‏ ۰ ۰ 

إن هذه من ثياب الكمار فلا تلبسها. ٠.‏ 


الراوي رقم الصفحة 
أنس بن مالك ¥ 
أبو سعيد الخدري 5 YY ONY‏ 
عبد الله بن عمر UV ott‏ 
رافع بن خدیج 11 
عائشة ۸۲ 
عبد الله بن عباس 2 
عائشة At‏ 
عائشة ۴۷۸ 
أبو سعيد الخدري 64 EF oT‏ 
جابر بن عبد الله ۳4۷ 

11 
عمرو بن شعيب ۹ 
أبو طلحة ۳A۹‏ 

0غ 
عبد الله بن عباس ۱۳۱۰۱۱۸۰۱۱٤1۰۷‏ 
عمر بن الخطاب For (To‏ 


عبد اله بن عمرو بن 


العاص 14 ۳۹4 
إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنائهم؛ على بن أبي طالب لام للم 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبع رفاعة بن رافع A١‏ 

الوضوء. ٠.‏ 
لإنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن؛ أنس بن مالك 8 
إن وجدتم غيرها فكلوا فيها. . . » أبو ثعلبة الخشني ١‏ 
#إن اليدين تسجدذان كمأ يسجد الوجه. ٩.‏ . عبد الله بن عمر 1¥ 
«أَوَلكلكم ثوبان؟» أبو هريرة o‏ 
«أوَّلم ولو بشاة؛ أنس بن مالك tot‏ 
«إياك وإسبال الإزار. CIA EE ٠..‏ 4غ 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر' عبد الله ين عباس 11۳ 
= لیا = 


«بين كل أذانين صلاةٌ , . ؛ 


عبد الله بن مغفل ۳۲ 
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أول الحديث الراوي 
ه لتا - 

«تعاد الصلاة من فدر الدرهي؟ أبو هريرة 
ت ا ى 


«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم أبو ذر 
ولا يزكيهم. ٩.‏ 


«الثلث والثلث كثير . ٠.‏ سعد بن أبى وقاص 
Ke.‏ 

ارم لباس الحرير على ذكور أمتي. ٠.‏ أبو موسى الأشعري 
اخ 

اخالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. ٠.‏ شداد بن أوس 
د 

«دباغ الأديم ذكاته؛ سلمة بن المحبق 

الدباغه يذهب بخبئه أو نجسه. .4 عبد الله بن عباس 
د 

«اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. ٠.‏ عائشة 
ها ره 

«ارجع فصل فإنك لم تصل. ٠.‏ أبو هريرة 

«الركبة من العورة» علي بن أبي طالب 
م زه 

ازين الصلاة الحذاء؟ علي بن أبي طالب 
- س - 

«السرة من العورة» ابن جريجح 
- ص - 


«صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع عبد الله بن عمر 
وعشرين درجة؟ 
«صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة أبو ذر 


1 


مهم ٠.‏ 
«صلل تائمًا فإن لم تستطع فقاعذا. . ! عمرآن بن حصين 
«صلوا قبل المخرب. ٠.‏ عبد الله بن مغفل 


«صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم أبو هريرة 
سياط . ١,‏ 


I 


TITY TTY 
TTT (¥0 
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أول الحديث الراوي رقم الصفحة 
-ع- 0 
«عفي لأمتي عن الخطأ. .» عبد الله بن عباس 144 
غ 
«اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. ٠.‏ يعلى بن أمية 01< 0A۹‏ 
ااغسلوه بماء و وسار وكفار: ٠‏ فى ثوبيه. .1 عبد الله بن عباس 6 015 
«اغسلي هذه وأجفيها. .) ٠‏ أم جحدر العامرية AY‏ 
دغط ل ان فح ال جل من عور عبد الله بن عباس 4 
١غطّ‏ فخذك فإن الفخذ عورة) جرهد الأسلمي 18 
ف 
«. .فإك الله أحى من نرين له» عبد الله بن عمر 0۰ 
«. .فاللّه أحق أن يستحيا منه» ' معاوية بن حيدة ۲٥۱‏ 
ل 
«لا تيرز فخذك ولا تنظر. .» على بن أبي طالب ۱۷۱ 
۳ ترفعن رؤوسكن...ا سهل بن سعد 14۸ 
۳ تلبسوا الحرير فإن من لبسه فى الدنيا. .») عمر بن الخطاب o‏ 
«لا تلبسوا الحرير والديباج فإنه لهم في حذيفة بن اليمان to fT‏ 
الدنيا. .») 
«لا تنتقب المرأة المحرمة . ٠.‏ عبد الله بن عمر 1 oo‏ 
١‏ يحل لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة) جابر بن عبد الله 01 
«لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حمّه! أبو حميد الساعدي ۳۹۷ 
الا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من عبد الله بن مسعرد YoY‏ ۳4۰ 
كبر! 
«لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على أبو هريرة لامكل YY“ ¥14 eYeA‏ 
عاتقه. .» ٠‏ 
دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارة عائشة ۹7 YY TAY TTY‏ 
الا بابس المحرم القص ولا العمائم. .ا عبد الله بن عمر 41 494 oY o1‏ 
«البسوا من ثيابكم البياض . . عبد الله بن عباس 17 
الع رول ال ل لجل بس ب لمر . أبو هريرة YY‏ 
الا تلبسوا من الثياب . ٠‏ ولاه 
«لعن رسول لل ا ات من الرجال عبد الله بن عباس 34 


بالنساء. . ؛ 
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أول الحديث الراوي رقم الصفحة 
العن رسول الله ية مخنثي الرجال بتشبهون أبو هريرة ¥1 
بالنساء. . ) 
الو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه) أنس بن مالك 0 
اليحرم أحدكم في إزار ونعلين. ٠١‏ عبد الله بن عمر ۹۰ 
اليس متا من تشبه بغيرنا. .» عبد الله بن عمرو بن 
العاص ۳4۹ 
ليكوننٌ من أمتي أقوامٌ يستحلون الجر والحرير. ٠.‏ أبو مالك الأشجعي o۲‏ 
نا 
اما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النارا أبو هريرة 5 AY‏ 
«ما تحت الكعبين من الإزار ففى النار) عائشة 1¥ 
اما فوق الركبتين من العورة. ٠.‏ أبو أيوب الأنصاري 5 
«المرأة عورة فإذا خرجت. .» عبد الله بن مسعود 551 دلا ۷۳ ۸۲ 
امن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له بعض أزواج النبي يل 40 
صلاة . . ) 
امن أسبل إزاره في صلاته خيلاء. .؛ عبد الله بن مسعود 38 
«من ترك اللباس تواضعًا لله. .» أنس بن مالك ۳۹۱ 
امن تشبه بقوم فهو منهم) عبد الله بن عمر 1۸ 
«من اتقى الشبهات نقد استبرأ لدينه. ٠.‏ النعمان بن بشير ۳۹ 
امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ٠.‏ عبد الله بن عمر 41١ ٠0 ٣۷١‏ 
(5, ولك EY‏ 
«من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه. ٠.‏ عبد الله بن عمر 90 
من استجمر فليوتر. .» أبو هريرة د 
امن شاء أن يصلي في نعليه فليصل . ٠.‏ عبد الرحمن بن أبي 
ليلى فق 
امن اشترى وبا بعشرة دراهم. .) ابن عمر oA‏ 
امن لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه . ٠.‏ أبو ذر TAA.‏ 
من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب عبد الله بن عمر ۳۸۸ 
مذلة. .ا 
امن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ٠.‏ عبد الله بن عباس ۹€« £41 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ٠.‏ جاير بن عبد الله ۹٦‏ 


«من وطئه خيلاء وطئه في النارا هبيب بن مغمل ٤‏ 


رقم الصفحة 


أول الحديث الراوي 
' نء 
انهى رسول الله كك عن أن يتزعفر الرجل. .2 أنس بن مالك 
انهى رسول الله ية عن أن بلبس المحرم ثوبًا عبد الله بن عمر 
مصبوغًا. ٠.‏ 
«نهى رسول الله ل عن جلودا لسباع أن أسامة بن عمير 
تفترش . ٤.‏ 
«نهى رسول الله ية عن السدل في الصلاة. ٠.‏ أبو هريرة 
انهى رسول الله ييو عن الشهرتين: أن يلبس كنانة بن نعيم 
الشاب الحسنة. .4 
«نهى رسول الله ْهْ عن لبستين وعن بيعتين..؟ أبو سعيد الخدري 
انهى رسول الله ية عن لبس الحرير إلا موضع عمر بن الخطاب 
أصبعين ٠١٠‏ ٍ 
نهى رسول الله بي عن لبس الذهب إلا معاوية بن أبي سفيان 
مقطعا) 
«نهى رسول الله ية عن لبس المعصفرة علي بن أبي طالب 
«نهى رسول الله اة عن الملامسة والمنابذة. >٠.‏ أبو هريرة 
«نهى رسول الله ي النساء في إحرامهن عن عبد الله بن عمر 
انهانا رسول الله بيه عن لبس الحرير حذيفة بن اليمان 
ه وس 
«. .وما أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. .1 أبو هريرة 
٠‏ ىا س 
ليؤمكم أقرؤكم. .» عمرو بن سلمة 
«يا سفيان لا تسبل إزارك . ٠.‏ لمغيرة بن شعبة 
«يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة. ٠.‏ عائشة 
شيا عائشة لولا أن قومك حديثوعهدر عائشة 
ايا عبد الله ارفع إزارك . ٠.‏ عبد الله بن عمر 
(يا معمر غط فخذيك, . ٠.‏ محمد بن جحش 


ايا مغيرة خْلْ الإداوة. ٤.‏ 
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ثانا : الأحاديث الفعلية 


أول الحديثف الراوي 
اه 
الميتة . ٠.‏ 


(أمر النبي ية العرنيين أن يشربوا من أبوال أنس بن مالك 
الزبل . ٠.‏ 

لأنزل الله على فخذ رسول الله ل رفخذه على زيد بن ابت 
فخذلى. .) 


«أهدي للنبي با فروج حرير فصلى فيه..» 202 عقبة بن عامر 
= لا = 
نعليه. . 0 
= سيط ام 
«توضاً النبي ية من مزادة امرأة مشركة) عمران بن حصين 
چ C>‏ 8 
«احتجم النبي بيه على وركه. ٠.‏ جابر بن عبد الله 
Tel‏ 
#خرج النبي َة غضبان يجر رداءه حتى انتهى عمرأل بن حصين 
إلى النأس . ٠.‏ 
اخرج النبي بو في حلة حمراء ثم ركزت له أبو جحيفة 
عنزة.. ! 


«خسفت الشمس ونحن على عهد رسول الله ي أبو بكرة 
فقام يجر ثربه. .4 


«رأيت النبي َة في حلة حمراء. .؛ البراء بن عازب 

«رأيتُ النبى ية يسجد فى الماء والطين. ٠.‏ أبو سعيد الخدري 

«رأيت النبي يلل يصبغ بالصفرة. ٠.‏ عبد الله بن عمر 

#رأيت النبي ية يصلي حافيًا ومنتعلا؛ عائشة» عبد الله بن 
عمرو بن العاص 


ع 


١16 


۲ 


A1 


۳0٦ 


4 


۳۸ 


AY 


{10 


14 
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رقم الصفحة 


أول الحديث الراوي 
رس اتی که ف لبان لحري عند الیک بن عر 
القتال» 


وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير. "١‏ 


ا 
ااصطفى لاني يِل من سبي خير صني أنس بن مالك 
اصلى رسو له وي وب قد الف بين عبد الله بن عباس 
طرفيه . 
اصلى رسول الله كك يز انهم فوضع نعل ع عبد الله بن السائب 
يساره. .) 
' عه 
لاغزا رسول الله يك خير فصليئا . ٠.‏ أنس بن مالك 
= - 
اقدم رسول الله ل من سفرٍ وقد سترك على عائشة 
بابي درنوكا. . 
د كك م 
الأرض 
كان رصول الك وي يصلي عند الييت. وأبو عبد الله بن مسعود 
كان رسو الل ل يصلي ونا حذازه .ء۲ : عائشة 
اكتب إلينا رسول الله كل ألا تنتفعوا من الميتة عبد الله بن عكيم 
بإهاب . . ) 


وکا إذا صلينا مع رسول الله. .۲ 


«لا يقبل صلاة رجل مسبل . .) 
١لا‏ يدخل مكة. .ا 


البس النبي كله يومًا قباء من ديباج أهدي له. ٠.‏ جاير بن عبد الله 
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مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على عبد الله بن عمرو بن 
النبى َي فلم يرد عليه. ٠.‏ العاص 115 
- 3 0 
«وجد النبي بي شاة مينة. ٠.‏ عبد الله بن عباس ۳١‏ 


اليا صاحب الحبل ألقه) ort‏ 


عقت ا 
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فهرس الا شار 








الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 
ا 
«إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة. ٠.‏ عبد الله بن عباس ۸٥‏ 
#إذا وسم الله فأوسعوا: جمع رجل عليه عمر بن الخطاب o‏ 
ثيابه . . 1 
«أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج عبد الله بن عمر 30. Yo¥ «Toa‏ 
هكذا؟. .» ) 
(أراد عمر بن الخطاب أن يدهي عن ثياب بلغه عمر بن الخطاب )1« o۲‏ 
أنها تصبغ . .؛ 
«أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول الله ب أبو هريرة ۷ 
يقل . ٦.‏ 
«ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله كَيهِ: على بن أبى طالب ۳۷۹ 
الا تدع صورة. .© ٠‏ ا 
#إنما نهى رسول الله كيو عن الثوب المصمت عبد الله بن عباس or‏ 
من الحرير. ٠‏ ر 
«أما تعلمين ما أنزل الله من سورة النور؟ . ٠.‏ عائشة ۳44 
«أمرت عائشة غلمانها أن يتخذرا التباين. . ؛ عائشة 01 
«أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. ٠.‏ عبد الله بن عباس A٤‏ 
إن كان رسول الله َة ليدع العمل. .) عائشة ۳۰ 
«إني رجل حمش الساقين. .! عبد الله بن مسعود ٥‏ 
«أوثق عليك نفقتك» عائشة o۳۱‏ 
اإياكم والتنعم. ٠.‏ عمر بن الخطاب ) ۳۷۰ 
e‏ ا 
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب. ٠.‏ عمر بن الخطاب YY‏ 
«توضأ عمر من جرة نصرانية» عمر بن الخطاب ٤١‏ 
ر 


«رأى عمر بن الخطاب امرأة متخمرة. .1 عمر بن الخطاب YAO‏ كرك TAT YAY‏ 
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الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 
٤‏ ش م + 
«شكونا إلى رسول الله يد الصلاة في خباب بن الارت 4 
الرمضاء. .» 
- تحن » . 
«صلى جابر في إزار قد عقده. ٠.‏ جابر بن عبد الله ۱ 
م ع- 
ااعصر أبن عمر بثرة في وجهه...1 عبد الله بن عمر 5م 
و 
«فال ابن عباس في قول الله تعالى: عبد الله بن عباس ۳0 
#إلا ما ظهرمنها»: الوجه والكفان» 
٠‏ ك - 
كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع عائشة 00۳ 
رسول الله وو 
«كان عطاء لا یری بالسدل بأسّا» عطاء بن أبي رباح 0( 
كان كم قميص رسول الله ب إلى الرّسْغْ؛ OA‏ 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهى عريانة) أبن عباس 14۲ 
(كانوا يكرهون السدل فى المسلاة محارب :3 
«كنًا نخمر وجوهنا ونحن محرمات . .؟ فاطمة بنت المنذر 001 
كنا نغزو مع رسول الله ية فنصيب من آنية جابر بن عبد الله 16 
المشركين. ٠.‏ 
كنت أطيب رسول الله . o¥¥ ٠.‏ 
كنت مع رسول الله ب وعلينا شعارنا. ٠.‏ عائشة A۷‏ 
- ل - 
«لا أعرئنٌ أحدًا أراد أن يشتري جارية فينظر. .»2 أبو موسى الأشعري 14۰ 
دلا بأس بالهميان والخائم للمحرم؛ عبد الله بن عباس <f!‏ لاه 
ل بأس بالهميان إذا كانت فيه نفقته؛ عبد الله بن عمر o۲‏ 
الذي يصلي في سفيئة والذي يصلي عريانًا عبد الله بن عباس ٠‏ 
ا : 
الا ينظر الله إلى مسبل» عبد الله بن عباس 1 
مه 
اما كان لإحدانا إلا وبٌ واحد تحيض فه. ٠.‏ عائشة A٤‏ 
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الأثر ٠٠‏ صاحب الأثر رقم الصفحة 
ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجرا من فهورهم؟ على بن أبى طالب م 
«المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في عبد الله بن مسعود ا 
حل. .' 
امن مس إزاره كعبه. . ) مجاهد ۳١‏ 
لمن جر ثيابه . ٠.‏ ذر بن عبد الله 3 
- ل - 0 
- ي“ 
يا ابن أخي: ارفع ثوبك فإنه أنقى . ٠.‏ عمر بن الخطاب A‏ 


ايصلي العراة جلوسا يومئون. ٠.‏ عبد الله بن عمر PI fe‏ 
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هص حجن ورو یے ې 


جب لجع اح EIEN‏ 


كك 


فهرس الأعلام 


أ 
إسحاق بن رأهوية : هل TA‏ 
الأسود بن يزيد: YY‏ 00 
أنس بن مالك: ۳٤١‏ 4غ" 
الأوزاعي :57ل ۲۳۷ ۲۹۳ ۳۰۹۰۲۹۸ 


ا باد 
الباجي (أبو الوليد): ٤۳‏ 
البخاري : ١١4‏ 
البراء بن عازب: ۳٤۸‏ 
البغوي : o1‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام : Y4‏ 
بهز بن حكيم : ۲0۵1 
البيهقي : 1۳ 
نثام 


الترمذي: ۱۲۸ 
تميم الداري : 500 
ابن تيمية (تقي الدين شيخ الإسلام): 2014 
¥ ركم TTY‏ 
د ت 
أبو تعلبة الخشنى: ١٤١‏ 
أبو ثور : وم 1 
الثوري: ٤٤١‏ 
' - 
جابر بن عبد الله: ۳٤١‏ 
جرهد الأسلمى: ١١8‏ 
ابن جريجم : 1۷ ۹۸ 


أبو جعفر الأنصاري المؤذن: ٤۲۹‏ 
أبو جهم بن حذيفة: ۳۹4 

=" 
الحاكم : Y٤‏ 
ابن حبان: ۱۲١‏ 
ابن حجر العسقلانى: 40( ToY‏ 
أبن حزم : ا 
أبو حسان البصري : oft‏ 
الحسن البصري : TA‏ ك0" 
الحسن بن زياد: ١١١‏ 
حماد بن سلمة: ۲۲۷ 
ابن حمدان الحتبلى: ١١١‏ 
أبو حيان الأندلسي : AY‏ 

خ ه 
الخطابي: ۲۱۳» ٠ه"‏ 

د 
الدارقطنى : 00۸ 
أبو داود: 48 TEA‏ 
داود بن على: ٥۸۸‏ 
الداودي : 0 

ا ره 
رافح بن خديج : ۲ 
ابن رشد (الحفيد) : Tol TY TT‏ 
رفاعة بن راقع: 4/٠١‏ 

= 
الزبير بن العوام: “01 
أبو الزبير المكي: 0117 
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زفر س الهذيل : TA TTY «oY‏ 
الزهري : مك CEY‏ 
زيد بن ثابت: 611 


صا سن - 
الخطاب : 5 
السبكى: ٠١6‏ 


سحئون المالكى: ١١١‏ 
سعد بن أبي وقاص : ۳ 
أبو سعيد الخدري: ٠٤٦‏ 
سعيد بن المسيب: ١94‏ 

- ش - 
الشافعى: ١١‏ 
شريح القاضي : TEV TY‏ 
شعبة بن الحجاج: ”٠ه‏ 
الشعبي: 16 
الشوكاني : 1١‏ 

- ص .> 
ابن الصلاح: ١١١‏ 

ظط 
طاووس : ۲۲٣۳ »٦٤‏ 
الطحاوي: ۱۸۳ 


سا عه 


اہن عيبل البر: CAE‏ "لكك TTT‏ 


T1 Yo! 

ابن عبد الحكم: ١١١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ٥١١‏ 
عبد الرحمن بن قاسم: ۲۸١‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: ١717‏ 
عبد الله بن الحارث : CA‘‏ 

عبد الله بن الزبير: ١١۳‏ 


عبد الله بن السائب: ۲۲۸ 
عبد الله بن عباس : ١11‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٤٤١ ۳٤۷‏ 
عبد الله بن عكيم : 10 
عبد الله بن المبارك: ٠١8‏ 
عبد الله بن مسعود: 64١‏ 
عبد الملك بن بشران: ٥٠٦‏ 
عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود: ۲ 
عبيدة السلماني: ۲۷۷ 
عثمان بن عفان: 6١5‏ 
العراقى: ٤٠١١‏ 

أبن العربي : Y1‏ 
عروة بن الزبير: 85 
عطاء بن أبي رباح: (١5 2598 ٩1٤‏ 
5١‏ 

عطاء بن يسار: ۲۲۳ 

عقبة بن علقمة: ٥٦۵‏ 

عكرمة (مولى ابن عباس): 5١١‏ 
على بن أبى طالب: ٤٤١‏ 

على بن المدينى : 1۲ 

عمر بن أبي سلمة: ۹ 

عمرو بن دینار: ١851ء‏ ۵۱۷ 

عمرو بن سلمةً: ١419‏ 

عمرو بن شعیب: ١7 ١5179 215١‏ 
عمير بن إسحاق: ۱۷۲۳ 


عياض اليحصبى: 86 
ف 

فاطمة بنت المنذر: ٥0٤‏ 
- ق 


۳T TAA ۹4 : فتادة السدوسى‎ 
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ابن قدامة (موفق الدين) : YTV TA‏ 
CTY‏ الات T1‏ 


ابن القيم: ۷٦ء‏ ۲۳۷ 


ك 
الكرمانى: ۲٠۰۸‏ 

ے ل 
الليث بن سعد: ١١١‏ 

=» 


ابن الماجشون: ۳٤١١‏ 
مالك بن دينار: Yo‏ 


مجاهد بن جبر: 255 ۲۹۷ 


4 


محمد بن جحس . ¥۵ 
محمد بن الحسن الشيبانى : CYTA «of‏ 


٤١ 


محمد بن سيرين: 595 ۳٤۷‏ 
محمد بن المنكدر: ۲١١‏ 
المروذي: ٠٠٤‏ 

المزنى: 2.95 ۲۹۸ 

مسروق بن الأجدع : ۸۰ 


CD 


مسلم بن الحجاج : 11۳ 
مكحول الدمشقى: ٤٤١‏ 
أبو المليح بن أسامة : ۲ 
ابن المنذر: 55 ۲۹۷ ٠١١‏ 
- نه 
نافع (مولى ابن عمر): 50١‏ 
النخعى: ٤٤١ ٦٥١‏ 
النسائی : ٤٥١‏ 
النضر بن شميل: ١١59‏ 
النووی: ۵۱ء مم 
هھ 
أبو هريرة: ۳٤٦‏ ولا 
الهيثمي : ۹ 
- ي“ 
أبو يحيى القتال: ١۷۲‏ 
يعلى بن أمية: ١لاه‏ 
أبو يوسف (القاضي): 01١5‏ ۲۳۷ 
1 


عت 
نس وچ کوک ی 
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فهرس المصادر والمراجع 


كتب القرآن الكريم وعلومه : 


0 


1 


القرآن الكريم. 

أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله , بن العربي» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت» ١١٤١ه‏ تحقيق: على الببجاوي . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى» الناشر ؛ دار الإفتاء بالرياض» ١١٠٤١ه.‏ 

البحر المحيط: لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسى» 
الناشر : مكتبة النصر الحديثة» الرياض . ٠‏ 
تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 
لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

تفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي» الناشر: دار القلم» بيروت» الطبعة الثانية . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» الناشر: دار المدنى» جدة؛ ۸١١٤٠ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري› 
الناشر : دار الفكر» بیروت» 8٠5١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانيةء 6١4١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكانى» الناشر : دار الفكر؛ بيروت ١١٤١ھ‏ 

في ظلال القرآن الكريم: لسيد قطبء الناشر: دار العلم للطباعة والنشرء 
جدة» الطبعة الثانية عشرء 5٠١8١ه.‏ | 

لباب التأويل في معاني التنزيل: لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي المعروف بابن الخازن» الناشر: دار الفكر» بيروت. 


أحكام 


اللباس المتعلقة بالصلاة والحج 


محاسن التأويل: لمحمد جمال الدين القاسمي» الناشر: دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۳۹۸١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبى محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسى» الناشر: مكتبة أبن تيمية» القاهرة ١۳١١٤١ه»‏ تحقيق: 
معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» الناشر: دار 
الفكرء بىروتا. 

المطبعة البهية المصرية» القاهرة. 


كتنب الحديث الشريف وشروحه: 
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الأربعون النووية : لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي› الناشر: دار 
المطبوعات الحديئة» جدة 0٠:85١ه.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» الناشر: مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولى› ۹۹ اه تمحقيق ودراسة: د . محم بن سعد آل 
سعو 3 . 

إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: لأبي عبد الله محمد بن خلفة 
الأبي» الناشر: مكتبة طبرية» الرياض . 

بذل المجهود في حل سمو أبي داود: لخليل ين أحمد السهارنفوري› 
الناشر: دار الريان للتراث» القاهرةء الطبعة الأولى» 08١1١ه.‏ 

دار الكتاب العربي › يروت »© تحقيق : رضوان محمد رضوان. 

المكتب الإسلامى» بيروتء الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه‏ تحقيق: محمد 
الاصفر. 

المباركفوري › الناشر : دار الفكر» بىروات . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري› الناشر : دار الحديث»؛ القاأهرة؛ ۷ هھ تحقق : 


مصطفى عمارة. 
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التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد للحافظ أبى عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة المغربية» 1417١ه»‏ تحقيق: قسم الشؤون الإسلامية 
بالوزارة. 

تهذيب سنن أبي داود: لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن 
قِيّم الجوزية» الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة» ۳۸۸٠ھ‏ (مطبوع 
بهامش عون المعبود) . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري» الناشر: مكتبة الحلوانی» 89١ه»‏ تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط . ١‏ 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

جامع العلوم والجكم فى شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم: للحافظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي البغدادي» الناشر: دار 
الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

رياض الصالحين : لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي؛ الناشر: دار 
عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الحادية عشرة» ۹١٤١ه»‏ 
تحقيق: عبد العزيز رباح» أحمد الدقاق. 

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي» الناشر: دار الفكر ‏ 
بيروات . 

سنن الدارقطنى: لعلى بن عمر الدارقطنى؛ الناشر: دار المحاسن» القاهرة» 
5ه تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني . 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» الناشر: دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى؛ ١١٤٠ه»‏ تحقيق: فؤاد زمرلى› 
وخالد السبع العلمي. ۰ 
سنن أبى داود: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» الناشر: دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثالغق ۳۹۹٠ه.‏ ۰ 

السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت» ١5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» الناشر: 


دار الجيل › بترؤنا. 
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سنن النسائي الصغرى: المعروفة بالمجتبى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن 
الثانبة» ۹ هھ تحميق : عد الفتاح أبو غدة , 

شرح سنن ابن ماجه: لأبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي» الناشر: دار 
الجيل› رولت . 

الإسلامي› ببروت › الطبعة الثانية» ۳ه تحميق: زهير الشاويش» 
وشعيب الأناؤوط . 

الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

الناشر : دار الكتب العلمية» بسروت» الطبعة الثانىة» ANY‏ تحقيق : ميحمد. 
زهرى النجار. 

شرح موطأ الإمام مالك : لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقاني» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

الشمائل المحمدية: لأبى عيسى محمد بن سورة الترمذي» الناشر: مكتبة 
المعارف› الرياض› الطبعة الثالئة» ١١5١ه.‏ 

صعحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح : لأبي تبك الله محمد بن 
إسماعيل البخاري› الناشر : دار الفكر› سروت . 

صحيح ابن حبان المسمى بالتقاسيم والأنواع: لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستى» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة الأولی» ؟١4١ه»ء‏ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط (وهو مطبوع بعئوان الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» 
المكتب الإسلامى » بيروت الطبعة الثانية» ؟١841١هء‏ تحقيق: محمد الأعظمى . 
صحيح سنن أبى داود وهو جزء من سنن أبى داود» اعتنى بتصحيح أحاديثه : 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج, 
الطبعة الأولى» 94٠5١ه.‏ 

صحيح سنن ابن مأجه» وهو جزء من سئن أبن ماجه. اعتنى بتصحيح 
أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: مكتب التربية العربى لدول 
الخليج» الطبعة الثالئة» ۸١١٤٠ه.‏ 
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صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الناشر : 
دار الريان للتراث» القاهرة. 
صحيح سئن النسائي؛ وهو جزء من سنن النسائي الصغرى » اعتنى بتصحيح 
أحاديئه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأولی» ۹١١٠ه.‏ 
طرح التثريب في شرح التقريب: للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ) ولابنه ولي الدين أبي زرعة» الناشر: دار الفكر العربي . 
ضعيف سنن أبى داود» وهو جزء من سنن أبى داود» اعتنى بتضعيف 
أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج» الطبعة الأولى» 117١ه.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد بدر الدين محمود بن 
أحمد بن موشى العيني» الناشر: دار الفكرء بيروت. 
عون المعبود شرح سنن أبي دأود: لابي الطيب محمد شمس الحق أيادي ‏ 
الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة» ۳۹۹١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الناشر: دار الفكرء بيروت» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز 
(الأجزاء الثلاثة الأولى فقط). 
الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ 
الأماني: لأحمد بن عبد الرحمن البناء الناشر: دار الشهاب» القاهرة. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفرائد : للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» الناشر : 
دار الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت» ١١4١اهه2‏ تحقیق : : عبد الله الدرويش . 
مختصر سنن أبي داود: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» الناشر: دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي . 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان القاري» الناشر : 
المكتبة التجارية» مكة المكرمة» اعتنى به: صدقي العطار. 
المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 
مسئد الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله» الناشر: دار صادر» 
بیروت» ١١١١اه.‏ 
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الناشر : دار الثقافة العربية» دمشق» الطبعة الأولى» ؟١4١ه»ء‏ تحقيق: حسين 
سليم أسد. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» الناشر : المكتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالئة» 6٠84١ه»‏ تحقيق : محمد ناصر الدين الألبانى . 
مشكل الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الناشر: دار 
المعارف» حیدرآبادء 1917م. 

الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولی» ۹١٤٠ه»‏ اعتنى به: سعيد 
اللحام. 

مصئف عد الرزاق : لعبد الرزاق بن همام الصنعانى› الناشر: المجلس 
العلمی» بیروت» ٠9١١اه.‏ 

الناشر: دار المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض . 

التراث العربي ) بيروت) تحميق: محمد سليم سمارة. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: الدار 
العربية للطباعة› بغداد» تحميق: حمدي عبد المجيد السلفى . 

الأنصاري القرطبي» الناشر: دار الكتب المصري» القاهرة» ودار الكتاب 
اللبنانى › سروت» الطبعة الأولى. 

منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: لمجد الدين أبي البركات 
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» 
الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى» ١١۳١١ه.‏ 

موطأ الإمام مالك بن أنس» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١51١ه.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني» الناشر: دار 
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الأصل: لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» الناشر: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمائية» حيدرأباد» 145١ه»‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم الحنفي» الناشر: مطبعة 
سعيد كمبني» كراتشي . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» الناشر: دار 
الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ١١51١ه.‏ 

تحفة الفقهاء:: لعلاء الدين السمرقندي» الناشر: مطبعة جامعة دمشق» الطبعة 
الأولى» ۳۷۷١ه»‏ تحقيق: محمد زكي عبد البر. 

حاشية سعادي حلبي على شرح العناية: لسعد الله بن عيسى المعروف بسعدي 
حلبى» الناشر : المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الأولى» 6١1١ه.‏ 

حاشية الملحطاوي على الدر المختار: لأحمد الطحطاوي الحنفى» الناشر : 
دار المعرفة» بيروت. ٠‏ 

الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي› الناشر : 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثالثة» 46١ه.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد علاء الدين بن علي بن محمد 
الحصنى الحصكفى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين : لمحمد أمين بن 
عمر بن عابدين» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح العناية على الهداية: لمحمد بن محمود البايرتي» الناشر: المطبعة 
الأميرية ببولاق» مصرء 5١١ه‏ (بهامش شرح فتح القدير). 

شرح العيني على كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» المطبعة 
الأميرية ببولاق» مصر. 

شرح فتح القدير على الهداية: للكمال بن الهمام الحنفي» الناشر: المطيعة 
الأميرية ببولاق» مصرء 60١١١اه.‏ 

الفتاوي العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية: لمجموعة من علماء الهند» 


الناشر : دار المكر› ىروت »› ااه 
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الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء الطبعة الأولى» ۲۲١١ه.‏ 

الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت» تحقيق: محمود أمين النواوي. 

كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: لعبد الحكيم الأفغاني الحنفي» الناشر: 
المطبعة الأدبية» مصرء الطبعة الأولى» ۸١١١ه.‏ 

كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار: لتقى الدين أبو بكر ين محمد الحصنى 
الحسينى الدمشقي» الناشر : إدارة الطباعة المنيرةء مصرء ۷٤۱۳هھ.‏ 1 
كنز الدقائق: لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الناشر: مطبعة سعيد 
كمبني» كراتشي . 

المبسوط: لأبى بكر محمد بن أبى سهل السرخسى» الناشر: دار الفكرء 
بیروت › ۹ھ ۰ ۰ 

مختصر الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الناشر: 
دار الكتاب العربي» القاهرة» ١۳۷٠ه»‏ تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. 

كتاب المناسك من الأسرار: لأبى زيد عبد الله بن عمر الدبوسى الحنفى» 
الناشر: دار المنارء القاهرة» تحقيق : د. تايف العمري . ٠‏ 1 

الهداية شرح بداية المبتدئ: لبرهان الدين أبي بكر علي بن أبي بكر 
المرغيناني» الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ١541١ه.‏ 


ب - كتب الفقه المالكى: 


١٠١١ 


البغدادي : الناشر : مطبعة الإرادة. 


١‏ _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
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(المعروف باين رشد الحفيد) : الناشر : دار الفكر» بىروت . 

بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» الناشر: 
دار المعارف» مصر . 

البيان والتحصيل: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى (ابن رشد 
الجد). الناشر : دار الغرب الإسلامى» بيروت › AEE‏ 

القاسم العبدري المعروف باين المواق» الناشر : دار الفكر» بيروت › الطبعة 
الثانية» ۳۹۸١ه.‏ 
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التفريع : لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب المصري» الناشر: 
دار الخرب الإسلامى» بیروت الطبعة الأولی» ۸١٤۱ه»‏ تحقيق: د. حسين 
الدهماني . 1 

التلقين فى الفقه المالكى: للقاضى عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي, 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةء 517١ه.‏ 

تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم التنائي 
المالکي» تحقيق: د. محمد عايش شبيرء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل: لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري؛ 
الناشر: دار الفكر» بيروت. 

حاشية الخرشى على مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشى المالكى» 
الناشر: دار صادر بيروت . ۰ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين عرفة الدسوقي المالكي» 
الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 

حاشية العدوي على شرح الخرشي: لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي, 
الناشر: دار صادر» بيروت. 

شرح الزرقانى على مختصر خليل : لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني؛ الناشر: 
دار الفكر» بیروت» 98١ه.‏ 

الشرح الصغير على أقرب المسالك: لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير» 
الناشر: دار المعارف» مصر. 

الشرح الكبير على أقرب المسالك: لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير» 
الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 

شرح مختصر خليل المسمى نصيحة المرابط: لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكني الشنقيطي» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

شرح منح الجليل على مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
عليش» الناشر: مكتبة النجاح» ليبيا. 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد عليش» الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الأخيرةت 1178ه. 0 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر الغخمري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
AY‏ 
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مختصر خليل: لخليل بن إسحاق المالكى» الدار العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 1798ه. ١‏ 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس برواية سحئون التنوخي عن 
عبد الرحمن بن القاسم» الناشر : مطبعة السعادة» مصرهء الطبعة الأولى. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقنضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات: 
لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى (ابن رشد الجد) الناشر: دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأرلىء ۸ه تحميقئّ: د.محمد 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي 
المعروف بالحطاب» الناشر: ذار الفكرء بيروت» الطبعة الثانيق» ۹۸١١ه.‏ 
ميسر الجليل الكبير على مختصر خليل: لمحنض باب بن عبيد الديماني» 
الدار العربية للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الأولی» 1798ه. 


كتب الفقه الشافعي: 


الإقناع في الفقه الشافعي: لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي» 
الناشر: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى»› 
AY‏ تحفيق : خضر محمد خضر. 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر بن محمد الدمياطي 
البكري» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت» اعتنى به : 
محمد النجار. 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» ويسمى (منسك النووي): لأبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٤١٤١ه.‏ 

التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة: لأبي' محمد 
عبد اللّه بن يوسف بن عبد الله الجويني» الناشر: مؤسسة قرطبة للطباعة 
والنشر» مصرء الطبعة الأولى» 51١ه.‏ 

التنبيه في الفقه الشاقعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي 
الشيرازي؛ الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 107١ه.‏ 
حاشية شهاب الدين القليوبي» وعميرة الشافعي على شرح جلال الدين 
المحلي على المنهاج» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» مصر. 
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حبيب الماوردي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 


٤‏ ه) تحقيق: على معو ض ١‏ وعادل عبد الموجود. 


روضه الطالبين: لأبي زکریا يحيى بن شرف النووي› الناشر: المكتب 


. ATA“ ) بىروت‎ ٠ الإسلامی‎ 

عمدة السالك وعدة الناسك: لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن النقيب 
المصري الشافعى؛ الناشر: دار الطباعة للنشر والتوزيع › دمشق) ١١*1١ه.‏ 
فتح العزيز شرح الوجيز: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 
الناشر: دار الفكرء بيروت (مطبوع بهامش المجموع). 

الناشر : مطبعة مصطفى البابى الحلبى › مصر › الطبعة الأخيرة» الام 
المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الناشر: دار 
الفكرء ببرؤنت. 

مختصر المزني : لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» الناشر: دار 
المعرفة» بيروت (مطبوع بذيل كتاب الأم). 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشرييني» 
الناشر : دار الفكر» بيرووات . 

منهاج الطالبين : لأبي زكريا يحيى بن شرف الئووي» الناشر: دار الفكر» بيروت . 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمرة 
الرملى الشهير بالشافعى الصغيره الناشر: دار الفكر» بيروت) الطيعة 
الأخيرة؛ 4٠١5١ه.‏ 

المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزأبادي الشيرازي» الناشر: دار 
الفكرء بىروت . 

دار الفكر» بىروكت . 

الوسيط في المذهب الشافعي : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر: 
دار الاعتصام» الطبعة الأولى» تحقيق: على القره داغي . 


د - كتب الفقه الحضلى: 


٠‏ _ الآداب الشرعية والمنح المرعية: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح 


المقدسى » الناشر: مكتية ابن تبمية ) القاهرة. 
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أعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
المعروف بابن قيم الجوزية» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعى. 
المعروف بابن قيم الجوزيةء الناشر: دار التراث العربي للطباعة والنشر؛ 
مصر . 

الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة» 
الناشر: المؤسسة السعيدية» الرياض. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 
لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 5/ا١ه.‏ 

بدائع الفوائد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي» المعروف بابن قَيّم 
الجوزية» الناشر: دار الكتاب الحربي» بيروت. 

تصحيح الفروع: لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي؛ 
الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الرابعة» ٤١١٤٠ه.‏ 

حاشية ابن قاسم على الروض المربع: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الحنبلي» الناشر: المطابع الأهلية للأوفست» الرياض» الطبعة الثانية» 
۳ھ 

الروض المربع شرح زاد المستقنع : لمنصور بن يونس البهوتي» الناشر : 
المطابع الأهلية للأوفست» الرياض» الطبعة الثانية» 5٠4١ه.‏ 

زاد المستقنع في اختصار المقنع: لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد 
الحجاوي الصالحى الدمشقى» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
الثامنة.» ۳۹۸١ه. ٠‏ 1 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 
المعروف بابن قيم الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثة 
عشرة» ٤١١‏ ١هھ.‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لشمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» الطبعة الأولى» 
5ه تحقيق: صالح بن محمد الحسن. 

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية الحراني» الناشر: مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة 
الأولى» ۹١١٤٠ه.‏ 


FD‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


۸ _ شرح العمدة» (كتاب الطهارة): لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
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الحرانى» الناشر: مكتبة العبيكانء الرياض الطبعة الأولى» ١١٤١ه‏ 
تحقيق : سعود العطيشان. 

قدامة المقدسى» الناشر: دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 5٠1١هء‏ 
(مطبوع بهامش المغني) . 

شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتى› الناشر: دار الفكر» 
بىروتا. 

العدة شرح العمدة: لبهاء الدين عل الرحمن ین إبراهيم المقدسي› الناشر: 
مكتبة الرياض الحديئة» الرياض . 

بيروت» الطبعة الرابعة» A‏ 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الثانية اهس تحمقيق : زهير الشاويش . 

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي؛ الناشر: دار عالم 
الكتب» سروت » A‏ 

المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح الحنبلي : الناشر : المكتب الإسلامى؛ بيروت » ام. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمل بن قاسم وابئه محمل ؛ الرئاسة العامة لشوّون المسسجد الحرام والمسجد 
النبوي . 
البركات عيك السلام بن ثيمية الحرانى› الناشر: مكتية المعارف» الرياض › 
الطبعة الثانيةق» ٤١٤١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى › الناشر: دار المعرفة» سروت . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه صالح. الناشر: الدار العلميةء 
الهند» الطبعة الأولى› ۸ 1ه) تحقق : فضل الرحمن دين محمد . 

المسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وأبي يعقوب إسحاق بن راهويه» الناشر : 
دار المنار» القاهرة» الطبعة الأولى› ۲ه تحقيق : د . محمد الزاحم.. 
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المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين بن الفراء البغدادي. الناشر: مكتبة المعارف» الرياض الطبعة 
الأولى» 6٠1١هء‏ تحقيق: د.عبد الكريم اللاحم. 

المستوعب : لنصير الدين محمد بن عبد الله السامرىء الناشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 17١4١ه»ء‏ تحقيق: د. مساعد الفالح. 
المغني: لموفق الدين أبى محمد عبد الله , بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
الناشر: دار هجرء القاهرةء الطبعة الأولى» "“٠51١هه‏ تحقيق: د. عبد الله 
التركي ود. عبد الفتاح الحلو. 

المقنع في شرح مختصر الخرقي: لأبي علي الحسن بن أحمد البناءء الناشر: 
مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأرلى» 5١5١ه»‏ تحقيق: د.عبد العزيز 
البعيمى . 

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: لعثمان بن أحمد النجدي الحنبلي› 
الناشر: الدار الشامية» بيروت الطبعة الثانية» ١٠5١ههء‏ تحقيق: حسئين 


مخلو ف . 


ه ‏ الفقه الظاهري 


التراث » القأهرة, تمحفيق : أحمد شاكر . 


كتب أصول الفقه : 


~~ ¥ 


- ۷۸ 


-_ ۹ 


الما 


- ۸1 


الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن على بن محمد الآمدي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ١١٤١أه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبيى محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي› 
الناشر : مطبعة العاصمة» القاهرة. 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: للحافظ خليل بن كيكلدي العلائيء 
تحقيق: د.عبد الله آل الشيخ» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين أبي محمد عبد اللَّه , بن أحمد بن 
قدامة المقدسيء الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
الطبعة الثالئة» ٤١١‏ ١ه‏ تحقيق: د.عيد العزيز السعيد. 

شرح مختصر الروضة: لأبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القري 
الطوفى» الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولىء ١٠5١هء‏ 
تحقيق : د. عبد الله التركي . 





هه أحكاء الباس المتعلقة بالصلاة وال 


5 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لمحمد بن نظام الدين بن عبد الشكور 
الأنصاري» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 407١ه‏ 
(بهامش المستصفى) . 

۳ - اللمع أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» الناشر: دار 
عالم الكتبء بيروت» الطبعة الأولى» 06٠5١ه.‏ 

68 _ المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر : 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانيةق» 7٠5١ه.‏ 

5 _ مفتاح الوصول في علم الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني» 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

1 _ الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي؛ 
الناشر: دار المعرقةء بيروت اعتنى به: عبد الله دراز. 

۷ - نزهة الخاطر 'العاطر في شرح روضة الناظر: لعبد القادر بن بدران الدمشقي. 
الناشر: مكتبة المعارف» الرياضص» الطيعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

۸٨۸‏ - الوصول إلى الأصول: لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي. 
الناشر: مكتبة المعارف» الرياض› ١١٤٠١ه»‏ تحقيق: د.عبد الحميد أبو 
زنيد . 

كتب اللغة : 

۹ 2 تاج العروس شرح القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» الناشر: 
المطبعة الخيرية» مصرء الطبعة الأولى» 5١١١ه.‏ 

١‏ _ تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» الناشر: دار القلم. 
دمشق» الطبعة الأولى» 8٠١1١هء‏ تحقيق: عبد الغنى الدقر . 

۹١‏ - جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي. الناشر: مؤسسة 
مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة . 

5 الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
عبد الهادي المعروف بابن الميردء الناشر: دار المجتمع للتوزيع والنشرء 
جدةء الطبعة الأولى» ١١5١ه»‏ تحقيق: رضوان مختار غربية. 

۳ _- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري» الناشر: دار العلم للملايين» 
بيروت. الطبعة الثالثة» ٤١٠٠٤٠ه.‏ تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار. 

14 القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الناشر : 


مؤسسة الرسالةء بىروت › الطبعة الثانية› ALY‏ 
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لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي بن منظورء الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ١١١٤١ه.‏ 

المصباح المنير: لأحمد بن محمد المقري الفيومي؛ الناشر: المطبعة الأميرية 
ببولاق» مصرء 05٠19م2‏ تصحيح: حمزة فتح الله. 

المطلع على أبواب المقنع : لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلي» الناشر: المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى» 117806١ه.‏ 

معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعة جي وحامد قنيبي» الناشر: دار 
النفائس» الطبعة الأولىء 6١1١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشر: دار 
الفكرء بيروت» تحقيق: عبد السلام هارون. 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم: للراغب الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهانى» الناشر: الدار الشامية؛ بيروت الطبعة الأولى» ؟١1١هء‏ 
تحقيق : صفوان داودي . 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبى السعادات المبارك 
محمد بن الأثير الجزري› الناشر: أنصار السئّة المحمدية باکستان» تحقیق : 
محمود الطناحي وطاهر الزاري . 


كتب مصطلح الحديث: 


۲ 


اختصار علوم الحديث: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» الناشر؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 7٠4١ه.‏ 

شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» 
الناشر: مكتية الغزالي. دمشق. الطبعة الثالئة,» ١۳١٤١ه.‏ 

الغاية في شرح الهداية: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي الناشر: الدار 
الشامية» بيروت» الطبعة الأولى: ٣ه‏ تحقيق: محمد سيدي الأمين . 
معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
الناشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة»؛ الطبعة الثانيةق» ۳۹۷١ه‏ تحقيق: 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» الناشر: دار الفكر؛ بيروت» ۸١٤١ه.‏ 
الهداية فى علم الرواية: لمحمد بن محمد الجزري الناشر: الدار الشامية 
بيروتء الطبعة الأولى. ١١١٤١ه.‏ 
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولی» ۹۹١١ه.‏ 

التحقيق في أحاديث التعليق: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
على بن الجوزي» الناشر: المكتبة الحديثة» الإمارات العربية المتحدة الطبعة 
الأولى ۹ ھ. 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: للحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي» 
والحافظ عبد الوهاب بن علي بن السبكي» ومحمد بن محمد بن مرتضى 
الزبيدي» اعتنى به: محمود الحداد» الناشر: دار العاصة للتشر والتوزيم» 
الرياض» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني: للحافظ أبي محمد عبد الله بن 
يحيى الغسانى الجزائري» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة 
الأولىء ۱ه تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف : لأبي محمد جمال الدين 
عبد الله بن يوسف الزيلعي» الناشر: دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة 
الأرلىء 5١5١هء‏ اعتنى به: سلطان الطبيشي . 

التعليق المغني على سنن الدارقطنى : لأبى الطيب محمد شمس الحق آبادی» 
الناشر: دار المحاسن لاطباعةء القاهرة م اعتنى به: عبد الله هاشم 
يماني . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» الناشر: دار الفكرء بيروت. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عرد عبد الهادي الحنبلي, الناشر: المكتبة الحديثة» الإمارات العربية المتحدة. 

الطبعة الأولى؛ 9١5١هء‏ تحقيق: عامر صبري . 

الجوهر النقي: لعلاء الدين بن علي المارديني المعروف بابن الترکمانيء 
اللاشر : دار المعرفة» بيروت»› ١١٤١ه.‏ 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: 
للحافظ سراج الدين عمر بن علي بن الملقن» الناشر: دار الرشدء الرياض» 
تحقيق: حمدي السلفي . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ الناشر: دار المعرفة؛ بيروت» اعتنى به: عبد الله هاشم اليماني . 
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سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامى؛ بيروت » الطبعة الخامسةع» 0١٤١اه.‏ 

الألبانى » الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة» 6٠5١ه.‏ 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لأبي العباس أحمد بن أبي بكر الكناني 
البوصيري الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 4١5١هء‏ 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: للحافظ 
محمد بن عد الرحمن السخاري»› الناشر: دار الكتاب العربى» بيروتك» 
الطبعة الثانية» ٤١٤١ه‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت . 

نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الزيلعى» التاشر: دار الحديث» القاهرة. اعتنى به: المجلس العلمى بالهند. 
الهداية في تخريج أحاديث البداية: لأحمد بن محمد الغماري الحسني» 
الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى. ١١٤١ه.‏ 


كتب التاريخ وتراجم الأعلام : 
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أخبار القضاة: لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع» الناشر: مكتبة 
المدائن» الرياض . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن محمد بن الأثير» الناشر: 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
العاشرة» ۱۹۹۲م . 

الأنساب: لعبد الكريم محمد السمعائي» مكتبة المثنى» يغدادء ۱۹۷۰م. 
البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي» الناشر: دار 
الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

البدر الطالع بمجاسن من بعد القرن التاسع: لمحمد بن علي الشوكاني» 
الناشر: مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولىء 758١ه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى بن عميرة 
الضبي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 1977م. 
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تاريخ بغداد: للخطيب أحمد بن علي البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي» 
ببروت. 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دائرة 
المعارف» الهند» كللهم. 

تذكرة الحافظ: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ٤۷١١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي 
عياض بن مرسى اليحصبي» مكتبة الحياة» بيروت. 

القلمء دمشق › الطبعة الغالئة, ۱ه تَحميق: محمد عوامة . 

تهذيب الأسماء اللغات: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» الناشر: 
المطبعة المئيرية › مصر . 

تهذيب التهذيب : للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى»› دار صادر» بيروت. 


- الثقات في أسماء الرجال: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» طبه 


بحيدر آبادء الهندء» ١١١٤١ه.‏ 

الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد الرازي المعروف بابن أبى حاتم» 
الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف» الهندء ۳٣۳۷١ه.‏ 

الجواهر المضية في طبققات الحنفية : لعبد القادر بن محمد القرشي» الناشر: 
دار العلوم» الرياض» 1508م تحقيق : د .عبد الفتاح الحلو. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي› الناشر : مطبعة الموسوعات» القاهرة. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, 
الناشر: دار أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة. 

خلاصة تهذيب الكمال: للحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرجى 
الأنصاري» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الرابعة, 
۱ه اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الناشر : دار الكتب الحديثة» القاهرة» تحقيق : محمد سيد جاد الحى . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للقاضي برهان الدين 
إبرأهيم بن علي بن فرحون المالكي» مطبعة المعاهد» مصرء الطبعة الأولى, 
أ61١ه.‏ 
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الذيل على طبقات الحنابلة: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي» الناشر؟ مطبعة السنّة المحمديةء القاهرة» ١۷١١ه.‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للحافظ أبي عمرو يوسف بن عبد البر 
النمري القرطبي» مكتبة النهضة» مصرء تحقيق: علي البجاوي . 

سير أعلام النبلاء: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ الناشر : 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی» 5:94١ه.‏ 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لمحمد بن محمد مخلوف الناشر: 
دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى: 149ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» الناشر: 
المكتب التجارئ للطباعة والنشر» بيروت. ۰ 

صفة الصفوة : لأبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» الناشر : 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 7949١ه»‏ تحقيق : محمود فاخوري . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» الناشر: مطبعة القدس» مصرء الطبعة الأولى» 59؟١ه.‏ 

طبقات الحفاظ : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى› 
الناشر: مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى› ۳ھ 0 ٠‏ 
طبقات الحنابلة: لمحمد بن محمد بن الفراء المعروف بابن أبي يعلى, 
الناشر: مطبعة السئّة المحمدية» القاهرة» 9١‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عيد الوهاب بن علي بن 
السبكي» الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى› 
۳ه تحقيق : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. 

الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد الناشر: دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» طبع في 
لیدن» 18194م. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لمحمد بن أحمد الفاسي» الناشر: 
مطبعة السئة المحمدية» القاهرة. 

غاية النهاية فى طبقات القراء: لمحمد بن محمد الجزري»؛ مطبعة السعادة» 
مصر»ء 1ه 

الفهرست: لمحمد بن إسحاق بن النديم» المكتبة التجارية» مصر. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي› 
الناشر: مطبعة السعادة مصرهء الطبعة الأولى» 774١اه.‏ 
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فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبى› الناشر : دار الغثقافة» بيروت » 
همهء تحقيق : إحسان عباس . 

لسان الميزان: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر: دائرة 
المعارف» حيدرآباد.» ۲۹١١ه.‏ 


حلب» ۳۹٦‏ ھ. 
مفتاح السعادة: لطاش كبري زاده (أحمد بن مصطفى)» الناشر: دار الكتب 
الحديثة» القاهرة . 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للحافظ أبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى ؛ الناشر : دار الفكر› بيروت») تحفيق : على البجاوي . 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة: لجمال الدي 


لەس ر ا ي 
5 في ا لدين پوسهه بن بعري 


بردي» دار الكتب المصريةء القاهرة» الطبعة الأولى» 19057م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري» الناشر: 
دار صادرء بيروت» 1958م» تحقيق: إحسان عباس . 

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: لمحمد بن 
محمد بن يحيى زبارة اليمني الصنعاني . 

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» الناشر: دار العلوم الحديثة› 
بیروت› ١18م.‏ 

الوافي بالوفيات: لخليل بن أيبك الصفدي» جمعية المستشرقين الألمانية 
الطبعة الثانية؛ بيروت» ١۸١١ه.‏ 

وفيات الأعيان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكانء الناشر: دار 
صادر» بيروت» 159108م. 


57 _ آداب الزفاف في السئة المطهرة: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 


المكتب الإسلامى. سروت » الطبعة الثامهنة» ¥ A‏ 


۷ - الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الناشر: دار 


الكتب العلمية» سروت » الطبعة الثأنية» ۸ه 


© ل 


۸ _ الإسبال (دراسة أحاديثه وبيان حكمه): لصالح بن محمد العليوي» الناشر: 
دار طيبة» الرياض» ١١4١ه.‏ 

4 الإسبال لغير الخيلاء: لأحمد بن حجر آل بوطاسى» الطبعة الثانية» 
۱ هھ. 1 

٠١‏ _ إسبال الكساء على عورات النساء: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطي» الناشر: دار العروبة للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» 
۹ ھ. 

١‏ _ الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الثانية» 45١51١هء‏ 
تحقيق: أبو حماد صغير أحمد حنيف . 

۲ - البغية في أحكام الحلية: لزيد بن مرزوق بن عبد المحسن» الناشر: مكتبة 
دار الأقصى» الكويت» الطبعة الأولى» /ا*1١ه.‏ 

۳ - تبصير أولى الألباب يما جاء فى جر الثياب: لسعد المزعلء الناشر: دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» الطبعة الثالئقه /19م. 

4 93 تمام المنة في التعليق على فقه السئة: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثالثة» 9٠4١ه.‏ 

٥‏ _ الجواب المفيد فى حكم التصوير: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله , بن بازء 
الناشر: دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة الأولى» 108١ه.‏ 

١‏ _ حجاب المرأة ولباسها في الصلاة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحرانى» الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة السادسة 
٥‏ هه تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 

۷ - حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب والسئة: لمحمد ناصر الدين الألبانى»› 
الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 88١١اه.‏ 1 

۸ - الدراري المضية شرح الدرر البهية: لمحمد بن علي الشوكاني› الناشر: دار 
الجيل» بيروت» ٠٠1١ه.‏ 

85 الروضة الندية شرح الدرر البهية: لمحمد صديق حسن خان القنوجي › 
الناشر: دار الهجرة» صنعاءء الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

١‏ _ الزواجر عن اقتراف الكبائرء» لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ؛ الناشر: دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى؛ 4 .A‏ 

۱ 


استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعانى» الناشر: مكتبة دار القدس» صنعاء» الطبعة الأولى: 7ه 


<P‏ أحكام اللباس المتعلقة بالصزاة والحج 


-_ 7۳ 


-_ ۵ 


- 1 


. ۷ 


- ۹۸ 


1008 


۹۹ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع : لمحمد بن صالح بن عئثيمين» الناشر: 
مؤسسة أسام للنشر» الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

شرعية الصلاة في النعال: لمقبل بن هادي الوادعي» الناشر: دار الأرقم؛ 
الكويت» الطبعة الأولى, Ai‏ 

فتاوى إسلامية (للشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن عثيمين» 
والشيخ عبد الله بن جبرين) جمع وترتيسا. محمد المسئنكد» الناشر : دار 
الوطن» الرياض» الطبعة الثانيق» 15١51١ه.‏ 

فصل المقال في حكم الصلاة في النعال: لعمر بن غرامة العمروي» الناشر: 
دار الطحاري للنشر والتوزيع ؛ الرياض › الطبعة الثانية» 5٠5١اه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : لشيخ الإسلام أحمد بن 
تعر الحليم ن نیمه الحراني؛ الناشر : مكشة الرشد؛ الرياض »ع الطبعة الثالثة» 
۳ه تحهيق : د. نأصر العمل . 

القول المبين في أخطاء المصلين : لمشهور بن حسن سلمان» الناشر : دار 
ابن القيمء الدمام» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

اللباس: لأبي الأعلى المردودي» الناشر: دار المختار الإسلامي للطباعة 
والنشر› القاهرة. 

اللباس والزينة في الشريعة الإؤسلامية : لمحمد عبد العزيز عمرو» التاشر : 
مؤ سسة الرسالة»› بىروت › الطبعة الأولى» Af‏ 

اللباس والزينة من إالسلة المطهرة : محمد عرد الحكيم القاضيء الناشر : دار 
الحديث» القاهرة. الطبعة الثانية» ١ه‏ 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
الناشر: المؤمسة السعيدية» الرياض . 

مطبعة بريل» ليدن» 951١م.‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة 
الثانية» 8٠5١ه.‏ 








ِ شكس دن ودرو سے 
أحكام اللباس المتعلقة بالصيزاة والح 2 


الموضوع رقم الصفحة 
تقديم مروف مجو ممه مم ممم مه هنمو ممم ةرهم ممت ممم ممم وو ممم مم م ةا ا و O‏ 
المقدمة فممم مه مو مومه ممم مم وموم ممم مو ممم ممم ممم رمم ممم رمم مهام ا ل لك 
أسباب اختيار الموضوع V sass‏ 
منهج البحث A sss‏ 
خطة البحث E sees‏ 
اعتذار وشكر sese‏ قم لف ةر تن دترت ةو ا رن لل MQ‏ °$ 
تمهید فلم مومه عمو مم فوم مه مم ممم همتهم ممم مم امم مهنمو م ممم مهمو و ل وو و مو YU‏ 
المطلب الأول: تعريف: اللباس . YY esses‏ 
المطلب الثاني: أهمية اللباس» وحاجة الإنسان إليه YA geese‏ 
الباب الأول 

أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة ۳۲ 
الفصل الأول: أحكام طهارة اللباس في الصلاة Fo sss‏ 
المبحث الأول : حكم طهارة اللباس في الصلاة .... e‏ 
المبحث الثاني : حكم الصلاة في اللباس النجس عن تعذر اللباس الطاهر .. “اه 
المبحث الثالث: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس في الصلاة 0 نل 
المطلب الأول: الحكم في وقوع النجاسة على اللباس قبل الصلاة و 
المسألة الأولى : أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة؛ ويصلي وهو عالمٌ بها را 

المسألة الثانية: أن ينسى النجاسةء أو يجهل وجودهاء ولا يعلم بها 
إلا بعد الصلاة f aes‏ 
المطلب الثاني : الحكم في وقوع النجاسة على اللباس أثناء الصلاة VY wuss.‏ 


المطلب الثالث : الحكم في النجاسة اليسيرة إذا وقعت على لباس المصلي .... 7 


GB‏ أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحح 
المسألة الأولى : الحكم في يسير البول ونحوه إذا وقع على لباس المصلي .. ۷۳ 
المسألة الثانية : حكم يسير الدم النجس إذا وقع على لباس المصلي .. ۷۹ 


المطلب الرابع : الحكم في ملامسة لباس المصلي لشيء نجس qe es‏ 
المبحث الرابع : الحكم في اشتباه اللباس الطاهر بالنجس AF‏ 
المبحث الخامس: حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلود الحيوانات .. ٠١١‏ 
المطلب الأول : حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلد ما يؤكل لحمه 1١1‏ 
المطلب الثاني : حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلد ما لا يؤكل لحمه .. ٠١١‏ 
المطلب الثالث: حكم الصلاة في اللباس المصنوع من جلود الميتة ws..‏ ا 
المبحث السادس: حكم الصلاة في لباس الكفار YO sess‏ 
المطلب الأول: . حكم الصلاة فيما لبسه الكفار TT ees‏ 
المطلب الثاني : حكم الصلاة فيما نسجه الكفار OY asane‏ 
الفصل الثاني :. أحكام لباس الرجل في الصلاة ولمع ممم م م مهمع مله ل ل Jo‏ 
المطلب الأول: بيان معنى العورة OE esses‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين عورة النظر والعورة في الصلاة OT eens‏ 
المبحث الأول: بيان حد عورة الرجل في الصلاة OA e ess‏ 
المبحث الثاني : حكم ستر عورة الرجل في الصلاة AQ es‏ 
المبحث الثالث: حكم تخطية عاتق الرجل في الصلاة essen‏ ا 
المبحث الرابع : حكم لبس النعال في الصلاة TY cee‏ 
المطلب الأول: حكم الصلاة في النعال eens‏ 3 
المطلب الثاني: ما يشترط في النعال عند الصلاة فيها YT acess‏ 
المطلب الثالث: حكم الصلاة بالنعال في المساجد المفروشة بالسجاد 
ونحوه قرم مم ومو ممه م م ووم مم ممم ممم مع ممم ممم مومه ممم مم ممم ممم ل YET‏ 
المبحث الخامس: مشروعية أخذ الزينة فى الصلاة 0 ...... ل 
الفصل الثالث: أحكام لباس المرأة في الصلاة OQ wasn‏ 
المبحث الأول: ما يجب على المرأة الحرة ستره في الصلاة e sees‏ 
المبحث الثاني : ما يستحب للمرأة الحرة ستره في الصلاة لل PVT‏ 
المبحث الثالث: ما يجب على الأمة ستره في الصلاة wesana‏ 4/؟ 


المبحث الرابع : ما يستحب للأمة ستره في الصلاة AY ees‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والحج 





المطلب العاشر: حكم إسبال اللباس في الصلاة es‏ 


Cm‏ حب 

الموضوع رقم الصفيحة 
الفصل الرابع: حكم الصلاة عند تعذر اللباس أو زواله Y4 ees‏ 
المبحث الأول : حكم الصلاة عند تعذر اللباس YAT Lassen‏ 
المطلب الأول: حكم صلاة العريان عند تعذر اللباس AV asses‏ 
المطلب الثاني : حكم صلاة العراة عند تعذر اللباس FeO ser‏ 
المطلب الثالث : الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة في أثناء صلاته 811 
المطلب الرابع : الحكم فيمن صلى عاريًا ثم وجد السترة بعد الفراغ من صلاته . "١7‏ 
المبحث الثاني : الحكم في زوال اللباس عما يتعين ستره في الصلاة wa...‏ ين 
المسألة الأولى: حكم الانكشاف اليسير للعورة أثناء الصلاة esses‏ فالس 
المسألة الثائية : حكم الانكشاف الكثير في الزمن اليسير أثناء الصلاة 00 ۳۹ 
الفصل الخامس: أحكام الصلاة في اللباس المنهي عنه PEN wse‏ 
المبحث الأول: أحكام الصلاة في اللباس المحرم PPE sess‏ 
المطلب الأول: ما حرم من اللباس لكونه حريرًا ان 
المسألة الأولى: حكم لبس الحرير في الصلاة وغيرها esses‏ و 

المسألة الثانية: أثر لبس الحرير على صحة الصلاة م م POE‏ 

المطلب الثاني: ما حرم من اللباس لكونه منسوجًا بالذهب أو مموهًا به "5١‏ 
المسألة الأولى: حكم لبس المنسوج بالذهب أو المموّه به N wees.‏ 

المسألة الثانية: حكم الصلاة في المنسوج بالذهب أو المموه به PU sa.‏ 

المطلب الثالث: ما حرم من اللباس لما فيه من التشبه بلباس الكفار .... 6374 
المطلب الرابع : ما حرم من اللباس لما فيه من تشبه الرجال بالنساء والعكس ... ۳۷۲ 
المطلب الخامس: ما حرم من اللباس لاشتماله على تصاوير أو صلبان .. ۳۷١‏ 
المسألة الأولى: حكم لبس ما اشتمل على تصاوير من اللباس PVT was.‏ 

المسألة الثانية: حكم الصلاة في اللباس المشتمل على تصاوير PAY uss...‏ 

المسألة الثالثة: ما حرم من اللباس لاشتماله على صلبان PAT sees‏ 
المطلب السادس: ما حرم من اللباس لكونه لياس شهرة FAA ceceserssenesenes‏ 
المطلب السابع: ما حرم من اللباس لكونه يشف عما يجب ستره ....... AF‏ 
المطلب الثامن: ما حرم من اللباس لكونه مغصوبا FAT cases‏ 
المطلب التاسع: ما حرم اللباس لكونه معصفرًا TAA esses‏ 

€ 


< أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


الموضوع رقم الصفحة 
المسألة الأولى: حد الإسبال وما يكون فيه من اللباس Ef ess‏ 
المسألة الثانية : حكم الإسبال في الصلاة وغيرها ل م ل اع 
المسألة الثالثة : أثر الإسبال على صحة الصلاة EV asses‏ 
المطلب الحادي عشر: اشتمال الصماء في الصلاة OE assesses‏ 
المسألة الأولى : حقيقة اشتمال الصماء في الصلاة esses‏ 4ع 
المسألة الثانية: حكم اشتمال الصماء في الصلاة EO aan‏ 
المسألة الثالثة : أثر اشتمال الصماء على صحة الصلاة OA esasen‏ 
المطلب الثاني عشر: سدل اللباس في الصلاة ETA cesses‏ 
المسألة الأولى : حقيقة السدل EQ ees‏ 
المسألة الثانية: حكم السدل في الصلاة CEN esasen‏ 
المسألة الثالئة: أثر السدل على صحة الصلاة CET cues‏ 
المبحث الثاني : أحكام الصلاة في اللباس المكروه EV wees‏ 
المطلب الأول: ما كره من اللباس لكونه مزعفرًا CEA cesses‏ 
المطلب الثاني : ما كره من اللياس لكونه أحمر اللون لمم م 600 OQ‏ 
المطلب الثالث: التلثم في الصلاة CTT eseren‏ 
المطلب الرابع : انتقاب المرأة في الصلاة E4 cesses‏ 
المطلب الخامس : الاعتجار فى الصلاة eee‏ الا 
المطلب السادس: السجود على اللباس في الصلاة VY esses‏ 
المطلب السابع : كف اللباس في الصلاة لمعم مم ممه ممم لم ل LAY‏ 
الباب الثاني 
أحكام اللباس المتعلقة بالحج AY‏ 
الفصل الأول: أحكام لباس الرجل في الحج ململ ممم ممم ةم تووم ومهلوم ةل 0.. EA‏ 
المبحث الأول: ما يشرع للرجل لبسه عند الإحرام A ees‏ 
المبحث الثاني : ما يحظر على الرجل لبسه عند الإحرام EAT e‏ 
المطلب الأول: لبس المخيط ممم ممم ممم مم وم ممم ملم قم مم ممه ل EA‏ 
المسألة الأولى: حكم لبس المخيط AF esses‏ 


المسألة الثانية : حكم الفدية عند لبس السراويل والخفين لعدم وجود 


الإزار والنعلين eases‏ 


أحكام اللباس اليتعلقة بالصلاة والب 


1ك د 
المسألة الثالئة: حكم قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين لمن 
لا يجد النعلين O n‏ 
المسألة الرابعة: حكم لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين مده 
المطلب الثاني: تخطية الرأس والوجه ONE sese‏ 
المبحث الثالث: مسائل متعلقة بلباس المحرم ممم م رمم نموم ملم ل 0 “01719 
المطلب الأول: حكم لبس حمائل السلاح OVE esses‏ 
المطلب الشني: حكم لبس التبان عند الحاجة لستر العورة OYA weasscess‏ 
المطلب الثالث: حكم لبس الهميان والمنطقة ونحوهما OY es‏ 
المطلب الرابع: حكم عقد المحرم الإزار والرداء O ess‏ 
المطلب الخامس: حكم لبس المحرم القباء ونحوه ON ees‏ 
المطلب السادس: حكم لبس المحرم الخاتم والساعة ونحوهما ON eens‏ 
الفصل الثاني : أحكام لباس المرأة في الحج Of esen‏ 
المبحث الأول: ما يشرع للمرأة لبسه حال الإحرام esses‏ 069 
المبحث الثاني : ما يحظر على المرأة لبسه حال الإحرام ss‏ 6615 
المطلب الأول: تغطية الوجه بالنقاب ونحوه OOF wee‏ 
المطلب الثاني: لبس القفازين esen‏ للك 
المبحث الثالث: حكم لبس المرأة المحرمة الحلي قعم ةمج 66600606666 0186 
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة باللباس المطيِب wse es‏ 0314 
المبحث الأول: حكم لبس ما مسه الطيب حال الإحرام OVS see‏ 
المبحث الثاني : حكم استدامة لبس ما مسه الطيب حال الإحرام OV sss‏ 
الفصل الرابع : أحكام فدية الوقوع في شيء من محظورات اللباس حال الإحزام ٥۷۹‏ 
المبحث الأول: ضابط ما تجب به الفدية ONS nnn‏ 
المبيحث الثاني : مقدار المدية ا OAE‏ 
المبحث الثالث: ما تسقط به الفدية OAA wse‏ 
الخاتمة: وتشتمل على أ هم نتائج البحث OY assesses‏ 
الفهارس wesanen‏ 04۹% 
- فهرس الآيات القرآنية O sess‏ 
1 


؟ - فهرس الأحاديث الثيوية .................... ee‏ 


أحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحح 


الموضوع رقم الصفحة 
٣‏ - فهرس الاثار ® ع ا ع ا ا ا ا ا ا ار ا ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 1 000 T1‏ 
4 - فهرس الأعلام ا اي يا ا ا اا ا ا ا TIO wura‏ 
0 ۔ فهرس المصادر والمراجع ع عع ع ع ع ع ع عع ع ع ع اج ع ع ع عع ع ع ع ع ع ام Y۹‏ 
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